
نظرية
ُ ّ َ
نظرية
ُ ّ َ
  

الاحتياط الفقهي""
ّ
الاحتياط الفقهي
ّ
""  

  دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقيةٌ
  
  إعداد

د عمر سماعيمحم  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور محمود صالحِ جابر

  
الدكتوراه  قُدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلّبات الحصول على درجة

  في

  الفقه وأصوله

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  
  م٢٠٠٦ّأيار، 
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ج  

ٌشكر وتقدير ٌشكر وتقديرٌ ٌ  
  

ّإنه لمن دواعي السرور والامتنان أن أتقدم في افتتاح هذه الرسالة بالشكر  ّّ ّ ّ

ّوالتقدير إلى كل من مد لي يد العون ّ  بمزيد من ُّ في إنجازها، وأخص والمساعدةّ
ّ على تفضله ؛ حفظه االله ورعاهّ الدكتور محمود صالح جابري أستاذَذلك فضيلة

 حتى صارت إلى ما هي عليه؛ ّالإشراف على هذه الرسالة ورعايتها؛بقبول 
ّفله مني جميل الذكر، ووافر الدعاء ّ ّ.  

ّفاضل الذين تكرموا  إلى الأساتذة الأكري وتقديريُخالص شّكما أوجه 

ً سائلا لكاتبها؛ ّ والتسديدّ، وتوجيه النصحّناقشة هذه الرسالة وتقييمهاُبقبول م
ّ يضاعف لهم الأجر، ويعلي لهم الذكر أنانّالمولى الكريم المن ُ ُ.  

ُوالشكر ٌ موصولّ ّ إلى الجامعة الأردنية؛ على ما هيأت لنا من ُ ّ الدراسة أجواءّ

ًوالبحث العلمي؛ راجيا من االله عز وجل أن يديمها صرحا مكينا لطلاب  ً ّ ً
ِ َ ُ ّ ّ

ّالعلوم وقصادها من كل فج عميق؛ ّّ ُ  
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د  

  
  ب  ...............................................:.....قرار لجنة المناقشة

  ج  :.........................................................شكر وتقدير
  د  :............................................................المحتويات
  ط  ........:.....................................................الملخص

  ٢  :..............................................................المقدمة

  ١٢  .........................:هحقيقةُ الاحتياط ومظاهره ومقاصد: الفصل الأول
  ١٣  ............................:مفهوم الاحتياط وأنواعه ومجالاتُه: المبحث الأول
الأو ١٤  :........................تعريف الاحتياط لغة واصطلاحاً: لالمطلب  

  ٢١  :.....................................الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثّاني
  ٢٧  :.................................أنواع الاحتياط المعتبر: المطلب الثّالثُ
  ٣٢  :........................اط الفقهيمجالات العمل بالاحتي: المطلب الرابع

  ٣٥  .......................:مظاهر الاحتياط في التشّريع الإسلامي: المبحث الثاّني
  ٣٦  :..........................ول إليهسد طرق الفساد وما يؤ: المظهر الأول
  ٣٧  .................:.................حمايةُ المقاصد بالوسائل: المظهر الثّاني

  ٣٨  :...................تكثير شروط ما يعظم شرفُه ويعم أثره: المظهر الثّالث
  ٤١  :.........................ب صيانةًسبإقامة السبب مقام المُ: المظهر الرابع

الخامس المظهر :هيعامل بالغررالن٤٣  :............................... عن الت  

الثاّلث المبحث :الاحتياط وفوائد ٤٦  ................................:همقاصد  
 ٤٧  :...........................المحافظةُ على مصالِح الأحكام: المقصد الأول
  ٤٩  :...............................القيام مقام الدليل الشرعي: المقصد الثّاني

 ٥٢  :..................................سلامةُ الدين والعرض: المقصد الثّالث
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ه  

 ٥٥  :...............................تربيةُ النفس على الامتثال: المقصد الرابع
الخامس المقصد :ةتحقيقفسياحة النوالر ٥٧  :.................. الاطمئنان القلبي  

  ٦٠  ..........................:وأسبابه ومسالكُهمقومات الاحتياط : الفصل الثاّني
  ٦١  ...................................:مقومات الاحتياط المعتبر: المبحث الأول
  ٦٢  ........................................:الاستناد إلى أصل: المقوم الأول
  ٦٦  ..............................................:قيام الشبهة: المقوم الثّاني

  ٦٩  ...........................................:انتفاءُ المُدرك: المقوم الثّالث

  ٧٢  ..................................:أسباب الاحتياط المعتبر: المبحث الثاّني
  ٧٥  ..................................:الشك في أصل الحكم: السبب الأولُ
  ٨٧  :...................................الشك في واقع الحكم: السبب الثّاني
  ٨٨  ...................................:اختلاطُ الحلال بالحرام: المعنى الأول
  ٩٧  ..........................:التردد في الناقل عن حكم الأصل: المعنى الثّاني

  ١٠٣  ........................................:تعارض المُعرفات: المعنى الثّالثُ
ابعب المحلِّ: المعنى الرقارنة المخالفة للسب١٠٦  .............................:لم  

  ١١٤  :..................................معارضةُ الظّاهر للأصل: امسالمعنى الخ
  ١٢٠  :........................................ادقالإلهام الص: سسادالمعنى ال

  ١٢٩  :.................................الشك في مآل الحكم: السبب الثّالث

  ١٣٥  ......................:مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء: المبحث الثاّلث
  ١٣٦  .....................:.................البناءُ على اليقين: المسلك الأولُ

  ١٣٩  :....................................التقدير والانعطاف: يالمسلك الثّانِ
والامتناع:  الثّالثُالمسلك ١٤١  :....................................التوقّف 

  ١٤٧  .:................................. ترك التوسع في المباح:رابعالمسلك ال
الخالمسلك امس :١٥٠  :................................. من الخلافالخروج  
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و  

المسلكادسخص غير المقطوع بِ:  السالر ١٦٠  :........................هاترك  
المسلكابعأو بالأكثرالأخذُ:  الس ١٦٤  :.............................. بالأشد  

  ١٦٩  ........................: الاحتياط وشروطُه وموجهاتُهحجية: الفصلُ الثاّلث
  ١٧٠  ........................: في التشّريع الإسلاميحجية الاحتياط: المبحث الأول

  ١٧١  ..............................الاحتياط مشروعيةُ العمل ب:المطلب الأول
  ١٧٨  ................م العمل بالاحتياطاتجاهات العلماء في حك :المطلب الثّاني

  ١٨١  ........................الحكم الأصلي للعمل بالاحتياط: المطلب الثّالث
  ١٨٥  .................الأدلّة التي تنهض بحجية العمل بالاحتياط: المطلب الرابع

  ٢١٤  ..................................:شروط العمل بالاحتياط: المبحث الثاّني
  ٢١٥  .............................................بهة الشقوةُ:  الأولُشرطُال
  ٢١٨  ................................المنصوص عليه مخالفة عدم :ثّاني الشرطُال

  ٢١٩  ................................... انتفاءُ البديل الشرعي: الثّالثُالشرطُ
  ٢٢١  .......................... العملُ به إلى الحرج أن لا يؤول:شرطُ الرابعال

رطُ الخامسوقع العملُ به في الوساوس والأوهام: الش٢٢٤  ..............أن لا ي  
ادسرطُ السود من العمل به:الش٢٢٨  ....................... أن يتحقّق المقص  
ابعرطُ السالش :عارضتقديم٢٢٩  ............................. الأقوى عند الت  
رطُ الثّامنالش :ظام العام٢٣٢  ..............................عدم الإخلال بالن  

  ٢٣٥  ................................:موجهات العمل بالاحتياط: المبحث الثاّلث
هلالموج٢٣٦  ........................دات أصلٌالأخذُ بالاحتياط في العبا:  الأو  

  ٢٣٨  ................................ السبب إذا ثبت فلا احتياط:الموجه الثّاني
هعند عدم المانع:  الثّالثُالموج ٢٤١  ...................العملُ بالاحتياط واجب  
هالموجابعما: الربه المحر ستباحوالإمكان لا ت ك٢٤٥  ....................ت الش  
هالموجقام مقام الحقيقة في محلّ الاحتياط:  الخامسبهةُ ت٢٤٦  ................الش  
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ز  

هالموجادسك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط: الس٢٤٧  ................. الش  
هالموجابعفي المانع لا أثر له: الس ٢٤٩  ................................ الشك  

الثّامن هروع لا أثر له: الموجبعد الش الطّارئ ٢٥٢  .....................الشك  
هالالموج اسعاحتياطاً :ت لا تثبت بالشك ٢٥٦  .......................الواجبات  

  ٢٥٨  ............. الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر: العاشروجهالم
  ٢٦٠  ........يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره : الحادي عشروجهلما

هتعارضين عند إنما يكون الاحتياطُ:  الثّاني عشرالموج٢٦٢  ............تجاذب م  
هحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب:  الثّالث عشرالموج٢٦٢  ................الت  
هابع عشرالموجعلى قدر المشقّة الأ: الر ٢٦٤  ..............................جر  

ابعوواقع التشّريع: الفصلُ الر والفقهي ولي٢٦٨  ...........:أثر الاحتياط في التّقعيد الأص  
  ٢٦٩  ...........  .............: الاحتياط في التّقعيد الأصوليأثر: المبحث الأول
  ٢٧١  .........................ياط في قواعد الدلالات الاحتأثر: المطلب الأولُ
  ٢٧٩  ............................أثر الاحتياط في قواعد القياس: المطلب الثّاني

  ٢٨٦  ..........................أثر الاحتياط في قواعد الذّرائع: المطلب الثّالثُ
ابعالر المطلب :ع الاحتياط في قواعدأثرض الترجيحو ار٢٩٤  ................الت  

  ٣٠٢  ...........  .............:أثر الاحتياط في التّقعيد الفقهي: المبحث الثّاني
  ٣٠٤  .................... غُلّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا  :القاعدةُ الأولى
  ٣٠٩  ........................القادر على اليقين لا يأخذُ بالظن :القاعدةُ الثّانيةُ

 ٣١٣  ...............................الشك لا تناط به الرخص : الثّالثةُالقاعدة
  ٣١٧  ...................درءُ المفاسد مقدم على جلب المصالِح :الرابعةُالقاعدةُ 
 ٣٢٠  ...................المعاملةُ بنقيض المقصود الفاسد أصلٌ: الخامسةُالقاعدة 
 ٣٢٧  .................. يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعار عند:السادسةُالقاعدة 

 ٣٣٠  ..........................ما حرم استعمالُه حرم اتخاذه: القاعدةُ السابعةُ
 ٣٣٤  .............ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري: القاعدة الثّامنةُ
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ح  

 ٣٣٦  ...............................الحدود تدرأ بالشبهات: عةُالقاعدة التاس
  ٣٤٠  ..........................ستحب الخروج من الخلاف م:العاشرةُالقاعدةُ 

  ٣٤٥   ........................: الاحتياط في واقع التشّريع العمليأثر: المبحث الثّالث
  ٣٤٦  .........................شك في الحدثبالء  الوضوإيجاب: المسألةُ الأولى
  ٣٤٩  .......................... الجماعة في المسجد الواحدتكرار: المسألةُ الثّانية
  ٣٥٢  .............. بغيره من الشهورن التبس عليه شهر رمضانم: المسألة الثّالثة
  ٣٥٤  ................................دفع الزكاة إلى الغني خطأ: المسألةُ الرابعةُ

  ٣٥٦  .......................... قبل الميقات لغير حاجةالإحرام: المسألةُ الخامسةُ
  ٣٦١  ....................................ينةالعِحكم التبايعِ ب: المسألةُ السادسةُ
  ٣٦٤  ................لامية من البلاد غير الإس المستوردةُالأجبانُ: المسألة السابعة
  ٣٦٨  ........................ في الأمواليمينالاهد وشالالقضاءُ ب: المسألة الثّامنةُ

  ٣٧١  ..............................المفقودالغائب  زوجة نكاح: المسألةُ التاسعةُ
  ٣٧٤  .......................... والحرببيع السلاح زمن الفتنة: المسألةُ العاشرةُ

  ٣٧٥  ............................السبق في لعبة الشطرنج: الحادية عشرةالمسألةُ 
  ٣٨٠ ....................................... النباشعقوبةُ: المسألة الثّانية عشرة

  ٣٨٣  ......................................................: والتّوصياتالخاتمة
  ٣٨٩  .............................................................. :لاحقالم

  ٣٩٠  :..................................................فهرس الآيات القُرآنية
  ٣٩٢  :...............................................فهرس الأحاديث والآثار
  ٣٩٧  :.......................................لفقهيةفهرس القواعد الأصولية وا
  ٤٠٢  :...............................................فهرس المصطلح والغريب
  ٤٠٦ :.................................................فهرس المصادر والمراجع

  ــ ...................:.....................................فهرس المحتويات
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ط  

نظرية"
ُ ّ

 الاحتي
َ

اط الفقهي
ّ

"  
   تطبيقيةٌدراسةٌ تأصيليةٌ

  إعداد

د سماعيمحم  

  المشرف

  ح جابر صالالأستاذ الدكتور محمود

لخّصم  
- راسة تإلى الكشف عن حقيقةِهذه الد هدفمن المعانِي المعدودة في جملة  معنى 

؛ ونظراً لسعة هذا المعنى الاحتياطسلامية عليها؛ وهو  الشريعةُ الإبنيتالأصول التي 
؛ وتأثيره الظّاهر في كلّ جوانبه؛ لَم يكن بد من  الإسلاميوانتشاره في سائر أنحاء التشريع

  .عاصرالتعامل معه على أساس أنه يشكّل نظرية بمعناها العلمي المُ
- راسةُ بمحاولة تحديد مفههلّت الدحتياط يشملُ كلّ أنواعه م واضحٍ للاووقد است

هو أنّ وأقسامه التي يكثُر ذكرها على ألسنة العلماء، وخلَصت إلى أنّ أقرب تعريف له؛ 
ةٌ  -:الاحتياطارعتكاليف مخالفة دون تحولُوظيفةٌ شرعيعند العجز عن  وأوامره الش 

 المفهوم لا يكتملُ إلا بذكر ولما كان بناءُ ؛ على وجه اليقين أو الظن المعتبرمعرفة حكمه
مظاهره وآثاره؛ فقد عرجت الدراسةُ على ذكر أبرز مظاهر اعتبار الاحتياط في التشريع 

  .الإسلامي، وأهم المقاصد التي تتغيا من وراء الأخذ به
- وتبيراسة أنّ  نمن خلال الدالاحتياط ارعرة لدى الشلا يكونُ من المسالك المعتب 
 الاستناد إلى أصل، وقيام الشبهة المعتبرة، -:ا استجمع جملةً من المقومات؛ وهيإلا إذ

وانتفاءُ المدرك الذي يمكن التعويلُ عليه عند حصول الاشتباه والعجز عن معرفة حكم 
ارع في المسألة على وجه اليقين أو الظنالش.  

تي يمكن أن تكون من مناشئ  وتناولت الدراسةُ بالكشف والبيان أبرز المعانِي ال-
الشكوك المعتبرة في إثارةِ الاشتباه، والإلجاءِ إلى الأخذ بالحيطة والحزم، وتبين أنّ متعلَّق هذه 

 الشك في أصل الحكم، والشك في واقع الحكم ومناطه، والشك -:المعانِي ثلاثةُ أمور؛ وهي
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سباب مختلفةٌ؛ أتت الدراسةُ على ذكرها رات وأثافي مآل الحكم ومنتهاه، ولكلّ متعلَّق م
  .تفصيلاً؛ لأهميتها وموقعها في فهم الموضوع

-تطر ؛  ثُمشريع العمليوهي عبارةٌ قت إلى المسالك التي تمثّل الاحتياط في واقع الت
عن مناهج احترازية؛ يسلكها اتهد في مقام الاستنباط، ويأوي إليها المكلّف في مقام 

 والانعطاف،  على اليقين، والتقديرلبناءُ ا-: منها؛ وهي البحثُ سبعةًأدرك وقد ل؛الامتثا
ترك الرخص غير و ،الخروج من الخلافو ،ترك التوسع في المباحو ،والتوقّف والامتناع

  .الأخذُ بالأشد أو بالأكثرو ،المقطوع بِها
لعمل بالاحتياط محلّ إجماع  وبعد ذلك كشفت الدراسةُ عن حقيقة ثابتةٍ؛ وهي أنّ ا-

بين العلماء، وأنّ الخلاف الذي توهمه البعض في ذلك خلاف زائف لا وجود له، وأنّ غاية 
النزاع الواقع في ذلك؛ إنما هو خلاف في بعض التفاصيل لاعتباراتٍ اجتهادية مختلفة، ولا 

  .يرتد على أصل المعنى بحال
سام الاجتهاد بمفهومه العام؛ فقد كان لزاماً أن يقيد  ولكون الاحتياط معدوداً من أق-

بجملة من المعانِي والضوابط التي تخدم العمل به وتوجهه بما يحقّق الغاية من انتهاجه، ويحفظ 
العامل به من مظاهر الزيغ والخلل، وقد أتت الدراسةُ على ذكر جملةٍ من الشروط 

لعمل بِهذا المسلك الاحترازي، وغدت معالِم لا مناص من والموجهات التي أوردها العلماء ل
  .الأخذ بِها، والالتفات إليها

 وفي الفصل الأخير؛ قامت الدراسةُ بالكشف عن جملة من القواعد الأصولية -
والفقهية المُتقررة عن معنى الاحتياط والصادرة عنه؛ حيثُ أوضحت أهم ما أدركه البحثُ 

 وعلاقتها به، وأثرها في توجيهه، وثنت الاحتياط وأظهرت موقعها من من هذه القواعد؛
كان للاحتياط أثر ظاهر في تقرير أحكامها  ذلك بذكر جملة من مسائل الفروع العملية التي

عند بعض الفقهاء؛ معتمدةً في ذلك مبدأ الانتقاء والتنويع؛ بغيةَ إعطاء صورةٍ متكاملةٍ 
  الاحتياط في مختلف أنحاء التشريعللقارئ عن أثر 
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ُالمقدمة ّ ُالمقدمةُ ّ ُ
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ّبسم االله الرحمن الرحيم ّ  
ٌمقدمة ّ ُ

:  

إنّ الحمد الله؛ نحمده ونستعينور أنفسنا،  ونستهديه، ونعوذُهه ونستغفرباالله من شر 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد 

ن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه، أ
ن سلك طريقهم، ، وعلى م وعلى آله الطّيبين، وصحبه الطّاهرين،وأمينه على وحيه 

بع هدواتين؛ وبعداهم إلى يوم الد:  
ومن شأن هذه ،  الثّابتةولالأصالمبادئ و على جملة من بنيةٌمفإنّ الشريعة الإسلامية 

تكون نبراساً للمتفقهين في الدين،  أن :-رضهاع فهمها وأُجِيدإذا -  والأصولبادئالم
برجعاً بينهم عند ومل الأعصار، وراء الآتضارإلى إقلال الاختلاف بين فقهاءطريقاً وتبد  

إذا كان ؛ على بعض، ودربةً لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال الأمصار
ى نزلت الحوادثُ، واشتبكت  مت؛بلالة تشريع مصالِحهم الطّارئةالقصد إغاثةَ المسلمين بِ

  .)١(النوازلُ

وهو عليها هيكلُ التشريع الإسلامي؛   التي بنِيالأصول هذهواحد من  الاحتياطُو
؛  بشأنِها التي عزت التآليفاقضاينه معدود لدى المختصين من ال؛ فإ وأثرهلى عظيم موقعهع

ول على مؤلّف يكشففي كتب الفقه والأص اظرفلا يكاد يقع النعن عرب عن مفهومه، وي 
بِمماته، ويين قوشريع بشقّيه معانٍ و من ها انبثق عنعمالأثر في واقع الت قواعد كان لها ظاهر

  ضبطه ومحاولةِ؛كتابة في هذا الموضوعالبيانِي والتطبيقي؛ ومن هنا برزت الحاجةُ إلى ال
 العامة ا مع مقاصده، ويتناسباه وكلياتِشريعة أصول السائرو التأصيل له بما يتساوقو

هم ؤمناً لَجهها، وم على و إلى امتثال التكاليفتشرعينلمُا  أمامليكون طريقاً سالكاً؛ والخاصة
وجباتِهامن مخالفة م.  

                                                
؛ مع بعض )١٦٥/ص: (مقاصد الشريعة الإسلامية:  من مقدمة العلامة الطّاهر بن عاشور لكتابه-1

 .التصرف

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣ -

 من المبادئ الاحتياط فقهاء الشريعة في كون لا يختلف:  الدراسةمشكلةُ -أولاً
الفروع؛ ومع  من مسائل ما لا يبلغه العد فيه الكلُّالمعتبرة في التشريع الإسلامي؛ فقد اعتبر

 إشكالات التطبيقيو  النظري واقعه حوله تساؤلات كثيرة، وتكتنفلا تزال تحومف ؛ذلك
  -:ما يليشكالات الإ ه؛ ومن هذعديدةٌ

١. ريعة وقواعدها؟ ما موقعبه وتجعل منه  الاحتياط بين أصول الش وما المعانِي التي تقوم
ثقى في مقام الاستنباط والعمل؟ عتحت مروةً و ة التي تنتظمرعيعناهوما المسالك الش ،

مقاصده؟وتخدم   
زيلها على أرض حكام وتنما حكم الأخذ بالاحتياط والالتفات إليه في استنباط الأ .٢

ينتظم   الأخذ به؟ وما الضابط الذيوهل هو على درجةٍ واحدة من حيثُ تأكّدالواقع؟ 
ما الحكم الأصلي للعمل به؛ هل هو ؛  كلّهقبل ذلكو ؟واجبه ومندوبهالتمييز بين به 

  الوجوب أو الندب؟
 يصلح التعويلُ عليه في متكأً  ليكون؛الأخذ بهلا مناص من تحقّقها عند  التي القيودما  .٣

 المحافظة عليه من مظاهر نؤمود الشارع، وي بما يحقّق مقصمقامي الاستنباط والعمل؛
  ؟النقص والخلل

٤. شريع هل الاحتياط معنىفي واقع الت له تأثير ه أنّ له تأثيراً في واقعو فقط؟ أالعملي 
 تكشف من خلالهاي التي  النظرية االات أبرز؟ وإذا كان كذلك؛ فما أيضاًيالتأصيل
ارع الاعتبارلهذا المعنى؟ش   

 عنها، وبسط الإجابةَ تأتِي هذه الدراسةُ محاولةً ؛وعلى نسج هذه الإشكالات وغيرها
 كلي ذو تأثير واسع في ساحة أصلٌ الاحتياطومثبتةً في السياق عينِه أنّ ؛ حولهاالقول 

 وفروعاً؛ وذلك من خلال استعراض أبرز االات التي كان ؛ أصولاًالشريعة الإسلامية
سائر  في علماءُ التي يتحاكم إليها ال الثّابتةبادئها من المورتِ في قيامها وصيرأثرللاحتياط 
  .هماجتهاداتِ

الفقه  في علم اضيع المهمة المو أحد يعتبرالاحتياط إنّ: أهمية الدراسة -:ثانياً
الأسباب  إلَى لى وجه العمومع ته أهمية دراسنرجعنا أن ويمكن ؛ول على حد سواءالأصو

   -:الآتية
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 أكثَر الموضوعات انتشاراً في هيكل التشريع الإسلامي؛ فلا يكاد باب من أحدإنه  -
أبوابه يخلو من ذكره على وجه الأصالة أو التبع؛ وذلك يستدعي بحثاً جدياً من أجل 

عن موقف العلماء من الأخذ به؛ والعملِ على إيجاد موقف موحد أو متقارب على الكشف 
ة الأقلّ تة الأمة التي هي من أعظم عوامل قوشريعيجاهه؛ أملاً في تحقيق الوحدة الت
  .ونهضتها
-ه يمثّل  إنة؛ علاوةًأحدة في دائرة الأحكام الاجتهاديتعلّقه  على  المحاور المهم

لا قضيةٌ  فهو؛  في العاجل والآجلالعبادح ت قضايا مقاصد الشريعة المعنية بحفظ مصالِأمهاب
 الحاجةُ دعو؛ خصوصاً في اال التطبيقي؛ حيثُ تلاجتهادا  من يزاول لكلّ عن معرفتهاغنى

  .وقائعهاإلى تنزيل الأحكام على 

 المتخصصة؛ وكلّ من كتب فيه حديثُ النشأة على الساحة التأليفية ٌموضوعإنه  -
 وأسبابه ومسالكه وقواعده؛ قوماتهستوعب الحديث عن ميم  ولَ،وفّه حقّهم ي لَمن المحدثين
 وقضاياه؛ حتى جوانبهزيد بحث وتحقيق لكثير من  في حاجةٍ أكيدةٍ إلى ميزالُما  فهو لذلك

  .تكتمل أطوار نموه

هذه الدراسة بالإضافة إلى يكل العام لِالهتضمن : وضُوعالخطةّ المتبّعة في دراسة الم -:ثالثاً
  -:كالآتِي  وخاتمة؛فصول أربعةَالمقدمة 

  : مباحثثلاثةُ فيهو :دهمقاص وهظاهرالاحتياط وم حقيقةُ:  الأولالفصلُ

  . ومجالاتهمفهوم الاحتياط وأنواعه:  الأولالمبحثُ

  . التشريع الإسلامي الاحتياط في اعتبارمظاهر:  الثّانيالمبحثُ

  .دهفوائ و الفقهيالاحتياط مقاصد:  الثّالثالمبحثُ

  :وفيه ثلاثةُ مباحث :مقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكُه:  الثّانيالفصلُ

  .قومات الاحتياط المعتبرم: المبحثُ الأول

  . الاحتياطأسباب: المبحثُ الثّاني

  .ياطمسالك العمل بالاحت: المبحثُ الثّالث

  :ثلاثةُ مباحثفيه و :حجية الاحتياط وشروطه وموجهاته:  الثّالثالفصلُ
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  .حجية الاحتياط المعتبر: المبحثُ الأول

  .شروط العمل بالاحتياط: المبحثُ الثّاني

  .موجهات العمل بالاحتياط: المبحثُ الثّالث

  : وواقع التشريع العمليأثر الاحتياط في التقعيد الأصوليّ والفقهي:  الرابعالفصلُ
  :وفيه ثلاثةُ مباحث

  .أثر الاحتياط في التقعيد الأصوليّ: المبحثُ الأول

  .أثر الاحتياط في التقعيد الفقهي: المبحثُ الثّاني

  .أثر الاحتياط في واقع التشريع العملي: المبحثُ الثّالث

  .صلت إليها الدراسة التي توفيها أهم النتائج والتوصيات و-:الخاتمةُ

لقد تناولت مجموعةٌ من مؤلّفات العلماء السابقين  : للموضُوعالدراسات السابقة -رابعاً
ثت عنه ما بين موع الاحتياط، وتحدموضكثر؛ إلا أنها لَقلّ ومدم تصل إلى حدالتفر  

ته بما لا يمكن أهم تلك المؤلّفات التي تناولت هذا الموضوع وأثرومن ؛ )٢(الاختصاصو
  :ما يلي عنه الاستغناءُ

١- ينإحياءُ علوم الد،د الغزالِا  تأليفد بن محملإمام محمة ف ؛يقد جمع فيه ماد
، وكشف بما كتبه عن وجه بالاحتياط في تحقيق معنى الشبهة الملجئة إلى الأخذ غزيرةً

هد والورع وعن مثار الشوع الارتباط بين الأخذ بالاحتياط والزبهات، ونظر إلى الموض
  .والتنظير له  تفيد في تأصيل الموضوع،نظرةً علمية دقيقةً

٢- الاعتصام ،ث فيه عن الاشتباه في  أبِتأليف الإمام؛ فقد تحداطبيي إسحاق الش
عتبر من انفراداته؛ الأصول والفروع، والاشتباه في الأحكام والمحالّ، وأتى بتحقيقات ت
 يتعلّق بموضوع الرخص والعزائم وأوجه الترجيح بينهما، وقرر ما ذهب إليه خصوصاً ما

                                                
خليفة، : ؛ انظرالاحتياطر حاجي خليفة أنّ محمد بن علي الحكيم الترمذي ألف كتاباً سماه  وذك-2
الظّنون كشف) :ه اطّلع عليه؛)٢/١٣٨٥بأن شعر؛ وقد ذكر بعضاً من ديباجته؛ مما ي وقد حاولت 

 .الوقوف عليه؛ ولَم يتيسر لِي ذلك
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ة وغيرلام وابن تيميبن عبد الس وأنّ الأجر إنما يكون على قدر العز ،وع المشاقهما في موض
ها الفعلالمصلحة التي يتضمن.  

٣- ظائروالن الأشباه،اب بن ا  تأليفين عبد الوه؛ لإمام تاج الدبكيبن الس علي
، وأشار إلى مسالك الأخذ بالاحتياط عند الفقهاء، فقد ذكر قاعدة الاحتياط استقلالاً

: وتحدث عن بعض القواعد الفقهية المهمة التي تتشعب عن قاعدة الاحتياط، وعد منها
ما اجتمع  :وط اعتبارها، وقاعدة، وتكلّم على شرىالخروج من الخلاف أولَ :قاعدة

 من ى منها وما يستثن، تحتها ومثّل لها ببعض ما يندرج،ب الحرامالحلال والحرام إلا وغلّ
ؤثّر منها؛ محرراً محلّ النزاع  وما لا ي،ؤثّر من الذّرائع، وما يسد الذّرائع :، وقاعدةفروع

  .المسألةبين الشافعية والمالكية في 

٤- بدائع الفوائدتأليف الإمام شمس ،ة؛ فقد حصرم الجوزيين بن قيفيه مدار  الد 
 :، وقاعدةاختلاط المباح بالمحظور حساً : قاعدة-:؛ وهيالاحتياط على ثلاث قواعد

اشتباه أحدهما بالآخروقاعدة ،: في العين الواحدة هل هي من المحظور ك؟الش وتناول ،
ق بين الاحتياط المحمود ط الاحتياط المشروع وأدلّته ضواببالكشف والبيان بعضوفر ،

 بأقوال مشفوعةًوالاحتياط المذموم، وساق الكثير من التطبيقات الفقهية على كلا القسمين، 
  .أهل العلم وآرائهم

٥- بهاتالش كشف ،وكانِتأليف االش د بن عليوهي رسالةٌ لطيفةٌ لإمام محم ،ي
المعاملات، وذكر فيها أسباب الاشتباه، تكلّم فيها المؤلّف عن الاحتياط في العبادات و

وحواقعة كممة الخروج منها، وهي مع ذلك لَ المشتبهات، وكيفيغطّ إلا جانباً واحداً من م ت
عتبوع، وهو الاشتباه الذي يببر جوانب الموضلأخذ بالاحتياطا الملجئَ إلى السرعيالش  

  .والعمل به
 ثلاثة رسائل علمية؛ يأتِي سوى يدرك البحثُ منها وأما الدراسات المعاصرةُ؛ فلَم

  -:بيانها فيما يلي

١- العمل بالاحتياطفي الفقه الإسلامي  ها منيب بنوهي رسالةُ دكتوراه؛ أعد ،
محمود شاكر، وقد حاول المؤلّف في دراسته جمع أكبر قدر من مادة الموضوع العلمية، 

؛ وتكلّم في جيته تعريف الاحتياط وح الأول منها عنتكلّم فيوأقامها على ثلاثة أبواب، 
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أثر الاحتياط في القواعد الثّالث عن ؛ وتكلّم في وط العمل به أقسام الاحتياط وشرالثّانِي عن
  عدة منم تف موضوع الاحتياط الفقهي حقّهمع طولها لَ؛ وهذه الدراسةُ الفقهية والفقه

ي لا يمكن الاستغناءُ عنها بحال في ه وقضاياه المهمة التِ من مسائل، وأغفلت الكثيرجوانب
ما ي أصيل له، ومن أهمعليها ما يليؤخذُضبطه والت :-  

 فقهية ذات أصول وأركان وع الاحتياط باعتباره نظريةًم يتناول الباحثُ موض لَ-
مل معه على ذلك وقواعد؛ وإنما تناوله باعتبار أنه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وتعا

الأساس؛ معتمداً على أقوال بعض الفقهاء الأقدمين الذين أطلقوا على موضوع الاحتياط 
، وذلك وإن كان مستساغاً في عهدهم؛ لكون أوضاع الاصطلاحات القاعدةلفظ 

؛ فإنه غير مستساغٍ في وقتنا؛ لاستقلال كلّ مفهوم علمي بمصطلح م تستقر بعدالعلمية لَ
هيخص.  

م يخصص لها سوى صفحة من  تناول الباحثُ أركان الاحتياط بإيجاز مخلّ؛ حيث لَ-
سالة الأربعمائة، وما ذكره لا يصلحعتبر أركاناًصفحات الرقيق أن يالد في المقياس العلمي  
تاط  المحتاط والمح-: أركانه من، وجعلعقودلهذا المعنى التشريعي الهام؛ فقد شبه الاحتياط بال

  !!!فيه والمحتاط به والمحتاط له
م يخصص الباحثُ لأسباب الاحتياط في رسالته مبحثاً مستقلا؛ وإنما تكلّم عن  لَ-

فِلاًبعض عناصرها خلال عغمن رضه لأنواع الاحتياط؛ م عن جانبٍ مهم بذلك الكشف 
ا يساعد في عنى ممجوانب هذا الموضوع الخطير، ولا يشك دارس في أنّ معرفة أسباب أي م

م يعقد لمسالك الاحتياط عند ، وكذلك لَضبطه وتصور حقيقته، ويعين في سلامة العمل به
ه؛ إلا ما ورد الكلامسالة؛ ولا يخفى على الفقهاء مبحثاً يخصعليه عرضاً خلال مباحث الر 

 الواقع رسماً  في دراسة مثل هذه المواضيع التي تمثّل في حقيقةذلك ذوي الاختصاص أهميةُ
  .التزمه الشارع في أصوله وفروعه

 كاملا لشروط العمل بالاحتياط؛ ومع ذلك فقد أغفل  عقد الباحثُ في بحثه فصلاً-
مم ة، وكثيرروط المهمغنِبعض الشوقد كان ي ،را ذكره مكرم يتكلّم عن ه، ولَي عنه غير

 وكلّ واحدة منها تمثّل أساً يقوم عليه ياط،قيوداً للعمل بالاحت القواعد التي وضعها الفقهاءُ
الهام شريعيهذا المعنى الت .  
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 أثر الاحتياط في التقعيد الأصوليّ والفقهي، واكتفى  بشكل واضحٍم يظهر البحثُ لَ-
بذكر بعض القواعد الأصولية والفقهية المندرجة تحت هذا المعنى؛ دون بيان وجه العلاقة 

 في أصل قواعد التي ترجعال من الكثيرغفلاً في الوقت عينه  مط المعتبر،بينها وبين الاحتيا
  . الاحتياط اعتباروضعها إلى

لقارئ صورةً ا؛ ولا تعطي  الخطّة التي سلكها الباحثُ في دراسة الموضوع مشوشةٌ-
، وذلك الى من نوعها في هذا اولَ؛ ولعلّ ذلك راجع إلى كون دراسته الأُهواضحةً عن

ى يرتقي إلى المستوى  عليه الجهود؛ حتم تتعاور كلّ عملٍ بشري يستهلّ ضعيفاً، ثُشأنُ
  .نشودالم

٢- ه وحته الاحتياط؛ حقيقتوأحكامه وضوابطهجيها ؛ وهي رسالةُ دكتوراه؛ أعد
دةً قد بذل الباحثُ في إعدادها جهداً يشكر عليه، وجمع في ثناياها ماو؛  المغربِيإلياس بلكا

جملةٌ من الملاحظات؛   عليهؤخذُ أنه يغيرعلميةً طيبةً تدلّ على حرصه واهتمامه بمشروعه؛ 
  :من أبرزها

اتبع الباحثُ في دراسة الموضوع منهجيةً غريبةً على مناهج البحث العلمي؛ قد  -
ذلك هو  واحداً منها؛ مع أنّ الاحتياطوجعل  ، وزع مادة بحثه على خمسة أبوابحيثُ
 رسالته؛ بينما خصص سائر الأبواب للكلام عن الشبهة والورع والشك والخلاف، عنوانُ

قد شعر و  تعريفاً وتقسيماً وتنويعاً؛ والقضايا المسائل تفاصيل تلك في عرضهوأغرق بحثَ
لقد كان ما سلف من هذا : كالمعتذر قالف ؛رسالته التي طغت على بِهذه الظّاهرة الباحثُ
لكن هذا ..  بحثاً مفصلاً لقضايا أساسية في علوم التشريع-!!!وهو قدر الثّلثين-ب الكتا

قّة، وأغرل على القارئ الشه البحثُ ربما طوبِها أن قه في تفاصيل ودراساتٍ عديدة، يحس
وما ، )٣( موضوع الاحتياط كالتائه الغريب، يبصر الطّريق مرةً، ويغيب عنه مراتإزاءَ

  منهالينو القارئ في الثّلثين الأَشعر؛ إذ لا يفيهلا مبالغة  به الباحثُ رسالته صدق وصف
  .ذكرأقر وسوى بما 
 والكشف عن في دراسة موضوع الاحتياطهمة ممسائل ى  إلَ البحثعدم تطرق -
؛ فلم يخصص  العمل به وموجهاتقومات الاحتياط، وأسبابه،م -:؛ ومن ذلكمفهومه

                                                
 ).٣٤٨/ص: (الاحتياط بلكا، -3
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؛  والتبعضد على سبيل العرمباحث تخصها؛ إلا ما ور  رسالتهلشيءٍ من ذلك فيالباحثُ 
 متكاملٍ لمفهوم نظرية  علميالوصول إلى بناء يحول دون  أنمن شأنه ذلك إخلالٌو

  . في الفقه الإسلاميالاحتياط
، واكتفى بذكر  عن أثر الاحتياط في التقعيد الأصولِي والفقهي الباحثُيتكلّملَم  -

  فهمتملا ي، وذلك إخلالٌ بجانب ها في تقرير الاحتياطثرلأ ؛ دون بيانٍ واضحٍبعض القواعد
 في كثير من الجزئيات التي لا ترتبط الإيغالَ قد أفرطف ؛؛ وفي المقابلهنظرية الاحتياط دون

 إيقاف كافيةٌ في بحثه ؛ ونظرةٌ خاطفةٌ في ثنايا مباشرةًبالموضوع، ولا تخدم مسائله وقضاياه
  .الناظر على ذلك

 الباحث من مصادر كثيرةٍ تناولت موضوع الاحتياط، وأثرت بعض ة عدم استفاد-
 في بناء نظرية متكاملة عن الاحتياط الفقهي،  عنهجوانبه، ونظّرت له بما لا يمكن الاستغناءُ

 عليها؛  الأخ الباحثلّ عدم وقوفولع وتلك المصادر متنوعةٌ؛ فمنها القديم ومنها الجديد؛
  .هو عذره في ذلك

٣- ها في مجال العباداتقواعد الأخذ بالأحوط وتطبيقات وهي رسالة ماجستير ،
فاعيصطفى الرها إبراهيم مة؛ أعداستهلّ الباحثُ رسالته بتعريف حيثُ ؛من الجامعة الأردني 

م تناول مشروعية العمل بالاحتياط والأدلّة  ثُالاحتياط لغة واصطلاحاً؛ والألفاظ المتصلة به،
م شرع التي تنهض بحجيته وأقوال العلماء في حكم الأخذ به؛ هل هو الوجوب أو الندب؟ ثُ

عقد لكلّ حيثُ  منها؛ في ذكر القواعد المندرجة تحت الاحتياط في العبادات، وعد خمسةً
فاق واختلاف، ستقلا لشرحها والاستدلال واحدة منها مبحثاً ملها، وذكرِ ما فيها من ات

؛ علماً بأنّ  العباداتفقهية خاصة بأحكام مذيلاً كلَّ قاعدة ببعض ما يندرج تحتها من فروع
 ولعلّ ؛ قد أغفل كثيراً من القواعد الفقهية المندرجة تحت معنى الاحتياط الشرعيالباحث

دراسته في مجال العباداع ت فقطذره في ذلك انحصار.  
أنّ هذه الجهود مها؛ فقد ولا شكراسة التي أقدفي نشوء هذه الد مجتمعةً كان لها أثر 

 من كلّ ما كتبه هؤلاء الإخوةُ الباحثُون، وجعلت استفدتنتهى ما وقفوا عنده منطلقاً م
 واقصبته عليهم من مآخذ ون؛ محاولاً تجنب ما عِعن الاحتياط الكتابة  فيشوارالملمواصلة 

؛ الوصول إليه المستطاع في الرقي بالموضوع إلى أعلى مستوى يمكن ؛ باذلاً غايةَقدر الإمكان
؛ فهو عملٌ تراكميوهذه هي طبيعةُ البحث العلمي ل اللاحقكمفيه  يابقما أنتجه الس ،
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يما يقوم  فهو عنصر ضعيف ينشد الكمال ف في كلّ زمانٍ ومكان؛وهذه هي طبيعةُ الباحث
  .هيهات أن يدركهبه؛ و

 نجاح الخطّة التي وضعتها لدراسة هذا الموضوع، من أجلو : الدراسةةُمنهجي -:رابعاً
 معالجة مباحثه الالتزام بالمنهج أثناء قد حاولتوإفضائها إلى المقصود على الوجه المطلوب؛ ف

  -:ي بيانهالآتِ
جمع مادة الموضوع وترتيبها وتنسيقها؛ مع الالتفات  في ء الأغلبِياعتماد منهج الاستقرا .١

دراسة محتواها والاستفادة منه في التأصيل لموضوع الاحتياط إلى المنهج التحليلي في 
  .والتنظير له

ي المهمة؛ دون  عن التطويل والإطناب، والتركيز على المعانِعدِالتزام الاختصار والب .٢
ستبحر ى لا تباشرةً؛ وذلك حتة التي لا تخدم الموضوع مالمسائل الفرعيالولوج في 

اتجالذي زئي به عنريخ البحث، وتطول إلى الحد طارالإ جوع لدراسته  العامالموض 
  .سلفاً

الاكتفاءُ في التمثيل بأبرز ما يوضح المعنى؛ مع الإعراض عن مناقشة الأمثلة البيانية؛ إلا  .٣
  .النقاشلها ببعض  المقام تناوىقتضا المواضع التي  بعضفي

؛ وذلك بغية والانتصار لآراء العلماءمحاولةُ الاتسام بالموضوعية في مواطن الترجيح  .٤
  .الوصول إلى الحق والصواب مجرداً عن دواعي التعصب والهوى

المصطلحات ي لها ارتباطٌ وثيق بالموضوع؛ دون الالتفات إلى التعريف بالمُصطلحات التِ .٥
راسة خدمةً مالد ا الأعلامباشرةًالتي لا تخدمباً للإطالة  فلم أترجم لَ؛، وأمهم تجن

  .والإسهاب
٦.  رتيب المذهبيوثيق، والانتقال إلى التة في ترتيب مصادر التة العلمية المادالاعتماد على قو

لمتأخرين عند اختلاف ، وتقديم المتقّدمين على اذلكهم في للمؤلّفين؛ في حالة تقاربِ
  .المنازع الاجتهادية واضطرابِها

عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وتخريج الأحاديث النبوية، وعزوها إلى مصادرها،  .٧
وبيانُ درجتها من حيث الصحة؛ إذا كان الحديث في غير الصحيحين؛ فإن كان فيهما 

؛ فلم   المرويةُ عن السلفأما الآثارو  دون غيره؛ اكتفيت بالعزو إليه؛أو في أحدهما
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فِأحتبععلى وجه الاستئناسغالباً   في المتنودهال كثيراً بتخريجها؛ لورولصعوبة  والت ،
  .هاأسانيد  الاختصاص فيأهلالوقوف على أقوال 

٨. عة في مة متنوسالة؛ وضع فهارس علميرة الرخدمةً للقارئ في الوقوف على مظانّ ؤخ
عد والمصطلحات والمصادر التي ورد ذكرها وتوظيفُها في ثنايا مباحث لقواالنصوص وا
  .الدراسة

مته إنما هو جهدهذا؛ وما قدقصير ابتداءً وانتهاءً؛ ف مبالعجز والت كان فيه من مان أقر 
، وما كان فيه من نقص ومن خلل؛ فمني ومن  عز وجلّ فتوفيق خالص من االله؛صوابٍ

يطان، وعالشالمستطاع ي بذلتواالله المستعان، وعليه العلم وأهله؛  في خدمة ذري في ذلك أن
  .التكلان

وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله الطّاهرين، وخلفائه الراشدين، وصحبه 
 .المرضيين، والتابعين لهم بإحسانٍ، وسلّم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه دائماً إلى يوم الدين

  ھ١٤٢٧: تحريراً في

  محمد بن عمر سماعي
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الفصل الأول
ُ ّ ُ
الفصل الأول
ُ ّ ُ
::  

  ههددمقاصمقاصوو  ههاهراهرظَظَمموواط اط الاحتيالاحتي  حقيقةُحقيقةُ
  :الآتيةوفيه المباحثُ 
  . ومجالاتهوأنواعه مفهوم الاحتياط: المبحثُ الأولُ
  .في التشريع الإسلامي  الاحتياط اعتبارمظاهر: المبحثُ الثّاني

  .هفوائد و الفقهي الاحتياطدمقاص: المبحثُ الثّالثُ
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المبحث الأول
ُ ّ ُ

:  

   ومجالاتهُمفهوم الاحتياط وأنواعه
  -:الآتيةالمطالب وفيه 

  .تعريف الاحتياط في اللّغة والاصطلاح: المطلب الأول
  . الصلة الألفاظ ذات:المطلب الثّاني

  .أنواع الاحتياط المعتبر: المطلب الثّالث
  . الفقهيمجالات العمل بالاحتياط: لرابعالمطلب ا
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  :المطلب الأول

   لغةً واصطلاحاًتعريف الاحتياط
 افتعالٌ من  :الاحتياطُ لغةًتعريفاحتاط ؛ وأصل اشتقاقه من الثّلاثيَطوح ؛

طة بمعنى ياطة وحَِيطاً وحِوحاطه يحوطه ح:  بالشيء؛ يقاليفهو الشيءُ يطِ: وطُوالحَ
واحد؛ واسم الفاعل منه حائط؛ ويطلق على الجدار حقيقةً؛ لأنه يحوط ما فيه، وعلى 

؛ ومنه قوله حوائطالبستان من النخيل ونحوه مجازاً؛ إذا كان عليه جدار، ويجمع على 
 :هارعلى أهل الحوائط حفظُها بالن)٤(فيها ؛ يعني البساتين، وهو عام)٥(.  

 العرب جملةٌ من سان في لا أصلٌ في الإحاطة الحسية بالشيء، ولهطَوحومادة 
  :)٦(ذكره يأتي الإطلاقات اازية؛ ولعلّ من أظهرها ما

أحاط به؛ أي أحرزه كلّه، : إحراز الشيء وبلوغُ الغاية في العلم به؛ يقال: الأولُ
 على لسان قوله تعالىو، )٧(﴾علماًولا يحيطون به ﴿: ومنه قوله تعالىوبلغ علمه به أقصاه؛ 

واللَّه ﴿: وقوله تعالى ، أَي علمته من جميع جهاتِه؛)٨(﴾تحِطْ به لَم أَحطْت بما﴿ :دهالهد
هم؛ فلا يفوته شيءٌ ؛ لأنّ علمه قد أحاط بِهم يوم القيامة؛ أَي جامع)٩(﴾محِيطٌ بالكافرين
  .منهم في ذلك اليوم

                                                
القضاء في : الأقضية، باب: ، كتابن حديث رواه الإمام مالك في الموطّأ عن البراء  جزءٌ م-4

ابن عبد البر، : انظر؛ وهو حديثٌ مشهور صحيح؛ )٢/٧٤٧(، ١٤٣٥: الضواري والحريسة، رقم
مهيدالت) :١١/٨٢(، ،ّوالألباني حيحةلسلة الصالس) :١/٤٧٧.( 

، )٧/٢٧٩: (لسان العرب، وابن منظور، )٨٥٦/ص: (قاموس المحيطال الفيروز آبادي، :انظر -5
 ).٢/١٢٠: (معجم مقاييس اللّغةوابن فارس، 

، )٧/٢٧٩: (لسان العرب، وابن منظور، )٨٥٦/ص: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، : انظر -6
السامرائي، ، و)١٦٧/ص: (حمختار الصحا، والرازي، )٢/١٢٠: (معجم مقاييس اللّغةوابن فارس، 

الفرائدمعجم ) :٧١/ص(. 
 ).١١٠: (طه، الآيةسورة  -7
 ).٢٢: (النمل، الآيةسورة  -8
 ).١٩: (البقرة، الآيةسورة  -9
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واللَّه من ورائهم ﴿: قوله تعالىمنه  ون كلّ جوانبه؛الإحداق بالشيء م: ينِاثّال
؛ فلا مناص ه عليهمقدرت منهم، قد اشتملت  لا يعجِزه أَحد محدق بِهم،؛ أَي)١٠(﴾محِيطٌ
  .لهم منه

 ؛طُ حولَ ذلك الأَمرِأُحوأَنا : الدورانُ والالتفاف حول الشيء؛ ومنه قولهم: الثّالثُ
 كأنّ يأباه؛ وهو منه،ه يريد أمره في داور أي ؛لاناًفلانٌ ف حاوط: م حوله، وقولهدورأأَي 
قْبل ابن ولقومن ذلك  ؛هصاحبوطُ يحما مِنه كلام:  

  )١١( علَى مدبِرِ العِلْباءِ ريانَ كاهِلُه ي حتى ثَنيت عِنانه وحاوطَنِ

ابعقال: الريانة؛ يد والصدهأي حفظه  حاطه؛: الحفظ والتعهوصانه  وكلأهوتعه ،
أي  ؛ياطَةِ االلهلا زِلْت في حِِِ: هم على سبيل الدعاءذّب عنه، وتوفّر على مصالِحه، ومنه قولُو
مت في حفظ االله ورعايتهد.  

لامة والحماية منها، المهالك من الوقُوع في المحاذرةُ :الخامسومنه قولهم، وطلب الس :
هيأ لما قد يحدثُ؛ وسلّح نفسه وأحاطها بما الأحزم، وتاحتاط فلانٌ في أمره؛ أي أخذ فيه ب

ه ؛ أي أكثر)١٢(أوسط الرأي الاحتياط: لُ السائرث الم أيضاً ومنه؛يدفع عنها الأمر المكروه
  . للحذرتحصيلاً

 المعنوية بالشيء، والأخير ترجع إلى معنى واحدٍ؛ وهو الإحاطةُكلّها  المعانِي وهذه
ه في اللّغة افتعالٌ من ؛ فالاحتياط أصلُالتصاقاًبه  هاشد وأوضوع دراستنا لممنها أقربها

يءاحتاط للش طلَ -:ومعناه؛وء فيه بما يرعاه و الأحوط له، وأخذَبونه عن أوجه السيص، 
  .طرالخ سالكمو

                                                
 ).٢٠: (البروج، الآيةسورة  -10
،  أَي داورني وعالَجني؛حاوطَنيو: قولهو، )١٣/٢٩٠: (لسان العربابن منظور، :  انظر-11
 قة في عن الممتد العصبةُبالمدوالعِلباء  دبر العنق؛؛ أي مءابعِلْمدبر ال و، أَلجمته؛ أي عنانهثَنيت:وقوله

الرقبة؛ عبر بِها عن الرقبة؛ وابن مقبل؛ هو تميم بن أبي؛ شاعر جاهلي، أدرك الإسلام؛ عاش نيفاً ومائة 
 ).١/١٥٠: (طبقات فحول الشعراءبن سلام، ا: سنة، وعد في المخضرمين؛ انظر

  ).١٣/٢٩٠: (لسان العربابن منظور، :  انظر-12
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:  على غير قياس؛ قال الفيوميالاحتياطهو لغةً اسم تفضيل من ف -:الأحوطُوأما 
ُافعل الأحوط:مهقول ..افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام:ى والمعن ،عن شوائب  وأبعد 
لأنّ؛ من الاحتياط وليس مأخوذاً،أويلاتالت أفع ل التفضيل لا يبنى من خماسي)١٣( ،

  بين اللّفظين؛ وإن كان البناءُ اللّغويونقفري لا موالظّاهر من استعمال أكثر الفقهاء أنه
وذلك ما قرره ى لا تكون إلا لمعنى مقصود؛  بينهما؛ لأنّ الزيادة في المبنبوت الفرققاضٍ بث
أخصر من : هونظير.. هذا أحوط؛ أي أدخلُ في الاحتياط: وقولُهم:  بقولهالمطرزي
 والأصح آكد من الصحيح، والأحوطُ: بقوله يى عينه أكّده البركتِ؛ والمعن)١٤(الاختصار
  .)١٥(الاحتياطآكد من 

 العلماء في تعريف الاحتياط  :لاحتياط اصطلاحاًاتعريف والكشف اختلفت عبارات
ن عنِي منهم بالحديث عن الاحتياط لَم أنّ أكثر م  هو-: ذلكوالسبب في ؛اهيتهعن م
ض عرِعرِض التوجيه والتعليل، أو في موإنما أشار إليه إشارةً في م استقلالاً؛ تعريفَه يقصد

 وسارت في اتجاهات  تبايناً ملحوظاً؛ متباينةًتعريفاتهم جاءت المناقشة والاعتراض؛ ولذلك
الشك؛ وهو السبب الملجئُ إلى العمل و  الترددىفالبعض راعى في تعريفه معن؛ مختلفةً

راعى معن ز من الوقوع في المحذور، وهو الأثر المُو  التحفّظىالاحتياط، والبعضالتحرىرج 
لأهم التعريفات ذكر  يأتي ما؛ وفيمن العمل بالاحتياط، والبعض الآخر راعى المعنيين معاً

  ذلك التباينوفقصنفةً  م عن ماهيته؛، وتكشف هذا المصطلحتحدد حقيقةَ  من شأنِها أنالتي
  -:المذكور

 لالاتجاهعريفوهو يمثّل ا -:الأووعي فيها معنى التراتلتالتي ر كد والشومن د ،
  -:أبرزها

من أهم ما و ؛)١٦(فعلُ ما يتمكّن به من إزالة الشك: -وهو تعريف الكفوي؛ -
قيده بالمعتبر منه؛ فإنّ الشكوك أضرب ي ولَم حظ على هذا التعريف أنه أطلق الشك،يلا

                                                
13- ،وميالفي المنير المصباح) :١٥٧/ص.( 
14- ،زيالمطر المغرب) :١٣٤/ص.( 
15- ،ركتيالب قواعد الفقه) :٥٧٧/ص.( 
16- الكفوي ،اتالكلي) :٧٠/ص(المناو: ؛ وانظر قريباً منهي ،عاريفالت) :وابن قُدامة، )٣٩/ص ،

المغني) :٣/٢١٣.( 
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نّ رفع فإ إلى ذلك افة؛ وبالإضمتفاوتة، منها ما يشرع التحوط من أجله، ومنها ما لا يشرع
؛ فلا يكون قررة الأصول الممن سائر  بغير الأخذ بالاحتياطالشك عن النفس قد يحصل

ذا الاعتبار مانعاً من دخول غيره فيالت ١٧(هعريف(.  

- لام؛ تعريفوهو ابن عبد الس- :المكلّف إلى ما لا يريبه ترك ما يريب)؛ )١٨
رادف للشك، وقد ا أُخذ على سابقه؛ وذلك لأنّ الريب م ممهذا التعريف نحويؤخذُ على و

ح أنّ رفعه ليس مل بأكثر من مسلك توقّفاً على معنى الاحتياط للحكم؛ فقوضد يحص
اجتهادي.  

- وهو ابن الهمام؛ تعريف- :ليلينالعملُ بأقوى الد)؛)١٩ عريف ؤخذويعلى هذا الت 
ه قصرالجمع؛ فإن وره؛ وهي الأخذُعلى  الاحتياطعدمض بعض صعاروفي ؛  بالأقوى عند الت

، ولا يظهر فيه  اتفاقاً واجب فإنّ العمل بالأقوىنظر؛ كون ذلك من صنوف الاحتياط
 ما يبعثُ على التردد ودقتضي بحكم وضعه اللّغوي وج لفظ الاحتياط المُمدلولُ

كثير  في ضعفالأاط قد يكونُ في العمل بف إلى ذلك أنّ مقتضى الاحتي؛ أضِ)٢٠(والاحتمال
 هو مقتضى الاحتياط على وجه العموم  من الأدلّة المسائل؛ فليس الأخذُ بالأقوىمن

  .والاطّراد

 عريفوهو يمثّ -:الثّانيالاتجاهوعي فياتل التز صياغتها التي رمعنى التحفّظ والتحر  ،
  -:ومن أبرزها

                                                
 ).٤٦/ص: (العمل بالاحتياطشاكر، :  انظر-17
 ).٢/٦١: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -18
: غمز عيون البصائرالحموي، : راجع و؛)٢/٦٧: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-19

وع التعارض الذي  إنما يصار إليه عند وقُ بالأقوىلأنّ العمل ت هذا التعريف هنا؛وإنما أورد؛ )١/١٩٥(
 .يعتبر من مناشئ الشكوك المحوِجة إلى الاحتياط

ابن منظُور، : ؛ انظر ونحو ذلك،اتفس في الحسي الن وإتعاب والإغضاءُ العفو لغةً:الاحتمالُ -20
لسان العرب) :اصطلاحاً و).١١/١٧٤:وبمعنى الاقتضاء ، فيكون لازماً؛ الوهم والجوازستعمل بمعنى ي 
؛ضمينوالتفيكون م الجرجانيّ، : ؛ انظر كثيرة واحتمل الحال وجوهاً، يحتمل أن يكون كذا: نحو؛ياًتعد

عريفاتالت) :١/٢٦.( 
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-وهو الجرجانيّ؛  تعريف- :فس عن الوقوع في المآثِحفظ املن)لا؛ )٢١حظُ على وي
م؛  حفظ النفس عن الوقوع في المآثِعلىالاحتياط ب عمل ال المقصود منصرقهذا التعريف أنه 

، أو لاتقاء معرة ندوب إليهمع أنّ الاحتياط لأمور الديانة قد يسلك لتحصيل فضلِ عمل م
  .فعلٍ مكروه

فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب : -وهو تعريف الفيومي؛ -
حظ على هذا التعريف العموم وعدم المنع؛ فإنّ فعل ما هو أجمع ويلا؛ )٢٢(التأويلات

؛ بل كلٌّ يةسالك التشريعسائر الم عن غيره من لأصول الأحكام ليس مما يتميز به الاحتياطُ
في فروع  لّ موارد الاحتياط أنّ ج-:ف إلى ذلكوينضا؛ )٢٣(منها لا يخرج عن ذلك المعنى

  .)٢٤(لا في أصولها ،الأحكام

اتقاء ما   جائز، أواجتناب ما يتقي المرءُ أن يكون غير: -وهو تعريف ابن حزم؛ -
 حصر الاحتياط في  غير جامع؛ لأنهوهذا التعريف؛ )٢٥(غيره خير منه عند ذلك المحتاط

 الاحتياط الكثيرة، وكذلك رِ من صوورةًصأن يكون و لا يعدذلك الخروج من الخلاف؛ و
ؤخذ عليه يه اشتمل على ما يتوقّف تصور المحدود؛ وهو قولهأنره على تصو : عند ذلك

 وذلك ، وإدراك حقيقة المحتاط لا تتم على الوجه المراد إلا بإدراك حقيقة الاحتياط،المحتاط
،ممنوع بقيمدور عريف يذهبعويلُيل ما لا يمكن البِ قَ منعله، ويجة التفي فهم حقيقة  عليهت 
  .المحدود

 عريفوهو يمثّ -:الثالثّالاتجاهوعي فيهااتل التالمعنيان معاً؛ ومن أبرز هذه  التي ر 
  -:التعريفات

                                                
 ).٢٦/ص: (التعريفات الجرجانيّ، -21
22- ،وميالفي المصباح المنير) :٦٠/ص.( 
 ).٤٥/ص: (العملُ بالاحتياطشاكر، :  انظر-23
 ).٣٣١/ص: (رفع الحرجابن حميد، :  انظر-24
 ).١/٥٠: (الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم، -25
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اتقاء ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند : -وهوتعريف ابن تيمية؛  -
  الاحتياط الشرعي؛ غير أنّ حصر؛ وهو من أحسن ما عرف به)٢٦(عارض الراجحعدم المُ
الاحتياط في مخافة الذم والعذاب؛ قد يقعد به عن شمول الاحتياط المندوب؛ الأخذ بسبب 

 لا و،ليس في تركه ذم في تحصيل فضائل الأعمال فقط، وفإنّ السبب الملجئ إليه هو الرغبةُ
عقاب.  

الوظيفةُ الشرعيةُ أو العقلية المؤمنةُ من : -وهوريف مهدي شمس الدين؛ تع -
ؤخذ على هذا التعريف أنه نوع ؛ وي)٢٧(العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم الشارع

؛ وذلك غيروشرعي ة؛ فإنّ العقل عندهم لا الاحتياط إلى عقليمسلّم عند جماهير أهل السن 
اللهم إلا ما كان من قبِيل النفي الأصلي؛ فإنّ للعقل ؛ ثبات شيءٍ من الأحكاممدخل له في إ

ع، ع للأدلّة المنصوبة من قِبل الشار وإنما على وجه التب؛فيه مدخلاً، لا على وجه الاستقلال
 الوظيفة في العقاب؛ مع  تأمينه؛ وكذلك يؤخذ عليه حصر)٢٨( بيانُ ذلك في حينهوسيأتِي
  .مجرد الثّوابتفويت حتياط قد يكونُ مؤمناً من أنّ الا

عريفاتوالتمعت بين عالتي ج والتحفّظ هي الأقرب ة نصري الشكإلى بيان ماهي 
الاحتياط وحقيقته، وهي التي يمكن الاعتماد عليها في مقام التعريف به؛ وذلك لما بين كلّ 

 قطعاً، لماامتناع الوقوع في المحرم   عنهلزمإنّ فعل ما لا شك فيه يف منهما من تلازم ظاهر؛
 القَرار ىومن الريبة إلَ، ى اليقينلَإالشك  ومن زم،ى الجالتردد إلَ  منظاهر  انتقال منذلكفي 
  .)٢٩(الاطمئنانو

ويمكنعريفات المورس حدة، والمناقشات التي أُثيرت نا من خلال التولَها؛ أن نتلم
 الشامل ضمونهمفهوم الاحتياط الذي نهدف إلى دراسته، وألصق بمتعريفاً يكون أقرب إلى 
 مخالفة أمر الشارع عند ولُ دونظيفةٌ شرعيةٌ تحو :-؛ هو في تعريفهلكلّ أنواعه؛ فنقول

  .العجز عن معرفة حكمه

                                                
 ).٢٠/١٣٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -26
 ).٦٣/ص: (؛ وانظر منه أيضاً)٦٠/ص: (الاجتهاد والتقليد شمس الدين، -27
 ).٢٧/ص: ( انظر-28
 ).٣٥٢/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-29
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الاحتياط قد لأنّ جنس في التعريف يعم الوظائف العلمية والعملية؛ : الوظيفةفـ
يسلكه اةًم عل في مقام الاستنباط؛ فيكون وظيفةًتهديفي مقام امتثال ، وقد يسلكه المكلّف 

لدلالة على أنّ امن أجل : شرعيةًوتقييدها بكونِها  ،تكاليف المشرع؛ فيكون وظيفةً عمليةً
رد يل العمل بالرأي ا الشرع بالاعتبار، وليس من قبِ لهالعمل بالاحتياط عملٌ بما شهد

 الغاية من فصلٌ في التعريف؛ قُصد به بيانُ:  الشارع مخالفة أمرتحول دونوالتخمين؛ و
ارع بالفعل أو العمل بِهذه الوظيفة، وهي تأمينالمكلّف من الوقوع في مخالفة أوامر الش 

عند العجز عن معرفة  و؟بالترك؛ سواء أكان ذلك على وجه الجزم، أم على وجه الندب
هذه الوظيفة، وهي  بِقيد في التعريف؛ قُصد به بيانُ المحالّ التي يشرع فيها العملُ: هحكم

التي يعجزرع في الواقعة فيها المكلّفول إلى معرفة حكم الشيقيناً عن الوص ، اً يقومأو ظن 
  . اليقينمقام

والاصطلاحي العلاقةُ بين المعنى اللّغوي:  
ت التي سِيقت سالفاً أنّ معنى الاحتياط الاصطلاحي أخص الظاهر من خلال التعريفا

 ذكره له أهلُ ى الذي المعن للاحتياطهمفي تعريفِمن معناه اللّغوي؛ فالفقهاءُ قد استعملوا 
ود ما رآه مرع، اللّسان، وزاد عليه كلٌّ منهم من القيناسباً لتحديد معناه في الشقييدمن والت 

ه على لعلّ مبعثوقد اكتفى بعضهم في تعريفه بمعناه اللّغوي؛ و؛ والعموم  الشيوعشأنه تقليلُ
 ذكرها ميع أنواع الاحتياط التي شاعستغرقاً لِج أن يكون تعريفُه م القصد إلى هو؛ذلك

  .)٣٠(عند الفقهاء والأصوليين
  

  
  

                                                
والكفوي، ) ١٥٧/ص: (المصباح المنير، والفيومي، )٣٩/ص: (التعاريف المناوي، : انظر-30

اتالكلي) :٥٦/ص.( 
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  :المطلب الثّاني

  الألفاظُ ذات الصلة بالاحتياط
، وهذه الألفاظ منها ما الاحتياطظ التي لها صلةٌ وثيقةٌ بلفظ يوجد عدد من الألفا

هو أخص معنى من الاحتياط، ومنها ما هو أعم، ومنها ما هو مشترِك معه في بعض المعنى؛ 
 والعلم ذه الألفاظ من شأنه أن يسهم في تشكيل تصور ومتميز عنه في البعض الآخر،

 ذكر لأبرز ما أدركه البحثُ الآتي وفي السياق حتياط؛واضح لدى القارئ عن موضوع الا
  :من هذه الألفاظ

١- يء؛ يقال توقّف وهو لغةً: التوقّفعن الش والإمساك من الوقف، وهو الحبس 
 ما ليس لك ولا تقف﴿: ، ومنه قوله تعالى)٣١(عن الأمر؛ أي أمسك عنه؛ فلم يقل فيه بشيء

 بمقتضى م الأخذَ ترك العالِ-: ويراد به في الغالب الأعم الاصطلاح يطلق، وفي)٣٢(﴾به علم
  التوقّفوقد يطلق؛ )٣٣(أحد الدليلين المتعارضين؛ لانعدام ما يرجح أحدهما على الآخر عنده

 ك في الحكم؛ كما قال البابرتيّ في معرِض بيانه لمراد فقهاءِ المذهب الحنفيراد به الشوي
المراد بالشك التوقّف؛ لتعارض : والمشايخ قالوا: غال والحميربالشك في مسألة سؤر الب

  .)٣٤(الأدلّة

 أنّ والذي يظهر ؛)٣٥(التوقّف والاحتياط وقد استشكل البعض وجه الفرق بين
ط  التحوالتوقّف بمعناه المقرر لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع الاحتياط؛ فقد يكونُ

 بالتوقّف؛ أي بالإمساك عن القول في المسألة برأيٍ قد يكونُ بالترك، وبالفعل، وقد يكونُ
                                                

 ).٦٦٩/ص: (المصباح المنيرالفيومي، :  انظر-31
 ).٣٦: (الإسراء، الآيةسورة  -32
، وابن بدران، )٥٣٣/ص: (المسودة، وآل تيمية، )٣٠٣/ص: (الكلياتالكفوي، :  انظر-33

المدخل) :١٤٩/ص.( 
 ).١/١١٣: (العناية شرح الهداية البابرتيّ، -34
وأما التوقّف : ؛ فقد نقل عن القمي أنه قال)٥١/ص: (العمل بالاحتياطشاكر، :  انظر-35

هما؛ وقال بعضرينوالاحتياط فلم أتحقّق الفرق بين موادإنّ التوقّف عبارةٌ عن ترك المحتمل :  المتأخ
للحرمة وحكمٍ آخر من الأحكام الخمسة، والاحتياط عبارةٌ عن ارتكاب الأمر المحتمل للوجوب وحكمٍ 

 .مخطوطٌ) ب/١٢٧: (القوانين في الأصول: نقلاً عن كتابه. آخر ما عدا التحريم
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من الآراء، وهو بلا شك غير الترك؛ بل هو على الصحيح موقف سلبي يتلبس به اتهد في 
أما التوقّف عن الجواب؛ فليس : قال ابن قدامةرجح؛ مواضع الاحتمال إلى حين ظهور المُ

وإشكال ، وتوقّف عنها؛ لتعارض الأدلّة فيها، رك للقول فيهابقول في المسألة؛ إنما هو ت
  .)٣٦(ادليله

٢-زقال:  التحرز من كذا؛ أي تحفّظ منه، : وهو لغة من الاحتراز؛ ياحترز وتحر
: الإفريقيومثله في المعنى التحفّظ؛ قال ؛ )٣٧(وأحرزت الشيء إحرازاً؛ أي ضممته إليّ

ه على حذر من قلّة الغفلة في الأ: التحفّظقطة؛ كأنور والكلام، والتيقّظ من السم
  .)٣٨(السقوط

والظّاهر أنّ معناه لدى علماء الاصطلاح لا يختلف عن معناه لدى أهل اللّسان، 
 بالمعنى العرفِي؛  اللّغوي، وأما بمعناهلاحتياطل رديفيخصوه بتعريف حدي، وهو  لَم ولذلك

 ها أن من شأنِود التي عن القيهم قد أطلقوا التحرز في الاستعمال؛ لأنه منخصأالاحتياطُ ف
وعه منقلّلتشي .  

٣-قال: الاستظهارالعون والمساعدة؛ ي استظهر فلانٌ بفلان؛ أي :  وهو لغة طلب
فلاناًاستعان به على م ستعمل أيضاً بمعنى  عليه؛ أي أعنته على فلانراده، وظاهرتوي ،
قرأ القرآن عن ظهر قلبه؛ أي قرأه حفظاً بلا : قال؛ ي حفظاًقلبلاالقراءة عن ظهر 

  .)٣٩(كتاب
 بمعنى الاحتياط؛ ومن ذلك صنيع فقهاء المالكية في شأن  الاستظهارالفقهاءُستعمل يو
ينقطع عنها الدم؛ حيثُ أوجبوا عليها أن تستظهر بثلاثة أيام؛ أي تحتاط  لَم المعتادة إذا

ها ام امرأة كانت أيوكلّ:  ابن القاسملوقوفي ذلك ي ؛ تغتسل وتصليمثُبزيادة ثلاثة أيام، 

                                                
 ).٧/٢٨٩: (المغني ابن قدامة، -36
 ).١٢٩/ص: (المصباح المنير الفيومي، : انظر-37
 ).٧/٤٤٢: (لسان العرب ابن منظور، -38
، )٤/٥٢٨: (لسان العرب، وابن منظور، )٥٥٧/ص: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، :  انظر-39

 ،وميوالفيالمصباح المنير) :٣٨٨/ص.( 
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؛ ومن ذلك )٤٠( بثلاث ما بينها وبين خمسة عشرها تستظهر فإن؛ من خمسة عشر يوماًأقلّ
يستحب  : عند كلامه عن كيفية تطهير النجاسةيالغزالِأيضاً صنيع بعض الشافعية؛ كقول 

 الهيتميوبين ؛ )٤١( وثالثةٍلعينية والحكمية بعد حصول الطّهارة بغسلة ثانيةٍالاستظهار في ا
والمراد بالاستظهار الاحتياطُ بتحقّق وصول الماء إلى جميع أجزاء : ؛ فقال بذلكهمراد

  .)٤٢(المغسول

 ولذلك يمكننا ؛ من معنى الاحتياط أنّ معنى الاستظهار أعم ذكرهفرطا  ممظاهرو
  الاستظهار بمعناه نوعاً من أنواع أن يكون لا يعدوالاصطلاحي  الاحتياط بمعناهقولُ بأنّال

املاللّغويالش .  

تورع عن كذا؛ : وهو لغةً من الورع، وهو الكف والانقباض؛ يقال: ُ التورع-٤
: و فإنّ غالب ما يستعمل فيه لفظ الورع ه؛ وأما في الاصطلاح؛)٤٣(أي تحرج عنه وتركه

ماتبهات خوفاً من الوقوع في المحرب الشتجن)٤٤(من معنى ، وبذلك يكون معناه أخص 
 قد يكون بالفعل، وقد يكونف ؛ بخلاف الاحتياط؛ترك لا يكون إلا بالالاحتياط؛ لأنه

  .بالترك
بمعن من وقد يستعمل الفقهاءُ الورع رادف؛ كما هو ظاهرى الاحتياطَ على وجه الت

وإذا كان الاحتياطُ في الترك فهو الورع، وإن كان في الفعل؛ : ي؛ حيث قاللشوكانِصنيع ا
  .)٤٥(فكذلك

                                                
مواهب ، والحطّاب، )١/١٢٤: (المنتقىالباجي، : ؛ وانظر)١/١٥١: (المدونةمالك، :  انظر-40
 ).١/٣٦٨: (الجليل
 ).١/١٩٢: (الوسيط الغزالي، -41
42- ،الهيتمي تحفة المحتاج) :عن و؛ )١/٢٣٠ ومينقل الفيالره قالافعيأن : الاحتياطوالاستظهار  ،

: ؛ انظر لههارةلى يقين الطّسل ع بالغه استعانةٌ لأن؛صحيح.. افعيوما قاله الر :وعقّب عليه بقوله
المنير المصباح) :٣٨٨/ص.( 

، والكفوي، )٢٥٢/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )٦٥٥/ص: (المصباح المنيرالفيومي، :  انظر-43
اتالكلي) :٩٤٤/ص.( 

 ).٤/٢١٠: (الفروقالقرافِي، : ؛ وانظر)٢٥٢/ص: (التعريفات الجرجانيّ، -44
 ).٩٤٤/ص: (الكلياتالكفوي، : ؛ وانظر قريباً منه)١٣/ص: (كشف الشبهات،  الشوكانيّ-45
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 أنّ  والظّاهر؛وقد يطلق ويراد به نوع خاص من أنواع الاحتياط، وهو المندوب منه
العرف الاصطلاحي خصوصاً لدى المتأخرين نحى إلى تخصيص الورع بالاحتياط المندوب؛ 

 أطلق انصرف إليه رأساً؛ مع أنّ أصل المعنى أعم من ذلك، وظهر هذا التفريق واضحاً فإذا
العز بن عبد السلام؛ حيثُ قال بعد ذكره لما يندب من في كلام جلّة من أهل العلم؛ منهم 

  .)٤٦(ويعبر عنه بالورع: أضرب الاحتياط

روى عن وي: لإمام البخاري قول اقال في تعليقه علىومنهم أيضاً ابن حجر؛ حيث 
ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي :ٌوقال أنس؛ الفخذ عورة :حسر النبي  
وحديثُ؛ عن فخذه ؛ وحديث جرهد أحوط، أنس أسندى يخرج من  حت

وب أو الورع، وهو وهو يحتملُ أن يريد بالاحتياط الوج: ؛ قال الحافظ معلّقاً)٤٧(ماختلافه
حتى يخرج من اختلافهم: ؛ لقولهأظهر)٤٨(.  

 عنىالمولم يمايز آخرون بين الواجب والمندوب من الورع؛ جرياً على مقتضى أصل 
عريف به والتة؛ حيث قال في مقام الت؛ كما صنع ابن تيميبين ما يجب منه وما فريقاللّغوي 

خاف أن يكون ي اقاء مفهو ات ؛داً الذي بعث االله به محم المستحبالورع المشروع: يندب
 الواجب فعلُ..  فهو؛ الواجبا الورعمأو.. اجح والعذاب عند عدم المعارض الر للذمسبباً

  .)٤٩(وترك المحرم

تحرى الشيء؛ أي قصده، وتحرى في : وهو لغة الطّلب والابتغاء؛ يقال:  التحري-٥
؛ أي توخوا )٥٠(﴾فأولئك تحروا رشداً﴿: الأمر؛ أي طلب أحرى الأمرين؛ ومنه قوله تعالى

شدواب،الروا إليه والصبطرف وناحيةٍ من الأمر : ؛ وفي الاصطلاح)٥١( وعمد كهو التمس

                                                
المنثُور في الزركشي، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٢/١٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -46

 ).٢/٢٢٨: (القواعد
ذكرهما تعليقاً؛ غير ؛ وقد )١/١٤٥(ما يذكر في الفخذ، : الصلاة، باب: البخاري، كتاب:  انظر-47

 .أنه جزم بالثّاني دون الأول
 ).١/٤٧٩: (فتح الباري ابن حجر، -48
 .؛ وانظر تكملة كلامه هناك)٢٠/١٣٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -49
 ).١٤: (الجن، الآيةسورة  -50
 ).١٣٣/ص: (المصباح المنير، والفيومي، )١٤/١٧٤: (لسان العربابن منظور، :  انظر-51
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عبارةٌ عن طلب الشيء : وعرفه السرخسي بأنه؛ )٥٢(عند اشتباه وجوهه، والتباس جوانبه
  .)٥٣(بغالب الرأي عند تعذّر الوقُوف على حقيقته

ستعمل غالباً في المعاملات، والتحري يي بمعنى واحد؛ غير أنّ لفظ التوخي والتوخ
وكذلك التحري والاجتهاد بمعنى واحد؛ إلا ، )٥٤(ولفظ التحري يستعمل غالباً في العبادات

 أنّ العرف الاصطلاحي خص الاجتهاد ببذل الوسع في معرفة أحكام الحوادث من أدلّتها،
 بمجرد شهادة وقد يكونُ،  أو أمارةدليلعن التحري قد يكونُ ف ي بذلك؛يقيد التحرولَم 

  .)٥٥(القلب من غير أمارة
 وأنّ ، في مقام العمل التحري مقدمأنّب اًقررم ؛فرق البعض بين التحري والاحتياطو

زالمكلّف ين؛ فإنعلا إلى التحريإليه؛  لَم  أو ل به إلى ما يطمئنى الأخذ لَإانتقل يتوص
عنى  مالتحري أعم يدلّ عليه واقع الاصطلاح أنّ  الذي؛ وفي ذلك نظر؛ فإنّ)٥٦(بالاحتياط

 هو القصد إلى إيقاع العبادة ؛نّ الباعث على التحري عند اشتباه الأحكاملأمن الاحتياط؛ 
فات، عتماد على ما لااب الأمر وفقثُيحصلُ لدى المكلّف من معرى مؤدي إن كان مالتحر 

الميلَ إلى الأخف؛   مؤداه تحرياً واحتياطاً، وإن كان؛ كان إلى الأشدهو الميلَ الذي قام به
  . كان تحرياً مجرداً

؛ المعنى ذلك لكا يؤكّدوممض شرحه لحديث الأمر  في معرِ ما ألمح إليه البغوي
 البناء على اليقين هو المعنى  رجح أنّفقد؛ )٥٧(هابالتحري في الصلاة لمن شك في عدد ركعاتِ

                                                
52- ،سفيالن طلبة الطّلبة) :٩١/ص.( 
53- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٥(؛ وانظر : ،الأنصاريأسنى المطالب) :١/٢٣( ،والبلخي ،

ةالفتاوى الهندي) :٥/٣٨٢( ، 
 ).١٠/١٨٥: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-54
 ).١٠/١٨٧: (وعة الفقهيةالموس، و)١/٢٣: (أسنى المطالبالأنصاري، :  انظر-55
 ).٢٢/ص: (قواعد الأخذ بالأحوط: الرفاعي؛ انظر له:  ومن هؤلاء-56
 كمأحد شك إذا:  قال أنّ النبي  وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد االله بن مسعود -57

الصلاة، : خاري، كتاب؛ البسجدتين يسجدل مثُ ،مليسلّ مثُ ،عليه تمفلي ؛وابالص فليتحر ؛صلاته في
المساجد ومواضع الصلاة، : ، مسلم، كتاب)١/١٥٦(، ٣٩٢: التوجه نحو القبلة حيثُ كان، رقم: باب
 ).١/٤٠٠(، ٥٧٢: السهو في الصلاة والسجود له، رقم: باب
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لأنّ حقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين : ، وعلّل ذلك بقوله في النصالمراد به
واب، وأحراهعلى اليقين؛ لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال ما هو البناءُوأولاهما بالص 

  .)٥٨(الصلاة

  
  

  
  

                                                
58- ،البغوي ةالسن شرح) :؛ وانظر قريباً منه عند)٢/٣٦٦ : ،العظيم آباديعون المعبود :

)٣/٢٢٩.( 
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  :المطلب الثّالثُ
   أنواع الاحتياط

  باعتبار الجهة عليه التنوع شيءٌ واحد؛ ويرد الأصلي من حيثُ المضمونُياطُالاحت
أن ننوع   الجهات التي يمكننابرزوفي هذا المطلب محاولةٌ لرصد أ؛ التي ينظر إليه منها

  :من خلالهاالاحتياط 

 إلى كم بهمن يحيتنوع الاحتياط بالنظر إلى  :باعتبار الحاكم بهأنواع الاحتياط : أولاً
  -:ا؛ وهمينقسم

وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز :  العقليالاحتياطُ: الأولُ
 نفي الأحكام  مجال إنما يصلح الاعتماد عليه في عند أهل السنة، والعقل)٥٩(إذا كان ممكناً

ا إثباتة، وأمرعية فيه مطلقاًالشبع للأدلّة ها فلا مدخل للعقول البشري؛ إلا على وجه الت
النظر في الأحكام؛ إما أن : يقول الغزاليّ؛ وفي تقرير ذلك )٦٠(المنصوبة من قبل الشارع
وأما النفي؛ فالعقل ، ها؛ فالعقلُ قاصر عن الدلالة عليهأما إثبات، يكون في إثباا أو في نفيها

 على لمعنى الناقل من النفي الأصلي؛ فانتهض دليلاًقد دلّ عليه إلى أن يرد الدليل السمعي با
  .)٦١( وهو النفي؛أحد الشطرين

ق له بالأحكام وعليه؛ فإنّ الاحتياط العقلي منحصر مجالُه في الأحكام العدمية، ولا تعلُّ
ر لحظالوجودية البتة، وهو بذلك لا يتصور إلا على مذهب القائلين بأنّ الأصل في الأشياء ا

، وأما على مذهب القائلين بأنّ )٦٢(هاع ما يدلّ على حلية الانتفاع بِحتى يرد من جهة الشر

                                                
 ).٥٢١/ص: (الأصول العامة للفقه المقارنتقي الحكيم، :  انظر-59
البحر ، والزركشي، )٦/٩٧: (المحصول، والرازي، )١٦٠/ص: (المستصفىالغزاليّ، : انظر -60

 ).٨/١٤: (المحيط
 ).٣/٤٠٨: (كشف الأسرارالبخاري، : ؛ وانظر)١٥٩/ص: (المستصفىالغزاليّ،  -61
 وهو قولٌ مرجوح مخالف للإجماع الواقع على حلية المنافع التي لَم يرد من جهة الشرع ما يمنع -62

 ..ن له قدمابقين مم من السه عن أحدٍؤثر أصلُ لَم يرتأخ مقولٌوهو : منها نصاً أو معنى؛ قال ابن تيمية
ب ذيل ما  ربما سح؛ الاشتباه في مظانّ تمييزاًتؤولَم ي،  بمدارك الأحكامط علماًحِن لَم ي م بعضأنّو

هذا غلطٌ إلا أنّ؛رع على ما بعدهقبل الش قبيح  ..لا يهتكالإجماع حريم  ،ولا يثلمس ننباع الات ؛ انظر
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إلا ما كان من الأصل في الأشياء الإباحة؛ فإنّ الاحتياط غير وارد في تركها عندهم؛ اللهم 
  .)٦٣(باحاتقبيل ترك التوسع في المُ

 حكم العقل بأنّ -:لعقلي يراد بهالاحتياط اف علماء الأصول من الشيعة أما عندو
شغل الذمة اليقيني بالتكليف يقتضي تحصيل الفراغ اليقيني بالامتثال اليقيني؛ لإدراك العقل 

يثبت بالدليل عدم  لَم ى على الإنسان حق الطّاعة في التكاليف المعلومة والمحتملة؛ ماأنّ للمولَ
ع إلى المحتمطلو؛ )٦٤(لالتفات المشرة  أصالةَقون على ذلك الوجوبِيالاشتغال؛ أي أنّ ذم 

ل، ولا نخرج عن ذلك الأصل إلا إذا علمنا أنّ الشارع  بالتكليف المحتمِةٌشتغلمالإنسان 
؛ وذلك مبني على أصلهم في اعتبار العقل مصدراً يمكنه أن )٦٥(يرضى بترك الاحتياط فيه

  .)٦٦(يستقلّ بإدراك الأحكام عند غياب الوحي

رع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكليف وهو حكم الش: الاحتياطُ الشرعي: لثّانيا
 التمكّن من الجمع بينها في ها، والعجزِ عن تحصيل واقعها؛ شريطةَها عند الشك بِأو اجتنابِ

  .)٦٧(الفعل أو الترك
 توقيفي، وقسمٍ مٍقس:  أيضاً إلى قسمينيقوم بهن باعتبار ميتنوع الاحتياط الشرعي و
اجتهادي:  

ا القسمفأموقيفية :  التة مبنية التي أفادت أحكاماً عمليرعيصوص الشود به النفالمقص
زعلى م؛ راعاة الاحتياط والتحراطبيقال الش : ،نه القرآنمن كلّ نوعٍ قد بي الحلالُ والحرام

                                                                                                                                 
، والسالمي، )٨/٣٩٣٨: (ايةُ الوصولالهندي، : ؛ وانظر أيضاً)١/٣٧١: (الفتاوى الكبرى: له
طلع مسشرحة الش) :٢/١٨٩.( 

من ) ١٤٧/ص: ( وسيأتي بيانُ ذلك عند الكلام على مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء؛ انظر-63
 . هذه الرسالة

: الاجتهاد والتقليد، وشمس الدين، )١٧٢/ص: (دروس في علم الأصولالصدر، :  انظر-64
 ).٦٥/ص(

 ).١٧٢/ص(: دروس في علم الأصول الصدر، : انظر-65
 ولما لَم يكن للعقل أثر في الأحكام التي يترتب عليها جزاءٌ أخروي عند أهل السنة؛ فإنّ مجال هذه -66

؛ دون العقليرعيوراً على الاحتياط الشراسة سيكونُ مقصالد. 
 ).٤٩٥/ص: (الأصول العامة للفقه المقارنتقي الحكيم، :  انظر-67
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 الحلال والحرام؛ فبين صاحب السنة وجاءت بينهما أمور ملتبسةٌ؛ لأخذها بطرفٍ من 
  .)٦٨(من ذلك على الجملة والتفصيل

شهادة أمةٍ على أخوة  للنكاح المُتيقَّن ب رفع النبي -:ومما يمكن التمثيلُ به لذلك
 أنه تزوج أم يحيى بنت  البخاري عن عقبة بن الحارث ى روفقد الزوجين من الرضاعة؛

؛ قد أرضعتكما؛ فذكرت ذلك للنبي :  فجاءت أمةٌ سوداءُ؛ فقالت:ي إهاب؛ قالأبِ
وكيف وقد زعمت أن قد : فتنحيت، فذكرت ذلك له؛ قال: قال. فأعرض عني
 وقدمه على أصل بقاء ،ظاهر الشهادة فقد أعمل الشارع؛ )٦٩(؛ فنهاه عنها!؟أرضعتكُما

   .)٧٠(النكاح احتياطاً
المبنية تهادي؛ فالمقصود به الفتاوى الصادرة عن بعض اتهدين، ووأما القسم الاج

ا يمكن التمثيلُ به لذلك من ؛ ومم والاحتياط للأحكامالنظر في مآلات الأفعالعلى 
 مسألةُ من وكّل شخصاً بتزويج ابنته؛ واتفق أن مات الموكِّلُ ووقع -:اجتهادات الفقهاء

عرف السكاح؛ دون أن يكاح احتياطاًً النطلان النالفقهاء بب ح بعضمنهما؛ فقد صر ابق
وعندي أنه لا يصح؛ : يقال الرويانِ: سنويول الإق؛ وفي ذلك يلأصل التحريم في الأبضاع

كستباح بالش؛ فلا يحريملأنّ الأصلَ الت)٧١(.  

تعلَّقه إلى ثلاثة لنظر إلى ميتنوع الاحتياط باو: هعلّقت مباعتبارأنواع الاحتياط : ثانياً
 إما أن يكون احتياطاً بالفعل، وإما أن يكون بالترك، وإما أن يكون بالتوقّف فهوأنواع؛ 

  -: معاًعن الفعل والترك

 للفعل الذي يحتملُ أن يكون مطلوباً من جهة فهو التحفّظ: يفأما الاحتياط الفعل
فإن تردد بين الواجب والندب، أو  وتحصيله؛ ام به بالقي على وجه الجزم أو الندبالشارع

 تحصيلاً لما يتوهم من مصلحة الإيجاب، وإن ؛ي به على صفة الواجب أُتِ-:الواجب والمباح

                                                
68- ،اطبيالش اتالموافق) :٤/٣٥.( 
 ).٢/٩٤١(، ٢٥١٦:شهادة الإماء والعبيد، ح: الشهادات، باب: البخاري، كتاب -69
 ).٥/٢٦٨: (فتح الباري، وابن حجر، )١/٢٥٩: (إعلام الموقّعينابن القيم، : انظر -70
71-  ،الإسنويمهيدالت) :١/٤٨٩.( 
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 أُتي به على صفة المندوب؛ تحصيلا لما يتوهم من مصلحة -:تردد بين المندوب والمباح
  .)٧٢(الندب

 للفعل الذي يحتمل أن يكون منهياً عنه من جهة لتحفّظفهو ا: أما الاحتياط التركيو
فإن تردد بين المحرم والمكروه، أو ؛  عنه بتركه والابتعاد على وجه الجزم أو الكراهةالشارع

 فالورع اجتنابه؛ دفعاً لما يتوهم من مفسدة -:بين المحرم والمباح، أو بين المكروه والمباح
  .)٧٣(المكروه أو الحرام

 أنّ كلّ فعل توهم  هو-:فرق بين الاحتياط في الفعل والاحتياط في التركال ابطُضو
 من مفسدته؛ فالورع في فعله، ه على مصلحة ومفسدة؛ فإن كانت مصلحته أرجحاشتمالُ

ه أرجحوإن كانت مفسدتزيلا للموهوم منزلة المعلوم في  من مصلحته؛ فالورع في تركه؛ تن
  .)٧٤(الحالين معاً

هو موقف يصير إليه اتهد غالباً فوهو المعبر عنه بالتوقّف؛ : أما الاحتياط السلبيو
 الترجيح بينهما بوجه معتبر شرعاً؛  عليه، ويتعذّر في نظرهالتركوعندما تتقاوم جهتا الفعل 

 تكونُ قد: قال المازريلب حذراً من الوقُوع في الممنوع؛ إلى لزوم جهة السحينئذٍ فيلجأ 
أصول الشرع المختلفةُ تتجاذب فرعاً واحداً تجاذباً متساوياً في حق بعض العلماء، ولا يمكنه 

تظهر  ولَم ..تصور ترجيحٍ، ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله
  .)٧٥(فيقف فيه.. له طرق الترجيح الواضحة

تهد يجريوالتوقّفا فيها عن ترجيح أحد  العملُ به في الأحوال في حق التي ينتج 
مصلحة مطلوبٍ تحصيلُها، أو إيقاع ها مفسدة مطلوبٍ إالمتعارضين على الآخر تفويت؛ فناؤ

 في حق المقلّد؛ التوقّف، وأما بفئة اتهدين؛ دون غيرهم من جملة المكلّفينذلك أمر مختص و

                                                
 ).٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، :  انظر-72
كشف ؛ والشوكانيّ، )٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، :  انظر-73

 ).٧/ص: (الشبهات
: الفروق، والقرافِي، )٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، :  انظر-74

)٤/٢١٣.( 
75- ،المازري سلمالمعلم بفوائد م) :٢/٢٠٣.( 
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ه يكونُ بترك الهجوم علىفإنه؛كم ما لا يعرف حشكل عليه أمره، وين له حتبطريقٍ ى يتبي 
  .معتبر

 يتنوع الاحتياط باعتبار حكمه إلى واجب :أنواع الاحتياط باعتبار حكمه :ثالثاً
د يتأكّد ومندوب؛ وذلك لأنه ليس على درجة واحدةٍ من حيثُ تأكّد طلب العمل به؛ بل ق

ه حتى يرتقي إلى منزلة ما لاأمرينبغي الإخلالُ به، وقد يقصر صبح العمل به  عن ذلك، وي
:  أحدهما-:والاحتياط ضربان: بن عبد السلامال وق؛ وفي ذلك يمن قبيل فضائل الأعمال

ما يجب من الاحتياط؛ لكونه وسيلةً إلى تحصيل : ما يندب إليه، ويعبر عنه بالورع؛ والثّاني
  .)٧٦(ما تحقّق تحريمه

 إلى ما يجب فعله، وما  الشرعي العز بن عبد السلام من انقسام الاحتياطوما ذكره
ندب؛ ييوع مثّل في حقيقة الواقع اتنوا بالحديث عن موضجاه أكثر العلماء الذين ع

حكام الفروع، الاحتياط؛ سواءٌ في مقام التأصيل له والتعريف به، أو في مقام الكلام عن أ
 إلى أنّ الاحتياط لا يكون إلا مندوباً؛ ولا يمكن البعضوذهب ؛ والكشف عن مداركها

 الإمام ابن حزم -:تهمفي مقدمبحال أن يكون مصدراً للإلزام على أحد من المكلّفين، و
  .)٧٧( في حينهي بيان رأيه تفصيلاًالظّاهري، وسيأتِ

  
  

  

                                                
، )٢/٢٢٨: (المنثُورالزركشي، : ؛ وانظر أيضاً)٢/١٤: (قواعد الأحكامد السلام،  ابن عب-76
 ).١/٢٩٤: (القواعدالمقّري، و

 .)١٧١/ص: ( انظر-77
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ابعالر المطلب:  

العمل بالاحتياطمجالات   
 المواضع التي يعلم فيها المكلّف بالحكم الشرعي كلُّ  هيالاحتياطب ت العملمجالا

الذي وضعه الشارع في أصل الشريعة، ويعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ ولكن لا يعلم 
 عامةبصورة نا أن نحدد ذلك ويمكن ،)٧٨(الخصوصعلى ه تعيين لا يستطيعمكانه بالضبط، و

  -:الآتيةالنقاط في 

 يظهر العمل بالاحتياط بصورة جلية في :حالة الشك في التكليف: ل الأولاا
الأحوال التي يحصل فيها الشك في انعقاد التكليف أصلا؛ إما لعدم وجود نص من المشرع 

؛ فبينما يفيد منه البعض هابخصوص الواقعة، وإما لورود الاحتمال على النص المتعلّق بشأنِ
آخرون إلى نفيه؛ لقيام المانع منه لديهملزوم الت صراحته في  كعدم ؛كليف بمقتضاه؛ يجنح

ومثار الاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ يكونُ بمعرفة أنّ الدلالة على المقصود ونحو ذلك، 
محاولة الخروج من ورطة وبذل الوسع في قيام شبهة التكليف مدعاةٌ لتفصي حقيقة الواقع، 

بترك موجبه، أو انتهاك  ما كُلّف به؛ إما فويت ت في المكلّف شأنه أن يوقعالجهل الذي من
  .حريمه

 ويظهر كذلك مجال العمل بالاحتياط في :حالة الشك في المُكلَّف به: اال الثّاني
الأحوال التي يعلم فيها بوقُوع التكليف؛ دون تعين واحد من أفراده المحتملة؛ ليقع الامتثال 

التفات المكلّف إلى أنّ هو ومثار الاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ ، )٧٩(وجه المرادعلى ال
 العقل السويإذ ذلك موجِب للعلم بأداء الواقع من جهة الإتيان بجميع محتملات التكليف؛ 

درك كفاية ذلك في الخروج من عهدة التالطّاعة، وتأمين المكلّفي من كليف، وأداء حق 
  .)٨٠( ترك الامتثال في الوقوعمغبة

                                                
 ).٤٢٠/ص: (الخطاب الشرعي، وحمادي، )٢٨٦/ص: (علم أصول الفقهمغنية، :  انظر-78
 ).٦٣/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-79
 ).٤٩٨/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-80
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والاحتياط عندئذ؛ قد يكون في الإتيان بكلّ محتملات التكليف، وقد يكون في الجمع 
يمنع من الجمع بينها مانع، وقد يكون في ترك الجميع، وقد  لَم بين أكثر من احتمال؛ إذا

  .يكون في الإقدام على فعل أحدها؛ دون الالتفات إلى غيره

العملُ ز فيها  ومن االات التي يبر:الشك في تحقّق الامتثالحالة : اال الثّالث
ومثار ؛ من عهدته )٨١(الأحوالُ التي يقع فيها الشك في تحقّق الامتثال وفراغ الذمةبالاحتياط 

غلت بالتكليف يقيناً؛ فلا يرفع ذلك  المكلّف بأنّ ذمته قد ش؛ هو علمذلكالاحتياط في 
اليقين وأ إلا اليقين ده الفقهاءُ بقولهمالظّنون، وذلك مفاد  مقامه منما يقومما قع  : ُالأصل

 مشغولةً، وأصبح ظلّت؛  بالتكليف عمِرتمتى أنّ الذمة يعنون بذلك؛ وشغلُ الذمة
  .)٨٢(انشغالها أصلاً مستصحباً لا يزال عنه إلا بيقين

ابعال الرةسائل الخلافالم: اهي ت العمل بالاحتياط المسائل التي  ومن أوسع مجالا:ي
؛ فقد أجمع العلماء على مشروعية الأخذ بالحزم والاحتياط في التعامل لاختلاف العلماء محلٌّ
المسائل الخلافية التي يشتد فيها النزاع، ويقوى إلى المستوى الذي يمتنع معه تجاهلُه، مع 

 من الخلاف إلى الإجماع من الورع الفرار :ل الغزاليّوقوفي التنويه بذلك يوعدم اعتباره؛ 
 ؛ بحدس وتخمين وظنح جانب الحلّة ورج إذا تعارضت عنده الأدلّ وكذا اتهد،دؤكّالمُ

له الاجتنابفالورع )٨٣(.  

إلى حالة واحدة، وهي أن راجعةٌ والمسائل الخلافية التي يتأكّد فيها الورع والاحتياط 
 وسيلةً لتحصيل ما تحقّق طلبه من الشارع؛ بحيثُ يكونُ التورط في تتعين مراعاةُ الخلاف

سبباً في إحداث المفاسد المناقضة  الخلاف مفضياً إلى تفويت المصالِح الشرعية المتعينة، أو

                                                
 أي في ؛تي كذا في ذم: وقولهم والمواثيق،دو على إضاعته من العهجلُبه الرما يذم : الذمة لغةً -81

  يصيروصفهي : ، وفي الاصطلاح)٢١٠/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : انظر ؛ والجمع ذمم،ضماني
شرح ، والزرقا، )٤/٢٣٧: (كشف الأسرارالبخاري، : ؛ انظر لما له وما عليه أهلاًنسانُبه الإ

 ).١٠٥/ص: (القواعد الفقهية
إيضاح ، والونشريسي، )٢/٦٠٧: (القواعد، والمقّري، )١/٢١٩: (الذّخيرةُالقرافِي، : انظر -82

 .)٧٥/ص: (المسالك
جامع ، وابن عبد البر، )٩/٤١٩: (اموعالنووي، : ؛ وانظر)٢/١١٥: (الإحياء الغزاليّ، -83

 ).٣٤٩/ص: (بيان العلم وفضله
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 لمقتضى الشرع؛ فيتعين ساعتئذ الخروج منه؛ لقوة احتمال المؤاخذة على التورط فيه، ومناطُ
ؤول إلى الأمور العامة التي هي مجالٌ للنظر والاجتهاد؛ مما يستند إلى المصالِح ذلك غالبه ي

  .)٨٤(المشروعة، ولا نص فيه من الشارع بخصوصه

رتبطاً باال التطبيقي أكثر؛ لا كونُ الاحتياط مو:  البيانيةالقواعد: االُ الخامس
قد كان و ؛)٨٥(؛ فإنّ له فيه عرقاً ضارب الجذورييعني انعدام الصلة بينه وبين اال البيانِ

افرةً من وإنّ هناك جملةً ف ؛ العامةهللنزعة الاحتياطية أثر واضح في هيكل التشريع وقواعد
 للوجوب، الأمر: قولهم -:ومن ذلك ترجع إلى معنى الاحتياط وتؤول إليه؛ القواعد التي

درء المفاسد مقدم : قولهم، وانع مقدم على المقتضيالم: قولهم، وواجبرائع ذّالسد : قولهمو
 على غير أنّ غلبة الشق التطبيقي  الخروج من الخلاف مندوب؛:قولهمح، وعلى جلب المصالِ

ت بانحصاره في مسائل  وأشعر، أخفت معالِم ذلك التأثير عند غير المتخصصينيالبيانِ
نُ ذلك عند الكلام على أثر الاحتياط في التقعيد  بيا-تعالَى بإذن االله-ي  وسيأتِالفروع؛

٨٦(الأصوليّ والفقهي(.  
  

  
  

                                                
 ).٥٩/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، :  انظر-84
 ).٤٩٩/ص: (قواعد الوسائل، ومخدوم، )٢٣٠/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-85
 ).٢٦٨/ص(ة، الفصل الرابع من هذه الدراس:  انظر-86
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المبحث ال
ُ

ثاني
ّ

:  

  مي التّشريع الإسلافيمظاهر الاحتياط 
  

  .ول إليهسد طرق الفساد وما يؤ:  الأولظهرالم
  .حمايةُ المقاصد بالوسائل:  الثّانيظهرالم
  .ظم شرفُه ويعم أثرهتكثير شروط ما يع:  الثّالثظهرالم
  .بب صيانةًسسبب مقام المإقامة ال:  الرابعظهرالم
  .النهي عن التعامل بالغرر:  الخامسظهرالم
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: لالمتأم لا يجدشريع الإسلاميصعوبةً في الوقوف على مظاهر  في واقع الت 
نظرةٌ ؛ إذ تكفي المسلّمةدهية بةٌ إلى حد الظاهر؛ فهي هتالعمل بالاحتياط في سائر مجالا

إيقاف الناظر على القطع بأنّ الاحتياط  النصية والاجتهادية في  الفروع في أحكامخاطفةٌ
جملة القواعد والكليات التي عول عليها المشرع في سائر أوضاعه وأحكامه؛  أصلٌ متقرر في

يفتقر بعد ذلك  لَم ى؛ واطّرد له ذلك المعنتقرر لدى اتهد معنى عام من أدلّة خاصة،وإذا 
؛ بل يحكمعِنوص نازلةٍ تعلى خص إلى دليلٍ خاصوم المعنخول تحت عمى  عليها بالد

  .)٨٧(تقررالمُ

 تصوراً  القارئ المظاهر التي من شأنِها أن تعطي تلكبعضلد رصوفي هذا المبحث 
  -: الإسلاميجوانب التشريعف مختلعن أثر النزعة الاحتياطية في كلياً 

من أبرز المظاهر الدالّة على اعتبار  :سد طرق الفساد ووسائلِه: المظهر الأول
باحة في الاحتياط في الشريعة الإسلامية التعويلُ عليه في منع بعض الأسباب والوسائل المُ

؛ وهذا المسلك  غالباًإليه بِها الأصل؛ وذلك من جهة جرها إلى المنهي عنه، والتوسل
 وهو أصلٌ مقطوع به على ؛ والحيلبسد الذّرائعوف لدى علماء الأصول  المعرالتشريعي هو

ورة الالتفات إليه واعتباره في ؤكّد ضرا يتصرفاته؛ مم الجملة؛ اعتبره الشارع في كثير من
رع لهذا المسلك في رسم الاحظة الشومن الأمثلة المؤكّدة على م؛  الاجتهادسائر مجالات
  -: ذكرهيأتيما ؛ تشريعاته

 عن سب آلهة الكفّار؛ لما في ذلك من استحثاث لعبادها على الرد  المسلمهي ن-:أولا
ة بما لا يليقؤ على الذّات الإلهيوا الذين ﴿:  االله تعالَى؛ وفي ذلك يقولبالمثل، والتجرولا تسب

: ل الشوكانيّوق؛ وفي سياق ذلك ي)٨٨(﴾ عدواً بغير علميدعون من دون االله فيسبوا االله
 ب عناهي عن الباطل إذا خشي أنْ يتسبوالن اعي إلى الحقوفى هذه الآية دليلٌ على أنّ الد

 كان الترك -: ومخالفة حق، ووقوعٍ في باطلٍ أشد،ذلك ما هو أشد منه؛ من انتهاك حرام

                                                
 ).٣/٣٠٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -87
 ).١٠٨: (الأنعام، الآيةسورة  -88
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 وقطع التطرق إلى ، أصلٌ أصيلٌ في سد الذّرائع)٨٩(وهي.. أولى به؛ بل كان واجباً عليه
  .)٩٠(الشبه

؛ مع توافر  النبوية عن قتل مردة المنافقين الذين كانوا بالمدينة  النبي امتناع-:ثانياً
لاحقتهم وقتلهم؛ تأليفاً لقلوعداً، على الإسلاممدواعي معن وب به التي قد  شوائب الش

 وذلك فيما رواه ؛الدينالناس عن  بِها ون في المدينة وما حولها؛ ينفّرونالمرجفُيثيرها 
 ه عن جابر أنّ النبيوغير البخاري ص له في قتلرخقال لبعض أصحابه، وقد سأله أن ي 

 هذه  مثلففي؛ )٩١(لا يتحدث الناس أنّ محمداً يقتلُ أصحابه! دعه: بعض المنافقين
 ه مسلكدلالةٌ واضحةٌ على نظر الشارع إلى مآلات الأفعال، واعتمادِة التصرفات الرشيد

  .)٩٢( الأحكامشريعت في الاحتياط

ومن مظاهر اعتبار الشارع لمعنى الاحتياط في  : المقاصد بالوسائلحمايةُ: المظهر الثّاني
  المحافظةمن أجل  تكليفُه بجملة من الأوامر والنواهي على وجه التبع؛؛رسم خِططه التشريعية

وأجلّ في منظورها هوعلى غيرها مم المكلّف في مواطن كثيرة بما  أعظم ارع؛ فقد ألزم الش
ومن الأمثلة المؤكّدة على هو ليس واجباً في الأصل؛ لافتقار صيانة الواجب إلى الإلزام به؛ 

ارع لهذا المعنىمما يلي؛لاحظة الش :-  

ى عز وجلّ بالسعي صلاة الجمعة؛ فقد أمر المولَل لنداء االبيع وقتالنهي عن  -:أولا
يا أيها الذين آمنوا إذا ﴿: وع؛ فقالعنها بأنواع البي أن يشتغلهى ، ون عند سماع ندائهاإليها

نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
جارٍ إنما هو و النداء؛ ليس مقصوداً لذاته؛ ية عن البيع وقت في الآوالنهي؛ )٩٣(﴾تعلمون

  على أنّ الفقهاءُاتفق؛ ولذلك )٩٤(مجرى التوكيد بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي
غيرالبيع من سائر الش ا يها؛ هي عن الاشتغال بِواغل عن الجمعة كالبيع في النعلى أنّدلّمم  

                                                
 . أي الآية الكريمة-89
 ).٢/١٥٠: (فتح القدير الشوكانيّ، -90
 ).٤/١٨٦٣(، ٤٦٢٤: التفسير، سورة المنافقون؛ رقم: البخاري، كتاب -91
 ).١٦/١٣٨: (شرح مسلم، والنووي، )١/٥٥(: قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -92
 ).١٠: (الجمعة، الآيةسورة  -93
 ).٣/١٤٩: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-94

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٨ -

ن البيع ليس لذاتههي في الآية عالن،لترك  بل لكونه سبباً؛رائطه ولا لخلل في أركانه وش 
  .)٩٥(معةالجُ

 عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة؛ احتياطاً لصلاة هي النبي ن -:ثانياً
ظن به؛ فقد روى سوء الوسداً لباب الكلام في عرضه و أن تفوت على الخارج، الجماعة من

إذا كنتم في المسجد؛ فنودي : فقال  أمرنا رسولُ االله: عن أبي هريرة قالالإمام أحمد 
وعلى هذا العملُ عند أهل : قال الترمذي؛ )٩٦(بالصلاة؛ فلا يخرج أحدكم حتى يصلّي

 العلم من أصحاب النبي من المسجد بعد الأذان إلا من ن بعدهم؛ أن لا يخرج أحدوم 
  .)٩٧(وء أو أمر لابد منه وضعذر؛ إلا أن يكون على غير

 تشرع لَم حكام الجزئية التيالأ من  الكثير العملي واقع التشريع فيالمتأملُوهكذا؛ يجد 
النقص عن  بِها صيانةً لغيرها؛ كي لا يعتريها الخللُ، أو يقعدها؛ وإنما شرعت اتِوذإلى بالنظر 

كون الاحتياط من المظاهر التي ارتسمت  على  واضحوفي كلّ ذلك تأكيدمنازل الكمال، 
 في تنزيل أحكامه على واقع أفقاً لدى المشرع؛ يلتزمه حيثُ تدعو الحاجة إلى التعويل عليه

  .المكلّفين
ومما ينبغي لفت النظر إليه في هذا المقام؛ أنّ الأمر بالوسائل مقيد في الغالب، وليس 

؛ لأنها قد تكونُ  الوسائل دونستعمالالاإلى الحكم  إضافة على إطلاقه، وذلك يقتضي
تعين أكثَر ذلك، وإنما أحالت  لَم والنصوص الشرعية ،جاريةً على أصل الإباحة أو غيره
  .)٩٨(تقديره إلى المكلّف وما يدين االله به

ومن المظاهر الدالّة على  :تكثير شروط ما يعظم شرفُه ويعم أثره: المظهر الثّالث
روطَ بعضِ التصرفات، ر الشارع لمعنى الاحتياط في مسالكه التشريعية تكثيره شاعتبا

وتشدده فيها أكثر من غيرها؛ ولوضوح ذلك المعنى وبروزه في كثير من تفاصيل الأحكام؛ 
                                                

95- ،العلائي تحقيق المراد) :١٧٩/ص.( 
رواه أحمد، ورجاله رجال : ؛ وقال عنه الهيثمي)٢/٥٣٧(، ١٠٩٤٦:  مسند الإمام أحمد، رقم-96

 وهو حديثٌ حسن بمجموع شواهده؛ كما قال الألبانيّ؛ ؛)٢/١٠٧: (مجمع الزوائد: ؛ انظرالصحيح
 ).١/٢٦٤: (إرواء الغليل: انظر
97- ،رمذيالت ننالس) :١/٣٩٧(ًوكانيّ، : ؛ وانظر أيضاالشنيل الأوطار) :٢/١٩٣.( 
 ).٣٠٠/ص: (تمكين الباحثالعمري، :  انظر-98
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رة، وصار مريعةفقد جرى مجرى القواعد المقره -:سلّماً لدى فقهاء الشأنّ ما عظُم خطر 
إنّ الشرف يقتضي كثرة الشروط، وكذلك : ل القرافيّوقيفي توجيه ذلك  وه؛كثُر شرطُ

الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة؛ فكلما عظُم شرف الشيء عظُم خطره 
وكلّما كان الأمر أشرف : يقول الرازي السياق ذاتِه وفي؛ )٩٩(عقلاً وشرعاً وعادةً
  .)١٠٠( فيه أوجب وأجدروأخطر؛ كان الاحتياطُ

؛ اعتماده عليه في جملةٍ الشارع لهذا المسلك في رسم تشريعاته  ملاحظةَ لكؤكّدمما يو
  -:من أحكامه؛ منها

 لَم  النكاح؛ فإنّ الشارع لما أراد تعظيم شأنه، وتأكيد أمره اشترط فيه ما-:أولا
ر الوليّ، وعدالة الشهود، وأتبع يشترطه في كثير من عوائد المعاملات؛ فاشترط فيه حضو

إنّ الشارع اشترط للنكاح شروطاً : قال ابن القيم؛ ذلك بإيجاب الصداق على الأزواج
، ومنع المرأة أن تليه بنفسها، والوليّ، زائدةً على العقد تقطع عنه شبه السفاح؛ كالإعلام

لأنّ في الإخلال بذلك ؛ ةوندب إلى إظهاره؛ حتى استحب فيه الدف والصوت والوليم
وزوال بعض مقاصد النكاح من جحد ، ذريعةً إلى وقُوع السفاح بصورة النكاح

  .)١٠١(الفراش

ها على ذلك السنن؛ حيث شدد الشارع أمرها، وى دة؛ فقد جرى تشريع العِ-:ثانياً
 وإظهاراً لشرفه، ،ورفعاً لقدره، عن خرق حريمها قبل فواا؛ تعظيماً لخطر عقد النكاح

أوجب االله : ل ابن رشد الجدوقوفي ذلك السياق ي؛ )١٠٢(وحق ولده، واحتياطاً لحق الزوج
تعالى العدة؛ حفظاً للأنساب، وتحصيناً للفروج، وى عن عقد النكاح فيها ي تحريم؛ لأنّ 

ولا تعزموا ﴿:  تعالىالعقد لا يراد إلا للوطء؛ فكان ذلك ذريعةً إلى اختلاط الأنساب؛ فقال

                                                
99- ،القرافِي الفروق :)٣/٢٨١: (؛ وانظر منه في نفس المعنى أيضاً)٣/٢٦٢.( 

 ).١/٤٤٥: (أبجد العلوم:  نقله عنه القّنوجي؛ انظر-100
 ).٣/١١٣: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -101
 .، وما بعدها)٢/٥٠: (إعلام الموقّعينابن القيم، :  انظر-102
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واعدة هى تعالى عن المُ وهو انقضاءُ العدة، ون؛)١٠٣(﴾عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
  .)١٠٤(فيها

فقد ذهب الإمام مالك إلى أنّ من تزوج امرأة  في رعاية العِدة وصيانة حريمها؛ إمعاناًو
على وجه التأبيد  مهرِ فحقبل وقته؛عجلَ حقّه استفي عدتِها؛ فإنها تحرم عليه أبداً؛ لأنه 

ة ليحة الأسدي طُنّأ  في الموطّأ، وله في ذلك سلف؛ فقد روى)١٠٥(عقوبةً له، وزجراً لغيره
تِها؛  ؛قها فطلّ؛كانت تحت رشيد الثقفيفنكحت في عدفضرباب بن الخطّها عمر،وضرب  

 فإن كان ؛هاتِد نكحت في عِامرأةٍأيما  : قالم ثُ،ق بينهما وفر،قة ضرباتٍفَخزوجها بالمِ
زوججها لَها الذي تزوفُ،هال بِم يدخ ثُ،ق بينهمار ماعتد ت بقيتِة عدلها من زوجها الأو، 
ها تِة عدت بقي اعتدم ثُ،ق بينهمار فُ؛هال بِ وان كان دخ،ابطّ من الخُ خاطباً كان الآخرمثُ

ثُ،لمن الأو مثُ ،ت من الآخر اعتدلا يجتمعان أبداًم )١٠٦(.  

 كمالك وأحمد في إحدى ؛وافقه ن وم  بن الخطابوعمر: قال ابن تيمية
؛وايتينالرموا المنكوحةَ حرفي العد ؛ اكح أبداًة على الن؛ه االلهه استعجل ما أحلّلأنوقب  فع

.)١٠٧(بنقيض قصده 
كاحتياطوح معنى الاولوضح؛ فقد انتهى الفقهاءُ إلى  في كثير من تفاصيل أحكام الن

 ولا ينبغي الذّهولُ عنه ،في مثل هذا النوع من عقود المكارمات اعتباره لزممعنى كلي يتقرير 
: ل الهيتميوق ي المعنىذلكب التنويهكاح مبناه على الاحتياط ما أمكن؛ وفي  وهو أنّ الن؛بحالٍ

                                                
 ).٢٣٥: (البقرة، الآيةسورة  -103
 ).٨/١٠٠: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر أيضاً)١/٥١٩: (ت الممهداتالمقدما ابن رشد، -104
 ).٨/١٠٢: (المغنيابن قُدامة،  و؛)١/٢٨٩: (أحكام القرآنابن العربي، :  انظر-105
؛ وقال )٢/٥٣٦(، ١١١٥: جامع ما لا يجوز من النكاح، رقم: النكاح، باب:  مالك، كتاب-106

: المدونةمالك، : ؛ انظرلعملُ عندنا على قول عمر بن الخطّاب وا: قال مالك: ابن القاسم
: إرواء الغليلالألبانيّ، : ؛ وإسناد الأثر الذي رواه مالك صحيح لا غُبار عليه؛ انظر)٢/٢٢(
)٧/٢٠٣.( 

: ينإعلام الموقّعابن القيم، : ؛ وانظر في المعنى عينِه)٣/٢٥٦: (الفتاوى الكبرىابن تيمية،  -107
)٤/٧٦.( 
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على الاحتياط ما أمكن؛ فلا ينب مبني كاحورة منه إلا بعد تيقّن والنعلى ص غي الإقدام
  .)١٠٨(الوجه الشرعي فيها

ع بالربا في  النهي عن التباي-:بوضوح المعنى  هذا التي روعي فيهاحكام ومن الأ-:ثالثاً
ومات نأصناف المطع؛ إظهاراً لشرف الطّعام، وتمييزاً له على غيره؛ لعظم لاًساءً وتفاض
رعي في النهي عن والمعنى نفسه م؛ )١٠٩(جة إليه في بقاء نوع الإنسانمصلحته، وشدة الحا

 ، وعماد كلّ أمة في البقاء؛فات المُتلَ الأموال وقِيموسؤ رإذ همافي النقدين؛ التعامل بالربا 
د فيهما الشافشدد في غيرهمارعشدما لَم ي ة ط في ؛ وشرلَم ا ببعضٍ مامبيع بعضهصح 

  التسليمز في والتناج في القَدر، من التساوي؛ والممتلكاتسائر المبيعات في وله حصيشترط
  .)١١٠(القبضو

ابعالر إقامة ال: المظهربسارعومن مظاهر :بب مقام المُسبلاحتياط في ل  اعتبار الش
ب سبلمُالتي فيها إقامةٌ للسبب مقام اه تصرفاتحظه الناظر في كثير من لا ما يأحكامهواقع 
 أن تضيع رد  منوقةً للحقُحماي، وبه تقع على الوجه الذي شرعت حتى للتكاليف صيانةً

: خاريل البوقزها وإهدارها؛ وفي تقرير ذلك المعنى ي متمسكاً لتجاوصلحلا تقد شبهات 
ِنعليه فيما ب فقب أصلٌ متبب مقام المُسبإقامة السإقامة مات؛ مثلُي على الاحتياط من الحر 

كاح مقامالنغل في وجوب  الوطء في إثبات حرمة المصاهرة، واستحداث الملك مقام الش
الاستبراء، والنوم مقام الحدث في انتقاض الطّهارة المتضمن لحرمة أداء الصلاة؛ وذلك لأنّ 

ارع لما نى الش يبة كمالحقةٌ هى عن الربهة مبا علمنا أنّ الشبالحقيقة في محلّ عن الر
  حقيقةِوالسبب دالٌّ على المُسبب فثبت به شبهةُ وجود المُسبب؛ فقام مقام، الاحتياط

وده في محلّ الاحتياطوج)؛)١١١ ومن أوضح الأدلّة التي تشهدما  به؛ لهذا الأصل وتقوم 
  -:يلي

 سبب للحدث مقام فقد أقام الشارع النوم الذي هو وء على النائم،إيجاب الوض: أولا
الحدث احتياطاً للعبادة من أن تؤدى على غير طهارة، وذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة 

                                                
108- ،الهيتمي ة الكبرىالفتاوى الفقهي) :٤/١٠٠.( 
 ).٣/٢٦٢: (الفروقالقرافِي، :  انظر-109
 .وما بعدها) ٣/٢٦٢: (الفروقالقرافِي، :  انظر-110
111- ،البخاري كشف الأسرار) :٣/٣٥٨(ابن الهمام، : ؛ وانظرفتح القدير) :١/٢٩.( 
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قال ؛ )١١٣( العينان؛ فمن نام؛ فليتوضأ)١١٢(وكاءُ السهِ:  ذلك بقولهالنبي عن علّي أنّ 
الآمدي :ومود اوالنلاةُ؛ لكونه سبباً ظاهراً لوجاقض للطّهارة  إنما امتنعت معه الصلخارج الن

فلما كان النوم مظنةَ الخارج المحتمل؛ وجب .. لتيسر خروج الخارج معه باسترخاء المفاصل
 الحكم عليه؛ كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا على حقيقة الخروج؛ دفعاً للعسر إدارةُ

  .)١١٤(والحرج عن المكلَّفين

 الأنساب؛  على ثبوت الفراش دليلاًأقام الشارعفقد  ؛ النسب بالفراشإثبات: ثانيا
ندها من اسا ي عم، والشكوك العاريةاحتياطاً له من الضياع بما لا يصلح من الشبهات اردة

عائشة رضي االله عنها أنّ النبي عن أم المؤمنين وذلك فيما رواه الشيخان ت المعتبرة؛ االأمار
قال  :ِللفراش، ول الولدلعاهر الحجر)؛)١١٥ ليس في الحقيقة إلا قرينةً على والفراش 

 ها، أقامه الشارع مقام فقدذلك ومع ؛المخالطة المشروعة التي ينتج عنها في الغالب الحبلُ
فقه حكماً ذوبنشريعبمقصد من أعظم مقاصد ا مساسٍى على ووأجلّها بلا  الت وهو ؛ زعانم
 من حيثُ إثباتها قدر لأنسابالاحتياطُ لولطّعن فيها بلا برهان، من ا  الأعراض علىةفظاالمح

  .)١١٦(الإمكان

                                                
112- هِالس:اسم ؛ قال ابن الأثيربر لحلقة الد :ِتِ كالوكما أنّ الوِكاء ؛كاء للقِربةجعل اليقظة للاس 

 ؛ى بالعين عن اليقظة وكَن، تمنع الاِست أن تحدث إلا باختيارج كذلك اليقظةُربة أن يخريمنع ما في القِ
 ).٥/٢٢١: (النهاية: ؛ انظرلأنّ النائم لا عين له تبصر

، وابن ماجة، )١/٥٢(، ٢٠٣: رقم الوضوء من النوم؛:  الطّهارة، باب:أبو داود، كتاب -113
، وفي إسناده مقالٌ خفيف؛ )١/١٦١(، ٤٧٧: الوضوء من النوم، رقم: الطّهارة وسننها، باب: كتاب

؛ والألبانيّ، )١/١٤٥: (نصب الرايةالزيلعي، : ولذلك حسنه المنذري وابن الصلاح والنووي؛ انظر
واء الغليلإر) :١/١٤٨ .( 

114-  ،الآمديالإحكام) :٤/١٣٨.( 
 :، ومسلم، كتاب)٦/٢٤٨١(، ٦٣٦٨: الولد للفراش، رقم: الفرائض، باب: البخاري، كتاب -115

؛ وهو اسم الزاني: والعاهر؛ )٢/١٠٨٠(، ١٤٥٧: الولد للفارش وتوقّي الشبهات، رقم: الرضاع، باب
: النهايةُابن الأثير، : ؛ انظر غلب على الزنا مطْلقامثُلمرأة ليلاً للفجور ا، فاعل من العهر؛ وهو إتيانُ ا

)٣/٣٢٦ .(وويوقال الن :أي له الخيبةُ؛ومعنى له الحجر ،له في الولد ولا حق ؛ انظر له : شرح
 ).١٠/٣٧: (مسلم
 .)١٨٧/ص: (الطّرق الحكميةابن القيم : انظر في ذلك المعنى -116
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أصلٌ عام :  الإمام الشاطبيرقر كما ي-أعني إقامة السبب مقام المُسبب- وهذا المعنى
  فيلتفات إليه من هذا الوجه نافعالابل  ؛في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات

 بإيمان ه الحاكم أنمدةًوكفى بذلك ع؛ والأدلّة على صحته كثيرةٌ جداً ،اًريعة جد الشجملة
 ،حرحة ار وج،دل وعدالة الع، وعصيان العاصي، وطاعة المطيع، وكفر الكافر،المؤمن

وبذلك تنعقد العقود،إلَ؛  وترتبط المواثيقشريع، ؛ بورى غير ذلك من الأمةُ التل هو كلي
  .)١١٧(وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة

الخامس عامل بالغرر:المظهرعن الت هي١١٨( الن(: برزومن المظاهر التي تارع  اهتمامالش 
ة؛ نة تقوم على معالحكيم بمعنى الاحتياط في تشريعاته الجزئيه عن كلّ معاملة تعاقدينى هي

وهذا الأصلُ متفق عليه بين المسلمين ليس فيه نزاع، وهو : الغرر والمخاطرة؛ قال ابن تيمية
من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة؛ فإنّ مبنى ذلك على العدل والقسط 

بيان المعنى وفي ؛ )١١٩(الذي تقوم به السماء والأرض، وبه أنزل االله الكتب وأرسل الرسل
الذي من أجله ن عدعامل بالغرر الذي يعن الت ارعر مظمن هى الشاس اأكبهر أكل أموال الن

فإنّ االله تعالى إنما حرمها صوناً لمال العبد عليه، وصوناً له عن الضياع : بالباطل يقول القرافيّ
نِيل المعقُود عليه، أو يحصل داً ونزراً حقيراً؛ فيضيع المال؛ بعقُود الغرر والجهل؛ فلا يحص

ه على أمر دنياه وآخرته، ولو فحجر الرببرحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عون 
  .)١٢٠(يؤثّر رضاه لَم رضي العبد بإسقاط حقّه في ذلك

فقريعة سلفاً وخلفاً مدلولٌ عليهوهذا الأصلُ المتبدليل عليه بين فقهاء الش آخر  و، عام
خاص:-  

                                                
117-  ،اطبيالشالموافقات) :١/٢٣٣.( 
118-ررفي اللّغة هو الخطر؛ انظر:  الغ : ،وميالفيالمصباح المنير) :؛ وفي الاصطلاح قال )٤٤٥/ص

عنه القرافِي :ٍل أم لا؟درى هل يحصأصلُ الغرر هو الذي لا ي؛ انظر له :الفروق) :فه )٣/٢٦٥وعر ،
شرح الرصاع، : ؛ انظرا شك في حصول أحد عوضيه، أو مقصودٍ منه غالباًم: ابن عرفة المالكي بأنه
 ).١/٣٥٠: (حدود ابن عرفة

 ).٣٠/٢٦٥: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -119
120- ،القرافِي الفروق) :١/١٤١(؛ وانظر : ،ابن رشد الجدداتمات الممهالمقد) :٢/٧٢.( 
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ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يا أي﴿: فأما الدليلُ العام عليه؛ فقوله تعالى
؛ وفي )١٢١(﴾م وأنتم تعلمونإلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثْ بِها بالباطل وتدلوا

والغرر إنما : ةل ابن تيميوقمعرِض الكلام عن وجه دلالة الآية على تحريم الغرر بكلّ أنواعه ي
فإنّ أحد المتعاقدين يأخذ شيئاً، والآخر يبقى .. حرم بيعه في المُعاوضة؛ لأنه أكلُ مالٍ بالباطل

  .)١٢٢(تحت الخطر

 مرفوعةٌ إلى النبي فق عليه؛ فأخبارعلى ذلك الأصل المت ليلُ الخاصا الدوأم ٌثابتة 
  -:عنه؛ منها

وهو ؛ )١٢٣(هى عن بيع الغررن :بي  أنّ النة  ما رواه مسلم عن أبي هرير-١
نص عام؛ فيشمل كلّ غرر؛ إلا أنه لما كان الغرر اليسير مما يعسر التحرز عنه؛ تسامح فيه 

ارعالش،منه على أصالة المنع؛ صيانةً للم باغض، وبقي الظّاهرناحر والتجتمع عن مظاهر الت 
ة؛ وأكل الأموال المحترمة بغير حقتيمي قال ابن :هى عن بيع الغرر؛ لما فيه من فهو إنما ن

المخاطرة التي تضرأعظم ا يحتاجون إليه من البيع ضررمن ذلك؛ فلا  بأحدهما، وفى المنع مم 
يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر الكثير؛ بل يدفع أعظم الضرين باحتمال 

  .)١٢٤(أدناهما

هى عن بيع ثمر ن : أنّ النبي أنس بن مالك  لبخاري ومسلم عن ما رواه ا-٢
تصفر؛ أرأيت إن منع االله تعالى  وأتحمر : ما زهوها؟ قال:  لأنسفقلناالنخل حتى تزهو؛ 

يقول  ؛ في هذا التشريعيزع الاحتياطالمن في بيان؛ و)١٢٥(! تستحلُّ مال أخيك؟مالثّمرة؟ بِ
الخطّابي: وكان نه هياحتياطاً له، بأن يدعها حتى :  أحدهما-: البائع عن ذلك لأمرين

                                                
 ).٢٩: (النساء، الآيةسورة  -121
 ).١٦٦/ص: (القواعد النورانية ابن تيمية، -122
، ١٥١٣: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم: البيوع، باب:  مسلم، كتاب-123

)٣/١١٥٣.( 
 ).٢٠/٥٣٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -124
 من فهو عاهةٌ أصابته ثم صلاحها يبدو أن قبل مرالثّ باع إذا: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-125
، ١٥٥٥: وضع الجوائح، رقم: المُساقاة، باب: مسلم، كتاب، )٢/٧٦٦(، ٢٠٨٦: ، رقمالبائع

 .؛ فما بعده من زيادة مسلم..فقلنا لأنس: ، وقوله)٣/١١٩٠(
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يكن فيها طائلٌ  لَم يتبين صلاحها؛ فيزداد قيمتها، ويكثر نفعه منها، وهو إذا تعجل ثمنها
أن يكون ذلك مناصحةً لأخيه المسلم، : لقلّته؛ فكان نوعاً من إضاعة المال؛ والوجه الآخر

فيكون بينهما في ذلك الشر .. ؛ لئلا تنالها الآفةُ فيبور مالُهواحتياطاً لمال المشتري
  .)١٢٦(والخلاف

ها أن وتعليلُ المنع بانتفاء مقتضي الاستحلال مشعر بوضوح أنّ كلّ معاوضة من شأنِ
مشمولةٌ تؤول إلى إضاعة المال على وجه اليقين أو الظن الغالب؛ فإا داخلة تحت عمومه، و

يلحق : لاق ؛ حيثُ عن الغرر المنهي عنهه كلام معرِضفي قرره المازري ذلك مابأحكامه؛ و
 على هذه بمعنى إضاعة المال؛ لأنه قد لا يحصل المبيع؛ فيكون بدلُ ماله باطلاً، وقد نبه 

  .)١٢٧(فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه: العلّة بقوله

 العام شريعكما ترى-فهذا الت-في ج جهيت راعاة معنى الاحتياط، والأخذ ملته إلى م
 عد ما أمكن عن الغشدق، والبصح والصة على النعاقديفي إقامة الالتزامات الت بالحزم والجد
والخداع المُفضي بطبيعته إلى إثارة الأحقاد والعدوات، والآيل إلى نوعٍ من البطالة والركود 

  .الاقتصادي في اتمع
  

  
  

                                                
126- ،الخطّابي ننالس معالِم) :٣/٧٠.( 
127- ،المازري المعلم بفوائد مسلم) :٢/١٥٩.( 
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المبحث ال
ُ

ثالث
ُ

:   

  وفوائده الفقهي مقاصد الاحتياط
  

 .المحافظةُ على مصالِح الأحكام: المقصد الأول

  .القيام مقام الدليل الشرعي: المقصد الثّاني
 .سلامةُ الدين والعرض: المقصد الثّالث

 .تربيةُ النفس على الامتثال: المقصد الرابع

الخامس المقصد :تحقيقة و الاطمئنان القلبيفسياحة النالر.  
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 :ُةكاليفأهمير   العمل بالاحتياط، والأخذ به في مسالك التتصولا ي ظاهر أمر
: -كما يقول الإمام الشاطبي-خفاؤه على خبير بأوضاع التشريع؛ كيف والشريعة كلّها 

ز ممةٌ على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرلى مفسدة؛ فإذا إطريقاً ا عسى أن يكون مبني
كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل؛ فليس العملُ عليه ببدعٍ في الشريعة؛ بل هو أصلٌ 

  .)١٢٨(من أصولها

مرات  الأخذ بالاحتياط بجلاء من خلال الإدراك الواعي لمقاصده وثَوتظهر أهميةُ
ظر والاستنباط، أمالعمل به؛ سواءً أكان ذلك على معلى مستوى العمل ستوى الن 

 العام لأغلب ما قد مثّل الإطارمتثال؟ وفي هذا المبحث محاولةٌ لرصد أبرز الفوائد التي تالاو
سلك الشرعي في مقامي الاستنباط والتنـزيل على هذا الم من خلال التزامه بِيحصله المحتاطُ

  .حد السواء

نّ الشريعة الإسلامية موضوعةٌ إ :المحافظةُ على مصالِح الأحكام: المقصد الأول
 لا مجال معه  بما العباد في العاجل والآجل بإطلاق، وذلك أمر ثابتمصالِحلرعاية 

ولكون ؛  إما جلب مصلحةٍ أو دفع مضرةللاحتمال؛ إذ كلّ تشريع من تشريعاا مآله
ي لتحصيله لا يقلّ أهمية عن ؛ فإنّ السع في غالبهقحقُّ أمراً ظني التصالِحالمحافظة على هذه الم
 ها؛ ومن هنا تلوح الحاجةُ إلى الاحتياط من حيثُ كونه ضمانةً لتحقيقتلك المقاصد ذاتِ

 بالفعل، صالِحإنّ الاحتياط لحيازة الم: قال ابن عبد السلامتلك المصالِح في واقع التكليف؛ 
الورع : ل أيضاًوق نفس المعنى يفيو، )١٢٩(وقليلٌ من يفعل ذلك، ولاجتناب المفاسد بالترك

 العباد والمعاملات، ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياطُ في الورع مصالِححزم واحتياطٌ لحيازة 
  .)١٣٠(للإيجاب

المحافظة على وقد جعل ابن بكيالأحكام الغايةَمصالِح الس إليها جميع  التي تعود 
مسائل الاحتياط؛ والمقصدالذي تصدر ة التي أُ ع الأصليقيم أَنه كلّ الأحكام العمليوها د

اعلم أنّ مسائل الاحتياط :  والاحتراز؛ وفي ذلك السياق يقولفّظعلى مراعاة معنى التح
لتحصيل منفعة؛  حاصلُها إلى أنّ الاحتياط قد يكونُكثيرةٌ يطول استقصاؤها؛ يرجع 
                                                

128- ،اطبيالش وافقاتالم) :٢/٣٦٤.( 
 ).١/٥٨: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -129
 ).٣٦٦/ص: (شجرة المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -130
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رة، وإن احتلاة على المتحيمِكإيجاب الصلدفع المفسدة؛ ضاً، وقد يكونُها حائل كون 
  .)١٣١(كتحريم وطئها

؛ فإنّ الاحتياط يشرع لجلب مصلحة ما أن يكون واجباً أو محرماًبين  أمر ما ترددفإذا 
يتوقّع وجوبه، أو درء مفسدة ما يتوقّع تحريمه، والمعهود من سنن المشرع أنه يحتاط لدرء 

كيف يكون : وقد يقول قائلٌ؛ )١٣٢(نافع المأموراتمفاسد المنهيات؛ كما يحتاط لتحصيل م
ة؟ الاحتياط الذي مردرعيحافظة على مقاصد الأحكام الشه إلى الاحتمال سبيلاً للم

أنّ الأمور الوهمية وإن كانت لا تصلح : والجواب عن ذلك كما يقول الطّاهر بن عاشور
.. في تحقيق المقاصد الشرعية بِها ستعان مقصداً شرعياً للتشريع؛ فهي صالحةٌ لأن يللكونِ

على تحقيق مقصد شرعي حين يتعذّر  بِها  الوهميات في أحوال نادرة مستعاناًوقد تكونُ
  .)١٣٣(غيرها

فالأخذ بالاحتياط في المواضع التي تقوى فيها الشبهات وترتقي إلى حيز الاعتبار 
ركه والإعراض عنه، وذلك أمر يدركه  الأحكام من اازفة بتمصالِحأقرب إلى تحصيل 

وما كان على هذا ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس  :يقال الشوكانِياءُ العقول؛ أسو
هذا  على الترك بِ فقد استحق الأجر؛الأمر حراماً؛ فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالاً

  .)١٣٤(القصد

 باختلاف المحالّ والأحوال؛ فإنّ الاحتياط لها تابع  متفاوتةً، ومختلفةًصالِحولمّا كانت الم
لها تبع الوسائل للمقاصد، وما قد يقع بين الاحتياطات من تعارض؛ فهو محكوم بقواعد 

منها ها بذلُ الجهد في معرفة الأقرب علماء، والواجب على اتهد إزاءَالالترجيح المقررة عند 
ؤذنٌ ؛ عمل بهيل؛ إلى الحقوذلك مالمصلحة التي يخدم بأنّ مراتب الاحتياط متفاوتةٌ تفاوت 
ف الاحتياطُ يشر: قال العز بن عبد السلام؛  شرفُه فعلى قدر شرفها يكون؛ عليهاالمحافظةَ

بشرف المحتاط له؛ فالاحتياطُ للدماء أفضلُ من الاحتياط للأموال، والاحتياط للأرواح 
                                                

131- ،بكيابن الس ظائروالن الأشباه) :١/١١١.( 
: الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )٢/١٨: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-132

)١/١١١.( 
 ).٢٥٨/ص: (مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، -133
 ).٤/ص: (كشف الشبهات الشوكانيّ، -134
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تياط لنفائس الأموال أفضلُ من الاحتياط لخسيسها؛ أفضلُ من الاحتياط للأعضاء، والاح
نبالِ  ولَم فإذا كان لليتيم أو للرعية أموالٌ لا يمكن حفظ جميعها؛ حفظنا أنفسها فأنفسها،

؛ أوجزه البعض في ابن عبد السلام؛ والمعنى الذي قرره )١٣٥(بضياع خسيسها وأخسها
حتاط لإثبات حتاط لإثباته ما لا ي ي:الأقوى: عبارة جرت مجرى القواعد؛ حيث قال

  .)١٣٦(الأضعف

قيامه ومن فوائد الاحتياط المعتبر  :)١٣٧( الشرعيالقيام مقام الدليل: المقصد الثّاني
ليلمقامالد رعيها المسائل التي في الشولا يجد يشتبه أمر ،تهده  اة ما يمكنمن الأدلّة الأصلي 

 على دليل يرشده إلَى وقُوفه ففي حالة عدمِمن أسباب الاشتباه؛ أن يعول عليه لسبب 
 تلك المسائلجاه  لديه؛ فإنّ الحاجة إلى تحديد الموقف العملي ت وبقاءِ الحكم مجهولاً،المطلوب

، من أجل الحصول على يقين  اللّجوء إلى العمل بالاحتياطسوىلا يسدها قد المشتبه أمرها؛ 
  .)١٣٨(مل، وسلامة العالبراءة

تعذّر في المسائل التي ي -)١٣٩(أعم معنى من الاحتياطهو و-  وظيفة التحريوفي بيان
وهو دليلٌ :  يقول السرخسي واقعها؛تمكّن الشك مني، وهافيالوصول إلى مدرك الحكم 

يتوصل به إلى طرف العلم، وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم، ولأجله سمي 
  .)١٤٠(ياًتحر

                                                
 ).٢٢٩/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -135
   ).٢/٦٤: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-136
: ن موقعه؛ انظر؛ أي أرشد إليه، وكشف عدلّ على الشيءلغة اسم فاعل من :  الدليل-137

 ،وميالفيالمصباح المنير) :ظر فيه إلى مطلوبٍ : ، وفي الاصطلاح)١٩٩/صل بصحيح النوصهو ما يت
، والشنقيطي، )١/٢٦: (الإاج، وابن السبكي، )١٤٠/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، : خبري؛ انظر

الورود نثر) :٧٠/ص.( 
 ).١٦٩/ص: (م الأصولدروس في علالصدر، :  انظر-138
 ).٢٤/ص: ( وقد سبق بيانُ ذلك؛ انظر-139
140- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٤(الكاسانيّ، : ؛ وانظرنائعالص بدائع) :ام، )١/١٣٢وعز ،

ةدلالةُ الكتاب والسن) :٩٩/ص.( 
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وجب شيئاً ولا  لا ي من حيثُ ذاتهالاحتياط أنّ  في هذا المقامنبيه إليهمما يلزم التو
 توارد عليها يكشف عن حكم الشارع الأصلي في المواقع التي ت كاشفيحرمه، وإنما هو

 فعندما نحكم ء؛ عند العلماالشبهات؛ فيحكم بمقتضاه فيها جرياً على قاعدة التقدير المقررة
قدر أن المكلّف لو تناول شيئاً من نا نفإن مثلا؛ بالاحتياط في أحوال اختلاط الحلال بالحرام

ذلك الخليط؛ فإنما يقع على الحرام لا على الحلال؛ فنجري الحكم على ذلك التقدير، 
  .)١٤١(ونمضيه على أساسه

ب والندب، أو بين الكراهة والتحريم؛ والأفعال المترددة بين الوجالمعنى عينه جارٍ في و
نا نفإنرع فيها هو الوجوبر أنّ حكم الشحريم؛ فإن كان كذلك في نفس الأمر؛ قدأو الت 
 وإن لَم يكن كذلك؛ فإنّ الحكم يكون  وأصاب الاحتياط مقصوده،وافق الحكم محلّه،فقد 
كماً جارياً على وفق قواعد ويكون الحكم بالاحتياط حقتضى التقدير،  على مىجرقد 

  .)١٤٢(العامة، وليس مخالفاً لهاالشرع 
، )١٤٣(الحكم بالاحتياط على أمرٍ ما بأنه واجب أو محرم؛ جارٍ على خلاف الأصلو

 مع قيام الحاجة إلى العمل به؛ فإن لَم تكن هناك حاجةٌ تدعو إليه؛ فالتعويلُ ولا يلجأ إليه إلا
 حكم بلا رٍلأنّ مخالفة الأصول لغير معنى معتب؛ لتفات إلى غيره دون الايكونُ على الأصل

 الاعتماد ؛ فقد ضعف العلماءُ كذلك العمل بالاحتياط؛ ولكون اتفاقاًممنوعهو دليل، و
والتمسك على الفور :  قال التبريزي؛ في التعامل مع أحكام الوقائعالفوري على الاحتياط

وب؛ بل يات الوجالاحتياط ليس من أمارات الوضع، ولا من مقتضِبالاحتياط ضعيف؛ لأنّ 
؛ وذلك يعني أنّ النظر ينبغي أن يكون أولاً في سائر الأدلّة )١٤٤(هو من باب الأصلح

                                                
 ).٣٧٦/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-141
، )١/١٦١: (الفروق، والقرافِي، )١/٥٩: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-142

 ).٢/٤٩٩: (القواعدوالمقّري، 
أنّ لكلّ حكم سبباً أو شرطاً على وجه الحقيقة لا التقدير، والعملُ بالاحتياط عملٌ : الأصلُ -143

: على خلاف ذلك؛ لأن مبناه على التقدير، والتقدير قائم في الأساس على التخمين والحدس؛ انظر
 ).٢/٢٠٢: (الفروقلقرافِي، ا

؛ وكونُ الاحتياط ليس أمارةً على )٣/١٣٨٠: (نفائس الأصول:  نقله عنه القرافِي في كتابه-144
الحكم ظاهر؛ فإنّ الأمارة ما نصبه الشارع لثبوت الحكم أو انتفائه؛ ولا أحد يعتقد أنّ الاحتياط 

 .علم بالأحكامكذلك؛ فهو من وسائل الامتثال، وليس وسائل ال
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ليها جاز التعويلُ على الاحتياط الموصلة إلى الحكم الشرعي؛ فإذا فُقدت أو تعذّر الوصول إ
، والبراءة المؤكّدة للذمة من التكليف لشارعالموافقة لمطلوب اباعتباره مسلكاً لتحصيل يقين 

  .المنوط بِها
المُوقد يقوم الاحتياط أيضاً مقام ستند الذي يعتمدتهدفي استنباط الحكم  عليه ا 

الشرعي من محلّه على وجه التقوي به في تدعيم ما يذهب إليه من آراء، وذلك بأن يتعاضد 
رجح رأياً على من أدلّة في الدلالة على حكمٍ؛ فيجريه مجرى المرجحات التي تمع ما عنده 

؛ وذلك ما قرره ابن تيمية في معرِض )١٤٥(الترجيح معانِي ؛ إذا عدِم غيره من سائررأي
 في إذا اجتهد السالك : قال؛ حيثُ)١٤٦( ومجال العمل به الإلهام الصادق وظيفةكلامه عن
 أحد الفعلين مع حسن قصده ية الظّاهرة؛ فلم ير فيها ترجيحاً؛ فأُلهم رجحانَالأدلّة الشرع

قوى؛ فإلهامه ..  هذا دليلٌ في حقّه مثلِوعمارته بالتهنا بيانَ أنّ هذا وحد ودوليس المقص
 ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت الأدلّة دليلٌ على الأحكام الشرعية؛ لكن مثل هذا يكونُ

خير من التسوية بين المُتناقضين قطعاً؛ فإنّ التسوية بينهما باطلةٌ  بِها ية؛ فالترجيحالسمع
 إذا ؛ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضهئإنّ العمل بالظن الناش: قطعاً؛ كما قلنا

  .)١٤٧(يج إلى العمل بأحدهمااحتِ

على وجه الانفرولقيام الاحتياط مقام رعيليل الشحصى كثرةً  الدبع ما لا ياد أو الت
 يتوافر في كتب الفروع كم هائلٌ من المسائل المعلّلة ؛ إذْ عند الفقهاءمن الأمثلة التطبيقية

  -:معناه؛ ومن هذه الأمثلةالقائمة على  و،بالاحتياط

: دود العورة الاستدلال على أنّ الركبة داخلةٌ في ح معرِض قال ابن الهمام في-١
ان؛ وهماولهل:  طريقان معنويالأو : موضع أنّ الغاية قد تدخل، وقد تخرج، والموضع

ها؛ أنّ الركبة ملتقى عظم العورة وغيرِ: والثّاني، الاحتياط؛ فحكمنا بدخولها احتياطاً

                                                
 ).٢٦/١٨٧: (الموسوعة الفقهية، و)٤١٨/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-145
: ؛ انظر-بإذن االله عز وجلّ- والإلهام الصادق من أسباب الاحتياط كما سيأتي بيانه -146

 ).١٢٠/ص(
: وقّعينإعلام المابن القيم، : ؛ وانظر قريباً منه)١٠/٤٧٣: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -147

)٤/١٦٩.( 
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وهذا في التحقيق وجه كون الموضعِ موضع ، فاجتمع الحلالُ والحرام ولا مميز
  .)١٤٨(الاحتياط

: تلقّي الركبان بالربح إن حصل له في سياق بيان ما يفعلُه م المالكيالمواق قال -٢
دق به؟ قال: ولا يطيب له ربح التلقّي؛ قيل لابن القاسم: قال محملو فعله احتياطاً : فيتصد

  .)١٤٩(فلا بأس به

تزوج  أئمة المذهب بكراهة  قولِ علّةَ أبي يعلى عن القاضي قال ابن قُدامة ناقلاً-٣
 أن يغلبوا على ولده؛ وإنما كرهنا له التزوج منهم مخافةَ: المسلم بأرض العدو منهم

وازدادت الكراهةُ إذا ، ويعلّموه الكفر؛ ففي تزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم، فيسترقّوه
  .)١٥٠(رهكفّ فت؛لأنّ الظاهر أنّ امرأته تغلبه على ولدها؛ تزوج منهم

 من ةمذّال ومن أهم مقاصد الاحتياط إبراءُ :سلامةُ الدين والعرض: المقصد الثّالث
كليف، وسلامةُ ةهدعيخان والأصلُ في ذلك ما رواه القيل والقال؛ض من رعِال التعن الش 

 هاتشتبِ وبينهما م،ن الحرام بي وإنّ،ن الحلال بيإنّ: قال  أنّ النبي النعمان بن بشير 
لا يعلمهنكثير ؛اس من النفمن ات قى الشرضهرأ لدينه وعِبهات؛ استب ،ن وقع في وم

؛بهاتالش؛ في الحرام وقعكالر رعى حولَاعي يلكلّ ألا وإنّ؛وشك أن يرتع فيه الحمى ي  
ألا وإنّ؛ملك حمى ه حمى االله محارم)١٥١(.  

 والاحتياط  دليلٌ واضح على لزوم الإمساك عن الشبهات،نص النبويففي هذا ال
، وفي التنويه بذلك المعنى تعاطي ما يسيء الظن، أو يوقع في المحذور؛ للدين والعرض، وعدمِ

                                                
 ).١/٢٥٨: (فتح القدير ابن الهمام، -148
 ).٦/٢٥٢: (التاج والإكليل المواق، -149
 ).٩/٢٣٥: (المغني ابن قُدامة، -150
: ، ومسلم، كتاب)١/٢٨(، ٥٢: فضلُ من استبرأ لدينه، رقم: الإيمان، باب:  البخاري، كتاب-151

 ).٣/١٢١٩(، ١٥٩٩: ات، رقمأخذ الحلال وترك الشبه: المساقاة، باب
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لا خلاف بين المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يفعل ما : ل الباجيوق يوالتأكيد عليه؛
  .)١٥٢(هو إبراءٌ لدينه

 يكونُ لعمل بالاحتياط والأخذ بالحزم؛ امن وراء قُهاتحقّف ؛ وسلامتهفأما براءة الدين
  -:من وجهين

طمئناً إلى أنّ ما هدة التكليف بيقين، وبذلك يكون المكلّف م الخروج من ع:ولُالأ
ارع ومرادود الشقام به هو مقصالعربي ه؛ قال ابن :ريعة طرفينأحدهما: إنّ للش : طرف

، ط في العبادات؛ فمن احتاط استوفى الكلّطرف الاحتيا: والآخر. التخفيف في التكليف
يحتاط في الفرض؛ : والمعنى عينه يقرره العبادي بقوله؛ )١٥٣(ومن خفّف أخذ بالبعض

والعقاب، وكذلك في فعل الندب؛ لتحقيق الخلاص من الإثْم ليحقّق الخلاص من 
  .)١٥٤(اللّوم

الإدمان  نِهايةُوقوع في الحرام هو الأمن من غوائل الوقوع في الشبهات؛ فإنّ ال: ثّانيال
 ،بهة على ش ويجسر، عليهنُ ويتمر،ساهل التيعتادوذلك لأنه غالباً؛ ولوج مسالكها على 
 المعاصي :لف قول السوهذا نحو ،ى يقع في الحرام عمداً وهكذا حت، منها أخرى أغلظَمثُ

؛ الكفربريدإليه أي تسوق )١٥٥(.  

؛ إذ العوائد  بهنيه العاملُ بالاحتياط والآخذُج ما يجلّها من أ؛ فإنوأما سلامةُ العرض
 في عرضه، أو  من قولٍ يطعنشاهدةٌ بأنّ المدمن على انتهاك حريم الشبهات لا يسلم غالباً

الشبهات؛ ا يستفاد من حديث لم هضر ع في سياقالحافظلمزٍ يشين بشرفه؛ وذلك ما أكّده 
يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض نفسه  لَم دليلٌ على أنّ منوفيه : حيثُ قال

                                                
152- ،الباجي ولالفص إحكام) :؛ وانظر في المعنى عينه)٥٦٩/ص : ،البغويةالسن شرح :

)٨/١٣.( 
153- ،ابن العربي أحكام القُرآن) :لام، : ؛ وانظر في ذلك أيضاً)٢/٦٣ابن عبد الس قواعد
 ).٢/١٩: (الأحكام

154- ،اديالعب ناتالآيات البي) :٤/١٣٠٦.( 
155- ،وويالن مسلم شرح) :١١/٢٩(؛ وانظر : ،الآباديعون المعبود) :وابن دقيق )٩/١٢٨ ،
 ).٢٦/ص: (شرح الأربعينالعيد، 
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فاجتناب ؛ )١٥٦(للطّعن فيه، وفي هذا إشارةٌ إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة
الاحتياط والتحرز عن الوقوع في  معانِي مواطن التهم لا يخرج عن كونه معنى من

؛ بل لا بد أن  فقطفياً أن يطمئن المكلّف إلى سلامة عمله ليس كاوذلك لأنهالشبهات؛ 
يسد الذّريعة، ويحسم بابها لدى غيره أيضاً؛ لأنّ الشبهة والتهمة في معنى واحد؛ والإسلام 
كما دعا إلى ترك الشبهات حذراً من الوقوع في الحرام؛ دعا أيضاً إلى ترك مواقع التهم؛ 

  .)١٥٧(ينتجنباً لإساءة ظن الآخر
وممالإسلام على كّد لكؤا ي لامة  حرصاه، والمحافظة على نقاوتِضاعرلألطلب الس 

  : ما يلي؛قدر الإمكانمن جرائر التهم 
كان :  قالت أنهاصفية رضي االله عنهاأم المؤمنين عن هما وغيرما رواه الشيخان  -

فقام معي ليقلِبني؛ ، قُمت فانقلبتم  ثُ معتكفاً؛ فأتيته أزوره ليلا، فحدثته،رسول االله 
 ا رأيا النبي ؛ فمر رجلان من الأنصار؛ فلموكان مسكنها في دار أسامة بن زيد 

! ول االلهيا رس! سبحان االله: ؛ قالاها صفيةُ بنت حييعلى رِسلكما؛ إن :أسرعا؛ فقال 
 فقال لهما النبي : يطان يجري من الإنسانأن يقذف في إنّ الش م؛ فخشيتمجرى الد
  .)١٥٨(قُلوبكما شيئاً

 السلامة من التعرض لسوء الظن، وطلبوقد أفاد العلماء من هذه الواقعة أنّ التحرز 
 إنما  فإنّ النبي ؛من الأمور المستحبة التي لا ينبغي إهمالهاوالاعتذار بالأعذار الصحيحة؛ 

يطلبوا السلامة لأعراضهم ما عن موارد التهم، ووا  أن يبتعدهت؛ تعليماً لأفراد أمفعلَ ما فعله
فيه من العلم استحباب أن يتحرز الإنسانُ من كلّ أمرٍ من :  يقول الخطّابيذلكوفي ؛ أمكن

                                                
 ).١/١٢٧: (فتح الباريابن حجر،  -156
 ).٤٠٥/ص: (سد الذّرائعالبرهانيّ، :  انظر-157
: كف لحوائجه إلى باب المسجد، رقمهل يخرج المعت: الاعتكاف، باب:  البخاري، كتاب-158
 وكانت بامرأة خالياً ؤير لمن ستحبي هأن بيان: السلام، باب:  مسلم، كتاب،)٢/٧١٥(، ١٩٣٠
ليدفع ؛فلانةٌ هذه :يقول أن له محرماً أو هزوجت ظن ٤/١٧١٢(، ٢١٧٥: ، رقمبه وءالس.( 
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راءة ا تجري به الظّنونُالمكروه مماس بإظهار البلامة من النويخطر بالقلوب، وأن يطلب الس ،
  .)١٥٩(من العيب

ه راح إلى  أن  زيد بن ثابت رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين عنما -
؛عةالجم؛ىفصلّ؛  أو إلى دارٍ،ى المسجد فمال إلَ: قال؛وا وقد صلّ،اس قد استقبلوه فإذا الن 
، )١٦٠(ه من لا يستحي من الناس لا يستحي من االلهإن :فقال! ؟ فقيل له في ذلك:قال

ن أتى م: ؛ قال ابن رجب معلّقاً على ذلك)١٦١(عن أنس بن مالك وروى الطّبرانيّ مثلَه 
 ؛ن االله في ذلك فلا حرج عليه مِ؛ في نفس الأمره حلالٌ لعلمه بأن شبهةًاسه النا يظن ممشيئاً

ن طَ مِلكن إذا خشيفيكون ؛رضه لعِها حينئذ استبراءً كان تركُ؛اس عليه بذلكعن الن 
  .)١٦٢(حسناً

 إلى  آيلٌ به أمرهشرع وأصوله خير كلّه، والعاملُحتياط المنضبط بقواعد الالابالعمل ف
 من أجل ما من أحدٍ من المسلمين يستطيع أن يعيبهه محمود على كلّ حال؛ وسالكُخير، و

ب أصلين متناقضين ولا بعد في تجاذُ:  بخلاف ذلك؛ قال الأبي؛ بل واقع الحال شاهدذلك
فرعاً تجاذباً مب، تساوياً دون ترجيح، وما هذا شأنتجنقتضى الاحتياط والورع أن يه؛ فم

به؛ بل الألسنةُ متجنم عيبمن المسلمين ي هادة له وما أحدنطلقةٌ بالثّناء عليه، والش
  .)١٦٣(بالورع

 ذريعةٌ اتلشبها الوقوع فيإنّ  :التكاليف تربيةُ النفس على امتثال: المقصد الرابع
 أثّر ذلك في ؛ا يشتبه في حكمه الاحتراز ممن عود نفسه عدممو ،المحض الحرام الوقوع فيإلى 

: ل الشاطبيوقوفي تقرير ذلك المعنى؛ يه بالحرام غالباً؛ فيقع فيه مع العلم به؛ استهانت

                                                
159- ،الخطّابي ننمعالمُ الس) :٤/١٢٤(العي: ؛ وانظر ،نيعمدة القاري) :وابن عبد )١١/١٥٢ ،

 ).٣٣٥/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالالسلام، 
 اسالن فيستقبله الجمعة يوم يروح جلالر: الصلوات، باب: ، كتابالمصنف ابن أبي شيبة، -160
١/٤٦٦(، ٥٣٩٣: ، رقميرجع أم أيمضي نصرفينم.( 

 ). ٧/١٦١(، ٧١٥٩: م، رقالمعجم الأوسطالطّبرانيّ :  انظر-161
 ).٧٢ /ص( : العلوم والحكمجامع ابن رجب، -162
: كشف الأسرارالبخاري، : ؛ وانظر أيضاً)٤/٢٨٠: (إكمالُ إكمال المعلم الأبي، -163

)٢/٢٩٧( ،ركشيوالز ،المنثُور) :٢/٢٢٩.( 
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ئالمُتجرؤ على ما سواه؛ فكذلك المُتجرجرللت ضعربالإخلال به م على ئ على الأخف 
 في إبطال الكمالات بإطلاق إبطالُ يتجرأ على الضروريات؛ فإذاً قد يكونُ بِها لإخلالا

  .)١٦٤(الضروريات بوجهٍ ما

لَم  وإن؛ المتساهلُ في الحرام حقيقةًوقد يقع يقصد الوقوعن أقدم  فيه؛ وذلك لأنّ م
 نفس في ف الحراميأمن أن يصاد لَم  الحلال، أم الحرام؟ قَبِيلعلى ما لا يدري أهو من

 بل؛  من الشبهاتالأمر بالتوقّي في بين القصد وعدمه الشارعفرق يولذلك لَم  ؛الواقع
  التربويويشهد لهذا المعنى؛ )١٦٥(ى لا يقع المرءُ في الحرام حت؛عمومال  على وجهإليه ندب

  -:نصوص كثيرةٌ منها
يبين االله آياتِه للناس لعلّهم تلك حدود االله فلا تقربوها كذلك ﴿:  قوله تعالى-
 بمكانة الاحتياط؛ من حيثُ إشعار فيه  عز وجلّدود االله قُربان حوالنهي عن؛ )١٦٦(﴾يتقون
: قال الزمخشري من انتهاك حريمها؛ يقي المكلّفالذي  اترسال من تعديها، ونؤمالمُكونه 

ن كان في طاعة االله، والعمل بشرائعه؛ فهو ماه؛ لأنّ مهي أن يتعد؛ فنز الحقفي حي فتصر
غ في ذلك؛ فنهي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين بولِ ثُم من تعداه وقع في حيز الباطل،
تباعداً عن الطّرف؛ فضلا ي الباطل، وأن يكون في الواسطة محيزي الحق والباطل؛ لئلا يدانِ

  .)١٦٧(عن أن يتخطّاه

من وقَع في : قال  أنّ النبي  عن النعمان بن بشير خاري ومسلمالب ما رواه -
 مباشر الشبهة كمباشر الحرام، وأقلّ فقد جعل النبي ؛ )١٦٨(الشبهات؛ فقد وقع في الحرام

ما يدلّ عليه هذا التشبيه الكراهة؛ ولا شك أنّ الوقوع في الشبهات واعتيادها يورثُ 
في بيان فوائد هذا النص النبوي؛ و؛ ها غالباً إلى مباشرتِ المكلّفقودترأةً م وجاستهانةً بالمحار

                                                
 ).٢/٢٢: (الموافقاتشاطبي، ال -164
 ).١١/٢٧: (شرح مسلمالنووي، :  انظر-165
 ).١٨٧: (البقرة، الآيةسورة  -166
167- ،مخشريالز افالكش) :١/٢٣٣(؛ وانظر : ،القُرطبيالجامع لأحكام القُرآن) :٣/١٤٦( ،

 ).١/٢٨٦: (فتح القديروالشوكانيّ، 
: ، ومسلم، كتاب)١/٢٨(، ٥٢: فضلُ من استبرأ لدينه، رقم: الإيمان، باب:  البخاري، كتاب-168

 ).٣/١٢١٩(، ١٥٩٩: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم: ، بابالمساقاة
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وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام، وإن كانت غير محرمة؛ فإنه  : يل الصنعانِوقي
يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه؛ فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات؛ لئلا يدخل في 

  .)١٦٩(المعاصي

يل ما يقدح في العدالة، وترد بِصيرها من قَباحات قد ت في بعض المُوإذا كانت المبالغةُ
ى في إثبات نسبة الذّنب والمعصية إلى الفاعل شتبه أمره أولَبه الشهادة؛ فإنّ المداومة على المُ

؛ )١٧٠( بالكلّ بأنّ الفعل المكروه بالجزء ممنوع-:قد تقرر لدى فقهاء الشريعةومن ذلك؛ 
 نفيس كلام بهة والحرام؛ حيث في بيان ولابن العربيلة بين المباح والشلوقيوجه الص : ّإن

تعاطي الطيبات من الحلال تستشري لها الطّباع، وتستمر عليها العادةُ؛ فإذا فقدا 
بهات، وحتشراهِ الهوى ى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة، واستاستسهلت في تحصيلها بالش

  .)١٧١(على النفس الأمارة بالسوء

 طما ومخلَصارع قد جعل المكروه عقبةً بين العبد والحرام؛ فمن استكثر -:فرأنّ الش 
 في  اعتياد ارتكاب المنهي غيرِ المحرم يورثُمن حيثُ إنّمن المكروه تطرق إلى الحرام غالباً؛ 
  وتقارب الأوصاف؛ الأجناس،عند تماثُلرم؛ ولاسيما النفس جرأةً على ارتكاب المنهي المح

المندوبات حريماً لما أوجبه على المكلّفين، فمن حافظ عليها وفي م ارعقابل ذلك جعل الش
  .)١٧٢(كان حفاظُه على ما هو آكد منها أقوى

الخامس تحقيق الاطمئنان: المقصدط المنضب بالاحتياطعملومن أبرز ثمرات ال : القلبي 
يانةفي أمول على يقين-: والمعاشور الدالحص  بِالخروجورثعة؛ عن التالاطمئنانَ  وذلك ي 

  عن التساهل الذي ينتج النفسييدفع عن المكلّف الحرجو، ذّهنية الالقلبي، والراحةَ
ورطة المخالفة، ويحفظه من مغبة  من الوقوع في ، ويقيه الخوفوالاستهانة بالتكاليف

الاحتياط يجر على المكلّف جِبلا من الشكوك ب؛ فإنّ ترك العمل  ذلكقابل، وفي م)١٧٣(الآثام

                                                
، )١/١٢٧: (فتح الباريابن حجر، : ؛ وانظر)٢/٦٤٣: (سبل السلام الصنعانيّ، -169

 ).١٢/ص: (كشف الشبهاتوالشوكانيّ، 
 ).٤/٢٤(: إحياء علوم الدينالغزاليّ، : ؛ وانظر أيضاً)١/٩٤: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-170
171- ،ابن العربي أحكام القرآن) :٤/١٢٧.( 
 ).١/١٧٠ (: الأحكامإحكام ابن دقيق العيد،:  انظر في هذا المعنى-172
 ).١٦٣/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-173
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للقلوب القلق  بِها ؛ فيحصلوأما المشتبهات: المقلقة، والأوهام المحزنة؛ قال ابن رجب
وجِ المُوالاضطرابب للشك)١٧٤(.  

 وهذا المعنى هو الذي أشار إليه النبي مام الإ فيما رواهه أحمدعن وابصة وغير ه أن
استفت :  فقال؛نعم:  قلت؛؟ر عن البِجئت تسألُ : فقال؛ول االله أتيت رس: قال

 ما حاك في نفسك، وتردد موالإثْ، واطمأنّ إليه القلب، ت إليه النفس ما اطمأنرنفسك؛ البِ
 لذي من أجله أحال النبي ؛ وفي بيان المعنى ا)١٧٥(في الصدر؛ وإن أفتاك الناس وأفتوك

إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء :  على فتوى قلبه؛ يقول الطّيبي بن معبدوابصة
ك في الشيء مبني  من الكذب؛ فارتياب نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق، وترتاب؛ فإنّفاتركه

 ؛شعر بكونه حقّاًك إلى الشيء م فاحذره، واطمئنان؛على كونه باطلا أو مظنةً للباطل
  .)١٧٦(فاستمسك به

ؤدي إلى اطمئنان  ي:-مقامات التشديدولو في بعض -الأخذ بالاحتياط والورع ف
 عن مواقع الضيق والحرج، ويجنح به عن لوم النفس وتأنيب الضمير،  المكلّفالقلب، ويبعد
في المقابل فإنّ ترك د؛ ويرة والتردالحم  ألَ وقوعه فيعهدة بيقين، ويحول دونالويخرجه من 

لا يزيله  يورثُ من الضيق والحرج النفسي ما ؛الاحتياط في مواطن السعة والاختيارالعمل ب
  .)١٧٧(إلا نور الاستغفار

 العمل بالاحتياط فيما ؛ فإنّ الحقّة السعادةدلائل من أوضح  القلبيئنانطمالاولكون 
ون،  السعادة التي يتنافس من أجلها المتنافس تلك؛ يعد مسلكاً قويماً من مسالكيصلح فيه

، ل ما اتفِق على صلاحهفالسعيد من فع: قال ابن عبد السلامويجد في طِلبتها الصادقون؛ 

                                                
 ).١١٠/ص: (جامع العلوم والحكمابن رجب، :  انظر-174
: التاريخ الكبير البخاري في ، ورواه أيضاً)٤/٢٢٨(، ١٨٠٣٠: ، رقمالمسند أحمد، -175

، )٧٢٥/ص: (رياض الصالحينالنووي، : ، وهو حديثٌ حسن بمجموع طرقه؛ انظر)١/١٤٤(
 ،والهيثميوائدمجمع الز) :١/٤٢٣( ،والمناوي ،فيض القدير) :والألبانيّ، )١/٤٩٥ ، غيرالجامع الص
 ).١/٥٩: (وزيادته
176- ،الطّيبي ننالكاشف عن حقائق الس) :ابن رجب، : ؛ وانظر أيضاً)٦/٢٠ جامع العلوم
 ).١١٠/ص: (والحكم
 ).٣٤٥: (رفع الحرجابن حميد، :  انظر-177
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ك وتر، علَ ما اختلف في صلاحهوأسعد منه من ضم إلى ذلك فِ، وترك ما اتفق على فساده
،  بالفعل، ولاجتناب المفاسد بالتركصالِحاط لحيازة المما اختلف في فساده؛ فإنّ الاحتي

  .)١٧٨(وقليلٌ من يفعل ذلك

  
  

  

                                                
 ).١/٥٧: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -178
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الفصل الثاني
ّ:  

  مقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكهمقومات الاحتياط وأسبابه ومسالكه
  

  :الآتيةوفيه المباحث 
  .مقومات الاحتياط المُعتبر: المبحثُ الأول
  .سوغاتهأسباب الاحتياط وم: المبحثُ الثّاني

  .مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء:  الثّالثالمبحثُ
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المبحث الأول
ّ ُ

:  
  مقومات الاحتياط المعتبر

مات التي يقومر على في هذا المبحث محاولةٌ للكشف عن أبرز المقوالاحتياط المعتب 
 العمل  ما يدعو إلى إلى أصل يصلح للاعتماد عليه، وقيام الاستناد-:أساسها، وهي ثلاثةٌ

بهات التي يعتبِرإلى مثلها، وانتفاءُبالاحتياط من الش ويلتفت ارعها الشوصل  المدرك الذي ي
كليف؛ وفي المطالب  لهالمكلّف إلى الحقيقة، ويكشفبيان ذلك مع نوعٍ الآتية عن واقع الت 

  .من التفصيل والإيضاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٦٢ -

  :المقوم الأولُ

أَصل إلى الاستناد  
م ماتمن أهم١٧٩(قو(ول المشهود لها  الاحتياط المعتبإلى أصل من الأص ر الاستناد

لا يحسن عندما يكونُ مبناه  العمل بالاحتياط بالاعتبار في الشريعة الإسلامية؛ وذلك يعني أنّ
د، أو الوهم العريرا الشكا يدات وقرائناس عمقال المقّري؛ نده من مؤي :ا ا؛ وأملوهم

هذا النوع يجب أن لا : قال القُرطبيو، )١٨٠(فمحرم الاتباع رأساً؛ فإن تغلّب تعين دفاعه
جويزلتفت إليه، والتوقّف لأجل ذلك التةٌ؛ إذ ليس فيه يفيه وسوسةٌ شيطاني والورع ،هوس 

  .)١٨١(من معنى الشبهة شيءٌ

ه في هم في بعض الصور مرد، وخلافُوهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاء في الجملة
: قال القرافيّ؛ ، وليس إلى نفس القاعدة امع عليهاأخرىأكثرها إلى اعتبارات اجتهادية 

وجِالمحتملُ غيرتحقّق الموجِ مة حتى ية ب؛ لأنّ الأصلَ براءةُ الذمرعي؛ هذا هو القاعدةُ الشب
  .)١٨٢(امع عليها

ن لا يكون شيءٌ من أعمال المكلّف بالهوى، ومحض التشهي ؛ هو أ ذلكالوجه فيو
 ؛ دون التعرضالتكاليف  أحكامفي ظلال بِها  ينساق وإنما مرتبطاً بأسبابٍ خارجيةوالرغبة؛

 إلغاء الظّنون لىع قائم في الأساس انون الشرع المطّردقوذلك لأنّ  ؛للتقلّب والاضطراب

                                                
179- بفيما لو ع ثارعن الاعتراض الذي قد ي عده البم؛ سببكن إلى المقوعبير بالردول عن التر عن الع

 أو حتياطهذه المقومات المذكورة بالأركان؛ فقد يخالف البعض في كون بعضها جزءاً من ماهية الا
وأوسع م؛ لكون معناه أعمبالمقو رتعدمه؛ فعبكن الاصطلاحيمن معنى الر . 

 ).١/١٠٤: (البحر المحيطالزركشي، : ؛ وانظر في المعنى عينِه)١/٢٩٢: (القواعدالمقّري،  -180
181- ،القُرطبي سلمالمفهم شرح م) :ي، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٤/٤٩٠الأب إكمالُ إكمال
 ).٤/٢٨١: (المعلم
182-  ،القرافِيوقالفر) :ة، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٣/٣٨ابن تيميالفتاوى الكبرى :

)١/٢٣٨.( 
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ح العباد، ورفعاً للحرج والمشقّة عن دنيا بوت؛ حفاظاً على مصالِالتي لا يشهد لها الواقع بالثّ
  .)١٨٣(معايشهم

قوام لُ ذلك الاستنادولا يتمإلا إذا كان الأصل المعو مات ستكملاً عليه ملجميع مقو 
 الدليل على ثبوته؛ وذلك بأن يشهد له دليلٌ يخصه،  قيام-: وأبرزهااعتباره؛ والتي من أهمها

وأما الأصول ،  العامةا هو ملائم لتصرفات الشارع، ومناسب لمعانيه كلي يعمه، ممأو معنى
؛ فلا شك في عدم )١٨٤(ها إلى ما نصبه الشارع من أسباب وأماراتتستند في ثبوتِ لَم التي

 لَم م؛ مااعتبارها، ولو كان الظّن الناشئُ عنها قوياً؛ لأنه لا تأثير للظّنون في مباني الأحكا
  .)١٨٥(تكن مستنِدةً إلى دليل معتبر
ستند إلى أصل معتبر؛ أن يعلم المكلّف بحرمة الخمر، ويعلم ومن أمثلة الاحتياط المُ

بوجشرع له في مثل هذه الأحوال تركبينهما؛ في مييزودها في أحد الإناءين، ويخفى عليه الت 
ما احتياطاً من م ة الآثام ولابسة الممنوعالانتفاعه قد علم؛ الوقوع في مغببالحكم لأن 

ينضبط  لَم الشرعي الكلي الذي وضعه الشارع، وعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ غير أنه
العمل يل بِ به من قَعد العملُومن أمثلة ما ي؛ )١٨٦(يتعين لديه محلّه ولَم  وجوده،عنده مكانُ

  -:الأوهاموالوساوس ب
 ،فيغيب عنه المعير،  داراًن يستعيرمن هذا الجنس م:  بقوله ما ذكره الغزاليّ-
  على موته سببيدلّ لَم  إذ؛ فهذا وسواس؟ للوارثه مات وصار الحق لعلّ: ويقول،فيخرج

                                                
، )٣/١٧٣: (الإاج، وابن السبكي، )١/١٨٤(: الموافقاتالشاطبي، : انظر في ذلك المعنى -183

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :٨/١٢٥( ، 
  يلزمما هي :، وفي الاصطلاح)٢٢/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : العلامة؛ انظر: الأمارةُ لغةً -184

؛ ود المطر بوجالعلم به الظن من ه يلزم فإن؛سبة إلى المطر كالغيم بالن؛ود المدلول بوج الظنهمن العلم ب
 :؛ انظروبهوده ولا وجق بِها وج من غير أن يتعلّ؛ود الحكم بِها وجعرفما ي: وعرفها البخاري بأنها

 ،خاريالبالأسرار كشف) :٤/١٧٤(ًالجرجانيّ، : ؛ وانظر أيضاعريفاتالت) :وابن )٥٢/ص ،
ما معلومةٌ بالضرورة؛ كدلالة زيادة الظّلّ على الزوال، هي إو، )٢٧/ص: (مرتقى الوصولعاصم، 

؛ والزركشي، )١/١٥٩: (الذّخيرةالقرافِي، : وإما مظنونةٌ؛ كدلالة البينات والعادات والقرائن؛ انظر
المحيط البحر) :١/١٠٤.( 

 ).١/١٠٤: (البحر المحيط، والزركشي، )١/١٧٧: (الذّخيرةالقرافِي، :  انظر-185
 ).٢٨٦/ص: (علم أصول الفقهمغنية، :  انظر-186
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قاطععبارةٌ عن اعتقادين إذ ؛  أو مشكك كك، والشبهة المحذورةُ ما تنشأ عن الشالش
ه في التقابلين نشآ عن سببين؛ فما معقد فسلا سبب له لا يثبتن ساوي العقد؛ حتى ي

 إذ ؛لاثخذ بالثّأ ؛ أو أربعاًى ثلاثاًه صلّنأ ن شك م:ولهذا نقول؛ شكّاًالمقابل له؛ فيصير 
يادةالأصل عدم الز)١٨٧(.  

م من لعلّ في العالَ: قال ثُم لو أنّ إنساناً اشتهى النساء،:  ما ساقه المازري بقوله-
ضعت معي؛ فلا يلقى امرأةً إلا والعقلُ يجوز ذلك فيها؛ إذا كانت في سن يمكن أن ترضع ر

  .)١٨٨(صيباًيكن م لَم معه؛ فاجتنب جميع النساء لهذا الخاطر الفاسد؛

إنّ كثيراً من الناس يتوهم أنّ الدراهم المحرمة إذا :  ما أشار إليه ابن تيمية بقوله-
لال حرم الجميع؛ فهذا خطأٌ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت اختلطت بالدراهم الح

  .)١٨٩(قليلةً، وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً

 سائغ؛ وذلك لضعف الأصل  في هذه الأحوال غيريسلك الاحتياطالمفالتعويل على 
الحلال المختلط بالحرام،  سبباً لترك كوك انتهاض ما يثيره من الشالمستند إليه فيها، وعدمِ

وجب للشبهة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان له والاحتياطُ إنما يحسن عند حصول الشك المُ
سبب معتبر؛ وأما ما لا سبب له؛ فلا يثبت عقداً في النفس حتى يساوي العقد المقابل له؛ 

به إمام الحرمين على ون: قال الزركشي؛ ولا يكون العملُ بالاحتياط من أجله مشروعاً
هو : وقال. وهي أنّ الشك لا بد وأن يكون مع قيام المُقتضي لكلّ واحد من الأمرين، فائدة

وفيه تنبيه على أنّ مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي .. اعتقاد أن يتقاوم سببهما
أل عنه؛ لا يسمى وكذلك من غفل عن شيءٍ بالكلية؛ فيس، ذلك لا يسمى شكّاً

  .)١٩٠(شاكّاً

                                                
 ).٢/٩٩: (الإحياء الغزاليّ، -187
188- ،المازري المعلم بفوائد مسلم) :٢/٢٠٤(ً؛ وانظر أيضا : ،الأبياريالورع) :٣٥/ص( ،

 ،والعينيمدة القاريع) :١/٣٤٤.( 
، )٢/١٠٣: (إحياء علوم الدينغزاليّ، ال: ؛ وانظر)٢٩/٣٢١: (الفتاوىمجوع ابن تيمية،  -189

 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٧.( 
190- ،ركشيالز المحيط البحر) :١/١٠٩.( 
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فيده وجود ذلك إدخال طلقاً؛ بل غاية ما يستند اعتبار الشك مولا يلزم من وجود المُ
، )١٩١( الاجتهاد، بحيثُ يكون اعتباره مذهباً؛ كما يكون إهمالُه مذهباً آخرحيز إلىالمسألة 

 ند الوقوف عليه لازم بلا خلاف؛ لأنّ العمل بالراجح عوالعبرةُ عندئذ بما يترجح جانبه؛
كعلى المكلّف؛ فالمُستمس ه  حينئذٍومهما أشكل الأمرر، وهو أنبالأصل المقر  يجب لا

  .)١٩٢( والاحتمال بالشكشيءٌ

ليس أحد من العلماء يقضي بالشك في :  ابن العربي يقول المعنىوفي تقرير ذلك
ريعة قد ألغته، وما اعتبشيء؛ فإنّ الششيئاًرته )ه يقصد نوعاً و؛ )١٩٣بأن كلامه مشعر سياق

 الشارع؛ وإلا فإنّ هناك ها إلى أمارة يعتبِر في انبعاثهيستندم معيناً من الشكوك، وهو الذي لَ
  .صنوفاً من الشك معتبرةٌ اتفاقاً

  
  

  

                                                
 ).٢٢٥/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-191
، وابن )٥/٣٧٠: (مغني المحتاجالشربيني، : ؛ وانظر)٧/٢٨٧: (بدائع الصنائع الكاسانيّ، -192

 ).٢/٢٣٠: (الأحكامإحكام دقيق العيد، 
193- ،ابن العربي القبس) :٢/٧٤٥(؛ وانظر : ،القرافِيُالذّخيرة) :والمقّري، )١/١٧٧ ،

القواعد) :١/٢٤١( ،وحيدر ،الحكّام ررد) :١٠/ص.(  
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  :المقوم الثّاني

  )١٩٤(قيام الشبهة

رعتبيبهة  قيامو الشفسهاانعقاد؛ في الن المعنى الأبرزعملُ ال على أساسه الذي يقوم 
قيام دون و ،الامتثالو  التنزيلالاستنباط، أو في مقامو  الاجتهاد مقامبالمسلك الاحتياطي في

من حيثُ ؛  معتبر دليلٌشرعيته؛ يكون العملُ بالاحتياط عملاً بما لَم يقم على الشبهة وثبوتِها
 بحكم الشارع في الواقعة، قاربه العلم أو ما يولُبهة يلزم منه بداهةً حص الشانتفاء إنّ

 أمر مخالف لسنن التشريع من  فيها؛رك الحكمالعلم بِمد مع  بشأنِها إلى الاحتياطواللّجوءُ
  .أصله

نحصرةٌ في والشبهات م: بن عبد السلاما يقول  والتأكيد عليه؛وفي تقرير ذلك المعنى
 والمفاسد؛ فما تجردت مصلحته من غير تحقّق مفسدة أو توهمها؛ فلا صالِحردد بين المالت

ورع فيه، وما تجردت مفسدته من غير تحقّق مصلحة أو توهمها؛ فلا ورع فيه؛ لاختصاص 
  .)١٩٥(الورع بمواضع الاحتمال

وكونها ؛ )١٩٦(ل من غير تقدير انتفائها في الحاثبوت توهمها؛ والمراد بقيام الشبهة
ةً؛ بحيثُ لا تنقويستوى الأوهام التي لا يشهدول زل إلى مهوض لمعارضة الأصبالن لها الواقع 

                                                
 المثل والشبيه، -: الالتباس والإشكال، والثّاني-:تطلق على أحد معنيين؛ الأول:  الشبهة لغة-194
الالتباس والإشكال غالباً؛ انظروالت ابن منظور، : ماثلُ هو سببلسانُ العرب) :١٣/٥٠٤( ،

 ،ازيوالرحاحمختار الص) :لَم ماهي : ؛ وفي الاصطلاح)١٣٤/ص تيقّي؛ حلالا  أوه حراماًن كون
  ).١٥٤/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، : انظر

: ؛ انظربه الحلال من وجه، والحرام من وجه؛ فهو شبهةٌكلّ شيءٍ أش: وقال الخطابي في تحديد معناها
 ).١/٩٩٦: (أعلام الحديثالخطابي، 

مراعاة السنوسي، : ؛ وانظر أيضاً)٤٢٨/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -195
 ).٨٢/ص: (الخلاف
 ).٥/٤٠٣: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-196

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٦٧ -

 احتياطاً من ؛ الإقدام عليهحرمة أو ،الفعلوجوب  فيثبت على أساس ذلك؛ الثّابتة قبلها
   .)١٩٧(مغبة المخالفة على فرض حصولها

ع إليه؛ فإنّ المشكوك فيه إذا كان له أصلٌ يمكن الرجوولا يختلف الفقهاءُ في أنّ الأمر 
فق مقتضاه؛ حتى يتبين خلافُه بالدليل  على و والجريالمشروع هو اعتبار ذلك الأصل،

لأنه إذا شك تعارض عنده الأمران؛ فيجب : في بيان وجه ذلك يقول ابن قُدامةو؛ المعتبر
ع إلى التيقّن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه سقوطهما؛ كالبينتين إذا تعارضتا، ورج

إذاأحد لا  لَم هما أو يتساوى الأمران عنده؛ لأنّ غلبة الظّن تكن مضبوطةً بضابط شرعي
 كما لا يلتفِت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقُه بغير ؛يلتفت إليها

  .)١٩٨(دليل

المشروع أن يبنى : يقول ابن تيمية اه وما يعرِض لهاوفي سياق الكلام عن طهارة المي
وإلا؛ فلا يستحب أن يجتنب ، الأمر على الاستصحاب؛ فإن قام دليلٌ على النجاسة نجسناه

 لَم فإذا.. وأما إذا قامت أمارةٌ ظاهرةٌ؛ فذاك مقام آخر، ه بمجرد احتمال النجاسةاستعمالُ
كان هذا التقدير والاحتمالُ مع طيب الماء، ، مخالطة الخبيث لهيكن هنا أمارةٌ ظاهرةٌ على 

والأغلال ، ومن باب الآصار، وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه االله عن شريعتنا
  .)١٩٩(المرفوعة عنا

ولكون الشبهة الأُس الأعظم في قيام معنى الاحتياط وارتقائه إلى حيز الاعتبار؛ فقد 
، وشاع لديهم للعمل بالاحتياط اء مجرى حقائق الأمور في كلّ ما يصلح مجالاًأجراها الفقه
ستندين ؛ م)٢٠٠( أنّ الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى أمره على الاحتياط-:قاعدةٌ مفادها

 لأنّ لهم  على تحريم دماء اوس الملتزمين بعقد الذمة؛في تأصيلها إلى إجماع الصحابة 
اب، كتبهةَش بهةُوالشتقوم مقام الحقيقة فيما ي ؛ى على الاحتياطبنفح رهم مت دماؤ

                                                
، )٢/١١٠: (قواعد الأحكام، وابن عبد السلام، )٥/٤٠٣: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-197

 ،يوطيوالسظائرالأشباه والن) :١٢٤/ص.( 
 ).١/١٢٦: (المغنيابن قُدامة،  -198
 ).١/٢٢٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -199
غمز ، والحموي، )٩/١٧٣: (المغني، وابن قُدامة، )١٧/٩٩: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-200

 ).١/٢٣٦: (عيون البصائر
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الحلّلأنّ؛  نسائهم وذبائحهميثبت حلُّ ولَم ،بهةللش ولأنّ،بهة لا يثبت بالش بهة لَ الشا م
؛ اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم؛ دمائهماقتضت تحريمليثبت الت ؛ها في المواضع كلّحريم 

  .)٢٠١( له على الإباحةاًتغليب

بهاتة؛ فقد تقوى حتى تقترب من هذا؛ والشتبة واحدة من حيثُ القوليست في ر 
حتى تصير إلى أدن ة الالتباس، وقد تضعفبيهة رتبة الحرام؛ لشدى مراتب الكراهة الش

جتهادي في ها عملٌ اوالتمييز بين والقرينة، ة في ذلك مرجعه إلى الأماربالمباح، والضابطُ
 ور التي يستقلّ بإدراكها الذوق وهو من الأمونجاحه مربوطٌ بأهلية الناظر، أكثَر صوره،

ليمالفقهي٢٠٢( الس(.  
  

  
  

                                                
 ).٩/١٧٣: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-201
 ).٣٤٢/ص: (تمكين الباحث، والعمري، )١٠٦/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-202
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  :المقوم الثّالث

  )٢٠٣(انتفاء المُدرك
المراد بانتفاء المُدرك؛ أن لا يكون في المسألة ما يمكن التعويلُ عليه من نص أو إجماعٍ 

يحل دون الوصول إلى مدرك الحكم منه  ولَم جد شيءٌ من ذلك، صحيح؛ فإن وأو قياس
مانع؛ فإنّ اللّجوء إلى الاحتياط يكون ضرباً من اازفة؛ مع وجود ما يؤمن من مخاطرها، 

 الاعتبار معانِي  ما ينبغي أن يقوم بالاحتياط منوفي معرِض بيان ،ويقي من احتمال تخلّفها
هو دليلٌ ضروري، ولا يعمل به إلا بعد العجز عن أسباب العلم، مشروع : يل الفناروقي

  .)٢٠٤(حح والطّالِفي حق الصالِ

 عند  مأخوذٌ من تعريف الشبهات المعتبر المعنى من مقومات الاحتياطهذااعتبار و
ها دليلان وسائط يجتذب: -كما قال الكرمانيّ-المحقّقين من العلماء؛ فإنّ حقيقتها عندهم 

 إلا عند قليل من العلماء، ولهذا ؛من الطّرفين؛ بحيثُ يقع الاشتباه بغير ترجيح أحد الطّرفين
  .)٢٠٥(فهي ليست بواضحة الحلّ والحرمة

 هل كون ذلكووجهر؛ هو أنّ الأصل في كلّ ما جمات الاحتياط المعتبقومن م 
م لَفلما ؛  والاحتمالوء الشكرط الذي كان عليه قبل كمالح حكمه أن يرجع فيه إلى

فق؛  لتمكّن الاشتباه من واقعه الوقوف على ذلك الحكمتمكّن منيامتنع البناءُ على و 
 من  الشك المُتعلِّق بمعتقدين متعارضين مانعإذ، ولزم المصير إلى الأخذ بالاحتياط؛ مقتضاه

الشبهة : ل الأبياريوقر ذلك المعنى ي؛ وفي تقري)٢٠٦(رجح لغياب المُتقديم أحدهما على الآخر
إنما تنشأ من الشك، والشك إنما ينشأ من تعارض الأسباب التي لو انفرد كلّ واحد منها 

                                                
 ، أي إدراكاً؛دركاً أدركته م: تقول؛ زمان ومكان واسم يكون مصدراً؛ الميم بضم:دركالمُ -203
وهذا م؛كهدر أي موضعه،  إدراكه وزمنومداركالتيوالمرع  الش ارد انظر ه منها؛طلب أحكامت :

 ،وميالفيالمنير المصباح) :١٩٢/ص.( 
204- ،الفناري ول البدائعفص) :؛ وانظر في نفس المعنى)٢/٣٩٢ : ،البلخيةالفتاوى الهندي :

)٥/٣٨٢.( 
 ).٢/٩٩: (الإحياءالغزاليّ، : ؛ وانظر)١/٢٠٣: (شرح صحيح البخاري الكرمانيّ، -205
 ).٢/٢٨٧: (المنثُور، والزركشي، )٢/٧٣٧: (البرهانالجُويني، :  انظر في ذلك المعنى-206
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لأثبت اعتقاداً أو ميلا؛ فينشأ من التعارض تردد، وأما ما لا سبب له فلا يكون شكّاً بل 
حتمال، ولْيقصر الورع على محالّ الشك دون  محضاً؛ فليتنبه للفرق بين الشك والااحتمالاً

  .)٢٠٧(مجرد الاحتمالات

ِاً؛ وذلك إذا كانت الواقعة من قباروانتفاء المُدرك قد يكون حقيقييل ما سكت الشع 
اً؛ وذلك متهد، وقد يكون تقديريفي عن بيان حكمه، وأوكل إدراكَه إلى نظر ا رتصو

لعدم   الوقوف عليه؛كلّفيتعذّر على الم غير أنه ؛درك الشرعي المُالأحوال التي يوجد فيها
 شرعاً؛ لفقده أهلية النظر و لعدم تأهله للاستفادة منه على الوجه المقدر لهأعلمه به أصالةً، 

  .في أدلّة الأحكام وأصولها
، ولا رفاتدلّة والمعالأالمُدرك تظهر بجلاء في الأحوال التي تتكافأ فيها  والحاجةُ إلى

م؛ فيكون يمكنإلى المبيح منها أو المحر من لمكلّفاللّجوء إلى الاحتياط ملاذاً لحينئذ  القرار 
عند تحقّق المُعارضة وانعدام : بقوله ما أكّده السرخسي ذلكو؛ الوقوع في مغبة المخالفة

  .)٢٠٨(الترجيح؛ يجب الأخذُ بالاحتياط

 الوضوح بمكانٍ القولُ بأنّ الشك المُطلق ليس كافياً وبناءً على ذلك؛ فإنه يصبح من
تنقدح موجباته في  ولَم في إحالة المكلّف على الاحتياط؛ إلا إذا كان مدرك الترجيح منتفياً؛

الذّهن عن طريقٍ شرعي معتبر؛ وذلك للوفاق الحاصل على وجوب العمل بالراجح؛ قال 
 عليه؛ بأن صدر عن أدلّة معتبرة كان الحكم  الاحتمالينن غلب أحدوإ: الغزاليّ
  .)٢٠٩(للغالب

،  مقامه من معتبرات الظّنون والاحتمالات أو ما يقومفعندما ينكسف نور العلم
ويصبح المكلّف في ظلٍّ من الحيرة التي لا يمكن له معها القيام بمقتضى التكليف؛ فإنّ اللّجوء 

زيل، ومنهجاً في الامتثال والتطبيق؛ يصبح الحلّ  والتنتياط مسلكاً في الاستنباطإلى الاح
 على وجه اليقين، والتخلّص من آثار بالتكليفع به القيام استط الذي يالشرعي المعتبر

  . الأوهام والشكوك
                                                

207- ،الأبياري الورع) :٢٩/ص.( 
208- ،رخسيالس ير الكبيرالس شرح) :١/٢٩٤.( 
، والعطّار، )٣/٦: (التقرير والتحبيراج، ابن أمير الح: ؛ وانظر)٢/٩٩: (الإحياء الغزاليّ، -209

حاشية العطّار على محلّي) :٢/٤٠٤.( 
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  تعذّر الكشف عن مدرك الحكم حقيقةً أو حكماً؛ يعدقد وضح أنّ  يكونُكبذلو
وأما لو كان الوصول إلى ؛ لذي يسوغ العملُ به، وانتهاج مسلكها من مقومات الاحتياط
عندئذ مقامها ممكناً دونما تكلّف وحرج؛ فإنّ الحكم الحقيقة أو ما يقومم ن  ينتقلُ في حق

 متعين؛ للوفاق الحاصل على وجوب الأخذ لعملُ بها، و أمرهى الواضحإلَ أشكل عليه
  .)٢١٠(بالراجح
  

  
  
  
   
  

                                                
: نثر الورود، والشنقيطي، )٤٥٧/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، : انظر في ذلك -210

 ).٥٨٧/ص(
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ث الثانيالمبح
ّ ُ

:  
  أسباب الاحتياط المعُتبر

  

  .الشكّ في أصل الحكم: السبب الأول
  .الشك في واقع الحكم: السبب الثّانِي

  .الشك في مآل الحكم: السبب الثّالث
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: ٢١١(الشك(  بب الأعظمعنهتنشأُالذي هو الس  المثاراتج واعيميعالتي  والد 
مبنى الاحتياطف العمل بالاحتياط؛ لى إحوج المكلّفت ا مع قيام العلم )٢١٢(على الشك؛ وأم

 على  الحاصلوفاقلل؛ فإنّ العمل بالاحتياط لا يكون سائغاً؛  من الظنونأو ما يقوم مقامه
وامتناعِعلموب العمل بالوج ،عارضته بالاحتمال  مرِيالععم ة  له بالثّبوتا يشهدوإمكاني 

  .الوقوع
والشكة، وقد يقع في  قد يقع في أصل الحكم، وهو ما يبهة الحكميبالش يه البعضسم

، وهو ما ، وقد يقع في مآل الحكموضوعيةلشبهة الم الحكم، وهو ما يسميه البعض باواقع
 الشك لا يحصل إذ إنّيعرف في علم الأصول بسد الذّرائع؛ ولكلّ قسم مثارات وأسباب؛ 

ه في ذلك شأنُ سائر الأمارات والمعرفات؛ ؤدي إليه؛ شأننما ينشأ غالباً عن سبب ياتفاقاً؛ وإ
والاعتبار، وقد يضع قيى يصل إلى درجة الره قد يقوى حتد فغير أنحتى يغدو مجر 

إنما : يقول الإمام ابن القيم؛  والأحوالصوخش ال باختلاف وذلك يختلف؛)٢١٣(احتمال
وكاً فيها بالنسبة لمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده؛ فتصير المسألةُ مشكض الشك ليعرِ

                                                
211-لغةً :  الشكالارتياب،لازماً منهستعمل الفعل وي وم فيقال؛ بالحرفياًتعد :الأ شك مريشك  
د  الترد:، وهو عند الفقهاء)٢٢٠/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : ؛ انظر وشككت فيه، إذا التبس؛شكاً

؛ وخصه المناطقة بمستوي الطّرفين من هما على الآخر أو رجح أحد، استوى طرفاه سواءً؛بين شيئين
بدائع ، وابن القيم، )١/٢٢٥: (اموع، النووي: التردد، وتبِعهم في ذلك جلُّ علماء الأصول؛ انظر

  ).١٨٧/ص: (التعريفات، والجرجاني، )٤/٢٦: (الفوائد
والتعبير بالشك في هذا المقام أولَى من التعبير بالشبهة؛ وذلك لأنّ الشك أعم من حيثُ المعنى من 

ة؛ أورث الشستنِداً إلى أمارة مرعيإذا كان م بهة؛ فإنّ الشكإليها، الش ويلتفت ارعبهة التي يعتبرها الش
: رفع الحرجوإن لَم يكن كذلك؛ كان مجرد وهم وتخمين؛ وقول الدكتور عبد االله بن حميد في كتابه 

بهةه الشسبب كلّ شبهة تورث شكّاً، وليس كلّ شك باً عنسبم ؛ فيه نظر؛ إذ كيف يكون الشك
بهة التي هي في الحقيقة أثرمن آثارهالش . 

 ).٢/٣٦٠: (فواتح الرحموتالأنصاري، :  انظر-212
 يعلى، ا؛ وأب)١/١٥٠: (شرح اللّمعوالشيرازي،  ،)٢/٥٣: (شرح العمد البصري، : انظر-213

ولة في الأصالعد) :١/٨٣.( 
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 قطعيةً عند  ظنيةً لغيره، أو له في وقتٍ آخر، وتكونُيةٌ عنده، وربما تكونُإليه؛ فهي شك
  .)٢١٤(آخرين

في له  ما يمكن أن يكون مثاراً معتبراً  توضيح لكلّ قسم، وأبرزِالآتيةوفي المطالب 
  -: والنظرشرعمقتضى ال

  

                                                
: صفىالمُستالغزاليّ، : ؛ وانظر نفس المعنى عند)٣/٢٧١: (بدائع الفوائدابن القيم،  -214

 ).٣٥٣/ص(
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  :السبب الأول

  أصل الحكمفي الشك ّ
ستفاد منه، واعتِالمرادليل الذي يا لعدم  بأصل الحكم الدله يكون إم الشك وقوف وار

 يحول دون  الذي قطع بانتفائه، وإما لكون دلالته فيها نوع من الإجمالغير مناتهد عليه؛ 
 مع مقتضى دليل آخر؛ دون أن ينقدح في  متعارضاًقتضاه ملكونما وإمعرفة المقصود منه، 

وجب رتهد ما يبمختلف وهذا؛ )٢١٥(جحان أحدهما على الآخرذهن ا الشك لا واردهم 
هم هم تبع لمن يقلّدون؛ لأنه ب، وأما العوام فلا شأن لهم اتهدينيتصور وقوعه إلا في طريق

  .)٢١٦(من أهل العلم

ليل لفَ-:لاأوعتبر : هدِقْ خفاء الدفَيليل قدة في  الدبه الحكميمن أسباب انبعاث الش
عنه في ج فتيش التامل إلا بعد الته نفس المكلّف؛ وذلك لا يحصه التي يحتمل وجودميع مظان

 خفاء  كان الجهلُ آتياً من قِبل؛ ولا يتصور ذلك إلا إذاتفاؤهفيها؛ حتى يغلب على الظن ان
  .)٢١٧(لعدم اشتهاره ذاته؛ الدليل

 الدليل عدم وجوده في نفس الأمر؛ بل المراد ما هو أعم من ذلك؛ دِقْوليس المراد بفَ
 فيكون في حقّه كالمعدوم، وذلك ؛فقد يكون الدليل موجوداً؛ ولكنه يخفى على اتهد

 فإنّ اتهد ؛وأما في نفس الأمر ؛الاحتياطصير إلى العمل بيل ؛كافٍ في إثارة الاشتباه لديه
ليلمهما بذل من جول إلى الده ؛ عدم وجوده الجزم ب منتمكّن يفلن ؛هد في الوصوذلك لأن

ل والاجتهاد لا يبلغُ المرءُ درجةً يعلمه بِها بالتأميخف عليه شيءٌ من الأدلّة؛ بل  لَم يقيناً أن

                                                
، )٤١٧/ص: (الخطاب الشرعي، وحمادي، )١٥٥/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-215

 ).١٧٦/ص: (دروس في علم الأصولوالصدر، 
 ).٣٣٨/ص: (رفع الحرجابن حميد، :  انظر-216
: الفتاوى الهندية البلخي،: ؛ وانظر أيضاً)٣/٤٣٦: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-217

)٥/٣٨٢.( 
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 عنده لا يمكنه أن يحتج ، وما كان في نفسه محتملاًيبقى له احتمالُ اشتباهِ بعضِ الأدلّة عليه
  .)٢١٨(به على غيره

البعض لهذا النوع من الشبهات الشك في حرمة التدخين؛  بِها ومن الأمثلة التي يمثّل
 ما يدلّ م وجوددعفقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء؛ فبينما يلحقه البعض بأصل الحلية العام ل

 يصر آخرون على إلحاقه بجنس الخبائث التي حرمها االله على عباده، على تحريمه نصاً؛
٢١٩(هاهاهم عن قُربانِون(.  

العلماء النص ون ويعتبِره في حكم المعدوم، ولا يحتجإذا كان ضعيفاً من حيثُ ثبوت 
حكام؛ إلا إذا تضمن العملُ به احتياطاً؛ كما إذا ورد حديثٌ الأ  شيءٍ منبه في إثبات

 بعض العملَالوجوز ؛ )٢٢٠(هايف بكراهة بعض البيوع؛ فيستحب التنزه عن التعامل بِضع
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال رأساً على وجه التحرز والاحتياط لما ورد فيها من 

، ويقصد يعمه؛ شريطة أن يخف ضعفُه، ويندرج معناه تحت أصلٍ شرعي غيبةٍ ورفضل
قال : قال النووي؛ )٢٢١(فضائل من الفوات؛ دون اعتقاد الثّبوتلل حتياط الاالعاملُ به مجرد

رغيب يجوز ويستحب العمل في الفضائل والت: العلماءُ من المحدثين والفقهاء وغيرهم
عيف؛رهيب والتيكن موضوعاً لَم  مابالحديث الض،ا الأحكام كالحلال والحرام والبيع  وأم
؛ ذلكلاق وغيركاح والطّوالنعمل فيها إلا بالحديث الصفلا ي إلا أن يكون ؛نحيح أو الحس 

                                                
218-  ،رخسيالسرخسيول السأص) :ابن أمير الحاج، : ؛ وانظر)٢/٢٢٥حبيرقرير والتالت :

)٣/٢٨٦.( 
). ٤٩٥/ص: (الأصول العامة، وتقي الحكيم، )١٤١/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-219

ريم الدخان مع ظهور مضاره في وقتنا على وجه القطع وما ذُكر إنما هو رد التمثيل؛ وإلا فإنّ تح
واليقين أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه خبير بأوضاع التشريع وقواعده المحرمة للضرر والإضرار على وجه 

: البقرة الآية[﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ : العموم والإطلاق، وفي مقدمتها قوله عز وجلّ
١٩٥.[ 
، والسخاوي، )١/٢٩٩: (تدريب الراوي، والسيوطي، )٩/ص: (الأذكارالنووي، : ظر ان-220

المغيث فتح) :١/٣١٣.( 
هدي الأبرار شرح طلعة ، والشنقيطي، )١/٢٩٩: (تدريب الراويالسيوطي، : انظر-221
 ).٣٨/ص: (الأنوار
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وع أو  كما إذا ورد حديثٌ ضعيف بكراهة بعض البي؛ من ذلكفي احتياطٍ في شيءٍ
  .)٢٢٢(زه عنهتنستحب أن ي المُ فإنّ؛الأنكحة

ه ووجهعيف في الفضائل أنالاحتياط في العمل بالض  إن كان صحيحاً في نفس
الأمر؛ فقد أُعطي حقَّه من العمل به، وإلا؛ فلم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا 

 ورجاؤها بأمارة ضعيفة؛ من ،تحريم، ولا ضياع حق للغير؛ وغايةُ ما فيه أنه ابتغاءُ فضيلة
  .)٢٢٣(غير ترتب مفسدة عليه

رعيعلى القواعد الش عيف إذاً؛ مبناهالض العمل بالنص ة فجوازة الدالّة على مشروعي
كلامه ياط في أمور الدين فعلا وتركاً، وفي تقرير ذلك المعنى يقول الجُويني في سياق الاحت
وربما يتمسكون بأخبار ضعيفة الأسانيد، ولكنها مع :  منهج التعامل مع آراء المخالفينعن

ورثُه قياسبهة ما لا يعيفضعف إسنادها تورثُ من الشهم الضفي مثل هذه المسائل ؛ فيؤمر 
  .)٢٢٤(بزيادة الاحتياط

 سبباً من أسباب العمل بالاحتياط إلا  الدليل لا يكونُدقْ أنّ فَالظّاهر عند التأمل؛و
عنه؛ لانعدام ما ي فتيش التامن من الوقوع في ورطة المخالفةقبل الت؛  في تلك المرحلةؤم

وب أو الحرمة، وأما بعد الفحص ماً واقعاً بالوجإذا كان موضوع الشبهة محكوخصوصاً 
بهة يصيروع الشليل وعدم العثُور عليه؛ فإنّ موضعن الد بِ من قَالتامه، وهو يل ما جهل أمر

  عدم وجوب هو-:محكوم بقواعد شرعية أخرى، ومقتضى أدلّّة البراءة والعدم الأصليين
  .)٢٢٥( معتبردليل إلا بهريمتح أو شيءٍ

                                                
222- ،وويالن الأذكار) :١٩/ص(ة: ؛ وانظرآل تيمي ،دةالمسو) :انيّ، )٢٤٦/صوالبن ، حاشية

 ).٢/٣٧٤: (على شرح المحلّي
223- ،وويالن الأربعين شرح) :١٦/ص.( 
224- ،الجُويني ُبصرةالت) :١٧٨/ص.( 
 ).٥٠٥/ص: (الاجتهاد والتقليد، وشمس الدين، )١٥٦/ص: (رفع الحرجالباحسين،  : انظر-225

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٧٨ -

وأما خفاء الدليل من جهة إجماله؛ فله صور : )٢٢٦( خفاء الدليل للإجمال-:ثانياً
ومنها ورود الاحتمال عليه في قيام ما يثير احتمال قبوله للتأويل المعتبر،  -:كثيرةٌ؛ منها
  الحكم، أو غيرعلى أن يكون مستقلا في الدلالة دورانه بينومنها  ، المصوغ بِهاهنفس ألفاظ

  .)٢٢٧(مستقلّ
مصيره و  اتفاقاً، الناشئُ عن الإجمال الواقع في بعض الأدلّة يعذر فيه اتهدالاشتباهو

من تمام يعد  بعد بذل كلّ ما في وسعه في التعرف على المراد؛ إلى التعلّق بمسلك الاحتياط
 لأن ن إجمال النصوص تصلحع الشبه الناشئة  علماً بأنه ليست كلّ؛ع المشرقصوداتباعه لم

غدا معروفاً بكونه من وأمره  عتبر؛ بل المعني منها ما قويتكون سبباً من أسباب الاحتياط المُ
ياطة لحِا من أسبابلا يمكن القولُ بأنه في بادئ النظر؛ ف  وأما الحاصل منه؛محالّ الإجمال

  .والاحتراز
كنت :  قال بن مسعوداعن  الإمام أحمد رواه  ماذا المعنىومما يمكن التمثيلُ به له

مع النبي فقال؛ ليلة لقي الجن : ؟ك ماءٌأمعفقال؛ لا: فقلت؛ :  ما هذا في

                                                
: المصباح المنيرالفيومي، : ؛ انظرجمعه من غير تفصيل؛ أي يءلشأجمل الغة من :  الإجمال-226

وهو  ،فصيلالت، وعكسه دةتعدم أموراً يحتمل وجه على الكلام إيراد: ، وفي الاصطلاح)١١٠/ص(
الجرجانيّ، : ؛ انظرهاكلّ أو المحتملات تلك بعض تعيينعريفاتالت) :٢٥/ص.( 
هو الذي : ، واملُ عند الأصوليين غير الحنفية)٤٦/ص: ( الوصولمفتاحالتلمسانيّ، :  انظر-227

: حاشية العطّار، والعطّار، )٥/٥٩: (البحر المحيطالزركشي، : جهل مراد المتكلّم منه؛ انظر
 له نلوثّيمو، لرجى من جهة امِ منه إلا ببيان يعرف المرادما لا يفهو : ، وأما عند الحنفية)٢/٩٣(

ونحوهالاةبالأمر بالص  ،قبل بيان ماص،  :؛ انظرارع منهاراد الشالجصولول في الأصالفص) :١/٦٣( ،
 والنظر في القرائن المحتفّة بالنص الذي لد التأم بمجرزال ي يمكن أن لا امل عندهم خفاء أنّ يعنيوذلك
 .سِيق به
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ى صلّ ثُم أ منهافتوض؛  تمرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور؛نيهاأرِ : قال؛ نبيذٌ: قلت؛؟)٢٢٨(الإداوة
  -: على هذا الخبر من جهتينواردوالإجمالُ  ؛)٢٢٩(بنا

 متوقّف على اموع، أو التفصيل؟ معناه؛ هل تمرةٌ طيبةٌ، وماء طهور: قوله: لىوالأ
ق حالة  على اموع، وما يصد إلى أنّ المراد متوقّفماهير من أهل العلمفذهب الج

ركيب على معنى لا يصدالتفصيل، وبنوا على ذلك عدمبيذ ق عليه حالة التر بالنجواز التطه 
ةُطلقاً؛ وذهبمة  أئممعناه  أنّ إلىالحنفيفصيل مموعتوقّف على الته  لا اوصاً وأن؛ خص

فتوضأ منها، ثُم صلّى :  ابن مسعودقد اقترن بما يشعر أنّ المراد به ذلك، وهو قولُ
  .)٢٣٠(بنا

 ولَما يصِر ،نبيذاً صيريلأُعد  حقيقته، أو المراد ماءٌ ههل المراد ب؛ نبيذٌ: قوله :الثّانية
يء بمآله؛ بعد؛ من باب تسمية الشوويقال الن :بقولهالمراد  :ٌنبيذأي ماءٌ؛ بذت فيه  ن

تمراتولَم ،بعذُ لي يكن ملأنّ؛  سائغٌوهذا تأويلٌ، راًتغيالنبي  ثمرةٌ:  قالوماءٌ،بةٌ طي  
؛ طهورفوصفالنبي  فإن قيل، نهما م واحداًبيذُ شيئين ليس الن :مسعود نفى أن فابن 

، هارة للطّعد مما نفى أن يكون معه ماءٌه إنأن:  فالجواب؛بيذ وأثبت الن،يكون معه ماءٌ
  وتأويلُ، على الحقيقة  كلام النبيوحملُ، رب للشاًعد م فيه تمراًبذَ ن معه ماءًوأثبت أنّ

  .)٢٣١(كلام ابن مسعود أولى من عكسه

                                                
: النهايةابن الأثير، : ؛ انظرأداوى وجمعها ،ونحوه للماء ذُيتخ جلْد من صغير إناءٌ: الإداوةُ -228

)١/٦٣.( 
الزيلعي، : ، وإسناده ضعيف من جميع الطّرق؛ انظر)١/٤٠٢(، ٣٨١٠: ، رقمالمُسند أحمد، -229

ايةنصب الر) :ميع طرقه)١/١٣١بعد أن ساق ج وقال ابن الجوزي ، :الأحاديث هذه في  ليس 
 ).١/٥٥: (التحقيق في أحاديث الخلاف: ؛ انظر لهيصح شيءٌ

فتح ابن الهمام، : ؛ وانظر في هذه المسألة)٥٠/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-230
، وابن )١/٦٥: (تحفة المحتاج، والهيتمي، )١/٦٤: (مواهب الجليل، والحطّاب، )١/١١٨: (القدير

 ).١/٢٣: (المغنيقُدامة، 
231- ،وويالن موعا) :١/١٤١.( 
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ذهب لم  شاهد بالترجيح بالاحتياطعملقتضى الم؛ فإنّ  على فرض ثبوتهوالحديثُ
ميع فقهاء  جقد تقرر لدىو، )٢٣٢( بغير الماء المطلقالوضوء القائلين بعدم جواز الجماهير
 ها من عهدتِى تخرج الذمةُ حتالاحتياط لشأن العبادة أنّ -: بمن فيهم أئمة الحنفيةالمذاهب

الأخذُ بالاحتياط في العبادات :  يقولُأبو حنيفة : قال السرخسي؛ ر أصلٌ معتببيقين
  .)٢٣٣(أصل

والإجمالُ الواقع في بعض النصوص التكليفية مآله إلى البيان قطعاً على رأي هذا؛ 
اطبي؛ قال الشإضافيٌّ لا حقيقي المحقّقين؛ وهو تشابه : ،باختلاف القرائح والأنظار تختلف

يسلكه بحسبه؛ لا بحسب ما في والتبح ريعة؛ فلكلٍّ مأخذٌ يجرى عليه، وطريقر في علم الش
هذا الاعتبار؛ وإنما قُصاراه هاً بِنفس الأمر؛ فخرج المنصوص من الأدلّة عن أن يكون متشابِ

م في نفسه، وما حصل ويدلّ على ذلك أنك تأخذ كلّ عالِ.. يأن يصير إلى التشابه الإضافِ
 عنده من الأدلّة المتشاة، والنصوص املة إلا النادر القليل؛ لم الشريعة؛ فلا تجدله من ع

ت أدلّتريعة مأخذاً اطّردت له فيه، واستمره أخذ الشلأن ها على استقامة، ولو كان وقوع
أدلّتها؛ لتشاب تشابه اس،الخلاف في المسائل يستلزميتخلّص منها ولَم هت على أكثر الن 

  .)٢٣٤(بالبيان إلا القليل، والأمر على ضد ذلك

؛ حيث قال في سياق تبسيطه لحديث  في جامعهوذلك عين ما قرره ابن رجب
هذا الحكم، ويكون  بِمم يوافق الحق؛ فيكون هو العالِد في الأمة من عالِلا ب: المتشاات
ه مهذه فإنّ؛هذا بِولا يكون عالماً، شتبهاً عليهغير ة لا تجتمع على ضلالة الأم،ولا يظهر  

ول به في جميع الأمصار  غير معم مهجوراً الحق فلا يكونُ؛هاأهل باطلها على أهل حقّ
  .)٢٣٥(والأعصار

                                                
، وابن قُدامة، )١/١٣٩: (اموع، والنووي، )١/٣٩: (بداية اتهدابن رشد، :  انظر-232

المغني) :١/٢٣.( 
233- ،رخسيالس وطالمبس) :١/٢٤٦.( 
234- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٩٥ .(وانظر في هذا المعنى : ،الجُوينيرهانالب) :وابن )١/٢٨٥ ،
مرتقى ، وابن عاصم، )١/٢٣٤: (شرح جمع الجوامع، وابن السبكي، )٤/١٢١: (الإحكامحزم، 
 ).٧٣/ص: (الوصول

 ).٦٩/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -235
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 وتقريراً؛  وفعلاً قد بين ما نزل إليه من ربه قولاً النبي  هو أنّ-:ومبنى هذا التقرير
تفعل فما  لَم  وإنيا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك﴿: له االله عز وجلّ  لأمرامتثالاً

وفي تعليل ذلك يقول ؛ همة العلماء فإنّ بيانه من م؛، وما كان بعد ذلك)٢٣٦(﴾بلّغت رسالته
اطبيالش :ّوم  العالِفإن بيارثُ النِمنه من حيث هو عال د؛ فالبيانُ في حقّه لا بويلزم .. م

ولا فرق في البيان بين ما هو مشكلٌ أو مجملٌ ..  موروثه في البيانقيامه مقاممن كونه وارثاً 
من الأدلّة، وبين أصول الأدلّة في الإتيان ا؛ فأصل التبليغ بيانٌ لحكم الشريعة، وبيانُ المبلّغ 

تدائي ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، والبيانُ يشمل البيان الاب.. ه بعد التبليغمثلُ
.. مم يلزمه البيانُ من حيث هو عالِللنصوص الواردة، والتكاليف المتوجهة؛ فثبت أنّ العالِ

م كما حصل فإذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالِ
 بيسبة إلى النبالنلفالِ، وهكذا كان السن صار قُ الصح مماس؛ دلّ على ذلك دوةً في الن
  .)٢٣٧(المنقولُ عنهم

لا مناص اطبيره الشوما قرسليم به؛ خصوصاً في  من التكليف العملي؛ إذ لا مجال الت
 منها، هراد، ولا ندرك م معناها بمضامين خطابات لا نفهموجلّعز  بمعنى أن يكلّفنا الر

كليفوط اوقد أجمع العلماء على أنّ فهم الخطاب من شر؛ لتّلأنكليف هو الخطاب بما  الت
ر تصو لي؛ه مفهوماًشترط كون وإنما ي، معه خطاباً لا يكونُ وما لا يفهمه المخاطب،فيه كلفةٌ

اعة  الطّيكن اقتضاءُ لَم يكن في العقل طاعةٌ لَم  فإذا؛ طاعة التكليف اقتضاءُلأنّ؛ اعةمنه الطّ
ممعقولاًراًتصو )ذلك بعد   يبقلم؛ ف)٢٣٨محلٌّ من  رفعٍونَللقول بإمكان بقاء الإجمال د 

  .القوة والاعتبار

                                                
 ).٢٢٣: (المائدة، الآيةسورة  -236
237- ،اطبيالش الموافقات) :وما بعدها)٣/٣١٠ ،. 
، والشنقيطي، )١/١٥٦: (الإاجابن السبكي، : ؛ وانظر)٧٠/ص: (صفىالمست الغزاليّ، -238

نثر الورود) :٥١/ص.( 
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 الدليل لتعارض مقتضاه مع مقتضى وأما خفاءُ: )٢٣٩(ض خفاء الدليل للتعار-:ثالثاً
 من أبرز مثارات الشكوك التي تعتري الأدلّة الشرعية عند غياب  أيضاً يعددليل آخر؛ فهو
ح المعتبنتهى نظر في رالمرجتهدملج اإليه ئه، وت إلى لزوم مهيع الحياطة في تقرير ما قد يجنح 

ما اختلف أهلُ العلم فيه لتكافؤ الأدلّة في تحليله وتحريمه؛ : قال ابن رشد الجد؛ أحكاممن 
  .)٢٤٠(هاتتشابِفهو من المُ

د التردد في حمل المسألة على أحومنشأ الاحتياط عند وقوع التعارض هو 
نتجه الاحتمالات القائمة بمحلّ الحكم؛ ممف وفق الحكم الذي يصرملازماً للت ا يجعل الشك

الاجتهاد في المسألة، ولا يرتفع أثر الشك عن النفس إلا بعد أن يتجاوز اتهد العمل 
 به على سلامة لحصول على يقين يطمئنمن أجل ا؛ )٢٤١(باجتهاده إلى مقتضى الاحتياط

  .، وصحة العملجتهادالا
يظهر له أثر الرجحان؛ بل رجع  ولَم ن اجتهدفإ: ياق يقول المناويسال  ذلكوفي
طرفض أسيراً؛ أعرعارز الته إلى ما لا  الذّهن عن إدراكه حسيراً، وتركه في حيريبا يض عم

الاة بتهم بعدم المه أن يرضيريبه؛ استبراءً لدينه أن يختلّ بالوقُوع في المحارم، وصيانةً لعِ
فما اطمأنّ ..عد عن الورعبالمعاصي، والب؛ إليه القلبفهو بالحلال أشبه ،فهو ؛ وما نفر عنه 
بالحرام أشبه)٢٤٢(.  

  يعد كلاهما؛ احتمالينه منلا يخلو واقع حالف ؛ في نظر اتهدوعندما تتعادلُ الأدلّةُ
  -: الاحتياط المعتبرمن محالِّ

                                                
: في الاصطلاح، و)٤٠٢/ص: (المصباح المنيرالفيومي، :  انظر؛التقابلُ والتمانع: التعارض لغةً -239
 : انظرقابلُ الدليلين على سبيل الممانعة؛ت:  خلاف ما يقتضيه الآخر؛ وقيل المُتقابلين أحد الدليليناقتضاءُ

 ،ركشيالزالمحيط البحر) :٨/١٢٠.( 
240- ،ابن رشد الجد داتمات الممهالمقد) :؛ وانظر)٣/٤٣٢: ،العلائي المذهب موعا :

 ).١/١٤٣: (البحر الرائقابن نجيم، ، و)١/٣٢٦(
 ).٢٣٢/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-241
242- ،المناوي القدير فيض) :؛ وانظر أيضاً)٣/٤٢٤ : ،ابن أمير الحاجحبيرقرير والتالت :

)٢/٢٥٧.( 
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في ذهنه  أن تتعادل عنده الأدلّة، ولا -:لالأو ما يكفيينقدح لترجيح دليل من الظن 
عليه التوقّف ؛ حتى منها على غيره؛ وفي هذه الحالة يجببِينلهي عن   ما يكشفوجه الحق 

 ولا يجوز له أن يتحكّم في ؛ أكان ذلك في خاصة نفسه، أم مع غيره، سواءًفي المسألة
  .)٢٤٣(الترجيح

ا يجعل  أن يترجح عنده واحد منها؛ ولكن يبقى في نفسه بعض التردد؛ مم-:الثّاني
اجتهاده إلى الأخذ  يمنعه من تجاوز لا مانع فالشك ملازماً لترجيحه؛ وفي هذه الحالة

 الذي ، وصحة العملالرأيبالأحوط؛ من أجل الحصول على يقين يطمئن به على سلامة 
  .)٢٤٤(هيريد الإقدام علي
ا العامي؛وأم ،ه مختلفعليهوالو فأمر قدم على أمرٍ لا شتباه أحوال الا فياجبأن لا ي 

رع فيه إلا بعد أن يسأل يعلم حكمفاسألوا أهل الذّكر إن ﴿: لقوله تعالى ؛)٢٤٥(العلماء الش
الحكم  ويمتنع عليه الإقدام على ما التبس عليه قبل السؤال، ومعرفة ؛)٢٤٦(﴾كنتم لا تعلمون

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز : قال الأبياري على وجه اليقين أو ما يقوم مقامه؛
  .)٢٤٧(الهجوم على الأعمال قبل انكشاف حكمها

تهد و توقّف بينوالفرقتوقّف  االالعاميهو ؛  في هذا اي يتوقّفلمعرفة أنّ العام 
 رعيبسؤال الحكم الشمم دون أن يكون لديه وقتذاك؛نهن هو أعلم ؛ لاً أص بالحكم شعور

 وله  له؛ التي تعنةقعا في الودرك الحكم إلى م لعجزه عن الوصوليتوقّف؛ فإنه اتهدوأما 
شعور  بالحكمجمليرعي٢٤٨( الش(.  

 من مناشئ الاحتياط شعر بأنّ التعارض بين الأدلّة لا يكونُ ملف ذكرهوحاصلُ ما س
  : إلا إذا تحقّق فيه معنيانلمعتبرةا

                                                
 ).١١٢/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر-243
 ).١١٢/ص: (الاحتياط، وبلكا، )٢٣٢/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-244
 ).٢٥/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-245
 ).٧: (الأنبياء، الآيةسورة  -246
247- ،الأبياري الورع) :٢٥/ص.( 
؛ والأنصاري، )٢٥/ص: (الورع، والأبياري، )٢/٦٤: (إحياء علوم الدينالغزاليّ، :  انظر-248

الحدود الأنيقة) :٧٥/ص.( 
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دلّة الشرعية، وليس بين الأقوال والآراء الأأن يكون التعارض واقعاً بين  -:أولهما
اطبيدة؛ قال الشرا :عدوإنما يعتبادرة عن أدلّة مريعة  في الخلاف الأقوالُ الصرة في الش

؛ ن مجرد خفاء الدليل، أو عدم مصادفتهكانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت ع
  .)٢٤٩(فلا

من شأنه  واقعاً في نظر المؤهلين، وأما العامي؛ فليس  أن يكون التعارض-:ثانيهما
والعامي في عامة : ؛ قال الشاطبيوالاجتهادالنظر في أدلّة الأحكام على وجه الاستنباط 
، ولا يعلم هل  المُختلفين والذي دليله أضعفأحواله لا يدري من الذي دليلُه أقوى من

ه إلا من كان أهلاً للنظر، وليس العامي  لا؟ لأنّ هذا لا يعرفُوتساوت أدلّتهم أو تقاربت أ
  .)٢٥٠(كذلك

قل لا ﴿:  تعارض ظاهر قوله تعالى:ها لبيان ما سبق تقريرهومن الأمثلة التي يمكن سوقُ
 طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لَحم أجد فيما أوحي إليّ محرماً على

ه رجسزير فإن٢٥١(﴾ أو فسقاً أُهلّ به لغير االلهخن(ه؛ مع ظاهر ما رواه مسلمن أبي  ع وغير
 يقتضي فإنّ ظاهر الآية؛ )٢٥٢(بع من السكلّ ذي ناب عن أكل  هى النبين :ثعلبة قال
حصرعداه على أصل الحلّ مابقاءَو، كرحريم فيما ذُ الت الحديث يقتضي تحريم ، وظاهر 

 منزلة المخصص الخبرتنزيلُ سباع البهائم، وللعلماء في الجمع بين النصين طرائق مختلفةٌ؛ و
قدموا الأخذ ف ؛المالكيةفي ذلك وخالف  ؛)٢٥٣(الجمهور هو مذهب للعموم المفهوم من الآية

                                                
249- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٧٢.( 
250- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٠٥.( 
 ).١٤٥: (الأنعام، الآيةة سور -251
تحريم أكل كلّ ذي ناب من : الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان، باب:  مسلم، كتاب-252

 أكلُ :قال  االله رسول أن: الخشني ثعلبة أبي عن ؛ ورواه مالك)٣/١٥٣٣(، ١٩٣٢: السباع، رقم
: ، كتابالموطّأ: ؛ انظرر عندنا وهو الأم: قال مالك:ال يحيىق. حرام باعالس من ناب ذي كلّ

 ).٢/٤٩٦(، ١٠٥٩: تحريم أكل كلّ ناب من السباع، رقم: الصيد، باب
، )٤/٤٨٢: (البحر المحيط، والزركشي، )٢/٢٥٣: (الإاجابن السبكي، :  انظر-253

 ،وحيوالفتالكوكب المنير شرح) :٩٤/ص.( 
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ق علّ وكان الت،تها بصحالآية مقطوعيل ذلك عندهم أنّ  وتعلبعموم الآية على عموم الخبر؛
بعمعلّومها أولى من التوم مظنونٍق بعم،الخبر وهو عموم )٢٥٤(.  

 من ذهب لم بالتأييدالاحتياط شاهد في هذه المسألةالعمل بوأياً ما يكن الأمر؛ فإنّ 
قدباعم لحوكلأ من م العمل بخصوص الخبر على عموم الآية، ومنع؛ السوإن اقتضى مفهوم  

لو : قال الزركشي ؛اتفاقاً في أبواب الحلّ والحرمة أصلٌ معتبر الاحتياطُإذ  ؛الآية إباحته
فالشافعي يرى تقديم الأحوط؛  .. وأحدهما أقرب إلى الاحتياط،تعارض ظاهران أو نصان

 المالكية من  موقفاختلففقد ؛ ضقوة ذلك التعارول؛ )٢٥٥(لأنه أقرب إلى مقصود الشارع
باع ما بين مه أكل لحوم السملهكريقول ؛ وتوجيهه من ذلكوفي بيان موقفهم؛ )٢٥٦(ا ومحر 

بعد أن ساق الآية التي فُهم منها الجوازالخرشي  :ُت على عدم تحريم هذه  دلّهذه الآية
ون عن  وروى المدني،يط للكراهةتِ اح؛حريم لا يقتضي الجواز عيناً الت ولما كان نفي،الأشياء

مالك تحريم؛و من هذه الأشياء أكل ما يعدوما لا يعدو ،علب والكلبمر والثّ كالأسد والن 
كره أكلهي)٢٥٧(.  

 الأدلّة الشرعية ؛ فإنّهذا؛ والتعارض إنما محلّه نفس اتهد ونظره، وليس نفس الواقع
 بينها، وما يراه اتهد في بدء النظر تعارضاً؛ إنما هو لحقيقيفي حقيقة الواقع يمتنع التعارض ا

تعارض ظاهري، منشأه توهم ما ليس بثابت من النصوص ثابتاً، أو توهم ما ليس بتعارض 
كلّ من تحقّق بأصول الشريعة : قال الشاطبي؛ )٢٥٨(تعارضاً، والواقع على خلاف ذلك

ض؛ كما أنّ كلّ من حقّق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في فأدلّتها عنده لا تكاد تتعار
ريعة لا تعارتشابه؛ لأنّ الشة؛ فالمُتحقّقمبما في الأمر؛ فيلزم أن لا  بِها ض فيها البت تحقّقم

                                                
254- ،الباجي المنتقى) :٣/١٣١( أيضاً؛ وانظر : ،الخرشيمختصر خليل شرح) :٣/٣١( ،

 ).٤/٣٥٦: (التاج والإكليلوالمواق، 
255- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٢٠٤.( 
، )٣/٢٣٦: (مواهب الجليلالحطّاب، :  والأصح في المذهب هو الكراهةُ مطلقاً؛ انظر-256

 ).٤/٣٥٦: (التاج والإكليلوالمواق، 
257- ،الخرشي مختصر خليلشر ح) :٣/٣١.( 
، )٥٨٢/ص: (نثر الورود، والشنقيطي، )٤٥٨/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، :  انظر-258

 ).٣٠٦/ص: (أصول الفقهوأبو زهرة، 
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ة دليلين أجمع المسلمون على تعارولذلك لا تجد البت ،ضهما؛ بحيث يكون عنده تعارض
ا كان أفراد اتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن وجب عليهم الوقوف؛ لكن لم

فالتعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر .. ةالتعارض بين الأدلّ
وأما من جهة نظر اتهد؛ .. اتهد؛ أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق

فممكنبين هم إنم بلا خلاف؛ إلا أن سبة إلى كلّ موضع لا يمكن فيه الجمعوا فيه بالنا نظر
فلا تعار ه إن أمكن الجمع؛ فإنليلين، وهو صوابوالمطلق مع  ض؛الد ،مع الخاص كالعام

  .)٢٥٩(المقيد، وأشباه ذلك

والمطلوب عند حدوث التعارض ترجيح أحد المتقابلين بوجهٍ من وجوه التأمل 
 أنّ كلّ تعارض يوجب اشتباهاً وتوقّفاً؛ لا يساعدها قانونُ التشريع؛ إذ والنظر، ودعوى
عن الوص درك الحالعجزه كمول إلى مزاع؛ لا يعني كونكم االله خالياً في محلّ النعن ح 

إذا ف؛  بحسب الإمكان؛ بل الواجب طلب الحق، وبذل الجهد في الوصول إليه)٢٦٠(تعالى
 محلٌّ من القوة والاعتبار؛  واللّجوء إليهكان للعمل بالاحتياط ؛)٢٦١(يحالترجفُقدت وسائلُ 

 مباح، أو إسقاط حق ثابت في الذمة بالحجة ريمإذا تعلّق الأمر بتحليل محرم، أو تحخصوصاً 
  .والبرهان
  

  
  
  

                                                
259- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٩٤.( 
 : والنظائرالأشباهابن السبكي، ، و)١/٣٣١: (المنثُورالزركشي، :  انظر في ذلك المعنى-260

)١/٣٢(. 
قد  وإن كان من الصعوبة بمكانٍ التسليم بانتفاء المُرجح من كلّ وجه؛ وذلك لأنّ االله عز وجلّ -261
نصبكثيرةً أماراتٍ على الحق  ،ولَم يسواالله س بحانه وتعالى بين ما يحبسخطه من كلّه وبين ما ي 
 أن ولا بد،  لهؤثرةًم،  إلى الحقليمة مائلةً الس أن تكون الفطرولا بد، ز هذا من هذا لا يتمي بحيثُ؛وجه

يقوم لها عليه بعضولو بمنام أو بإلهام؛حة الأمارات المرج م، : ؛ انظرابن القيإعلام الموقّعين :
)٤/١٦٩.( 
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  :السبب الثّانِي

 كالحكمواقع فيالش   
 من أحوال قد تشكل الحكم الشرعي المعلوم الحكم؛ ما يعتري واقعالمراد بالشك في 

رأمرالمُعتب على أرض ه على المكلّف، وتحول دون تمكّنه من امتثاله على وجه اليقين أو الظن 
، أو هو بعبارة  ما كُلّف به في امتثال والحذرا يضطره إلى سلوك مهيع الحِيطة، ممالواقع
ذمة من التكليف؛ في حالة العلم التفصيلي الشك في تحقّق الامتثال، وفراغ ال: أخرى
  .)٢٦٢(به

 الأحكام يعتبر من أوسع أبواب الاحتياط وأشدها غموضاً في نفس واقعوالشك في 
صوراً يتحير المفتي فيها تحيراً لازماً لا حيلة له فيه؛ : -كما يقول الغزاليّ-الوقت؛ فإنّ فيه 

بين الدرجتين المتقابلتين، لا يظهر له ميلُه إلى إذ يكونُ المنصف في درجة متوسطة 
  .)٢٦٣(أحدهما

قال   الأحكام مبني في غالبه على الظن والتخمين؛)٢٦٤(وذلك لأنّ تحقيق مناط
اطبيالش : منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي في مناط الحكم؛ فإنّ المناط لا يلزم ظرا النوأم

بدليل غير شرعي شترط فيه بلوغُ درجة الاجتهاد؛ بل فقط؛ بل يثبتأو بغير دليل؛ فلا ي ،
وما كان كذلك كان للاحتياط فيه المدخل الأكبر، والحظّ ؛ )٢٦٥(لا يشترط فيه العلم

 التنبيه فيو؛ الأوفر؛ خصوصاً إذا تعلّق الأمر بحق من حقوق العباد المبنية أصالةً على المُشاحة
زيل الكليات على  مع وضوحها قد تخفى؛ لما في تنالأحكام: لمناويل اوق يعنى؛ المذلك إلى

                                                
 ).٦٣/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-262
 ).٢/١١٧: (نإحياءُ علوم الدي الغزاليّ، -263
في مناط الحكم ؛ و)٦٣٠/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : موضع التعليق؛ انظر:  المناط لغةً-264

الغزاليّ، : ؛ انظر عليه علامةًهونصب، وناطه به،  الحكم إليهرع ما أضاف الشهو: الاصطلاح
المستصفى) :وص ،)٢٨١/صبه هنا على الخص ؛ سواء  المحلّ الذي ي-:والمرادرعيبه الحكم الش تعلّق

 .أكان شخصاً أم مكاناً أم زماناً
265- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٤٠٩(ً؛ وانظر أيضا : ،بكيابن الساجالإ) :٣/٨٢.( 
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ان فأكثر؛ فلا يه كليقد يتجاذب ات من الدقّة؛ إذ الجزء الواحدالجزئيبه جردها من مواقع الش
ر االله بصيرتهإلا من نو)٢٦٦(.  

ضمنه؛ فالحكم في هذا القسم من أسباب الاحتياط معلوم من جهة الدليل الذي ت
كثيرةٌ؛ يمكننا أن ولكن الإشكال ور طبيق والعمل به، ولذلك أسبابد عليه من جهة الت

  -:الآتية المعانِي نجملها في

والاختلاطُ الذي ينقلُ الحكم من الوضوح  :اختلاط الحلال بالحرام: المعنى الأول
الذي يتعذّر معه على المكلّف ، ويصيره ملتبساً بغيره؛ هو الاختلاطُ )٢٦٧(إلى حيز الاشتباه

التمييز بين الحلال والحرام؛ إما لامتزاج الأعيان بعضها ببعض، وإما لحصول الاستبهام 
فلانعدام العلامات التي تبكلّ منهماهعر :-  

هو أن تختلط أعيانُ الحلال والحرام، ويتعذّر التمييز و: امتزاج الأعيان: النوع الأول
  :ينت ذلك لا يخلو الأمر من حالبينهما؛ وحين

أن يكون للحرام أثر في الحلال؛ وذلك كما لو وقعت نجاسةٌ في ماء؛ : لىالحالةُ الأو
فغيرت بعض أوصافه؛ فهو حرام نجس؛ لا يحلّ شربه ولا التطهر به اتفاقاً؛ ولا استعماله إلا 

المتغير بنجاسةٍ مجمع عليه؛ قال ابن نجاسةُ الماء : قال النووي؛ )٢٦٨(في سقي أرض أو يمة
أجمعوا أنّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً؛ : المنذر

فهو نجس)٢٦٩(.  

 هو امتناع استعمال المباح إلا بالحرام -:سائلالم  أمثال هذه الاحتياط فيلزومومنشأ 
؛ واجبصلٌ على أنّ ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه؛ فتركُه ضرورةً، والوفاق في الجملة حا
ركشيوفي ذلك يقول الز :لَم إذا ا ليس بمحظور؛ يمكن الكفعم عن المحظور إلا بالكف 

                                                
266- ،المناوي القدير فيض) :٣/١٣٤.( 
 ؛فلم تتميز، ولَم تظهراشتبهت الأمور؛ أي التبست : الاختلاطُ والالتباس؛ يقال: الاشتباه لغةً -267
 .)١٣/٥٠٣: (لسانُ العربابن منظور، : انظر

، وابن تيمية، )١/١٢٦: (المنثُور، الزركشي، )١/٣٢٨: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -268
الفتاوى مجموع) :٢٩/٣٢٠(، 

269-  ،وويالنموعا) :١/١٦٠(ابن قُدامة، : ؛ وانظرالمغني) :١/٣١(. 
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جسالن عن استعماله.. كما إذا اختلط بالطّاهر ؛ فيجب الكفمييزبحيث يتعذّر الت ويمتزج ،
  .)٢٧٠(ويحكم بتحريم الكلّ

ر من أنّ ولا يتعارضمع ما تقر العام هذا الحكم م الحلالالحرام لا يحر)؛ وذلك )٢٧١
 إلى عين لْحِتست ولَم لأنّ الحلال في حقيقة الواقع لا تنقلب عينه حراماً ما دام وصفُه باقياً،

الإقدام على أخرى؛ وإنما يحرم تناولُه؛ إذا تعذّر الوصول إليه دون تناول الحرام؛ فلم يجز 
، وهذه العلّة بعينها منصوصةٌ للإمام أحمد : قال ابن القيم؛ )٢٧٢(استعماله من أجل ذلك

حرم االله تعالى : هذا، وقالوقد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟ فأجاب بِ
ول هذه الميتة والدم ولحم الخترير؛ فإذا خالطت هذه الماء؛ فمتناوله كأنه قد تنا

  .)٢٧٣(الأشياء

ه أورده ابننفس وجيهحزم لهذه المسألة وأشباهها؛ حيث قالوالت  : ُر لونا إذا تغيوأم
أو تغير ريحه بذلك؛ ،  أو تغير طعمه بذلك-بما مازجه من نجس أو حرام-الحلال الطّاهر 
نا حينئذ لا نعلى استعمال الحلال إلا باستعمال الحرامقدِفإن ستعمالُ الحرام في الأكل وا، ر

لاة حرامرب، وفي الصم، ولا ..والشمنه؛ لا لأنّ الحلال الطّاهر حر ولذلك وجب الامتناع 
ولو قدرنا على تخليص الحلال الطّاهر من الحرام والنجس؛ لكان حلالاً ، تنجست عينه

  .)٢٧٤(بحسبه

 روعي فيه معنى وواضح من ذلك أنّ تغليب التحريم في مثل هذه الأحوال قد
 من مغبة ص الوحيدنّ الجري على وفق مقتضاه هو المُخلِّالاحتياط الواجب؛ وذلك لأ

خلِّصٍ؛ لاحتمال المحذور في مالوقوع في الممنوع يقيناً؛ بخلاف تغليب الحلّ؛ فإنه ليس بِ
  .)٢٧٥(الواقع

                                                
270- ،ركشيالز البحر المحيط) :١/٣٤٢(ً؛ وانظر له أيضا :المنثُور) :١/١٢٨.( 
 ).١١٥/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر هذه القاعدة عند-271
، وابن حزم، )٣/٧٧٥: (بدائع الفوائد، وابن القيم، )١/١٢٨: (المنثُورالزركشي، :  انظر-272

المحلّى) :١/١٤٣.( 
 ).٣/٧٧٥: (بدائع الفوائد ابن القيم، -273
 ).١/١٤٣: (المحلّى ابن حزم، -274
 ).٢/٥٣: (الفوائد الجنية، والفادانيّ، )١/١٢٨: (المنثُور الزركشي، : انظر-275
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 ومذاهب الفقهاء في  أن لا يكون للحرام أثر في الحلال الذي خالطه؛:ةُ الثّانيالحالةُ
 رنا تصوولا يمكن ،ةٌ في الغالب الأعمهذا الباب مختلفة اختلافاً كثيراً، ومسائلُه اجتهادي

معترك النزال وتلاطم أمواج : -كما وصفها الإمام ابن القيم-ضابط يضبطها؛ وهي 
  .)٢٧٦(الأقوال

صل الحلية العام؛ خصوصاً إذا  على أوأكثر الفقهاء يرجح في مثل هذه الأحوال البقاءَ
استهلك الحرام في الحلال، وانتفت جميع صفاته، أو استحال فيه عيناً غير التي كان عليها 

إذا استحالت صفات عين : - حزمابنكما يقول - في ذلك السببو ؛قبل الاختلاط
ل إلى اسمٍ آخر واردٍ وانتق،  بطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه؛النجس أو الحرام

؛ بل قد صار شيئاً آخرولا الحرام جسذا حكم على حلال طاهر؛ فليس هو ذلك الن 
  .)٢٧٧(آخر

ندها حقيقةٌ ثابتةٌ، وهي أنّ حقيقة المحظور بعد اس ي-كما ترى- فهذه القاعدةُ
ين ثبوت ها؛ فيبقى الاسم والحقيقةُ للغالب؛ فيتعاستهلاكه يمتنع ثبوت الاسم الخاص بِ

إنّ االله تعالى : وبيانُ ذلك كما يقول القرافيّ؛ أحكامه؛ لأنّ الأحكام تتبع الحقائق والأسماء
إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة بشرط أن تكون موصوفةً بأعراض مخصوصة 

 تلك ها إنما وقع في الأعراض؛ فإذا ذهبترة، وإلا فالأجسام كلّها متماثلةٌ، واختلافُمستقذَ
ابن تيمية ويقرر ، )٢٧٨(الأعراض ذهاباً كلياً ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعاً؛ كالدم يصير منياً

؛ حيث يقول في سياق انتصاره لمذهب الجماهير القائلين بترجيح كفّة الحلّ على  عينهالمعنى
والنصوص والمعقول؛ وهو الصواب الذي تدلّ عليه الأصول : ضعا الموهكفّة التحريم في هذ

يب والخُبثُ باعتبار صفاتٍ قائمةٍ بالشيء؛ فما فإنّ االله أباح الطّيبات، وحرم الخبائث، والطِّ

                                                
، والنووي، )١/١٨٠: (الذّخيرة القرافِي، :؛ وانظر)٣/٧٧٥: (بدائع الفوائدابن القيم،  -276

موعا) :٢/٥٢٦(،  ،و ابن حزمالمحلّى) :١/١٤٤.( 
 ).٣/٧٧٥: (بدائع الفوائدابن القيم، :  وانظر في المعنى ذاته؛)١/١٤٤: (المحلّى ابن حزم، -277
278- ،القرافِي الذّخيرة) :١/١٨٠(؛ وانظر كذلك :وقالفر) :٢/١١٤( ،ووي؛ والنموعا :

)٢/٥٢٦.( 
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يجلد  لَم  ولهذا لو وقعت قطرةُ خمر في جب؛دام على حاله فهو طيب؛ فلا وجه لتحريمه
هاشارب)٢٧٩(.  

في هذا الباب خلاف؛ فبينما يرى وفي مشروعية الأخذ بالاحتياط على وجه الندب 
البعض استحبابه؛ يميل آخرون إلى نفيه، وعده ضرباً من ضروب الوساوس والأوهام التي 

أنّ ذلك يرجع إلى الظّاهر  و؛)٢٨٠(عهد من الشارع عدم الالتفات إليها في شيءٍ من الأحكام
ناكلّ واقعة بحالها، ولا يمكنه فيه بحكمٍ واح القول إطلاق؛ حالةٍ  كلّ علىدٍ، وسحبتعِن 

صوصاً وأنّ الوفاق خنعقده من قَملغيره أن يل المباح؛ إذا بِ على أنّ للمكلّف أن يترك ما يظهر
  .)٢٨١( والتباساًاشتباهاًتخيل فيه 

ره إنما هو وارد في الأحوال التي ينضبط فيها استهلاك الحرام في لف ذكوما س
؛ جرياً على  فيهاتي لا يظهر فيها انضباطُه؛ فإنّ الحرام هو المغلّبال الحلال، وأما الأحوال

ل وقوفي التأكيد على ذلك المعنى يمقتضى قاعدة تغليب الحرام على الحلال عند الاجتماع؛ 
ينضبط النجس؛ حرم الكلُّ؛ تغليباً لجانب  ولَم فإن اختلط النجس بالطّاهر،: البهوتيّ
  .)٢٨٢(الحظر

وهو أن تبقى أعيانُ الحلال والحرام قائمةً على حالها؛ :  الأعياناستبهام: انيثّلالنوع ا
؛ ولا يخلو الأمر ا الدالّة على أعياعرفاتغير أنّ المكلّف لا يستطيع التمييز بينها؛ لانفقاد الم

  : حالاتمن ثلاث عندئذ

                                                
، )٢٤/٢٨: (المبسوطالسرخسي، : وانظر ؛)٢٠/٥١٧: (اوىمجموع الفت ابن تيمية، -279

 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٦(. 
 ).١/١٢٧: (المنثُورالزركشي، :  انظر-280
: الاعتصامالشاطبي، : ؛ وانظر قريباً منه أيضاً عند)١٧/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-281

)١/٣٤٢.( 
 ).١/١٨٨(: كشاف القناع البهوتيّ، -282
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؛ وذلك كاختلاط شاةٍ )٢٨٣(أن يكون كلٌّ من الحلال والحرام محصوراً: لىالأُو الحالةُ
يمكن التمييز بين الذّوات؛ صارت الجملةُ كالشيء  ولَم ،عرفاتمذكّاة بميتة؛ فإذا انعدمت الم

بلا  في مثل هذه الأحوال واجب والاحتياطُ؛ )٢٨٤(يغلَّب جانب التحريم اتفاقاًو ،الواحد
لّ وجه؛ الأمر الذي تعذّر معه لقوة الشبهة ورقيها إلى ما يشبه الثّابت من ك؛ منازع

 من التعويلُ عليه؛ دون وجود ما يمكن الاجتهاد، وغدت فيه الجملةُ كالشيء الواحد
لو اشتبهت المنكوحةُ :  السبكييقول ابن وتعليله  التمثيل لذلك مقاموفي؛ )٢٨٥(الأصول

جنبية فواضح، وأما المنكوحةُ بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما؛ أما الأ
: واعلم.. فلاشتباهها بالأجنبية، فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية

أنّ هذا النوع في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به شبيه في الوجوب للإتيان بالخمس إذا ترك 
  .)٢٨٦(واحدة ونسي عينها

لعمل بالاحتياط في مثل هذه المسائل مرده إلى أنّ المباح  من ذلك أنّ وجوب احاضوو
رورةُ؛ فانبغى على المكلّف الكفبيحه الضعنهما؛ من باب ما اشتبه بالمحظور في موضع لا ت 

إذا اشتبه الحلالُ بالحرام : وفي تقرير ذلك يقول ابن تيمية؛ لا يتم ترك المحرم إلا بتركه
عملهما لزم استعمالُ الحرام قطعاً، وذلك لا يجوز؛ فهو بمنـزلة اجتنبهما؛ لأنه إذا است

                                                
ضبط وإنما ي: يقال الغزالِوضبطُ المحصور من غيره أمر اجتهادي، والمرجع فيه إلى الظن المعتبر؛  -283
واحدٍ  لو اجتمع في صعيدٍ عددٍكلّ: نقول ف؛قريببالتلعس ر على النمهاظر عدبمجر كالألف ؛ظرد الن 
، تشاة مرفين أوساطٌوبين الطّ،  فهو محصور؛شرين كالعشرة والع؛ل وما سه،ور محص فهو غيرالألفين؛و
لحق بأحد الطّترفين بالظن ،وما وقع فيه الشكفتِ استيفيه القلب  ،ّالغزالي ،الإحياء ،)؛)٢/١٠٣ 

وأرجع البعض تحديد المحصور من غيره إلى العرف؛ ؛ )١٠٨/ص: (الأشباه والنظائر السيوطي، :وانظر
مالُ الحرام أو الضرر فيه عرفاً مما لا يعبأ به عد في غير المحصور، وما كان يعبأ به عد من فما كان احت
 )١٥٩/ص: (رفع الحرجالباحسين، : المحصور؛ انظر

، )١/٣٢٨: (اموع المُذهب، والعلائي، )٢/١٠٣: (إحياءُ علوم الدينالغزاليّ، : انظر -284
 ).٣/٧٧٥: (الفوائدبدائع وابن القيم، 

، )١٢١/ص: (الأشباه والنظائر، وابن نجيم، )٣٥/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-285
 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٦( ، ،ةوابن تيميالفتاوى مجموع) :٢٩/٢٧٦(.  

286- ،بكيالس ابن اجالإ) :١/١١٤(؛ وانظر : ،وويالنوعما) :هو)١/٢٥٦تيّ، ، والب
اف القناعكش) :١/٤٧.( 
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اختلاط الحلال بالحرام على وجهٍ لا يمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا ظهرت في الماء، وإن 
استعمل أحدهما من غير دليل شرعي؛ كان ترجيحاً بلا مرجح، وهما مستويان في الحكم؛ 

  .)٢٨٧(فيجتنبان جميعاًفليس استعمالُ هذا بأولى من هذا؛ 

؛ وذلك كما لو اختلطت على  منتشراًالحلالو  محصوراًالحرامأن يكون  :ةُ الثّانيالحالةُ
الحكم جواز الإقدام على المشتبه و ،شخص أخت له من الرضاعة بنسوة المدينة التي يقطُنها

 لكونه؛  من الاختلاطفي مثل النوع لّب أصل الحلّ على أصل التحريموإنما غُفيه اتفاقاً؛ 
ما في تغليب الحرام على الحلال في مثل   يخفىلاإذ  ؛مقتضى المصلحة، وموجب الضرورة

توريطهم في مسالك العباد، و إلى تعطيل مصالِح هذه الأحوال من الأذى والحرج الآيلِ
ن ضاع  م إذ كلّ؛يعاً جم والحاجةُ الغلبةُ:ةُالعلّ: يقول الغزاليّ؛ وفي بيان علّة الجواز؛ شاقالم

أو قريب له رضيع؛ أو سبب من الأسباب، بمصاهرة أو محرمفلا يمكن أن ي عليه باب سد 
كاحالن،ن علم أنّ وكذلك م؛ قطعاً مال الدنيا خالطه حراملا يلزمه ترك ؛راء والأكل الش 

فإن ذلك حرج،ن حرجين مِ وما في الد)٢٨٨(.  

لو اختلطت حمامةٌ مملوكةٌ :  بقولهالنووي  ما ساقه الإمامومن الأمثلة على ذلك أيضاً
بحماماتٍ م منها، ولو اختلطت بحمامِ ناحيةٍ؛  لَم باحةٍ محصورةٍ؛أو حمامات يجز الاصطياد
ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما ينحصر ، جاز الاصطياد في الناحية

  .)٢٨٩(به

ال  لحالورع في مثل هذه المسائل من الاختلاط؛ فتابعو الاحتياط وأما انتهاج مسلك
،  ممنوعاً محذور، وقد يكونُن أيالنتائج المترتبة على ذلك؛ فقد يكون سائغاً دو، والمكلّف

 لما  إلى نوعٍ من الإضرار بالنفس أو بالغير؛ به آيلاً إذا كان العملُ؛ وذلكوفاعلُه مذموماً
:  قال الزركشي؛)٢٩٠(ياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر قطعاًالاحتتقرر من أنّ 

                                                
، وابن )١/٢٧: (بدائع الصنائعالكاسانيّ،  :؛ وانظر)٢١/٧٦: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -287

 ،بكيالساجالإ) :١/١١٦.( 
 ). ٣٥/ص: (الورعالأبياري، : ؛ وانظر)٢/١٠٣: (الإحياء الغزاليّ، -288
289- ،وويالن موعا) :لام، : نظر أيضاً؛ وا)٩/١٦٧ابن عبد السشجرةُ المعارف والأحوال :

 ).٤٧٦/ص(
 ).١/٢٤٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-290
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أو: )٢٩١(قال الإمام ،الالتباس له؛  لَم وهذا إذا عم محرم يمكنه الانتقالُ إلى جماعةٍ ليس فيهن
قالفإن أمكن ذلك بلا مشقّة؛ فيحتمل أن ي :لا ينكح اللواتي يرتابه لا  فيهنوالظّاهر أن ،

رجح)٢٩٢(.  

 المتناولَ  هو كان الناظر فيهاختلف؛ فإن م من الالتباسالمواضعوالمخرج من مثل هذه 
، وأما عرضسلامة الين ودال طلباً لبراءة  أن يميل إلى جانب الاحتياطلها؛ فالأفضلُ في حقّه

اط؛ فإن أحب إن التبس عليه الأمر أن ينبه السائل على طريق الاحتيفطريقُه  ؛إن كان مفتياً
ائلُ ستهد شيئاً لوكَالسا على طلب ما يستحقّه؛ فإن ظن ه؛ فقد احتاط أيضاً، وإن أصر

  .)٢٩٣(عز وجلّأفتاه به، وإن التبس عليه الأمر توقّف، ورد الأمر إلى االله 

  مجازفةٌ تفتقر إلى ما يشد عضدها، في هذه المحالِّ بالاحتياطلالعموإطلاق القول بمنع 
بِها ويقوم رجيح في مدرك التقتضى من أدلّة المنقول والمعقول؛ ولكون ذلك بعيداً عن م

ركشيظر؛ فقد جزم الزهالفكر والنع فيه وغيرقالحيث ؛ ا باستحباب التور : ؛ا الورعوأم
  .)٢٩٤(فلا شك فيه

 يحرم على المكلّف  انتشار كلٍّ من الحلال والحرام؛ وفي هذه الحالة لا:الحالةُ الثّالثةُ
ه على الإباحة من ذلك شيءٌ بعينه إلا ما اقترماً؛ ويبقى غيرن بعلامةٍ تدلّ على كونه محر

هذا الاختلاط تناولُ شيءٍ لا يحرم بِ:  قُدامة؛ قال ابنوالحلّ؛ لأنّ الحرام لا يحرم الحلال
 وإذا تعارض أصلٌ وغالب، ...امبعينه؛ إلا أن يقترن بتلك العين علامةٌ تدلّ على أنه من الحر

  .)٢٩٥(ولا أمارةَ على الغالب حكِم بالأصل

 الجري و الظّاهر على البناءُالاختلاط؛ هو  الأنواع منمثل هذهالتعامل مع الأصلُ في ف
؛ وذلك ما تشهد له أدلّة المنقول والمعقولفقهعلى و:  

                                                
 . يعني به إمام الحرمين الجُويني رحمةُ االله عليه-291
292-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/١٢٧.( 
293- ،الأبياري الورع) :وما بعدها)٤٢/ص ،. 
294- ،ركشيالز المنثُور :)١/١٢٧.( 
 ).٩٠/ص: (مختصر منهاج القاصدينابن قُدامة،  -295
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ينة وممن حولها، ولمن كان يفد إليها لليهود من أهل المد معاملةُ النبي ف: أما المنقول
  لهم بمرأى منه كذلك معاملةُ أصحابه ، ومن الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك

ومسمعٍ، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظّلم، وغالب ما في 
اً؛ مع كوم أكّالين لربا أيديهم مما يأخذونه قهراً وقسراً وغصباً من أموال بعضِهم بعض

ولم يسمع على كثرة هذه ل الشوكانيّ، وق؛ يالجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف
هذا كافر لا تحلّ معاملته؛ ولا قال أحد من الصحابة :  قالها أنه المعاملة وتطاول مدتِ

عاملة الكفّار الذين هذا حالهُم ومعاملةُ كذلك، وإذا كان هذا في ملكُهم؛ فكيف لا تجوز م
عه عن بعض ما لم؟ فإنّ مجرد كونه مسلماً يردمن هو من المسلمين؛ مع تلبسه بشيءٍ من الظّ

حرمه االله عليه، وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها؛ فغايةُ الأمر أنّ ما في يده قد 
 يحرم على الإنسان إلا ما هو نفس الحرام يكونُ مما هو حرام، وقد يكون مما هو حلالٌ، ولا

  .)٢٩٦(وعينه

أن يقوم به  ولا شك ارع في ذلك هو أفضلُ ما يمكنأنّ المشي على هدي الش
ومن ،  التي يختلط فيها الحلالُ بالحرام ولا يمكنه التمييز بينهماالمكلّف في مثل هذه المواضع

يتفطّنوا له؛ فهو  لَم م أنه تفطّن من الشرع ما، وزعيوجبه السلف الصالِح لَم أوجب ما
مختلّ العقلم وسوس)٢٩٧(.  

فإنّ الأصل في الأشياء الحلّ، وإذا تعارض أصلٌ وغالب، ولا أمارةَ على : وأما المعقول
لغلبة الفسق على الغالب حكِم بالأصل؛ ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات؛ 

 من الشبهات ي فيما قويستقيم انتهاجهاالورع إنما و  الاحتياطالكمس؛ و)٢٩٨(أكثَر الناس
فلا شك أنّ التورع عنه يجر إلى ما لا الواسع الذي لا يمكن ضبطُه؛ ، وأما المُنتشر وانحصر

  .التدين بهيمكن يتصور طوقُه، ولا 
ى سبيل الندب، الاحتياط؛ ولو علب  العملشرعيةالأصل العام في هذا الباب عدم ف

إنّ االله أمر المؤمنين بما أمر به :  ابن تيمية يقول؛ الأصلُهذافي بيان المعنى الذي قام عليه و
                                                

الشوكانيّ، ، و)٢/٨٣٧: (الإحياءالغزاليّ، : ؛ وانظر)٣/١٩: (السيل الجرارالشوكانيّ،  -296
اريلُ الجرالس) :٣/١٨( ،والبغوي ،ةنالس شرح) :٨/١٤.( 

 ).٣٦/ص: (الورعري، الأبيا: ؛ وانظر)٢/١٠٤: (الإحياء الغزاليّ، -297
 ).٩٠/ص: (منهاج القاصدينابن قُدامة، :  انظر-298

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٩٦ -

المرسلين من أكل الطيبات؛ كما أمرهم بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكلٍ 
 به، وكُراعٍ يقاتل وشربٍ ولباس، وما يحتاج إليه العبد من مسكن ومركب وسلاحٍ يقاتل

 الواجب ما أمر االله به إلا به، و ما لا يتم ا لا يقومب يتعلّم منها، و أمثال ذلك ممعليه، وكت
إلا به فهو واجب)٢٩٩(.  

 يختلط فيها هذا الأصل جارٍ مجرى العموم والاطّراد في كلّ المواضع التيالعملُ بِو
إذا كان الحرام المختلطُ بالحلال ، وأما حقيقةً أو حكماًالحلالُ بالحرام، ويمتنع التمييز بينهما 

 إلا بعد إخراج قدر ؛ التصرف فيه تمييزه عنه، وعدمزه ولو حكماً؛ فإنّ الواجبمما يمكن تميي
ومما يجري فيه هذا المعنى المتماثلات؛ فإنّ الواجب فيها عند الاختلاط ؛ )٣٠٠(الحرام منه
لو اختلط درهم حلالٌ بدراهم : وفي فتاوى ابن الصلاح: ي السيوط؛ قالإخراج المثل

والذي ، أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، ويتصرف في الباقي: يتميز فطريقُه ولَم حرام،
اتفق : وذكر مثله النووي، وقال، وإلا تصدق به عنه، عزله إن علم صاحبه سلَّمه إليه

: قالوا، ثله فيما إذا غصب زيتاً أو حنطةً، وخلط بمثلهونصوص الشافعي على م، أصحابنا
إنّ : فأما ما يقوله العوام: قال. يدفع إليه من المختلط قدر حقّه، ويحلّ الباقي للغاصب

  .)٣٠١(اختلاط ماله بغيره يحرمه؛ فباطلٌ لا أصل له

 لَم حريملأنّ الت لاختلاف العين في مثل هذا النوع من الاختلاط؛ وذلك أثرولا 
 يتعلّق بذات المحظور وجوهره، وإنما تعلّق بجهة الكسب فيه؛ فإذا خرج نظيره من كلّ وجهٍ؛

 الخلق إلا مصالِح ا النوع، ولا تقومهذا هو الصحيح في هذو.. عداه معنىيبق لتحريم ما لَم 
يحرم  لَم بغيره؛إذا اشتبه واختلط : ابن تيميةيقول  والتمثيل له ذلكتقرير في و؛ )٣٠٢(به

الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا؛ فيصرف هذا إلى مستحقّه، وهذا إلى مستحقّه؛ مثل 
 قسمه ياس أو دقيقهم فخلطه؛ فإناس فخلطها، أو أخذ حنطة النالذي أخذ أموال الن اللّص

  .)٣٠٣(بينهم على قدر الحقُوق

                                                
 ). ٢٩/٣١٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -299
 ).١/١٢٨: (المنثُورالزركشي، :  انظر-300
301- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :١٠٧/ص(؛ وانظر : ،ركشيالزالمنثُور) :١/١٢٩.( 
 ).٣/٧٧٥: (بدائع الفوائدم، ابن القي:  انظر-302
 ).٢٩/٢٧٦: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -303
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 :؛ حيث قال في المدونةسحنونٌ ما أورده :ام في هذا المقومن الأمثلة التي يمكن سوقها
؟ قال: قلتل حنطةً، ومن آخر شعيراً فخلطتهما؛ ما عليمن رج أرأيت إن اغتصبت :

أرأيت :  قلت؛وشعير مثلُ الشعير لصاحب الشعير، عليك حنطةٌ مثل الحنطة لصاحب الحنطة
يأخذُها : بلغني أنّ مالكاً قال: إن اغتصب رجلٌ من رجل خشبةً، فجعلها في بنيانه؟ قال

نيانهرب؛ها ويهدم بقلت  :فالحجرنيانه؟ قال؛ إذا أدخله في ب :كذلك قال ، زلة الخشبةهو بمن
  .)٣٠٤(مالك يأخذه ربه

من اختلط مالُه الحلالُ بالحرام؛ كالمرابي التعامل مع وتدخلُ في هذا الباب مسألةُ 
حلالها من  م؛ ممن تختلط الأموال بأيديهم، ولا يمكن تمييزوآكل الرشوة وبائع الخمر ونحوه

احتياطاً  معهم ولا يحرم؛ وقد كرهه بعض أهل العلم  التعاملم يجوزحرامها؛ فهؤلاء وأمثالُه
  .)٣٠٥( الوقوع في الحراممن

 عن حكم الأصل في المراد بالناقل : في الناقل عن حكم الأصلالتردد: المعنى الثّاني
 المُعتبر الذي يصلح لنقل حكم الأصل المعلوم من الإباحة إلى التحريم، السبب -:لموضعهذا ا

أو من التحريم إلى الإباحة، ويطلِق البعض على هذا المعنى الشك في السبب المحلّل أو 
  -:ولا يخلو الأمر حينئذ من حالتين ؛)٣٠٦(المحرم

يطرأ عليه ما يستلزم الشك في تغيره  ثُم ، أن يكون الحكم هو الحلَّ:الحالةُ الأولى
وتبدلِ حكمِه في المحلّ الذي كان فيه معلوماً قبل طروء الشك عليه، والحكم في هذه الحالة 

  :)٣٠٧(الآتيفيه التفصيل 

 إن كان الشك الطّارئ مجرداً غير مستند إلى دليلٍ؛ فإنه لا يؤثِّر في المحلّ -:أولاً
كلّ مشكوكٍ فيه ليس بمعتبر، ويجب اعتبار : يه اتفاقاً، ولا يلتفت إليه؛ قال القرافيّالوارد عل

                                                
والمسؤول هو ابن القاسم رحمه االله؛ راوي المدونة عن الإمام ). ٤/١٨٦: (المدونة مالك، -304
 .مالك 
 :القوانين الفقهية، وابن جزي، )١/٨٣: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -305

)١/٢٨٧( ،والعلائي ،المذهب موعا) :١/٣٢٨( ،ركشيوالز ،المنثُور) :٢/٢٨٨( ،والمرداوي ،
الإنصاف) :٨/٣٢٤.( 

 ).٢/٩٩: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-306
 ).١/٣٢٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -307
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نرتب  لَم نرتب المسبب، أو الشرط لَم الأصل السابق على الشك؛ فإن شككنا في السبب
قع ننفِ الحكم؛ فهذه القاعدةُ مجمع عليها لا تنتقض، وإنما و لَم المشروط، أو في المانع

  .)٣٠٨(الخلاف بين العلماء في وجه استعمالها

أو بطول ،  أنّ من وجد ماءً متغيراً، واحتمل تغيره بنجاسة:ومن الأمثلة على ذلك
 بالأصل يستند احتمالُ تغيره إلى سبب معتبر شرعاً؛ جاز له التطهر به؛ عملاً ولَم مكث،

ك غير المُالذي هو طهة الماء، وطرحاً للشةٍنبنِوريرةي على أمارةٍ شرعيعتب؛ )٣٠٩( م قال ابن
ولا يعلم أبنجاسة تغير أم ، ما أصلُه الإباحة؛ كالماء يجده متغيراً:  مبيناً ذلك المعنىقُدامة

 ولَم ،لأنّ الأصل الطّهارةُ؛ فلا نزولُ عنها إلا بيقين أو ظاهر؛ بغيرها؟ فهو طاهر في الحكم
 شكي إلى النبي :  قاللأصلُ في ذلك حديث عبد االله بن زيد يوجد واحد منهما، وا

 أو يجد ،ى يسمع صوتاًلا ينصرف حت:  قال؛الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء
  .)٣١١()٣١٠(ريحاً

يقع طلاقُه؛ لأنّ يقين  لَم ن شك في طلاق زوجته؛اتفق الفقهاء على أنّ م ولهذا المعنى
من ظن أنه طلّق أو أحدث أو : النووي؛ قال عه الشك في وقُوع الطّلاق بحالالنكاح لا يرف

 وهو البقاءُ على الطّهارة وعدم ؛أعتق أو صلّى أربعاً لا ثلاثاً؛ فإنه يعمل فيها كلِّها بالأصل
  .)٣١٢(الطّلاق والعتق والركعة الرابعة وأشباهها

                                                
308-  ،القرافِيُالذّخيرة) :١/٢١٩(ًم، ابن ال: ؛ وانظر أيضاقيالفوائد بدائع) :٣/٧٨٩.( 
، والسيوطي، )٢/٢٨٨: (ورالمنثُ، والزركشي، )١/٨٢: (فتح القديرابن الهمام، : انظر -309

ظائرالأشباه والن) :٧٥/ص( ،ابن عابدين، وواظرزهة النن) :٦١/ص( ،والحموي ، ونعي غمز
 ).١/١٩٣: (البصائر
، ١٧٥: من لَم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم: الوضوء، باب:  أخرجه البخاري، كتاب-310

 أن فله الحدث في شك ثم هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الطّهارة، باب: ، ومسلم، كتاب)١/٧٧(
١/٢٧٦(، ٣٦١: ، رقمتلك بطهارته يصلّي.( 

 ).٤/١٨١: (المغني ابن قُدامة، -311
312-  ،وويالنموعا) :؛ وانظر١/٢٦٠ : ،القرافِيوقالفر) :١/١٢٢( ،ركشيوالز ،المنثُور :

)٢/٢٨٨.( 
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يمه بظن غالب؛ لاستناده إلى سببٍ ظاهر  وأما إذا طرأ عليه ما يقتضي تحر-:ثانياً
 أنّ -:ومن الأمثلة على ذلك، قوي؛ فإنه يؤثِّر عليه، وينقلُه من حيز المشروعية إلى حيز المنع

من أداه اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بعلامة ظاهرة؛ من ابتلال طرفه، أو رشاشٍ حوله؛ 
  .)٣١٣(فإنه يحرم عليه استعمالُه

يطرأ عليه ما يستلزم الشك في تغيره  ثُم  أن يكون الحكم هو المنع،:لة الثّانيةالحا
فيه التفصيل والحكم في هذه الحالة وتبدلِ حكمِه في المحلّ الذي كان فيه معلوماً قبل ذلك، 

  -:الآتي
؛ فإنه لا  إن كان الشك في السبب المحلّل غير مستندٍ إلى سببٍ معتبرٍ شرعاً-:أولا

 على موجب التحريم، وعدم تأثير له في الحكم، والمطلوب هو اعتبار أصالة المنع، والبقاءُ
كلّ ما شككنا في وجوده؛ من سببٍ أو شرط أو : قال القرافيّ؛ الالتفات إلى الشك ارد

تصحبنا وجوده مانعٍ؛ استصحبنا عدمه إن كان معدوماً قبل الشك، أو شككنا في عدمه؛ اس
كإن كان موجوداً قبل الش)٣١٤(.  

ها ممن لا تحلّ  أنّ من وجد شاةً مذبوحةً في بلدٍ أكثر سكّانِ-:ومن الأمثلة على ذلك
شيءٍ منهايجز له تناولُ لَم هم؛ذبائح ؛ لأنّ الأصل في ؛ حتى يعلم أنّ من ذكّاها مسلم

حريم؛ فلا يزولاللّحوم المنعمقامه إلا بيقين أو  ذلك الأصلُ والت يقوم د لاظنرك اوالش ، 
 بالظّاهر  أكلُها؛ عملاً لهسلمين؛ فيجوز بخلاف ما لو كان غالب من فيها ميحلّ المحرم؛

من رمى صيداً؛ فوجده غريقاً في الماء ميتاً، وشك هل مات كذلك و، )٣١٥(فيد للحلّالمُ

                                                
 ).١/٣٢٧: (اموع المُذهبالعلائي، :  انظر-313
314-  ،القرافِيُالذّخيرة) :٢/٢٩٤(انظر؛ و : ،ركشيالزالمحيط البحر) :٨/٢٤( ،والأبياري ،

الورع) :٢٩/ ص( ،موابن القي ،وائدبدائع الف) :٣/٢٧٢( ،يوطيوالس ،ظائرالأشباه والن :
 ).٥٤/ص(

، والحموي، )٧٥/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٢٨٨: (المنثورالزركشي، : انظر -315
عيون البصائر غمز) :١/١٩٣.( 
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كلُه؛ لأنّ الأصل عدم الحلّ، وقد شك في السبب يحلّ له أ لَم ؟برميته، أو بغرقه في الماء
  .)٣١٦( بمجرد الشكل؛ فلم يزل أصلُ المنعالمحلّ

 إذا طرأ على الأصل المحرم ما يقتضي حلَّه بظن غالبٍ؛ لاستناد السبب المحلِّل -:ثانياً
ه ي؛ فإندخله إلى سببٍ ظاهر قويشإلى ؤثّر في حكمه، ويز الإباحة، ولا يرع فيه العملُ حي
  .بالاحتياط؛ لكونه ليس محلا له
 أنّ من رمى صيداً، فوقع بالأرض مجروحاً ومات لتوه، -:ومن الأمثلة على ذلك

وليس فيه غير أثر سهمه؛ حلّ له أكله اتفاقاً؛ إحالةً لموته على الرمية، وليس له الالتفات إلى 
دم مشروعية العمل بالاحتياط في مثل هذه احتمالِ موته بسببٍ آخر، وإن كان وارداً؛ لع

  .)٣١٧(المحالّ نصاً
 يختلف تبعاً لاختلاف نوع الحكم، ونوع -كما ترى- فالاحتياط في هذه الأبواب

 أنّ ما كان له -:الشك الطّارئ عليه؛ وقوة الأمارة المستند إليها؛ والأصلُ العام في ذلك هو
وء العوارض؛ فإنّ التثابت قبل طر قلُ عنه حكمعويل يكون على ذلك الحكم؛ حتى يثبت الن

 ؛ الشك قبلَوك فيه حالٌه إن كان للمشكُوالضابط فيه أن :؛ قال ابن القيمبالناقل المعتبر
ن شك في الماء هل أصابته فم..  عنهان الانتقالَ عليها حتى يتيقّوبنى ،فاستصحبها المكلّ

ى على  بن؟شك هل زالت أم لا ثُم ،هن نجاست ولو تيقّ،ارةه علي يقين الطّبنى ؟ أم لانجاسةُ
جاسةيقين الن)٣١٨(.  

مم كوك، ولو كان الموضعد الشر تركول لا تأنّ الأص ول ومعلوما يمكن فيه الوص
ليس من الورع أن يسأل من عرف أنّ الأصلَ الطّهارة عن : قال الشوكانيّ؛ )٣١٩(إلى اليقين

ل عنها؛ بل يقف على ذلك الأصل حتى يبلغ إليه الناقلُ، ومما يقوي لك هذا وجود ما ينقُ
 في بعض خرج رسول االله :  أنه قالالذي ذكرناه ويؤيده ما روي عن ابن عمر 

                                                
تفاق على ذلك؛ ، وقد حكى الإمام النووي الا)١/٣٢٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -316

 ).١٣/٧٩: (شرح مسلم: انظر له في ذلك
 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣٢٧: (اموع المذهبالعلائي، : انظر -317
 ).٣/٧٨٩: (بدائع الفوائد ابن القيم، -318
 ).٣/٣٧٤: (بدائع الفوائدابن القيم، :  انظر-319

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ١٠١ -

أولغت السباع :  له؛ فقال عمر)٣٢٠(أسفاره، فسار ليلاً، فمروا على رجل جالسٍ عند مقراة
لا تخبره؛ هذا متكلّف؛ لها ! يا صاحب المقراة: فقال له النبي ! تك؟عليك اللّيلة في مقرا

وطهور ا، ولنا ما بقي شرابطوما حملت في ب)٣٢١(.  

يكن له حكم واضح قبل ذلك؛ فهو الذي جرى فيه اختلاف العلماء،  لَم وأما ما
ا كان شأنه كذلك ء فيموكان للاحتياط في التعامل مع مسائله الحظّ الأوفر؛ وللعلما

 باستحباب ذلك دون ، وقولٌ بوجوب التعامل معه بمقتضى الاحتياط وموجبهقولٌ: نقولا
؛  المقررة، ومعاني الترجيح المعتبرةشريع الذي تسانده قواعد الت هوالثّانيالقول الوجوب؛ و

يم، ولا التحليل، وقد أن يوجد الشيء، ولا يعرف له أصلٌ متقدم في التحر: ل الخطّابياق
الإمكان فيه حلا استوى وجهرك والاجتناب، -:رمة؛ فإنّ الورع فيما هذا سبيلُه وحالت 

واجب عليهوهو غير )٣٢٢(.  

ولكون قواعد التشريع ظاهرةً في تأييد مذهب القائلين بعدم وجوب الأخذ 
غيره من باب الغلط الذي  بقولَالبالاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ فقد اعتبر الإمام الغزاليّ 
 عن المحلّ اهول موضعِ الاشتباه؛ موقع فيه بعض الفقهاء؛ لغياب التصور الواضح لديه

وبين ،  فيهشك وبين ما ي،درى بين ما لا يدركون الفرقأكثر الفقهاء لا ي ذكر أنّ حيثُ
 وذلك لأنّ الشك لا ينشأ إلا ما لا يعرف له أصلٌ هو اهولُ، وهو غير المشكوك فيه؛أنّ 

يتقابل فيه اعتقاد التحليل  لَم من تقابل اعتقادين متقابلين لهما سببان مختلفان، واهولُ
؛ ما لا يدرى وليس ،ما يشك فيه تركهي  -: أنّ حقيقة الورع، وقرر)٣٢٣(والتحريم

 بلا إشكال، وإجابةُ دعوته ته هدي وقبولُتعاملُ معه بالبيع والشراء،اهولُ حالُه يجوز الف

                                                
: لسان العربابن منظور، : ؛ انظر فيه الماءُيجتمعالذي   العظيم الحوض:المقراة هي -320

)١٥/١٧٨.( 
الطّهارة، : ، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن، كتاب)١/٦٠: (السيلُ الجرارالشوكانيّ،  -321
زي، ابن الجو: انظر واهٍ بمرة؛ ، وإسناده)١/٢٦(، ٣٠: حكم الماء إذا لاقته النجاسة، رقم: باب

في أحاديث الخلاف حقيقالت) :١/٦٦(. 
322- ،الخطّابي ننمعالمُ الس) :٣/٥٠(ابن حجر، : ؛ وانظرفتح الباري) :وابن دقيق )٥/١٠٣ ،
 ).٤٨/ص: (شرح الأربعينالعيد، 
 ).٢/١١٨: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-323
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 من أين يه إلا ما يدردخل جوفَ فلا ي؛عبل إن كان يتور ؛له أن يسأله ليسو، يذكر
 ؤال إيذاءٌ إذ الس؛ فليأكل بغير سؤال؛له من أكله د وإن كان لا ب،ركطف في التليتلّو.. هو

وهتكستر وإيحاش ،وهو حرام بلا شك )٣٢٤(.  

مشرووم ة العمل بالاحتياط على وجه الاستحباب في مثل هذه الأحوال ما ستندعي
ي لأنقلب إلى أهلي؛ إن :قال رسول االله :  قالرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 

أخشى أن تكون صدقةً  ثُم ،فأرفعها لآكلها، فأجد التمرةَ ساقطةً على فراشي في بيتي
وفيه : العراقيمعنى هذا النص وفوائده؛ يقول ؛ وفي سياق الكشف عن )٣٢٥(فأُلقيها

استعمالُ الورع، وهو ترك الشبهات؛ فإنّ هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال؛ ولهذا رفعها 
 بيالن وهو ،ح عنده الورعله فعلُه؛ لكن ترج إلا على ما يجوز قدِمليأكلها، ولا ي 
  .)٣٢٦(تركُها

ح ممعامل بمبدأ الاحتياط  لَم  الذيا سبق أنّ المعنىفوضالت ح من أجله وجوبيترج
يرد  لَم يعرف له أصلٌ؛ إنما هو الجري على مقتضى أصل الحلية العام في الأشياء التي لَم فيما
 قيقة أصلٌ معلومالح، وذلك في نعها عن الأصل إلى حيز الم حكمها من الأدلّة ما ينقلُبشأنِ

اعلم أنّ  : قال ابن تيمية؛  من أدلّة المنقول والمعقول أو ما يقاربهلقطعبما يبلغُ به درجةَ ا
أن تكون حلالاً ، وتباين أوصافها، على اختلاف أصنافها، الأصل في جميع الأعيان الموجودة

وهذه ، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرا ومماستها، وأن تكون طاهرةً، مطلقاً للآدميين
يفزع إليها حملةُ ، واسعةُ البركة، عظيمةُ المنفعة، وقضيةٌ فاضلةٌ، ومقالةٌ عامةٌ، ةٌكلمةٌ جامع

ولست أعلم خلاف أحدٍ من .. وحوادث الناس، الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال
يجئ دليلٌ بتحريمه؛ فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك  لَم العلماء السالفين في أنّ ما

                                                
: اموعالنووي، :  عينِه أيضاً؛ وطالع في المعنى)٢/١١٩: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-324

)٤/٤٢٩.( 
، مسلم، )٢/٨٥٧(، ٢٣٠٠: إذا وجد تمرةً في الطّريق، رقم: اللّقطة، باب:  البخاري، كتاب-325
 ).٢/٧٥٦(، ١٠٧٠:  وعلى آله، رقمتحريم الزكاة على رسول االله : الزكاة، باب: كتاب
326- ،العراقي ثريبالت طرح) :٤/٣٥(؛ وانظر : ،العينيعمدة القاري) :وابن )١٢/٢٧٤ ،

 ).٤/١٨١: (المغنيقُدامة، 
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وعهكثيرول الفقه وفرن تكلّم في أصيقيناً،  مم في ذلك الإجماع هم ذكربعض أو ، وأحسب
  .)٣٢٧(ظناً كاليقين

المُثيرة للشكوك المتعلّقة بمحالّ الأحكام  المعانِي ومن :تعارض المُعرفات: المعنى الثّالثُ
 والأمارات التي يستعينالشرعية التعارض الذي يقع بين معرفات الأحكام، وهي العلامات 

المكلّف في التعرف على حكم الشارع في المحلّ المقصود بمعرفة حكمه فيه، ويعتبر ذلك بِها 
إنما : قال ابن القيم؛ الامتثال واسعاً لكثير من الشكوك التي تعرِض للمكلّف في مقام مدخلاً

وكاً فيها بالنسبة ير المسألةُ مشكيعرض الشك للمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده؛ فتص
 قطعيةً عند  ظنيةً لغيره، أو له في وقتٍ آخر، وتكونُيةٌ عنده، وربما تكونُإليه؛ فهي شك

  .)٣٢٨(آخرين

فاتوالمعرأحوالٍ، وعلى و ع هذا  قد تكونُ أخباراً، وقد تكون قرائنفق ذلك يتنو
وععارض إلى ما يليالنمن الت :-  

هما قبولُ أقوالهما وذلك بأن يخبر شخصان ممن شأن: )٣٢٩(ارض الأخبار تع-:أولا
شرعاً بخبرين متناقضين لا يسعِفهما االُ التطبيقي بإمكان الاجتماع، ويختلف الحكم في 

عارض؛ فقد يتساقطُ الخبوع من أنواع التحينئذ هذا الن رجعبينهما؛ وي رجيحران إذا امتنع الت
                                                

، وقد أنكر على من قال من الأصوليين بأنّ الأصل في )١/٣٧٠: (الفتاوى الكبرىابن تيمية،  -327
  بعضأنّو ..ن له قدمابقين مم من السه عن أحدٍر أصلُؤثَ لَم يرتأخ مقولٌ: الأعيان الحظر؛ وذكر بأنه

مبمدارك الأحكامط علماًحِن لَم ي  ،ولَم ي؛ الاشتباه في مظانّ تمييزاًؤتربما سح رع ب ذيل ما قبل الش
الفتاوى : ؛ انظرباع الاتنن سولا يثلم،  الإجماع حريملا يهتك..  قبيح هذا غلطٌ إلا أنّ؛على ما بعده

العلماء حول هذه المسألة، وما استدلّ به كلّ فريق لمذهبه؛ والمتأمل في مذاهب  ؛)١/٣٧١: (الكبرى
ي الأحكام يدرك أنّ الخلاف فيها خلاف نظري، ولا علاقة له بواقع التشريع، ولا تأثير له في مبانِ

  .العملية
: المستصفى الغزالي، :؛ وانظر في نفس المعنى)٣/٢٧١: (بدائع الفوائدابن القيم،  -328

 ).٣٥٣/ص(
هو : ؛ وقيلهطابقُ في الخارج ت نسبةٌالذي له الكلام: الاصطلاح الأخبار جمع خبر، وهو في -329
 ؛ زيد أقائم: نحو؛ أو تقديراً، قائم زيد: نحو؛مه لفظاً إلى ما تقدسند م،ةفظي عن العوامل اللّدرافظ لّال

الحدود الأنصاري، : ؛ انظردق والكذب للص وهو الكلام المحتملُ،كوت عليه الس ما يصحر الخب:وقيل
 ).١٢٩/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )٨٥/ص: (الأنيقة
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تبار الأصل السابق عليهما إن كان للمسألة أصلٌ يمكن استصحابه، وهذا الإجراءُ هو إلى اع
المعول عليه في باب الدعاوى والخصومات غالباً، لما تتطلّبه طبيعةُ المشاحة فيها من تغليب 

اء مِن وقد يعطى من يتعلّق به الخبر حريةَ الاختيار في تقليدِ من ش، )٣٣٠(الاحتياط على غيره
ن خفيت عليه القبلةُ؛ المُخبِرين، وذلك عند انتفاء أوجفاضل بينهم، كما في مسألة مه الت

  .)٣٣١(وتضاربت لديه أخبار الثّقات عن جهتها

ها متفاوتةٌ تفاوتاً كبيراً والقرائن أنواع مختلفةٌ، ودرجات: )٣٣٢(قرائنال تعارض -:ثانياً
في تقديم الأقوى عند التعارض، وإنما الإشكال يظهر من حيثُ القوة والضعف، ولا إشكال 

قتضياتعندما تتعادل مبينها؛ مم رجيحلجئه إلى ها في نظر المكلّف، ويمتنع عليه التالعمل ا ي
 يطمئن إليه في مقام امتثال التكليف، ومجانبةِ الوقوع  تحصيل ما من أجلالاحتياط؛بمسلك 

 من المتاع في نهب نوعد يق :غزاليّ يقول الذلك التمثيل لفيو؛  ما أمكنفي ورطة المخالفة
  فيدلّ؛لاحل من أهل الص في يد رجرى مثلاً في؛هب وقوع مثله من غير النويندر ،وقت

ويدلّ،ه حلالٌصلاحه على أن نوع المتاع وندور فيتعارض ؛ه حرامه من غير المنهوب على أن 
  .)٣٣٣(الأمران

 اختلاف الفقهاء في الأمين إذا قبض الوديعة -: به لذلك أيضاًثيلُومما يصلح التم
: القول قوله؛ لأنه أمين، والأمين مصدق، وقيل: تنازع مع المالك في ردها؛ فقيل ثُم ببينة،

القول قول مالك الوديعة؛ لشهادة قرينة الحال له، وهي كون القابض ببينة لا يسلّم ما قبضه 

                                                
، وابن )١/١٦: (الفروق، والقرافِي، )٢/٥٣: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -330

شرح تحفة  ، وميارة،)١/٣٧٩: (تبصرةُ الحكّام، وابن فرحون، )٣٦٤/ص: (القواعدرجب، 
 ).١/٩٢: (الحكّام
، )٣/١٩٤: (اموع، والنووي، )١/٣٣٧:(رد المحتارابن عابدين، : سألةالم  في هذهانظر -331
 ).١/٢٦٧: (المغنيدامة، وابن قُ
ابن : القرائن جمع قرينة، وهي في اللّغة مأخوذةٌ من المقارنة؛ وهي المرافقة والمصاحبة؛ انظر -332

كلّ أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً؛ فتدلّ عليه : ، وفي الاصطلاح)٤/٢٥٨: ( العربلسانمنظور، 
 ).٢٢٣/ص: (التعريفاتالجرجانيّ : انظرنفياً أو إثباتاً؛ 

 ).٤١/ص: (الورعالأبياري، : ؛ وانظر)٢/١١٧: (الإحياء الغزاليّ، -333
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 احتياطاً في تطلّبيوذلك ؛ )٣٣٤(لها؛ فأورث ذلك سوء الظن في الرد بغيرهاغالباً إلا بمث
  .أحكامها تقرير  قبلَقائعالتعامل مع مثل هذه الو

وذلك بأن يتعارض خبر من شأنه قبولُ قوله : ض الأخبار مع القرائن تعار-:ثالثاً
  من أوجه التنسيقجيح بينهما بوجهشرعاً مع قرينة حالية مشعرةٍ بخلاف مقتضاه، ويمتنع التر

 ومن الأمثلة على ذلك أن يشهد عدلان منفردان برؤية الهلال حال الصحو؛ ؛ةرعتبالمُ
 فالظّاهر من حالهما الصدق؛ إذ غالب أحوال العدل الجري على أحكام الشريعة؛ ولكون

 الناظر يجد ورثُ شبهةً في النفسإنّ ذلك يف؛ ؤية غالباًًرال في  الناسالصحو قرينةَ اشتراك
ا يرجح به طرفاً على آخر؛ احتياطاً لأمر  عم والبحثنفسه أمامها مدفوعاً إلى التفتيش

  .)٣٣٥(عبادةال
ولا يختلف الفقهاءُ في جواز العمل بما يظهره الترجيح عند تعارض المعرفات؛ وأما إذا 

،رجيحإليه منها؛ فقد اختلفيستطع المكلّف ال ولَم تعذّر الت ؛ فيهواوقوف على ما يطمئن 
الناشئة من و ،ة على غلبة الظنينب؛ تقديماً للعمل بالأمارة الميتوقّف؛ وقيل يجوز الإقدام: فقيل

  .)٣٣٦(ظاهر الحال
 دركح هو مال عند انتفاء المرجمن ذلك أنّ العمل بالاحتياط في هذا ا وواضح

 الذي يبعثُ في م في واقع الحال شاهد الترجيحِ التربص حتى يقومِالقائلين بالتوقّف ولزو
فإن كانا : بن عبد السلاماقال ؛  ما يريد الإقدام عليهسلامةى نفس المكلّف الاطمئنانَ إلَ

تساويين من كلّ وجه وجب التوقمالأحكام؛ إذ لا يجوز ؛ ف ستندالذي هو م لانتفاء الظّن
فإذا تعارض دليلان ظنيان؛ فإن وجدنا من أنفسنا ، إلا بعلمٍ أو اعتقادٍالحكم في الشرع 

 ؛ حكمنا به، وإن وجدنا الشك والتردد على سواءٍ؛الظّن المستند إلى أنَّ أحد الدليلين أقوى
وقّفوجب الت)٣٣٧(.  

                                                
: المقدمات الممهداتابن رشد، : عنىوفي نفس الم ،)٦/٥٤: (الذّخيرةالقرافِي، : انظر -334

)٢/١٢٤(. 
، ١/١٥٧: (الذّخيرةُالقرافِي، ، و)٢/٥٧: (قواعد الأحكامابن عبد السلام : انظر -335
٥/٣٢٩(. 

 ).٤٢/ص: (الورعالأبياري، : ، وفي ذات المعنى)٢/١٣٠: (الإحياءالغزاليّ، : انظر -336
 ).٢/٥٣: (مقواعد الأحكا ابن عبد السلام، -337
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 كلّفين، وباختلاف المحالّ التيولا شك أنّ الحكم في ذلك يختلف باختلاف المُ
، وليس ممكناً بحالٍ القولُ فيه برأيٍ لا يختلف؛ غير أنّ العمل ها الأماراتتتعارض في شأنِ

  على كلّ حال والموضع؛بموجب الاحتياط قد يكونُ المنهج الأسلم في كثير من قضاياه
 ؛بما ينبعثُ في روعه من الظّنون المعتبرةموضع اجتهادٍ ونظر، ولا حجر على أحد في العمل 

ب دليلٍ ها؛ بل يختلف ذلك بالإضافات؛ فرالأمارات الظّنية ليست أدلّةً بأعيانِ: قال الغزاليّ
وربما يفيد الظّن لشخص ، يفيد الظن لزيد، وهو بعينه لا يفيد الظّن لعمرو مع إحاطته به

  .)٣٣٨(واحد في حالٍ دون حال

ابعالمعنى الر :ب المحلِّمبب المحلّل كلُّ :لقارنة المخالفة للسبوجِبةٍ والمراد بالسصفة م 
لسبب ل المخالفة مقارنةُو ،)٣٣٩( بفعل المكلّفم قائمة بالمحلّ، أسواءً أكانتللتحليل شرعاً؛ 

ولا ينتج عنه أي أثر، وذلك ، ؛ فيكون السبب في حكم العدم له اتفاقاًطلةًقد تكونُ مبالمحلّل 
وجبة م تكونُ المقارنةُ غير حكم الشارع في المسألة، وقدليس من محالِّ الاحتياط؛ لوضوح 

بب المقارن لها، وجبةًللإبطال، أو ماتج عن السة الأثر النحكم بصح ارعله؛ غير أنّ الش 
 ؛المعنى  بيان ذلكوفي؛ وذلك هو مثار الشك الذي قد يكون سبباً معتبراً للعمل بالاحتياط

السبب المحلّل معصيةٌ؛ إما في قرائنه، وإما في لواحقه، وإما في أن يتصل ب: يقول الغزاليّ
سوابقه، أو في عوضه، وكانت من المعاصي التي لا توجب فساد العقد، وإبطال السبب 

  .)٣٤٠(المحلّل

ي على  تأتِللأسباب المحلّلة المصاحبةَ اتوبناءً على كلام الإمام الغزاليّ؛ فإنّ المخالف
  :أربعة أقسام

                                                
 ).٣٥٣/ص: (المستصفىالغزالي،  -338
 ).٤/٣٧٢: (فتاوى الرمليالرملي، :  انظر-339
؛ وقد عبر الإمام الغزاليّ )٤٤/ص: (الورعالأبياري، : وانظر). ٢/١١٠: (الإحياء الغزاليّ، -340

ف قد يقع في مخالفة الأوامر؛ وهو عن المخالفة بالمعصية، وفي نظري أنّ التعبير بالمخالفة أولى؛ فإنّ المكلّ
ذاهلٌ عن الحكم، أو جاهلٌ له بالكلية؛ دون أن يقصد معاندة الشارع؛ فلا يكون ذا الاعتبار آثماً مع 
كونه مخالفاً؛ بخلاف المعصية؛ فإنّ التأثيم لازم لها؛ ثمّ إنّ النواهي الواردة عن بعض المعاملات ليست 

؛ بل الكثير منها محمولٌ على الكراهة؛ خصوصاً المقترنَ منها بما يدلّ على أنه كلّها محمولةً على التحريم
 .جارى مجرى التوجيه والإرشاد
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فإن كان أثر المقدمة منقطعاً؛  في المقدمات؛  واقعةًخالفةُأن تكون الم: سم الأولالق
عدم التورع  بالمعاصي وفمن عرِوالبضائع التي يبيعها ؛ ن في ماله دخنمها يجريكالآبار التي 
ولا يتعلّق لأحد من الخلق حق بشيءٍ من ذلك بعينه؛ فلا كراهة في تناوله،  ولَم ،عن الحرام

 معاملة كلّ من عصى االله يوماً؛ ركلأنه يؤول إلى ت تركُه تكلّف مذموم؛ ؛ بلورع في تركه
 سبباً لما يريد تناوله والانتفاع به؛ وذلك غايةُ التنطّع عصيانُلاحتمال أن يكون ذلك ال

لما يجره  مسالكه غير المتناهية؛ لوجِ و علىهنفس كلّفلما يحملأن والتكلّف الذي لا ينبغي 
  .عليه من حرج ينكّد حياته، ويكدر صفوها بما لا طائل تحته

وقد امتنع قوم من أكل :  الأبياري الإماملوقوفي تقرير ذلك المعنى والتنويه بشأنه؛ ي
يا أهل الكتاب لا تغلوا ﴿: طعام المغتاب، وهذا عندنا من التنطّع والغلو، وقد قال االله تعالى

؛ وإن نقل هذا عن )٣٤٢(هلك المتنطّعون: ، وقال رسول االله )٣٤١(﴾لحقفي دينكم غير ا
ه؛ فجعل هذا وسيلةً إلى انقطاعهِ ؤية الظّالِم أو مقاربته ر؛ فالظن به أنه كرِ)٣٤٣(معتبر
  .)٣٤٤(عنه

 مانع من التورع فلا ؛ ظلماًبزرع الغيركالشاة المعلوفة وأما إن كان أثر المقدمة قائماً؛ 
 د الانتفاعخالفة وقيامه في العين التي يرالبقاء أثر الموذلك ؛ شرائها، أو تناول شيءٍ منهاعن 
 بما يكونُ ور، لبقائها وقد كان سبباً، ذلك معصيةٌفإنّ: ها، وفي تعليل ذلك يقول الغزاليّبِ

 ،جباًيكن وا لَم  وإن؛ مهم وهذا الورع،الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف
ونلفقل ذلك عن جماعة من الس)٣٤٥(.  

سلّم الأبياريه قريباً من ورع المُ لهولَم يوأرجعوسوسين؛  ذلك، وعدف  سبب الجن
قد يتوهم : قالف ناشئٌ عن حق الغير؛  هوبين ما هو حق للغير، وبين ما فيه إلى عدم التمييز

                                                
 ).١٧١: (النساء، الآيةسورة  -341
، ٢٦٧٠: هلك المتنطّعون، رقم: العلم، باب:  أخرجه مسلم عن عبد االله بن مسعود، كتاب-342

النووي، : ن المغالون ااوزن الحدود في أقوالهم وأفعالهم؛ انظرهم المتعمقو: ، والمتنطّعون)٤/٢٠٥٥(
سلمشرح م) :١٦/٢٢٠.( 

 .وإن نقل التورع عن ذلك عن بعض العلماء من ذوي الاعتبار؛ فينبغي حملُه على ما ذكره:  أي-343
344- ،الأبياري الورع) :٤٨/ص(الغزاليّ، : ؛ وانظرالإحياء) :٢/١١٣.( 
 ).٢/١١٢: (الإحياء،  الغزاليّ-345
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ليس كذلك؛ بل لا حق لرب الزرع في اللّحم أنّ اللّحم النابت عن مال الغير كمال الغير، و
طلقاً؛ وإنما يكونُ حقّه مة المالك في بعض الأحوال على تقدير أن يكون منه متعلّقاً بذم

يمتنع الشراء من اللّحم، ولا شراءُ الشاة، ولا يكره  لَم تسليطٌ أو تفريطٌ، وإذا كان كذلك
  .)٣٤٦(ذلك

 الجمعة، والصلاة  النداء يوم في القرائن؛ كالبيع وقتفةُخالأن تكون الم: القسم الثّاني
وليس منشأ الشبهة في مثل هذه الصور من  سروقة،في الأرض المغصوبة، والذّبح بالسكّين الم

ها من الاختلاف الواقع بين العلماء ؤذات التصرف؛ وذلك لوضوح المخالفة فيه؛ وإنما منش
قال ابن  أو لا؟  المنهي الوصف غير المُلازم؛ هل يقتضي فسادفي مسألة النهي المتوجه إلى

العربي :فأما النهيعنه؟ على  فهل يدلّ؛يء عن الش اختلف  حسنةٌ فهي مسألةٌفساد المنهي 
 ، وعدم الاعتداد به شرعا، على فسادهيء يدلّ عن الشهي الن: فقال قائلون؛العلماء فيها
: هي على قسمين الننّ مالك أ من مذهبحيحوالص..  فساده على لا يدلّ:وقال آخرون

نهيعنه يكون لمعنى في المنهي هي؛ يكون لمعنى في غيره، ون؛ عنه فإن كان لمعنى في المنهي 
ه لا  الأغلب فيه أن إلا أنّ؛ فذلك يختلف؛ عنه وإن كان لمعنى في غير المنهي، على فسادهدلّ

  .)٣٤٧( على الفساديدلّ

 من ج الخرو بين الحلّ والتحريم؛ كان إذا كانت دائرةًالمسألة يخفى عليك أنّ لاو
 مسلكاً من مسالك الاحتياط المحمود، وصنفاً من صنوف التورع الخلاف الحاصل فيها

 على فساد يدلّ ولَم ،ودهي ورد في العقُ نفكلّ: المشروع؛ وفي التنويه بذلك يقول الغزاليّ
 هذه الأساليب محكوماً بِيكن المستفاد لَم  وإن؛ميع ذلك ورعتناع من ج الام فإنّ؛العقد
   .)٣٤٨(بتحريمه

                                                
346- ،الأبياري الورع) :٤٩/ص( على أنّ رب قاق واقعاً؛ فإنّ الاتجد وجيه ؛ وما ذكره الأبياري

ابن قُدامة، : الزرع له المطالبةُ بتعويض ما فاته من زرعه، وليس له حق في الشاة التي أتلفت الزرع؛ انظر
المغني) :٣/٢٧٢(و ،وعة الفةالموسقهي) :١/٢٢٤.( 

347- ،ابن العربي ولالمحص) :؛ وما ذكره مذهباً للإمام مالك )٧١/ص يمثّل مذهب المحقّقين من 
: إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )٣/٣٨٩: (البحر المحيطالزركشي، : علماء الأصول؛ انظر

 ).٢٩٤/ص: (إجابةُ السائل، والصنعانيّ، )١٦٥/ص(
 ).٢/١١١: (الإحياءاليّ، الغز:  انظر-348
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 روى فقدن يتلقّى الركبان؛  عن ربح م التورع:ها لذلكالتي يمكن سوقُ ومن الأمثلة
كم  ولا يبع بعض،وا الركبان للبيعلقَّلا ت : قالول االله  رسنّأن أبي هريرة الإمام مالك ع

 كراهة أو تحريم؟ والكراهةُ أدنى هيواختلف العلماء فيه؛ هل هو ن؛ )٣٤٩(لى بيع بعضع
أحوال ذلك النهي؛ ولذلك كره بعض أهل العلم التعاملُ معه بعين الربح الذي جناه من 

لا يطيب للمتلقّي ربح ما تلقّى؛ فلا أُحب أن يشتري : قال ابن المواز: قال الباجيالتلقّي؛ 
ه قيل لهمن لحم ما تلقّى؛ وروى عيسى عن ابن القاسم في العة أنبح؟ : تبيق بالرتصدأي

القول وجه وفي بيان  ؛)٣٥٠(أر به بأساً لَم ولو فعل ذلك احتياطاً؛، ليس بحرام: فقال
، تبن على فساد العقُود لَم وهذه المسألة:  يقول الأبياريوعية الاحتياط في هذه المعاملةشربم

وخلل في المعاملات؛ فإنّ شراء التلقّي ليس بفاسد، ولكن فيه احتمالُ تعلّق حق أهل 
الأسواق بالمشتري؛ فيضاهي من هذه الجهة ما هو كالمغصوب؛ فلا يكون الملك له مطلقاً؛ 

  .)٣٥١(فيكون للورع فيه مدخلٌ على هذا التقرير

؛  تسامحاً ظاهراًنوع من المخالفاتإطلاق الشبهة على هذا الفي واعتبر الغزاليّ أنّ 
الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل، ولا اشتباه هنا؛ : وعلّل ذلك بكون

 الحاصل من وتناولُ،  الذّبيحة أيضاً معلوم بالذّبح بسكّين الغير معلوم، وحلُّبل العصيانُ
والكراهةُ،هذه الأمور مكروه ت أُ فإن ؛حريمشبه التله  هذا شبهةً فتسميةُ؛بهة هذاريد بالش 

                                                
، ١٣٦٦: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، رقم: البيوع، باب: ، كتابالموطّأ مالك، -349

 والبقر الإبل لحفِّي لا أن للبائع هيالن :البيوع، باب: ، وأخرجه من طريقه البخاري، كتاب)٢/٦٨٣(
 على جلالر بيع تحريم :البيوع، باب:  كتاب، ومسلم،)٢/٧٥٥(، ٢٠٤٣:  رقم،لةحفَّم وكلّ والغنم

 ).٣/١١٥٤(، ١٥١٥:  رقم،جشالن وتحريم سومه على وسومه أخيه بيع
350- ،الباجي المنتقى) :٥/١٠٣(؛ وانظر : ،الأبياريالورع) :٦٨/ص.( 
351- ،الأبياري الورع) :٦٨/ص(ة النهي عن ؛ والمعنى الذي أشار إليه هو ما علّل به فقهاء المالكي

 أنه جعل للبائع حق الخيار إذا أتى السوق؛ التلقّي؛ ونازعهم في ذلك غيرهم من الفقهاء بما ثبت عنه 
 ، غيرهلا لحق، هكبان لحقّي الرهي عن تلقّ الن على أنّ له يدلّ الخيار بي النوجعلُ :قال ابن قُدامة

  بالحكمة فسخ فلا يليق؛ لفضل االله تعالىبتغٍ منهما ماحدٍ و كلّ في أنّ،يتلقّوق كالمُ الجالس في السولأنّ
  الجالس أولى من رعاية حق حقوليس رعايةُ، رر عن مثله للض دفعاً؛رر به الضوإلحاق، عقد أحدهما

ابن قُدامة، : ؛ انظرج على مثل هذاعر فلا ي؛هم في سلعتهوق كلّ أهل الس اشتراك ولا يمكن،يتلقّالمُ
نيالمغ) :٤/١٥٣.( 
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وجه،وإلا فينبغي أن ي لا شبهةى هذا كراهةًسم ،وإذا ع ؛ىرف المعنفلا م ة في شاح
  .)٣٥٢(الأسامي

 يعلم بحرمة العوض  المكلّف؛ فإن كانعوض في الخالفةُأن تكون الم: ثّالثُالقسم ال
ويجب فسخ ما قام به؛ ورد ،  بفعلهفهو عاصوتعمد الشروع فيها؛ قبل إجراء المعاملة؛ 

 ،ه أخرجه باختيارهلأن ؛ لههيجب رد لَم ه؛فإن استوفى باذلُه عوض ؛ إلى باذلهالعوض
واستوفى عوض؛مه المحرفلا يجوز له بين العوضجمع  أن يله  في ذلك إعانةً فإنّ؛ض والمعو 

ه  الفاحشة إذا علم أناني وفاعلُريد الزماذا ي و؛لمعاصي عليهل اً وتيسير،م والعدوانعلى الإثْ
هينال غرض،؟ ماله ويسترد!فهذا مم ا تبه القولُ ولا يسوغُ،ريعة عن الإتيان بهصان الش .. 
وقبحهذا م ؛ه ولكن لا يطيب للقابض أكلُ؛ فلا تأتي به شريعةٌ؛ في فطر جميع العقلاءستقر 

ذ خِن أُلم م لا لظُ،هكسبِه لخبث م ولكن خبثُ؛ول  كما حكم عليه رس؛بل هو خبيثٌ
  فله أن يأخذ قدر؛ إليه فإن كان محتاجاً؛دقة بهوبة بالصص منه وتمام الت التخلّ فطريق؛منه

 ، كان أو منفعةضه عيناًوبث عِخ لِ كسب خبيثٍ كلّ فهذا حكم؛ق بالباقي ويتصد،حاجته
ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبه على ردفإنّ؛افع الد النبي   حكم بخبث كسب 

امالحج،ولا يجب ه على دافعه رد)٣٥٣(. 

منه  المشتري ثَقضيهي و،ة في الذم شيئاًبيعأن يكوض؛ يكن يعلم بحرمة العِ لَم وأما إذا
يجز له أخذُه وفاءً عن  لَم فإن كانت حرمته ناشئةً من تعلّق حق الغير بعينه؛من مال حرام؛ 

ود من الأموال المغصوبة  الوجما في: -كما يقول ابن تيمية-السبب في ذلك دينه؛ و
 ، أوسرق مالاًه  أن فمن علمت؛هن عرفه المسلم اجتنبإ ؛باح بالقبضود لا توالمقبوضة بعقُ

 لا ،ي أن آخذه منهيجز لِ لَم ؛ بغير حقوب قهراًه فأخذه من المغص أو غصب، أمانتهخانه في

                                                
 ).٢/١١١: (الإحياء الغزاليّ، -352
 بن رافع عن؛ والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم )٥/٦٩٠: (زاد المعادابن القيم، :  انظر-353
؛ خبيثٌ امالحج وكسب ،خبيثٌ البغي ومهر ،خبيثٌ الكلب ثمن: قال  االله ولرس أنّ  خديج
 بيع عن هيوالن البغي ومهر الكاهن وحلوان الكلب ثمن تحريم :ابالمساقاة، ب: مسلم، كتاب: انظر
٣/١١٩٩(، ١٥٦٨: ، رقمورالسن.( 
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 ؛ عن قرض ولا وفاءً،بيعمن م ولا ثَ،جرةأ عن  وفاءًلاو ،عاوضة ولا بطريق المُ،بةبطريق اله
  .)٣٥٤( مال ذلك المظلوم هذا عيننّإف

وض، وأرباح فوائد القركسب؛ كخباثة ال من جهة  ناشئةًوأما إن كانت حرمةُ المال
 المظلومين حق أنّ السبب في ذلك و أن يستوفِي دينه منه؛؛ فلا مانع من ذلكمار ونحوالق

التي في يده لا يستحقّ وهذه الأعيانُ،تهثبت في ذم ؛ونها بعينها المظلومفم ه عليها عاوضت
ن شاء االله من  وذا أفتى في مثل هذا م ما أخذه بغير حق المظلوميعط وعليه أن ي،جائزةٌ

 : قال النبي نّإ ف؛لغرماء بمطله لم وهو ظالِ،اس للنن عليه دين و هذا كسائر م،العلماء
عاوضة المثل و زيادة جاز م يده بِذا عاوض على ما فيإ مع هذا مثُ؛ )٣٥٥( ظلم الغنيمطلُ
ولَم ،فاق العلماءبات يراء منهكره الش)٣٥٦(.  

  وأبرأه البائع،من من الحرامفإن قضى الثّ:  الغزاليّ بقولهه الذي قرر عينهوهو المعنى
همع العلم بأن؛ حراميبق عليه إلا مظلمةُ ولَم ،ته فقد برئت ذمتصر راهم الحرام فه في الد

  .)٣٥٧(بصرفها إلى البائع

ومع جواز المُعاوضة على مثل هذا المال؛ فإنّ مقتضى الاحتياط تركُه؛ خروجاً من 
 انبي؛ وفي )٣٥٨( مطلقاً؛ ولو على وجه المُقاضاة والاستيفاءعلماءخلاف من حرم أخذه من ال

نت من  المعصية إذا تمكّ لأنّ؛همن الورع المُ فمِ؛ عنها الامتناعفأم: يقول الغزاليّذلك 

                                                
 ).٢٩/٣٢٣: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -354
: مطل الغني ظلم، رقم: الاستقراض وأداء والحجر والتفليس، باب:  أخرجه البخاري، كتاب-355
 قبولها واستحباب الحوالة ةوصحتحريم مطل الغني : اة، بابالمساق: ، ومسلم، كتاب)٢/٨٤٥(، ٢٢٧٠
 ).٣/١١٩٧(، ١٥٦٤: ، رقميءمل على حيلأُ إذا

، والباز، )٢/١١٣: (الإحياءالغزاليّ، : ؛ وانظر)٢٩/٢٤٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -356
أحكام المال الحرام) :٣١٩/ص.( 

 ).٢/١١٣: (الإحياء الغزاليّ، -357
إذا كان المسلم معروفاً بأكل الربا : هؤلاء ابن وهب من المالكية؛ حيث قال في فتوى له ومن -358

؛ والعمل به، وببيع الخمر؛ لَم أر لأحد أن يتسلّف منه، ولا يقتضي دينه منه، ولا يخالطه ولا يؤاكله
علماء في هذه المسألة ؛ وانظر تفاصيل أقوال ال)١٨/٥١٤: (البيان والتحصيلابن رشد الجد، : انظر
 .، وما بعدها)٣١٤/ص: (أحكام المال الحرامالباز، : عند
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بب المُالسوصل إلى الشيء تشتدمن  ولولا الثّ؛منوصلة الثّ وأقوى الأسباب المُ..ة فيه الكراهي
الحرام؛ بتسلميه إليه لما رضي البائعفرضاه ؛ شديدةًاهيةً كرخرجه عن كونه مكروهاً لا ي 
ولكنبه العدالة لا تنخرم )٣٥٩(. 

ابعالر فضي في شملُيذلك وأن تكون المخالفةُ في اللّواحق؛  :القسمف يكلّ تصر 
بيع  ومن أمثلة ذلك الحكم، وضعسياقه إلى احتمال وقوع ما يناقض مقصود الشارع من 
اءُ البيت لمن يفجر فيه؛ وفي حكم العنب لمن يعصره خمراً، وبيع السلاح لمن يظلم به، وكر

 ومذهب الجمهور تحريمه ؛ذلك التصرف، وما يدره على صاحبه من مال خلاف بين العلماء
هى االله عز وجلّ عنه م، وقد ن؛ لأنه من قَبيل التعاون على الإثْ)٣٦٠(ق اتخاذه لذلكتحقّإن 
 العنب لمن  بيعلا يجوز: بن تيميةقال ا؛ )٣٦١(﴾م والعدوانوا على الإثْولا تعاون﴿: بقوله
؛ه خمراًيعصربل قد لعن رس ول االله من يعصرالعنب لمن يت فكيف بالبائع ؛)٣٦٢(مراًخذه خ 
 ؛هيب ولا تزبِه رطباًيمكن بيع لَم ذاإه نإ ف؛ى ذلكلَإ ولا ضرورة ،عاونةً م هو أعظميله الذ
  .)٣٦٣( ونحو ذلك أو دبساًخذه خلاه يتنإف

وا إلى إبطال المعاملة من أصلها، ولزة والحنابلة؛ فذهبوم فسخها إن وبالغ فقهاءُ المالكي
إقامةً للمآل مقام الحال في إبطال السبب وذلك ؛ )٣٦٤( فيهاوضوقعت، وحرمة الانتفاع بالعِ

                                                
 ).٢/١١٣: (الإحياء الغزاليّ، -359
، )٩/٤٣٢: ((اموع، والنووي، )٢/٢٨٨: (الفواكه الدوانيّالنفراوي، :  انظر في ذلك-360

: المحلّى، وابن حزم، )٤/١٥٤: (لمغنيا، وابن قُدامة، )٢/٢٢: (دقائق أولي النهىوالبهوتيّ، 
)١٢/٣٧٧.( 

 ).٢: ( المائدة، الآيةسورة -361
 عشرة على الخمر عنتلُ:  قال أن النبي  ويعني به ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر -362
عنتلُ :جوهو وبائعها ،وساقيها ،هاوشاربِ ،بعينها الخمر، وعاصرها ،بتاعهاوم، اوحامله ،عتصرهاوم، 

؛ وإسناده حسن بمجموع طرقه؛ )٢/٢٥(، ٤٧٨٧: ، رقمالمسند: ؛ انظرثمنها وآكل ،إليه والمحمولة
 ).٢/١٨٩: (التحقيق في أحاديث الخلافابن الجوزي، : انظر

 ).٢٩/٢٣٦: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -363
، وابن )٢/٢٢: (دقائق أولي النهى، ، والبهوتيّ)٢/٢٨٨: (الفواكه الدوانيّالنفراوي، :  انظر-364
 ).١٢/٣٧٧: (المحلّىحزم، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ١١٣ -

رع الشأصول   فإنّ؛ فاعله ويلعن، االلهيبغضه على ما  الظّاهرةعاونةالمُسداً لباب المحلّل، و
  .)٣٦٥(طلان العقد عليه وب،وقواعده تقتضي تحريمه

وخالفهم في ذلك الإمام الشافعي جرياً على أصله في اعتبار الظّواهر والبناء على 
 ولا يحرم ،يف على أن يقتل بهجل أن يشتري الس للرأكره: وفقها ما أمكن؛ حيث قال

على بائعه أن يبيعه مم؛ لماً به ظه يقتلُن يراه أنفسِ ولا أُ، بهه قد لا يقتلُلأندعليه هذا البيع  ،
جل أن يبيع العِوكما أكره للرنب ممن يراه أنولا أُه خمراًه يعصر ؛  إذا باعه إياهفسد البيعه لأن
 ل به أحداًيف أن لا يقتوفي صاحب الس،  أبداًوقد يمكن أن لا يجعله خمراً، باعه حلالا

  .)٣٦٦(أبداً

 دائرةٌ بين أصلين؛ كلاهما يعد من مثارات الشكوك التي -كما ترى-سألةُ وهذه الم
 أمثال هذه  الحكم علىتلجئ المكلّف إلى لزوم مسلك الحيطة والحزم قبلمن شأنِها أن 
  : الشارع إلى ما يناقض مقصود غالباًالمعاملات الآيلة

 الخلاف في صحتها من لتي قويأما الأصلُ الأول؛ فهو ما تقرر من أنّ ترك العقود ا
وقد اختلف العلماء في صحة ذلك، وفي حلّ الثّمن المأخوذ :  الغزاليّ؛ قالالورع المؤكّد

 ولكنه يعصي ..منه، والأقيس أنّ ذلك صحيح، والمأخوذ حلالٌ، والرجل عاصٍ بعقده
وذُ من هذا مكروه كراهيةً عصيانَ الإعانة على المعصية؛ إذ لا يتعلّق ذلك بعين العقد؛ فالمأخ

  .)٣٦٧(هم، وليس بحرامه من الورع المُشديدةً، وتركُ

؛  ونتائجهاوأما الأصلُ الثّاني؛ فهو ما سيأتي ذكره من لزوم اعتبار مآلات الأفعال
 يحرم بيع: ؛ قال النفراوي)٣٦٨(إلى المحرم الفعل بِخصوصاً عند قيام ما يشعر بقصد التوسل

لم  ما عومثله كلُّ، سلماً لبائعه ولو مرد وي،فسخ إن وقعوي، ه يعصره خمراًعلم أنيالعنب لمن 
                                                

 ).٥/٦٩٠: (زاد المعادابن القيم، :  انظر-365
366- ،افعيالش الأم) :؛ انظر)٣/٧٥صحيح والبيع ،؛ والمذهب أنّ ذلك حرام : ،الأنصاري أسنى
عصيةُ بعينه، ومن ذلك العنب؛ وهل هو ؛ ومذهب الحنفية جواز بيع ما لا تقوم الم)٢/٤١: (المطالب

: رد المحتار، وابن عابدين، )٦/١٠٧: (فتح القديرابن الهمام، : مكروه؟ خلاف في المذهب؛ انظر
)٤/٢٦٨.( 

 ).٢/١١١: (الإحياء  الغزاليّ،-367
 ).١٢٩/ص: ( انظر-368
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 أو ،خذها ناقوساً لمن يت أو خشبةٍ، للفعل به كشراء مملوكٍ؛شتري يفعل به ما لا يحلّ المُأنّ
  .)٣٦٩( لمن يعملها كنيسةأرضاً

 هو ما مٍ من هذه الأقسام؛ قسنضوية تحتالحكم على أية معاملة موالأصلُ العام في 
 ما حلّ بوصفه وسببه؛ فهو حلالٌ بين، وكلّ ما حرم كلُّ: بن عبد السلام بقولهاأشار إليه 

بوصفه وسببه؛ فهو حرام بين، وما اختلف فيه العلماءُ في وصفه أو سببه، أو بوصفه دون 
ومراتب الورع فيه على سببه، أو سببه دون وصفه، أو فيهما معاً؛ فهو محلّ الاشتباه، 

 ،حريم تأكّد الورععف؛ فإن قويت أدلّة التة والضحسب مراتب أدلّة تحريمه وتحليله في القو
الورع فت خفوإن ضع)٣٧٠(.  

كوك التي قد وكذلك من مناشئ الش :)٣٧١(معارضةُ الظّاهر للأصل :امسالمعنى الخ
 الأصل والظّاهر تعارضوضةُ الظّاهر للأصل؛ تعترِض المكلّف في مقام امتثاله التكاليف معار

يجري عليه القانونُ الذي يحكم تعارض الأدلّة الشرعية، وترجيح أحدهما على الآخر ينبغي 
أن تحكُمه قواعد الترجيح المقررة عند الأصوليين؛ ومن البدهي أن تكثُر خلافيات هذا 

:  قال العز بن عبد السلام؛بحكم طبيعته إلى النزاعالباب؛ لأنّ الترجيح عملٌ اجتهادي يدعو 

                                                
369- ،فراويالن ّوانيالد الفواكه) :٢/٢٨٨.( 
 ).٤٢٧/ص: (شجرةُ المعارف والأحواللام، ابن عبد الس:  انظر-370
؛ والمراد )٨/ص: (مختار الصحاحالرازي، : ما يبنى عليه غيره، ويتفرع عنه؛ انظر:  الأصل لغةً-371
الحالةُ العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجةٍ إلى دليلٍ خاص عليه؛ بل يعتبر  -:به هنا

الواضح والبارز؛ : والظّاهر لغة؛ )٢/١٠٦٤: (المدخلُ الفقهي العامالزرقا، : ؛ انظرمسلّماً بنفسه
الحالةُ القائمةُ التي تدلّ على أمرٍ من  -:، والمراد به هنا)٤٠٧/ص: (مختار الصحاحالرازي، : انظر
: القواعد الكلية، شبير: ؛ وانظر)٦١/ص: (شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : ؛ انظرالأمور

أو القرائن القوية الدالّة على ذلك، والمُخالفةُ : ، وقد أضاف على تعريف الشيخ الزرقا قولَه)١٣٨/ص(
كم اليقينيللح ًعارضاإلا م منه أنّ الظّاهر لا يقع يلزم لالةَ بكونِها مخالفةً للحكم اليقينيه الدوتقييد ،

قيقةُ الواقع المستقرأةُ من الفروع تفيد غير ذلك؛ بل إنّ الأصل والظّاهر قد للأصل في جميع صوره، وح
 .يتضافران في الدلالة على الحكم في بعض المسائل
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 ِويختلف العلماءُ في ترجيح أحدهما؛ لا من جهة كونه ،أصلٌ وظاهر وقد يتعارض
  .)٣٧٢(استصحاباً؛ بل لمُرجحٍ ينضم إليه من خارجٍ

  لا يتصور وقوعه بين كلّ أصلٍ وظاهرٍ متنافيين في بمعناه الاصطلاحيالتعارضو
ى شروطه؛ والتي من أهمّها كونُ طرفي النزاع على درجةٍ مقتضى الحكم؛ وإنما يقع إذا استوفَ
إذا تعارض الأصلُ والظّاهر؛ فإما أن يكون الترجيح و؛ )٣٧٣(رمن القوة التي تتطلّب دقّة النظ

ه الآراءُ يه الأنظار وتتعدد فيثابتاً لأحدهما من غير خلاف معتبر، وإما أن تختلف ف
إلى الظّاهروالمذاهب لتفتعملَ بالأصل، ولا يا أن يعملَ بالظّاهر ، ، وحينئذ فإما أن يوإم

وإما أن يخرج في المسألة خلاف ونزاع؛ تارةً بين مختلف المذاهب، ، ولا يلتفت إلى الأصل
  .)٣٧٤(وتارةً بين أصحاب المذهب الواحد
بتةَ؛ فإنّ قانون الترجيح يقتضي التمسك به حتى يثبت ما ولكون الأصل هو الحالةَ الثّا

يخالفه، ويرقى إلى المستوى الذي يؤهله لرفع الأصول الثّابتة، والأحكام المستقرة، وبالنظر 
في أحوال التعارض، والفروع المبنية عليها؛ يمكننا القول بأنّ الظّاهر إنما يقدم اعتباره والعملُ 

  -:؛ وهمابه في حالتين

؛ فإنّ العمل به مقدم كذلكذا كان الظّاهر فإ:  من حجج الشرعأن يكون: الأولى
على التمسك بالأصول التي يعارض مقتضى أحكامِها إجماعاً؛ ولا يكون الظّاهر كذلك إلا 

العملُ بقولهإذا كان م ن يجب؛ وهو قولُ مم ومن أمثلة ما قُ؛ )٣٧٥(ستنداً إلى سببٍ شرعيد
؛ ها العمل بِ إذا استوفت شروطَلكونه من حجج الشرع؛ الشهادةُفيه الظّاهر على الأصل 

وأجمعوا : ل ابن فرحونوق؛ وفي تقرير ذلك يراءة العقلية اتفاقاً على أصل البمقدمةٌفإا 
صل براءةُ فإنّ الغالب صدقُها، والأ، على اعتبار الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت

                                                
 ).٢/٥٦: (قواعد الأحكامابن عبد السلام،  -372
، )١/٣٦: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣١٢: (المنثُورالزركشي، : انظر -373
 ).١/٨٥: (اموع المُذهبالعلائي، و

 ).٣٣٨/ص: (القواعد، وابن رجب، )١/١٤: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : انظر -374
 ).٣٣٨/ص: (القواعدابن رجب، : انظر -375
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خبر الثّقة؛ فإنه مقدم على الأصل اتفاقاً في مواضع كثيرةٍ؛ ومن ذلك ؛ )٣٧٦(المشهود عليه
وإخبارها ، إخبار الثّقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء: منها ما أشار إليه السيوطي بقوله

  .)٣٧٧(وانقضاء الأقراء، بالحيض

عمل بقول الثّقة في مثل هذه المواضفيقدم على الأصل الثّابت قبلَه، وليس لأحد ع، وي
السبب إذا ثبت؛ فلا  وى الأخذ بالحزم والاحتياط؛ لأنّ؛ بدعذلكأن يمتنع عن قبول 

  .)٣٧٨(احتياط

ويكون الظّاهر مقدماً على الأصل عند الفقهاء على  :أن يكون قوياً منضبطاً: الثّانية
قوةُ  فأما؛  والانضباطُ قوة الظّهور-:سيان؛ وهماان أساوجه الرجحان إذا تحقّق فيه وصف

وجب الأخذَ به الظّهور؛ فإنا يالمستفاد من الظّاهر الأقوى، وذلك مم ة الظنها تعني قو
القوة  معانِي ؛ فإنه مِن)٣٧٩(وأما الانضباطُ ،غيره؛ لأنّ العمل بالراجح واجبوتقديمه على 

نتشرة بالأسباب الظّاهرة والمنضبطة دليلٌ بط الأمور الخفية والمُ، ودأب الشارع على ضاتفاقاً
واضح على ذلك، فإذا ورد الظّاهر منضبطاً كان ذلك مؤشراً على دخوله حيز الاعتبار 
الشرعي؛ لما في تعليق الحكم به من استقرار الوضع الكلي للتشريع، والبعد عن الاضطراب 

  .)٣٨٠(وانعدام التنسيق

                                                
، السيوطي، )٤/١١١: (الفروقالقرافِي، : ؛ وانظر)١/١٤٢: (تبصرةُ الحكامابن فرحون،  -376

ظائرالأشباه والن) :٦٦/ص( ،وابن رجب ،القواعد) :٣٦٨/ص( ،ركشيوالز ،المحيط البحر :
)٨/١٢٥ .( 

377-  ،يوطيالسظائروالن الأشباه) :٦٦/ص(ابن عابدين، : ؛ وانظرالمحتار رد) :وابن )١/٣٧٠ ،
 ،)٣٣٩/ص: (القواعدرجب، 

 ).٩/٣١٣: (الذّخيرةالقرافيّ، : انظر -378
ينبغي التنبه له في هذا الموضع أنّ انضباط المعانِي غير انضباط المحسوسات؛ فالعلم الحاصلُ ومما  -379

، لجِكالعلم بخجل الخَوذلك  د؛و المحد انضباطَنضبطُية، وهو لا يحالةٍ ني على قرمرتب عن حكم العادة
ووججِدت نتج عن ؛ضب الغضبانوغَ، لجِل الوةٌ لا تقبل الانضباط فإنّ هذه القرائن إذا وبديهي ها علوم

البحر «، والزركشي، )١/٣٧٣: (البرهانُ في أصول الفقهالجُويني، : المعهود في المحسوسات؛ انظر
 ).١/٩٢: (»المحيط
 ).١/١٢: (قواعد الفقه، والبركتي، )٢/٨٥: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -380
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 الظّاهر المستند إلى عادةٍ مستقرة -:ر ذات الأسباب القوية المنضبطةمن الظّواهو
ومطّردة، والظّاهر المستند إلى قرينة حالية ذاتِ دلالة أغلبية، وبعض الفقهاء ينزل هذا النوع 

ض له في عارِمن الظّواهر منزِلة السبب المنصوب شرعاً؛ ويجزم بلزوم تقديمه على الأصل الم
  .)٣٨١(جميع الأحوال

فالظّاهر المعتبر إذاً؛ إما أن يقدم لذاته، وذلك إذا كان من حجج الشرع المتبعة، وإما 
أن يقدم لغيره، وذلك إذا كان ظهوره ناشئاً عن سببٍ قوي منضبطٍ، وأما إذا عارض 

  :الأصلَ ظاهر غير هذين؛ فإنّ الأمر لا يخلو من حالين

ويقدم الأصلُ على وجه الجزم أو  : أن يقدم الأصلُ على الظّاهر:الحالُ الأولُ
ودٍ لها الردة، والظّواهر المستندة إلى أسبابٍ واهيةٍ غير مشهرجحان على كلّ الاحتمالات ا

ثّبوت  الظّنون التي لا يشهد لها الواقع بالقائم على إلغاءبالاعتبار؛ وذلك لأنّ قانون الشرع 
وإمكانية الوقُوع؛ حفاظاً على مصالح العباد، ورفعاً للحرج والمشقّة عن دنيا معايشهم، 

الأصلُ لا يدفع بمجرد : قال ابن السبكي؛ )٣٨٢(شريع وقواعده التكلياتوضماناً لاستقرار 
ين لا أنّ اليق"الشك والاحتمال؛ أخذاً بالاستصحاب، وهذا معنى القاعدة المشهورة في الفقه 

كول بالشيز")٣٨٣(.  

ولا يعنى ذلك حصول الاتفاق على كلّ ما ضعف فيه سبب الاحتمال؛ فقد يراعي 
قتضى النظر لديهم من أسباب القوة والترجيح مها أموراً هي في بعض في وقائع بأعيانِال

 ة؛ وإنما القصدم فهو لاعتباراتٍ اجتهاديلما قُد ابط العاميه الأصل على الظّاهر بيانُ الض
  . القويارد عن المستند

تقديم أصل براءة الذمة على  -:ومن أمثلة ما قُدم فيه الأصلُ على الظّاهر اتفاقاً
يقبل قولُه، ولو كان أصلح الناس  لَم الدعوى اردة؛ فمن ادعى على غيره ديناً ونحوه

عتبرةً؛ لأنّ ذمة الإنسان بريئةٌ؛ حتى يثبت انشغالها يقم على دعواه بينةً م لَم وأتقاهم؛ ما

                                                
 ).٢/٢٧: (شرح تحفة الحكّام، وميارة، )١/١٨: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : انظر -381
: الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/١٨٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر في هذا المعنى -382

)١/١٤.( 
383-  ،بكيابن الساجالإ) :٣/١٧٣.( 
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إنما أُلغي الغالب الذي هو صدق البر التقي؛ لأنّ القلوب بيد االله : قال المنجور؛ )٣٨٤(بدليل
بمعتبر أصلاًي قلّبها كيف يشاءُ؛ فليس هذا الغالب)٣٨٥(.  

طين الشوارع والمقابر ومن أمثلة ما قُدم فيه الأصلُ على الظّاهر على الأرجح؛ 
المنبوشة وثياب الصبيان ومدمني الخمور؛ فقد اختلف الفقهاءُ في طهارا؛ وهي من المسائل 
المبنية على تعارض الأصل والظّاهر؛ فإنّ الأصل فيها الطّهارة، والغالب عليها النجاسة، 

لعمل بالاحتياط في ذلك ؛ ومقتضى ا)٣٨٦( الأكثر فيها الطّهارةَ بناءً على الأصلورجح
 إلى نوعٍ من المشقّة والحرج؛ فإن آل إلى شيءٍ من ذلك كان لْيؤ لَم الأخذ بالظّاهر؛ ما

؛ لما علم على وجه اليقين أنّ الشارع يتشوف إلى التسهيل،  بالأصل هو الأفضلَالأخذُ
شديد ما أمكنويدعو إلى مجانبة الت.  

وهذا القسم من أقسام تعارض الأصول  :لمقدم منهماأن يختلَف في ا: لحالُ الثّانيا
والظّواهر هو الأكثر شيوعاً واتساعاً، ويحدثُ ذلك عندما يتعادلُ طرفا النزاع في نظر 

وغالباً ما يكونُ للفقهاء في ذلك أكثَر اتهد، ولا يظهر له ما يقوي به أحدهما على الآخر؛ 
قد يتعارض الأصلُ والظّاهر، وفي مثل هذا كثيراً ما يجيءُ قولان : ابن تيميةمن قول؛ قال 

  .)٣٨٧(في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما

يقدم قول : ن الإعسار، وأنكر الدائن؛ فقيليد لو ادعى المَ: ذلك علىمثلةالأومن 
م قول الدائن؛ يقد: ن؛ لشهادة الأصل له؛ إذ الإنسان يولد فقيراً لا يملك شيئاً؛ وقيليالمد

                                                
 ).٥٨٢/ص: (شرح المنهج المنتخب، نجور، والم)١/١٥٧: (الذّخيرةالقرافِي، : انظر -384
 ).٥٨١/ص (شرح المنهج المنتخب، نجورالم -385
، وابن السبكي، )١/٢٥٨: (اموع، والنووي، )٢/٩٨: (الذّخيرةالقرافِي، : انظر -386

ظائروالن الأشباه) :١/١٦( ،يوطيوالس ،ظائرالأشباه والن) :وابن الهمام، )٦٥/ص ،القديرفتح  :
؛ وأكثر من قال من الفُقهاء بنجاستها اعتبرها مِن قَبِيل ما يعفى عنه؛ لمشقّة الاحتراز عنها، )١/٢١١(

 .وعموم البلوى ا
، وابن )٤/٧٦: (الفروقالقرافِي، : ؛ وانظر)٢١/٣٢٦: (مجموع الفتاوىابن تيمية،  -387

 ،بكيالساجالإ) :٣/١٧٣.( 
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: قال العلائي؛ )٣٨٨(لشهادة الظّاهر له؛ لأنّ الغالب من حال الإنسان التكسب وطلب المال
لامين بن عبد السالد يخ عزقبل قولُه إلا : وطريقةُ الغزاليّ والشهد له مالٌ؛ فلا يه إن عأن

  .)٣٨٩(بالبينة

 قبل موت ن كان معلوماً كفره لو هلك شخص وله اب-: أيضاًذلكالأمثلة على ومن 
قبل قوله تحكيماً تكُن بينةٌ تثبت ذلك أو تنفيه؛ فهل ي ولَم ،ه؛ فادعى أنه أسلم قبل موتأبيه

عليه من الكفر حتى يتبين ه على ما كان  وهو بقاؤ؟ أو لا يقبل تحكيماً للأصل؟لظاهر حاله
  .خلافُه

فإن : ل السرخسيوق؛ ي في هذه المسألةوفي الانتصار لمذهب من قدم العمل بالأصل
سلماً فيما مضى حتى يرث أباه فإذا كان الابن مسلماً في الحال؛ ينبغي أن يجعل م: قيل

 هذا ظاهر يعارضه ظاهر آخر، وهو أنه لما ثبت كفره فيما مضى؛ فالظّاهر: قلنا! المسلم؟
دين عند الموت شرطٌ للإرث، والشرطُ لا موافقته إياه في ال ثُم بقاؤه حتى يظهر إسلامه،

صبالظّاهر؛ إنما يثبت بالن ةٌ لدفع ؛ يثبتوده، والظّاهر حجلأنّ الاستحقاق يثبت عند وج
  .)٣٩٠(الاستحقاق لا لإثباته

والحاجةُ إلى المسلك الاحتياطي في التعامل مع مسائل هذا القسم من التعارض تبدو 
عويلُ عليه في مقام الامتثال في لانت من غيره؛ وذلك أشدالت رجيح الذي يمكندرك التفاء م

الأمثلة خلال   منواضحوولذلك بقي النزاع فيها قائماً لا يمكن إنكاره؛ ؛ هكثير من مسائل
إلى قوة ثل هذا النوع من التعارض أنّ الاختلاف في الترجيح مرجعه في الأساس لمالموردةِ 

،  في النزوع إلى طرفٍ منها والحذريطةالحِلزوم و إلى  يدعأمرلنزاع، وذلك كلٍّ من طرفي ا
  .وتقديمه على غيره

                                                
، )٢/٢٣٨: (شرح تحفة الحكّام، وميارة، )٢/٢٧: (المقّدمات الممهداتبن رشد، ا: انظر -388

 ،يوطيوالسظائروالن الأشباه) :٦٦/ص.( 
389-  ،العلائيالمُذهب موعا) :لام، : ؛ وانظر أيضاً)١/٨٩ابن عبد السالأحكام قواعد :

)١/١١٩.( 
390-  ،رخسيالسوطالمبس) :١٧/٥١.( 
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ومن مناشئ الشكوك التي قد تعترِض المكلّف  :)٣٩١( الصادقالإلهام :سادسالمعنى ال
لقى في  الإلهام الصادق؛ وهو ما ي-: الحيطة والحذرمنهجفي مقام الامتثال، وتلجئُه إلى لزوم 

عين أو تركه؛ دون أن  إلى فعل شيءٍ مالمكلّفالنفس من بعض المشاعر القوية التي تدفع ب
وعه ذلك الإحساس المُيستطيع تفسير٣٩٢(نبعث في ر(.  

عوروهذا الش؛ نفسه في  الذي يجده المكلّفادقاه الغزاليّ بالإلهامهو الذي سمالص  ،
قال بالخاطر المحمود؛ حيثُسمهوو  :غبة والخواطركة للرالمحرتنقسم ؛ إلى ما يدعو إلى الشر 
 فهما ؛ار الآخرةي إلى ما ينفع في الدو إلى الخير أعنِ وإلى ما يدع، في العاقبةي إلى ما يضرأعنِ

  والخاطر،ى إلهاماًسم ي فالخاطر المحمود؛ختلفين فافتقرا إلى اسمين م؛خاطران مختلفان
المذموم...ي ى وسواساًسم)٣٩٣(.  

  عباده الصالحين؛ وفيبعض بِها والإلهام الصادق نوع من الكرامات التي يختص االله
يقول ؛  من شبهات وأقاويلسياق الكلام عن الكرامات وما يذكر بشأنِها، وما يثار حولها

اطبيالش: وهو طلب ،شرعي ستندةٌ إلى نصاجتناب إنّ هذه الحكايات عن الأولياء م 
از القلوب الذي هو الإثْحزالقلوب يكونُم از؛ فيدخل فيها هذا ، وحزبأمور لا تنحصر 

  .)٣٩٤(النمط

                                                
ألهمه االله خيراً؛ أي لقّنه إياه، واستلهمه إياه؛ أي سأله أن : ؛ يقالملهأَلغةً مصدر من :  الإلهام-391

: لسان العربابن منظور، : لَهِم الشيء لهماً؛ أي ابتلعه بمرة؛ انظر: يلهمه إياه؛ وأصله من
)١٢/٥٤٧.( 

، )٥١/ص: (التعريفات، ، والجرجانيّ)٣/٢٦: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-392
 ،والأنصاريالحدود الأنيقة) :٦٨/ص.( 

ولا يطلق الإلهام عرفاً إلا على المحمود الذي يدعو إلى الخير،  ؛)٣/٢٧: (الإحياء الغزاليّ، -393
والمأمور به إن كان تقوى االله؛ فهو : ويكف عن الشر، وفي تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

: مجموع الفتاوى: ؛ انظر له في ذلكام الوحي، وإن كان من الفجور؛ فهو من وسوسة الشيطانإله
)١٧/٥٢٩.(  

394- ،اطبيالش الموافقات) :از )٢/٢٧٠ر الذي ورد فيه الأمر باجتناب حز؛ وسيأتِي بيان الخب
 ).١٢٢/ص: (؛ انظرالقلوب، ومعناه في بقية الكلام عن الإلهام
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درةً على قُ نقي الطّاهروقد وردت جملةٌ من الأخبار الثّابتة التي تقرر أنّ للقلب ال
 يجعل التعويل على الإلهام اروك؛ مم الأفعال والتبعض مآلات لمستالتمييز بين البِر والإثم، و

ومن أصرح النصوص ؛ )٣٩٥(الاحتراز طريقاً سالكاً أمام المتورعينالتحفّظ والصادق في محالّ 
  -:يليهذا الشأن ما الواردة بِ
 أسأله ول االله  إلى رسجئت: قال   ما رواه الإمام أحمد والطّبرانيّ عن وابصة-
 ما جئتك ؛ والذي بعثك بالحق: فقلت؛؟ والإثمرعن البِجئت تسأل  : فقال؛ والإثمرعن البِ

ن أفتاك إ و، صدرك ما حاك فيموالإثْ ،ك ما انشرح له صدررالبِ : فقال!أسألك عن غيره
اسعنه الن)٣٩٦(.  

جوع إلى القلوب عند  الر أهميةعلىالباب  مدةعيعتبر  فقد دلّ هذا الخبر الذي
، وانشرح إليه الصدر؛ فهو البِر الحلالُ، وما كان على القلبالاشتباه؛ فما سكن إليه 
إذا وجدت نفسك :  يقول الطيبيالسياق ذلكوفي ؛ )٣٩٧( الحراممخلاف ذلك؛ فهو الإثْ

 نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق، وترتاب من الكذب؛ ؛ فإنّترتاب في الشيء فاتركه
 أو مظنةً للباطل فاحذره، واطمئنانك إلى الشيء فارتيابك في الشيء مبني على كونه باطلا

  .)٣٩٨(مشعر بكونه حقّاً فاستمسك به

                                                
 ).٢/٢٧٠: (الموافقاتلشاطبي، ا:  انظر-395
، ٤٠٨: ، رقمالمعجم الكبير، والطّبرانيّ، )٤/٢٢٧(، ١٨٠٢٨: ، رقمالمسند أحمد، -396

)٢٢/٤٧(؛ قال عنه الهيثمي؛ وهو حديثٌ حسن :ُبرانيّالطّ إسنادي أحد ورجال ثقات؛ انظر : مجمع
صحيح الترغيب : ؛ انظر بإسناد حسنرواه أحمد: قال عنه الألبانيّ، و)١٠/٥٢٧: (الزوائد

 ).٢/١٥١: (والترهيب
قواطع السمعانيّ، : ؛ وانظر أيضاً)٢٥٤/ص: (جامع العلوم والحكمابن رجب، :  انظر-397
 ).١٠٤/ص: (شرح الكوكب المنير، وابن النجار، )٢/٣٤٩: (الأدلّة
398- ،الطّيبي ننالكاشف عن حقائق الس) :م، : في معناه؛ وانظر )٦/٢٠ابن القيإعلام الموقّعين :

)٤/١٩٧.( 
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 ر عن البِول االله  رسسألت:  قال ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان -
م ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطّلع عليه البِر حسن الخلق، والإثْ:  فقال؛موالإثْ

  .)٣٩٩(الناس

 من أسباب الاحتياط الإلهام الصادق  كون علىهذا الخبروجه الاستدلال بِوفي بيان 
م معه إنّ النفس إذا اطمأنت كان منها حسن الخلق، وكان الإثْ:  يقول الطّحاوي؛المعتبرة

ضد ذلك؛ من انتفاء الطّمأنينة عن النفس، وكان مع ذلك سوءُ الخلق، وما يتردد في 
  .)٤٠٠( ولا يخرجه فُتيا الناسِ صاحبهالصدور عند مثله،

 ،)٤٠١(از القلوبزم حالإثْ:  قال أنّ النبي  ما رواه البيهقي عن ابن مسعود -
  .)٤٠٢(يطان فيها مطمعن نظرة إلا وللشوما مِ

في قلب المكلّف ت اً يحزلالة على أنّ هناك شعوراً خاصفي الد جاه ما والحديثُ ظاهر
يت عليه أحكامها لغياب ما يبين عنها من سائر الأدلّة فِليه من الأمور التي خقد يشكل ع

إنّ المفتي هو القلب في : لغزاليّ في بعض الظّروف والأحوال؛ وفي تقرير ذلك يقول االمُعتبرة
ة يضيقإلى قرائن خفي ل مثل هذا الموضع، وللقلب التفاتاتتأمطق؛ فليالن عنها نطاق 

  .)٤٠٣(فيه

                                                
 ).٤/١٩٨٠(، ٢٥٥٣: تفسير البِر والإثم، رقم: البِر والصلة والآداب، باب:  مسلم، كتاب-399
400- ،الطّحاوي مشكل الآثار شرح) :٣/٣٨٧.( 
  من خوف ونحوه؛ وجع يحصلُ في القلب-:لغةً من الحز، وهو القطع؛ والمراد به هنا:  الحَزاز-401
؛ وابن الأثير، )٥/٣٣٤: (لسان العربابن منظور، :  انظر؛حز فقد؛ درصال في حك شيء وكلّ

هايةالن) :ون بينهما في الإطلاق؛ )١/٩٤٧عاورازة القلب، ويزق الكثيرون بين الإلهام وحفرولا ي ،
ق بينهما البعضطلق عادة على دواعي: وفرازةُ على دواعي بكون الإلهام يطلق الحزالإقدام، بينما ت 

 .؛ وهو تفريق وجيه جداً)١٥١/ص: (الاحتياطبلكا، : الإحجام؛ انظر
402- ،البيهقي عب الإيمانشوإسناده لا بأس به؛؛)٤٣٦٧(، ٥٤٣٤: ، رقم وقال الهيثمي  :رواه 

 ).١/٤٢٤: (مجمع الزوائد: ؛ انظرثقات رجالها بأسانيد ..برانيّالطّ
 ).٢/١٣٨: (الإحياء الغزاليّ، -403
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ه؛ احتياطاً لدينه على ما شهد له ب ما يريبه إلى ما لا يرييجب ترك: ل النسفياقو
  .)٤٠٤(قلبه

وقد ذهب العلماءُ في صحة الاستناد إلى الإلهام والاحتجاج به، مذاهب شتى؛ فبالغ 
 ون في، وبالغ آخراقطوع الممن أصول الدين ى أن جعلوه أصلا قوم في الاعتداد به إلَ

؛ فجوزوا الجمهوراعتدل وة أهله، وعده من صنوف الوساوس والأوهام، أنبذه، ومناو
ي التعويلُ عليه في وذلك هو القول الذي ينبغ  دون غيره،ي الاعتبارالعمل بالمُنضبط منه بمعانِ

الذين و: يقول ابن تيميةياق سال  ذلكفي و؛ بالتأييد لهالترجيح معانِي  لشهادةهذا المقام،
أنكروا كونَ الإلهام طريقاً على الإطلاق أخطأوا؛ كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً 

  .)٤٠٥(على الإطلاق

قيد العملُ بالإلهام في مسائل الاحتياط لأمور الدين ليس على إطلاقه، وإنما هو مف
ها هم هذه الشروط وأبرزيمتاز الصادق منه عن غيره؛ وأ بِها والشروط التي المعانِي بجملة من

  -:ذكرهيأتي ما 

أن يكون العملُ به في حق ب  أن لا يتخذ منه حكم عام؛ وذلك-:الشرط الأول
وأما تعميم العمل به؛ فإنّ فيه مضاهاةً للشارع وافتياتاً عليه، والوفاق ن سواه؛ م دون ملهالمُ

لا يمكن النظر في دليل الحكم والأصلُ أنّ  ؛ خاص شرعي إلا بإذنقائم على المنع من ذلك
ولا يعتبر فيه طمأنينةُ النفس، ولا .. أن يكون إلا من الكتاب والسنة، أو ما يرجع إليهما

؛ وفي التأكيد )٤٠٦( دليل أو غيرليل دليلاًإلا من جهة اعتقاد كون الد؛ القلبنفي ريب 
زازةً في ا الإنسانُ بينه وبين االله؛ فيصح إذا وجد حوأم:  الأبياريلُوقعلى ذلك المعنى ي

                                                
404- ،سفيالن الأسرار كشف) :٢/٥٨٩.( 
: ؛ وانظر مذاهب العلماء في حجية الإلهام عند)١٠/٤٧٣: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -405

 ،ركشيالزالبحر المحيط) :٨/١١٤( ،ّمعانيوالس ،قواطع الأدلّة) :وابن بدران، )٢/٣٤٨ ،
دخلالم) :١/٢٩٧.( 

 ).١/٤٠٩: (الاعتصامالشاطبي،  : انظر-406
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 ويتفاوت ذلك بتفاوت الأسباب ؛)٤٠٧( القلوبازز حمالإثْ: النفس أن يتوقّف؛ فقد قال 
  .)٤٠٨(ها وضعفهاوتِالعارضة وقُ

الإقدام على بعض وواضح من ذلك أنّ تجويز الاعتماد على الإلهام الصادق في 
يل تحقيق المناط عند قصد بِ عند غياب سائر الأدلّة؛ إنما مجاله ما كان من قَهاركتالأفعال أو 

المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي؛ بل يثبت  إنّ النظر في الامتثال؛ من حيثُ
بدليل غير شرعي أو بغير دليل؛ فلا يشترط فيه بلوغُ درجة الاجتهاد؛ بل لا يشترط فيه 

عن درجة الاجتهاد فضلا؛العلم )٤٠٩(.  

اطبيمثيل لذلك يقول الشوفي مقام الت : قناوب الفور في الطّهارة، وفرإذا قلنا بوج
بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطّهارة؛ فقد يكتفي العامي بذلك؛ حسبما 

 ذلك الواقع في القلب؛ يشهد قلبه في اليسير أو الكثير؛ فتبطل طهارته أو تصح؛ بناءً على
  .)٤١٠(لأنه نظر في مناط الحكم

 من قواعد الشريعة؛ وأما المخالف منه لقواعدها؛ ف المقررأن لا يخالِ: الشرطُ الثّاني
في  إليه في شيءٍ من العمل؛ وفلا يحلّ الالتفات ببذلك أنّ الإلهام الس راعىأن ي لا يصح

رم حكماً شرعياً، ولا قاعدةً دينيةً؛ فإنّ ما يخرم قاعدةً شرعية، ويعتبر؛ إلا بشرط أن لا يخ
؛ ليس بحق في نفسه؛ بل هو إما خيالٌ أو وهم، وإما من إلقاء حكماً شرعياًأو 

  .)٤١١(الشيطان

                                                
 ).١٢٢/ص: ( تقدم تخريجه، وبيانُ غريبه؛ راجع-407
408- ،الأبياري الورع) :٣٨/ص.( 
 ).١/٤٠٩: (الاعتصامالشاطبي، :  انظر-409
410- ،اطبيالش الاعتصام) :و)١/٤٠٩في حص ئ إذا شكل الفور ؛ وبيانُ ما مثّل به أنّ المتوض

المطلوب في الطّهارة؛ فإننا نحيله على إدراكه الذّاتِي؛ فإذا اطمأنّ قلبه أنه أتى به؛ حكمنا بصحة 
 .طهارته؛ وإلا؛ فلا؛ ما لَم يكن موسوساً

: حاشية البنانيّ على جمع الجوامع؛ والبنانيّ، )٢/٢٦٦: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-411
؛ فله في هذا الموضوع كلام نفيس )٢٤/٣٧٧: (مجموع الفتاوىابن تيمية، : وانظر أيضاً). ٢/٣٥٦(

 .حري بأن يتأمل فيه
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كلّ ما استقام : ي السمعانِ ابن يقول المعنى والتنويه بشأنه؛وفي التأكيد على ذلك
بيعلى شرع الن ، ولَم  ه؛ فهو مقبولٌ، وكلّ ما لا يستقيمة ما يرديكن في الكتاب والسن

 بيعلى شرع الن ،يطانفس ووساوس الشويكون ذلك من تسويلات الن ،؛ فهو مردود
هويجب رد)٤١٢(.  

لا يجوز ثابتةٌ  الجزئية؛ فكلّها قوانينوولا فرق في ذلك بين قواعد الشريعة الكلية 
مٍ من هذه الأمة أن يزِن ما خالفها، والواجب على كلّ مله، ولا العملُ بما يام عليهالتقّد

ق معها كان له أن يأخذ به، وما عانومها؛ فما تساوله بحدودها ورس ه غير يعرِضدها رد
  .آسف عليه ولا حزنان

ذلك كما أشار أن يرتسم في نفس المُلهم صدق ما أُلهم به، وأمارةُ : الشرط الثالثُ
؛ وقال القُرطبي في )٤١٣(أن ينشرح له الصدر، ولا يعارضه معارض آخر: إليه ابن الصلاح

يعني المُنشرحةَ للإسلام المستضيئةَ بنور العلم؛ الذي قال : سياق كلامه عن فتوى القلوب
مالك ه االله حيثُ يشاء: فيه الإماميضع العلم نور)٤١٤(.  

من كاذبه؛ ادق صال على لزوم توافر هذا المعنى في التمييز بين الإلهام تدلّ البعضواس
بالقياس على الوحي الظّاهر؛ فكما أنّ الوحي الظّاهر يرتسم به علم بدهي في نفس النبي بأنّ 

م أنّ الذي وجأن يرتسم في نفس المُله من االله؛ فكذلك لا بد فس الذي جاءه وحيده في الن
  .)٤١٥( االلهشيءٌ من

هذا؛ وانكشاف الأمور للمرِ ذلك ابكلّف تة إيمانه وصلاحه؛ فعلى قَدلعلمه وقو ع
وكلّما قوي : يستطيع التفريق بين الإلهام الصادق والوساوس والأوهام؛ قال ابن تيمية

الإيمانُ في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطلها، وكلّما ضعف 

                                                
 ).٢/٣٥٢: (قواطع الأدلّة ابن السمعاني، -412
 ).١/١٩٦: (فتاوى ابن الصلاح ابن الصلاح، -413
 ).٧/١٠: (إكمالُ إكمال المعلم الأُبي، -414
 ).٤/١٨٤: ( التحريرتيسيربادشاه، :  انظر-415
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 ضعف الكشف، وذلك مثلُ السراج القوي والسراج الضعيف في البيت ؛يمانالإ
  .)٤١٦(المُظلم

؛ فإنّ أن يكون المُلهم فقيهاً؛ وهذا المعنى مستفاد من خبر وابصة : الشرطُ الرابع
 النبيِه إلى فتوى قلبه لإنما رد من حاله وج سن ما كان يعرفودة فقهه، وحرصه على ح
ن لموإنما يصلح ؛  الفهملمن كان غليظ الطّبع، قليلَ ذلك الجواب لا يصلح  ومثلُ،تثالالام

عولْ على ما : كان كذلك أن يبين له الحكم فيما أشكل عليه، ولا ينبغي بحالٍ أن يقال له
 لوماً تحدث في النفوسإنّ من الإلهام ع: هرورديالسقال  ؛تجده في نفسك، واستفت قلبك

فالنفس الملهمةُ علوماً لدنيةً هي التي تبدلت صفتها، واطمأنت بعد أن .. الزكية المُطمئنة
  .)٤١٧(كانت أمارةً

 يعولُ على كلّ قلب؛ فرب ثُم لا:  يقول الغزاليّالتنويه بمضمون هذا المعنىوفي 
هذين  شيءٍ؛ فلا اعتبار بِ إلى كلّيطمئن متساهلٍ هٍرِ شورب، موسوسٍ ينفي كلّ شيءٍ

 الذي يمتحن وهو المحكم الموفّق المراقب لدقائق الأحوال؛ وإنما الاعتبار بقلب العالِ، القلبين
 ور فليلتمس الن؛هيثق بقلب نفسِ لَم  فمن؛ في القلوب هذا القلب وما أعز،به خفايا الأمور

  .)٤١٨(هض عليه واقعتعرِ ولي،فةُ هذه الص فيهمن قلبٍ

الاعتبار؛  معانِي وبذلك يكون واضحاً أنّ الإلهام إذا كان مستنداً إلى ما يقوم به من
يقم به ما يدلّ  لَم  وأما إذا الندب والاستحباب؛على وجهجائز فإنّ العملَ به في حق المُلهم 

يل؛ فلا يعدو أن يكون خطرةً من خطرات النفس، أو دسيسةً من بِعلى أنه من ذلك القَ
يطان التي يحرصإنفاذاً لما كان قد قطعه على الإنسانعلى إضلال بني  بِها دسائس الش ،

بعزتك قال ف﴿: -عز وجلّ الربعنه فيما حكاه -نفسه من عهد وميثاق؛ كما قال 
  .)٤١٩(﴾صينخلَ المُك منهمغوينهم أجمعين إلا عبادلأُ

                                                
 ).٢٠/٤٥: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -416
 ).٨/١١٥: (البحر المحيط:  نقله عنه الزركشي في-417
 ،)٢/٥٨٩: (كشف الأسرار النسفي، : وانظر في ذات المعنى؛)٢/١١٨: (الإحياء الغزاليّّّّّ، -418

 ).٤/١٩٧: (إعلام الموقّعينوابن القيم، 
 ).٨٣ -٨٢: (ص، الآية سورة -419
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 إلى أنّ الإلهام لا يصلح أن يكون الخلوص المعانِي ويمكننا من خلال ما فرط ذكره من
تقوية لما ثبتت مشروعيأكيد والته أصالةً من مسلكاً سالكاً للعمل بالاحتياط إلا على وجه الت

فإنّ الأدلّة ها دليلٌ معتبر؛ يدلّ على ثبوتِ لَم  أحكامتقريرفي الأحكام، وأما التعويلُ عليه 
من ذلك على وجه العموم والإطلاق؛ ولعلّ ذلك ما عناه ازم  الجلكلية والجُزئية ناطقةٌ بالمنعا

العارض في القلب فلا؛ فإنّ االله حظر ذلك على ووأما العمل بحديث النفس : الطّبري بقوله
ه فأمر؛ )٤٢٠(﴾ما أراك االلهاس بِ لتحكم بين الن بالحقا أنزلنا إليك الكتابنإ﴿: فقال ؛نبيه 

 نفسه؛ فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظوراً  به وحدثته، رآه لا بما،بالحكم بما أراه
الغزاليّ  هوأكّد ؛)٤٢١(عليه، وإن كان جاهلاً؛ فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه

وحيثُ قضينا باستفتاء القلب؛ أردنا به حيثُ أباح المفتي؛ أما حيثُ حرمه؛ فيجب : بقوله
الامتناع)٤٢٢(.  

 وقصره بِ العلماء العملَبعضبالإلهام على مواطن الخلاف وخص ركشيها؛ قال الز :
ا قولهوأم :فيها الش يباستفت قلبك؛ فذلك في الواقعة التي تتعارضبه والر)؛ فحيثُ )٤٢٣

يستطع المكلّف معرفة ما كان أقرب إلى الحق منها؛ فعند ذلك يصح له  ولَم تعددت الآراء،
ما يجده في قلبه؛ فما اطمئن إليه منها أخذ به، وما نفر منه تركه، وأعرض عنه، التعويلُ على 

يطمئن إلى فتوى  لَم ون على المُستفتي إذاوقصره آخر؛ وكان ذلك غايةَ المشروع في حقّه
المفتي يفتي بالظن، وعلى قلّده؛ ووجد في قلبه منها بعض الحرج؛ وذلك لأنّ م الذي يالعالِ

م بينه وبين االله؛ فلا ينجيه في  أن يستفتي قلبه؛ فإن حاك في صدره شيءٌ؛ فهو الإثْالمُستفتي
  .)٤٢٤(الآخرة فتوى المفتي؛ فهو يفتي بالظّاهر، واالله يتولى السرائر

ولا يظن : ولنفُور المُستفتي من الفتوى أسباب كثيرةٌ، منها ما أشار إليه ابن القيم
،  الفقيه تبيح له ما سأل عنه؛ إذا كان يعلم أنّ الأمر بخلافه في الباطنالمستفتي أنّ مجرد فتوى

                                                
 ).١٠٥: (النساء، الآيةسورة  -420
 ).١/٤٠٣: (الاعتصام: الشاطبي في:  نقله عنه بالمعنى-421
، والشنقيطي، )٢/٥٨٩: (كشف الأسرارالنسفي، : ؛ وانظر)٢/١١٨: (الإحياء الغزاليّّّّّ، -422

الورود نثر) :٥٧٦/ص.( 
423- ،ركشيالز المحيط البحر :)٨/١١٧(م، : ؛ وانظرابن القيإعلام الموقّعين) :٤/١٩٧.( 
 ).٢/١٠٣: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-424

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ١٢٨ -

أو لعلمه ، أو لجهله به، أو لشكّه فيه، لعلمه بالحال في الباطن، سواءً تردد أو حاك في صدره
جهلَ المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى 

لرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثّقة بفتواه، وسكون بالحيل وا
  .)٤٢٥(النفس إليها

ومعناها ظاهر في الرجوع ، ما ذكروه بلا شك كلّ  تشملُهذا الشأنوالأدلّة الواردةُ بِ
في سائر  عامةٌ وهيإلى ما يقع بالقلب، ويعرِض بالخاطر في مقام امتثال الأحكام الشرعية، 

 نقلي سليم، أو نظر  دون دليل؛على طائفة دون أخرى بِها ى لقصر العملفلا معنكلّفين؛ المُ
؛ ما دام الوصف الذي اعتبره الشارع من أجل التعويل على فتوى القلوب ثابتاً عقلي قويم
  .دون نكير
  

  

  

                                                
: جامع العلوم والحكمابن رجب، : ؛ وانظر أيضاً)٤/١٩٥: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -425

 ).٢٣٠/ص(
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  :السبب الثّالث

 كمآل الحكمفيالش   
 والشك فيه يكون ؛)٤٢٦(ي إليه العملُ به من صلاح أو فساد ما ينته هومآلُ الحكم

وهذه من حيثُ احتمالُ إفضائه إلى ما هو من قبيل الممنوع، وذلك بالشك في متعلَّقه؛ 
؛ وهي إحدى أعظم قواعد التشريع الدالّة على سلامة "الذّرائع"المسألة مردها إلى قاعدة 
لأصل في بعض الأحوال؛ منعاً للتوسل به إلى ه با ما ثبت حلُّمنعِالعمل بالاحتياط، و

 نفياًً وثبوتاً، وتدور معها حيثُ دارت؛  الوسائل تتكيف بأحكام مقاصدهاالممنوع؛ لأنّ
 إذا انقدح في النفس بالظن المعتبر قصد المكلّف إلى معاندة الشارع بما لا يرى في خصوصاً

  . لمرادهمخالفالظّاهر أنه 
 يعتبر من أبرز االات التي تظهر فيها الحاجةُ إلى العمل آلات الأحكامالشك في مو

 بالاحتياط والحزم، والأصل في ذلك أنّ النبي ،ٌبهات فيه مفسدةأعلمنا أنّ الوقوع في الش 
 عن طريق  بأن يكون الفعلُ المشتبه فيه محرماً، وإما مآلاًوهي الوقوع في الحرام؛ إما حالاً

سايدرالتهلج والتمذموم هذا الأصلُ، و شرعاً، وذلك أمرعائد  -اطبيكما يقول الش- :
 عليه في الجملة؛ وإن فقتوهو أصلٌ م ،فعله لعارض يعرِض إلى طلب ترك ما ثبت طلب

اختلف العلماءُ في تفاصيله؛ فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطلُ دعوى الإجماع في 
  .)٤٢٧(الجملة

ج عنها ثلاثةُ أحوال لا يخر  له على وجه العمومآلات الأحكاملم الذي يعرضشك لاو
  -:غالباً

 مستند إلى ما يقوي حتمال غير مجرد االشكفيها  وهي التي يكون -:الحالةُ الأولى
يه جانبه من الأسباب المُعتبرة؛ فلا يصح التعويلُ عليه في شيء من الأحكام، ولا الالتفات إل

في شيءٍ من التصرفات؛ لأنه وهم، والوهم في حكم المعدوم؛ ومن قواعد التشريع المقررة أنّ 

                                                
 ).١٩/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-426
427-  ،اطبيالشافقاتالمو) :ابن رجب، : ؛ وانظر في ذلك أيضاً)٣/٢١٩جامع العلوم والحكم :

 ).٧٢/ص(
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والأصل العام في مثل هذه الأحوال هو اعتبار ؛ )٤٢٨(العارض المتوهم لا يعارِض الواقع البتة
منع ما يؤدي ؛ لأنّ ، ولا مجال للأخذ بالاحتياط في ذلكفقه ما أمكن والبناءُ على والظّاهر

راعاةً لاحتمال وقوع الممنالعباد أو إفنائها، مصالِح إلى تقليل ولُ يؤ-:وعإلى الحرام نادراً م 
لا  صالِح أنّ المعلى وجه الجزم تقرر قد الحرج؛ و، ويوقعهم في مسالكويعود عليهم بالضيق
  .)٤٢٩( بحالتتجرد عن المفاسد

تقدم المصلحةُ الغالبةُ على المفسدة النادرة؛ لأنه : ل القرافيّوق ي المعنىوفي تقرير ذلك
ما يكونُ أداؤه إلى المفسدة :  يقول الشاطبي، وفي نفس السياق)٤٣٠(دأب صاحب الشرع

دور في نادراً؛ فهو على أصله من الإذن؛ لأنّ المصلحة إذا كانت غالبةً؛ فلا اعتبار بالن
يةٌ عن المفسدة جملةً؛ إلا أنّ الشارع إنما اعتبر في رِحةٌ عانخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصل

ى العاديات في  للشرعيات مجر المفسدة؛ إجراءًيعتبِر ندور ولَم  المصلحة،مجاري الشرع غلبةَ
ودالوج)٤٣١(.  

غالباً؛ وذلك بأن يكون احتمال إفضاء الشك فيها  وهي التي يكون -:الحالةُ الثانية
 قوياً جداً بحيث يكاد يبلغ درجة القطع واليقين؛ ةوع في الظّاهر إلى المفسدالعمل المشر

وواقع التشريع العملي شاهد على أنّ هذا النوع من الشكوك ملحق باليقين، وأنّ العمل به 
 منه إلا أنه متفق عليه والخلاف وإن حصل في جزئياتٍوالتعويل على شأنه هو المطلوب، 

جه الكثرة لا الغلبة؛ كما تدلّ عليه جه الخلاف إلى ما كان الظن فيه على وملة، ويتفي الج
  .)٤٣٢(المسائل المتنازع حولها

ها ه كونُ هذه الوسائل مشروعةً أصالةً، مع كونِتجاذبفي مثل هذه المواطن الحكم ف
وقعاً في ا كان م هو أنّ م-: القول بالاحتياط فيهاووجه؛ )٤٣٣(تفضي في الغالب إلى المحظُور

                                                
 ).٣٩٣/ص: (القواعد الفقهية، والإدريسي، )١/١٨٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -428
 ).١/١٠٠: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-429
430- ،القرافِي الفروق) :٤/٩٨.( 
431-،اطبيالش  الموافقات) :٢/٢٧٢(ابن :  وانظر؛ ،بكيالساجالإ) :٣/١٧٣.( 
 ).٢٥٤/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-432
 ).٤٢١/ص: (نظرية التقريبالريسونيّ، : انظر -433
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ه يم غالباً؛ فإنة المُالمحربهات القويمن قبيل الش بلا شك والاحتراز؛ وذلك وجبة للحِياطةعد 
  -:لمعنيين

هما كثير غالب، ون التشريع أنه إذا اجتمع أمران؛ أحدأنّ المطّرد من قان: الأول
؛ فإنّ الحكم يتبعل الغوالآخر قليلٌ نادرعبد الب، ولا ي ادر؛ يقول ابنتفت معه إلى الن

 لأنّ؛  الإقدام عليهلا يجوز  فهذا؛ وقد ينفك عنه نادراً،به عليهسبب مما يغلب ترت: السلام
الشرع أقام الظنر الأحوال مقام العلم في أكب)٤٣٤(.  

لمفاسد أنّ ترك المباح فيما يكثُر أداؤه إلى المفسدة أحوط؛ والاحتياط لدرء ا: الثّاني و
فاتمعهودال  من تصررة له ما أشار إليه  المعانِي ؛ ومن)٤٣٥(رعاشالمؤكّدة لذلك والمقر

 ؛ بذلكرةً معتب العباد كانت الأعمالُصالِحعت لمرِ الأحكام شلما ثبت أنّ: الشاطبي بقوله
هلأن مقصود فيها ارعالش ..في فإذا كان الأمرظاهره وباطنه على أصل المشر ة فلا وعي

 الأعمال  لأنّ؛ مشروعغير فالفعلُ ؛ مخالفةً والمصلحةُ، موافقاًاهر وإن كان الظّ،إشكال
الشبِها صد وإنما قُ، لأنفسهاة ليست مقصودةًرعي أُأمور وهى المصالِح التي معانيها هيخر ، 
فالذيرعت لأجلهاش ،على غيرن ذلكل مِمِ ع ؛ضع هذا الوضع  فليس على و

وعاتالمشر)٤٣٦(.  

  الراجح من الاحتمالين؛ غير أنهالطّرففيها  الشك  وهي التي يكونُ-: الثّالثةُالحالةُ
ي الأحكام ه من قَبيل ما يلتفت إليه الشارع، ويبنِيبلغ من القوةّ ما يمكن معه الجزم بأنلَم 

اجتهاد ونظر، و فقه؛على و موضع القول وهذا الموضع وبمدارهمل بالاحتياط في العبوج 
  .)٤٣٧( تابع لنسبة الاحتمال فيههمن عدمِ

لك اسهو أسلم الم  في مثل هذه المواضع الأخذ بالاحتياط أنّ فيولا شكها؛ وأقوم
وح التشريع ومقاصده؛ وذلك لما تقرر رمن ربه الشديد ؛ لقوة مدركه، وقُأرجحوالقول به 

                                                
 .وما بعدها) ١/٩٠: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -434
 ).٢٥٤/ص: (اعتبار المآلات، والسنوسي، )٢١٢/ص: (سد الذّرائعالبرهانيّ، :  انظر-435
436- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٨٥.( 
: الأشباه والنظائرابن السبكي، : راجع و؛)٤٤١/ص: (نظرية التقريبالريسونيّ، : انظر -437

)١/١٢٠( ،كشيوالزر ،المحيط البحر) :٨/٩٣.( 
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 والأخذ بالأحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً الشريعةُ مبنيةٌ على الاحتياطمن أنّ 
  .)٤٣٨(إلى مفسدة

؛ يتأكّد  راجحاً إفضاء الوسيلة إلى الممنوع احتمالُوالأخذ بالاحتياط عندما يكونُ
ما خف، ولمعرفة ذلك على وجه العموم توقّعة، ويخف كلّأمره كلما عظُم خطر المفسدة المُ
إنّ في احتياج الأمة إلى تلك الذّريعة بقطع النظر : شور بقولهمقياسان؛ أشار إليهما ابن عا

لها بوسيلة أخرى وعدم إمكانه؛ أثراً قوياً في سد بعض آلها، وفي إمكان حصول مآعن م
  .)٤٣٩(الذّرائع، وعدم سدها

حومن الأمثلة التي يمكنوضأثر تفاوت الاحتمال في منع الوسائل المفضية  بِها نا أن ن
 لمن عرف بشرب الخمر؛ فإنّ القصد إلى المخالفة في مثل هذه عنب بيع ال-:لحرامإلى ا

المعاملة م٤٤٠(وحنتفٍ ظاهراً؛ مع احتماله على وجه مرج(شتري ؛ بخلاف ما لو كان م
 أقوى من سابقه؛ لقيام  يصبح معروفاً بصناعة الخمر؛ فإنّ احتمال القصد إلى المخالفةعنبال

 الحال؛ فإذا انضاف إلى ذلك كونُ الكمية المشتراة كبيرةً بحيث يبعدما يعضده من ظاهر 
استعمالها عادةً في غير صناعة الخمور؛ فإنّ احتمال المخالفة يصبح ظاهر الغلبة، وتصبح 

  .المعاملةُ في حكم الممنوع جزماً
ائز اتفاقاً،  حالُه مجهولا للبائع؛ فجكان، أو أصلايعرف بذلك  لَم  لمنعنبوأما بيع ال

نده من اس؛ لكنه لما كان مجرداً عما ي)٤٤١(وإن كان احتمالُ استعماله في المحرم وارداً
يصح التعويلُ عليه في العمل بالاحتياط؛ بل  ولَم يكن له اعتبار، لَم المعضدات في الخارج؛

ةوقوفي ذلك ي؛ اً مذموما تكلّفليس إلا  إليهالالتفاتتيمي ل ابن :وأمفلا ؛ا المسلم المستور 
بهة فيشعاملته أصلاً م،كان قد ابتدع في؛ن ترك معاملته ورعاً و م ما أنزل االلهين بدعةً الد  

  .)٤٤٢(لطانمن سبِها 

                                                
438- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٣٦٤(رهانيّ، :  وانظر؛البالذّرائع سد) :٢١٢/ص.( 
: نظرية التقريب والتغليبالريسونيّ، : ؛ وانظر)٣٦٧/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -439

 ).٤٢٧/ص(
 .؛ وما بعدها)٥٠/ص: (الورع، والأبياري، )٢/١٢٦: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-440
 ).٥٧٦/ص (:نثر الورودالشنقيطي، :  انظر-441
 ).٢٩/٣٢٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -442
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الشك العلاقة بين العمل بالاحتياط ومن شأن ذلك التقرير أن يكون قد كشف عن و
توصل  يقطع فيها بأنّ الوسيلةلا المحالّ التي  في  ظهورها يكون أوضح؛ غير أنّفي مآل الحكم

ها والمنع منها؛ ن الاحتياط في سد بابِا اختلطت بما يوصل إليه؛ ك لماإلى الحرام؛ ولكنها
 الموصلة إليه قطعاً؛ طع بأا توصل إلى الحرام بالصورة الغالبةيق لَم إلحاقاً للصورة النادرة التي

 يقول  الذّرائع تعداد أنواعسياقفي و ؛على غير ذلك؛ والمآل يةالأصل على المشروع فيكون
بكيالس ابن :قطع بأنما يالاحتياط سد وصل؛ فكان منوصل؛ ولكن اختلطت بما يها لا ت 

ها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها المُوصل  الصورة النادرة التي قُطع بأن وإلحاق،الباب
  .)٤٤٣(إليه

كوك العارضةهد لا يشوممر؛ ماماحك الأتآلالم كون الشمن أسباب الاحتياط المعتب  
ا رأوا لَم المشروعية؛  أعمال ثابتةِ تركعن بعضهم  ثبتفقد؛ من الصحابة لّةٌ جِكان عليه 

إنّ الصحابة عملوا : قال الشاطبي؛  تقريرهامن الشارع  إلى غير ما قصدقد صارتها تِمآلا
لاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى م؛ على هذا ا

 :فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليبينوا أنّ تركها غير قادح، وإن كانت مطلوبةً؛ فمن ذلك
عثمانترك  في القصر وقال، خلافتهفر في الس :إني إمام اس الن الأعراب إلَي ؛ فينظر

 القصر  المسلمين على أنّوأكثر ؛)٤٤٤(هكذا فُرضت: بادية أُصلّي ركعتين؛ فيقولونوأهلُ ال
لُوقا؛ مطلوبح أسيدذيفة بن  :شهدتيان ، أبا بكر وعمرضحأن يرى  مخافةَ؛وكانا لا ي 
اس أن٤٤٥(ها واجبةالن()٤٤٦(.  

                                                
443- ،كشيالزر المحيط البحر) :٨/٩٣(؛ وانظر : ،اطبيالشالموافقات) :٤/١٩٨.( 
، المصنف:  نحواً منه؛ انظرالمصنف الأثر بِهذا اللّفظ لَم أجده، وأخرج عبد الرزاق في -444
 عثمان عن، وأخرج البيهقي أيضاً )٢/٥١٨(، ٤٢٧٧: فر، رقمالصلاة في الس: الصلاة، باب: كتاب

 االله ولرس ةنس قصرال إنّ ؛اسالن هاأي يا: فقال ؛اسالن خطب مثُ ،بمنى لاةالص مأت هأن  انعفّ بنا
ةن؛صاحبيه ، وس حدث هولكن  منطغام أن فخفت ؛اسالن وايستن؛ انظر : ،البيهقي ننالس

 ).٣/١٤٤(، ٥٢٢٣:  رقم،الكبرى
: السنن الكبرى، والبيهقي في )٤/٣٨١(، ٨١٣٩:، حالمصنف أخرجه عبد الرزاق في -445

: مجمع الزوائدالهيثمي، : ؛ انظررجاله رجالُ الصحيح: ، وقال الهيثمي عن إسناده)٩/٢٦٥(
)٤/٢١.( 

446- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٢٤( عينِه؛ وانظر له في المعنى :الاعتصام) :١/٣٦٤.( 
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مره؛ كان من ا كان الشروع في الممنوع عن طريق المشروع مما قد يشتبه أملَوهذا؛ 
إلى حس  التي قد تفضي إلى المحرم يحتاج  التعامل مع الوسائلالضروري التأكيد على أنّ

موابط التي وضعها إدراك واعٍ، وفهمٍ عميق ل بعيد في عواقب الأمور؛ مع ف، ونظرٍرهلض
  .في ذلكالمشرع 
، والإكثار المباح المحض  استعمال فيالإفراطُ :يندرج تحت الشك في مآل الحكممما و

جاً إلى ما قد ، أو محوِوقعاً في المحرم ممن الترفّه به من غير حاجة؛ من حيثُ كونُ ذلك
  عن النعمان بن بشير أنّ النبي  المعنى ما رواه ابن حبانهذاومما يشهد لصحة يوقع فيه؛ 

ن  ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن فعلاجعلوا بينكم وبين الحرام سترةً من الحلال؛ م :قال
  .)٤٤٧(ارتع فيه كان المرتع إلى جنب الحمى؛ يوشك أن يقع فيه

إنّ الحلال حيثُ : ها حقيقة الشبهات المأمور باجتنابِسياق كلامه عنقال الحافظ في 
خشى أن يؤه؛ كالإكثار ويم ينبغي اجتنابطلقاً إلى مكروه أو محرمن -مثلا-ل فعلُه م 

فضي إلى بطر الطّيأو ي ،حوج إلى كثرة الاكتساب المُوقع في أخذ ما لا يستحقه يبات؛ فإن
 شاهدبالعادة م ة، وهذا معلومفس، وأقلّ ما فيه الاشتغالُ عن مواقف العبوديالن

  .)٤٤٨(بالعيان

؛ فإنّ استدامتها والاسترسال عليها تكن محرمةً لَم وكلّ لذّة وإن: قال ابن العربيو
مكروه)٤٤٩(.  

  

                                                
447- انصحيح ابن حببمجانبة الأمر ذكر: الحظر والإباحة، باب: ، كتاب بهاتالش المرء بين ترةًس 

 رواه: ؛ وإسناده حسن؛ وقال الهيثمي)١٢/٣٨٠(، ٥٥٦٩: ، رقمالمحض الحرام في الوقوع وبين
 على قثِّو وقد ،داود بن المقادم برانيالطّ شيخ غير ؛حيحالص رجالُ ورجاله ،طويل حديث في برانيّالطّ

: السلسلة الصحيحةالألبانيّ، : ؛ وانظر أيضاً)١٠/٥٢٠: (مجمع الزوائد: ؛ انظر لهفيه ضعف
)٢/٥٦٢.( 

 ).١/١٢٧: (فتح الباري ابن حجر، -448
449- ،ابن العربي أحكام القرآن) :لام، : ؛ وانظر)٢/٣١٢ابن عبد السعارف شجرةُ الم

 في المبحث التالِي؛ -بإذن االله-؛ وسيأتِي تفصيلُ الكلام حول هذه المسألة )٢٦٦/ص: (والأحوال
 ).١٤٧/ص: (انظر
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المبحث الثالث
ُ ّ ُ

:  
   المعتبرمسالك العمل بالاحتياط

  

  .البناءُ على اليقين: المسلك الأولُ
  .التقدير والانعطاف: يالمسلك الثّانِ

والامتناع:  الثّالثُالمسلك التوقّف. 

  . ترك التوسع في المباح:رابعالمسلك ال
الخالمسلك امس :من الخلافالخروج .  
المسلكادسا:  الس خص غير المقطوعالر ترك.  
المسلكابعالأخذ بالأ:  السأو بالأكثرشد .  
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 :والطّرقالمناهج المراد بمسالك الاحتياط بِها  التي يتمكّن من العملالمكلّف  
 في اليفكتال امتثال  مقام استنباط الأحكام من أصولها، أو فيقتضى الاحتياط في مقاممبِ

 الوقوف على عليه  ويتعذّر ويتمكّن الشك من واقعها،ها،؛ عندما تشتبه عليه أحكاممحالّها
  .االهيئة التي شرعت 

 يأتِتوما س، متداخلٌ بعضها في بعضٍ، وكثير منها فرع عن الآخر وهذه المسالك
وتشتد ، ذكره يكثُر  ماعلى زتركّ الذي ما هو حصيلةُ ما أدركه البحثُإنالإشارةُ إليه منها؛ 

 تقتضيه ، وطلباً للاختصار الذية عن الجزئيةالكليالمعانِي اكتفاءً ب؛ الحاجةُ إلَى العمل به
  .المقامطبيعةُ 

 على اليقين من أبرز المسالك التي يعتبر البناءُ :)٤٥٠(البناءُ على اليقين: المسلك الأول
ارعأرشد الشها  بِ إلى العمل المكلّفساورعندما تكوكالش  وتشتبه ،عليه واقعه العملي 
إذا شك :  قال أنّ النبي دري  مسلم وأبو داود عن أبي سعيدٍ الخُىروالأمور؛ فقد 

أحدكم في صلاته؛ فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؛ فليطرحِ الشك، ولْيبنِ على ما 
  .)٤٥١(استيقَن

؛ حتى يقوم قتضى حكمه والبقاء على ملمكلّف إلى اعتبار اليقينا  النبي فقد أرشد
: يقول ابن عبد السلام ؛البناء على اليقين في ذلكفي  الاحتياط  وجه وفي بيانه،خلافِدليلُ 

مأو ركناً أو سجوداً ركوعاًن نسي ؛هيعرف محلَّ ولَم ،لاة من أركان الصه يلزمه البناءُ فإن 
 ، الأمرين أشق على اليقين تقديروالبناءُ،  لتحصيل مصلحة الواجب؛اًعلى اليقين احتياط
؛ منهماوالإتيان بالأشقفإذا شك أترك الر ؟انيةكعة الأولى أم من الثّكن من الربن ه ى على أن

                                                
450- ؛ في الحوضن الماءُيقَمن  :غة في اللّاليقينوفي الاصطلاح،  فيه إذا استقر:اعتقاد الش ه كذا يء بأن

لك إلا كذ أن يكونه لا يمكنمع اعتقاد أنا هو طمأنينةُ: ؛ وقيلابقاًط م؛ يءلقلب على حقيقة الش
، والجُرجاني، )١٣/٤٥٨: (لسانُ العربابن منظور، : ؛ انظر معهالعلم الذي لا شك: وقيل

عريفاتالت) :٣٣٢/ص.( 
، أبو )١/٤٠٠(، ٥٧١: السهو في الصلاة والسجود له، رقم: الصلاة، باب: مسلم، كتاب -451

، ١٠٢٤:  رقم،الشك لقيي :قال نمو لاثوالثّ نتينالثّ في شك إذا: ة، بابالصلا: داود، كتاب
، وهو أبين في التعبير عن هذا المسلك الاحتياطي فليلق الشك وليبن على اليقين: ، ولفظه)١/٢٦٩(

 .من لفظ مسلم
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ؤخذ في العبادة وإنما ي: وفي نفس السياق يقول السرخسي؛ )٤٥٢(ه الأشقلأن؛ من الأولى
  .)٤٥٣(ون المحتملن به دتيقّ في البناء على المُ العبادة الاحتياطُطريق و،بالاحتياط

جلّها بعد الإيمان وعات وأركد المشآوإذا كان هذا هو الحكم في الصلاة التي هي 
وليس المراد تخصيص هذين : قال الخّطابي؛  بذلكىها في المنزِلة أولَهو دونا ؛ فغيرها ممباالله

فكذلك ؛ )٤٥٤(؛ لأنّ المعنى إذا كان أوسع من اللّفظ كان الحكم للمعنىالأمرين باليقين
اليقين كان الحالُ إذاً في جميع الأحكام الشرعية؛ لا يزول المتيقَّن فيها بالشك؛ وذلك لأنّ 

معلوماً في نفسه، ومع الشك لا يثبت العلم؛ فلا يجوز ترك العمل بالعلم لأجل ما ليس 
  .)٤٥٥(بعلم

 الفرعية التي  الاحتياطيةلبناءُ على اليقين معنى كلي يندرج تحته جملةٌ من المسالكوا
وب،  التمسك بأصالة الوج-:ي في مقدمتها؛ يأتِ العمليمكن التعويل عليها في مقام

  .)٤٥٦(الحرمة، والتمسك بأصالة العدموالتمسك بأصالة 

؛ ينفعه في تخليص ذمته إلا اليقين لَم يءٌفمقتضاه أنّ من وجب عليه ش :فأما الأول
 بقيت مشغولةً، وأصبح انشغالها أصلاً مستصحباً لا يزال عنه إلا لأنّ الذمة إذا عمِرت بيقين

وقد جرى هذا المعنى لدى الفقهاء مجرى ؛ )٤٥٧(أو ما يقوم مقامه، أو يشتملُ عليه بيقين

                                                
 ).٢٠-٢/١٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -452
453- ،رخسيالس يرالس الكبيرشرح ) :٢/٤٧٩: (وانظر منه أيضاً). ٢/٤١٤.( 
 ).١/٢٣٧: (فتح الباريابن حجر،  -454
 ).٢/١١٧: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -455
 ؛ أيمن باب تعب ماًمته عدعدِ: ضد الوجود، وهو فُقدان الشيء وذهابه؛ يقالُ: العدم لغةً -456
: ؛ وقال ابن عابدين)٣٩٧/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : فْلٍ؛ انظر على وزن قُمد الع والاسم،فقدته

ٍذكر قبله من شرطٍ أو دعوى خصمعدم ما ي ؛ بل المراده عدمطلق المفهوم من أنبه م ليس المراد ؛ انظر
 ).٦٩/ص: (نزهةُ النواظر: له

، والونشريسي، )٢/٦٠٧: (لقواعدا، والمقّري، )١/٢١٩: (الذّخيرةُالقرافِي، : انظر -457
المسالك إيضاح) :٧٥/ص.( 
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؛)٤٥٨(يقينرأ إلا بتب لَم  بالأصللذمةُا اشتغلت اإذ: القواعد المقررة، وعبروا عنه بقولهم
 أو ظناً ، يقيناً الذي شرعت عليهؤدى على الوجهت أن لا  الشرعية منليفااحتياطاً للتك
  .)٤٥٩(يقوم مقامه

 فمقتضاه أنّ ما تأكّدت حرمته من الذّوات والأفعال؛ فإنه يبقى محكوماً :وأما الثّاني
م من الأدلّة ما يرفع عنه ذلك الوصف، وينقلُه من حيز التحريم إلى حيز له بالحرمة حتى يقو

: ما عبر عنه الفقهاءُ بقولهمهو ؛ والإباحة؛ ولا يكفي في ذلك مجرد الاحتمالُ اتفاقا
الاحتياط في باب الحرمة واجب)٤٦٠(.  

ود حتى يثبت فمقتضاه أنّ كلّ شيءٍ طارئ؛ فإنه محكوم له بعدم الوج: وأما الثّالث
 حصل له تعلّق بذمته حق من الحقوق يقيناً، ونوبناءً على ذلك فإنّ م؛ بدليل معتبره خلافُ

هبعد ذلك شكالفعل؟يأت به لَم  هل فعله وأتى به، أو أن ه يبني على اليقين، وهو عدمفإن  
ن شك هل فعل م: مقوله، والأصلُ عدم الفعل: ، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهمي بهويأتِ

  .)٤٦١(يفعل لَم نهالأصلُ أأو لا؟ ف

 الذي يشمل القطع والظن الفقهاء باليقين عند الإطلاق معناه العام هذا؛ ومراد
م على الأخذ بالظّنونالمُعتبهجرة في و  الغالبة،ر، ويدلّ لذلك درعية على الأمارات الشالمبني

 اليقين بمعناه المنطقي الذي هو عمليةسائل الالموا في أكثر شترطُي ولَم ،عمليةإثبات الأحكام ال
قال السرخسي مقرراً ذلك ؛ )٤٦٢(الاعتقاد الجازم؛ لتعذّر الوصول إليه في غالب الأحوال

 فيه ر الوقوف وفيما يتعذّ،ه على الاحتياطي أمرنِزلة اليقين فيما بأي بمنر الر أكبنّإ:المعنى

                                                
، والحموي، )٥٥/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٢٧٥: (المنثُورالزركشي، :  انظر-458

ون البصائرعي غمز) :١/٢٠٤.( 
 ).٣/١٦٤: (اموعالنووي، :  انظر-459
، والحموي، )٢/٧٢: (تبيين الحقائق، والزيلعي، )٣٠/٢٩٦: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-460

ون البصائرعي غمز) :٣/٤٢١.( 
 ).١/٢٠٤: (غمز عيون البصائر، والحموي، )٥٥/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، : انظر -461
درر ، وحيدر، )١/٢٣٦: (اموع، والنووي، )١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافِي، : انظر -462
  .)١/٢٢: (الحكّام
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ر الرأي وإن كان لا يعارض إنّ أكب: ما قررهلِمثّلا ، وقال م)٤٦٣(العلى حقيقة الح
الظّاهر؛ لكن يثبت به استحباب الاحتياط؛ ألا ترى أنّ من وجد ماءً وغلب على رأيه أنه 

أ به وإن توض، أ بغيره له أن يتوضستحب فالمُ؛ بنجاستهيخبره أحد لَم نجس، ولكن
  .)٤٦٤(أجزأه

ي وهذا المسلك يعتبر الأساس الذي ينبنِ :)٤٦٥(التقدير والانعطاف: ثّانيلالمسلك ا
عليه العملُ بالاحتياط في كثيرٍ من صوره، وذلك لأنّ وظيفة الاحتياط هي الكشف عن 
حكم الشارع في المواقع التي تعتورها الشبهات؛ فما التبس أمره، وتردد حكمه بين 

كذلك؛  كم الشارع فيه هو الوجوب، فإن كان في نفس الأمرالوجوب وعدمه؛ نقدر أنّ ح
ننا نقدر وجوبه، ونجري الحكم على ذلك إ محلّه، وإن كان غير ذلك؛ فكمفقد صادف الح

؛ )٤٦٦( الاحتياط للمحرمات بابالتقدير لا على حقيقة الواقع، ونفس المعنى يجري في
  احتطنا؛إن التبس الحالُ :- عبد السلام ابنكما يقول-والضابط العام في ذلك كلّه 

  وإن دار الفعلُ،ودها وتركناهاوللمفاسد بتقدير وج، للمصالِح بتقدير وجودها وفعلناها
بين الوج؛دبوب والنبنينا على أن وأتينا بهه واجب )٤٦٧(.  

المصالِح بعضها عن بعض؛ قد يكونُوالاحتياط عندما تلتبس بالمفاسد، ولا يتمايز  
يل بِ؛ سواءً أكان ذلك من قَ بتقدير الموجود كالمعدومقد يكونُ و،بتقدير المعدوم كالموجود

                                                
463- ،رخسيالس ير الكبيرالس شرح) :٢/٥١٤.( 
464- ،رخسيالس ير الكبيرالس شرح) :١/٢٤١.( 
فكير في تسوية أَمر روية والت الت:يأتِي في اللّغة لعدة معان؛ والمراد به منها في هذا المقام:  التقدير-465
: التقدير:  وفي الاصطلاح عرفه العز بن عبد السلام بقوله؛)٥/٧٤: (لسان العرب: ؛ انظرويئته
: قواعد الأحكام: ؛ انظر ابن عبد السلامأو الموجود حكم المعدوم،  الموجود المعدوم حكمعطاءُإ
 عطفاً وعطوفاً؛  فانعطف؛ ثنيته أو أملته؛ أييء عطفاً الشعطفتلغةً من : ؛ والانعطاف)٢/١١٢(

إضافةُ الحكم إلى الزمن الماضي أو : ؛ والمراد به هنا)٤١٦/ص: (المصباح المنيري، الفيوم: انظر
 .المستقبل
، وابن السبكي، )٢/٤٩٩: (القواعد، والمقّري، )١/١٦١: (الفروقالقرافِي، :  انظر-466

ظائرالأشباه والن) :١/١١١( ،ركشيوالز ،المنثُور) :م، )٢/٢٧٧؛ وابن القيالفوائدبدا ئع :
)٣/٧٧٢( ،وحيوالفت ،الكوكب المنير شرح) :٦٠٠/ص.( 

 ).١/٥٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -467
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وفي مقام ؛ المصالِح المطلوب تحصيلُها، أم كان من قبيل المفاسد المطلوب إفناؤها وإعدامها
 ألا ؛ياطسلك فيه الاحتقدير ي إذا آل إلى الت الأمرنّإ: التمثيل لذلك يقول الجمل في حاشيته

 تأثير الوصف ه أضعاف وإن كان تأثير،ر بالأشدقدجاسة المفقود ي وصف النترى أنّ
  .)٤٦٨(المفقود

هذا المسلك بين أن ينعطف التقدير إلى ما ولا فرق في الاحتياط للمصالِح والمفاسد بِ
تاطُ معنى مضى من الزمن، وبين أن يعود إلى ما يستقبل منه؛ ففي كلا الحالين يلتزم المح

قتضاهقدير، التويعملُ على وفق م:  

 ابن فمن أمثلته ما أشار إليه التقدير إلى الزمن الماضي؛ وهو عطف -:فأما الأول
ارتفاع الواقع شرعاً محالٌ؛ أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير انعطافه :  بقولهالقيم
وله أمثلةٌمع وج ،قال لامرأته إذا..وده؛ ممكن :إن قدم زيد آخر ؛هر الشفأنت طالق ؛هلَ أو 
ا  لا أن،ومه قدر ارتفاع تلك الإباحة قبلَقدا ن فإن؛ههر بقدومه آخرل الش أو تطلق:وقلنا
؛ها ونجعل الوطء حراماًنرفعبل ن ؛ر أن تلك الإباحة في حكم العدمقدزيلاً تنود  للموج

زلة المعدومبمن)٤٦٩(.  

فضية فمن أمثلته منع الوسائل المُوهو عطف التقدير إلى الزمن المستقبل؛  -:الثّانيأما و
ر وجنا نقدإلى الممنوع احتياطاً؛ فإنها؛ فالحكم بتحريم باشرتِود الإفضاء بالفعل لنمنع من م

موت  مبني على تقدير الإفضاء إلى  من الناسعامةالرق ط في  ونحوهحفر الآبار للسقي
قدير؛الأبرياء، ولولا هذا التالوسيلة على أصالة الجواز؛ خص وصاً مع سلامة  لبقي حكم

  .)٤٧٠(المقصد
ا كان هذا المسلك الاحتياطي جارٍ على خلافه؛ ولَمعدم التقدير، والعمل بِ الأصلُو
تباس إلا عند ظهور داعي الاحتياج، وهو الينبغي أن يصار إليه لا انتهاجه  فإنّ كذلك؛

ثبت له في الجملة؛ قال القرافيّ الحكم وتعذّر الوقوف على حقيقته؛ مع قيام الدليل الأصلي المُ
ناً ذلكمبي :ُوهذه القاعدة..أو ،  على ثبوت الحكم مع عدم سببه دليلٌحتاج إليها إذا دلّ ي

                                                
 ).١/٣١: (حاشية الجمل الجمل،-468
 ).٣/٧٧٢: (بدائع الفوائد ابن القيم، -469
 ).١٢٠/ص: (سد الذّرائعالبرهانيّ، :  انظر-470
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 ه خلافلأن؛ ينئذح قدير لا يجوز الت؛ إليهارورةُ الضتدع لَم  وإذا،أو قيام مانعه، شرطه
  .)٤٧١(الأصل

تحت مفه منه من حيث المآل، وهو إعطاء ويندرج قريب وم هذا المسلك معنى آخر
الورع حزم واحتياطٌ لفعل ما يتوهم : ؛ قال العز بن عبد السلام)٤٧٢(الموهوم حكم المحقّق

لومتها عند من المصالِح، وترك ما يتوهم من المفاسد، وأن يجعل موهومتها كمع
الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم : ل ابن السبكياوق؛ )٤٧٣(الإمكان
  .)٤٧٤(كالمحقّق

والعملُ بالوهم في مقام الاحتياط إنثيره في ما يستقيمرة ما يإذا قام من الأسباب المعتب 
ه ستند إلى أسباب واهية؛ فإنوأما الوهم ارد، أو الم ستوى الاعتبار، ويرتقي به إلى مالنفس،

 بحال من الأحوال؛ جرياًَ على مقتضى القواعد هض لمعارضتهين الواقع، ولا يصلح لمقاومةلا 
 ولا ،عارض المعلوم لا يالموهوم: قال السرخسي؛ إليهالمقتضية لترك الوهم، وعدم الالتفات

ر في حكمهؤثّي)٤٧٥(.  

الثّالثالمسلك  :ومن مسالك العمل بالاحتياط أن يتوقّف  :ناع والامتالتوقّف
: قال الأبياري ؛حتى يتبين له حكم الشرع فيها ؛ بِهاالمكلّف عن الحكم في المسألة أو العمل

 ليلُ علىوالد ،فس عن الإقدام قبل انكشاف أحكام الأفعال فمطلوبالن ا حبسفأم
لمعنى؛ فهو أنه لما لَم يكن في صفة الفعل ما وأما ا..  الكتاب والسنة والإجماع والمعنى-:ذلك

يدلّ على حم؛ وجب التوقّف كمه، وأمكن أن يكون ما يقدمماً أو غير محرالمكلّف عليه محر 

                                                
471- ،القرافِي الفروق) :٢/٢٠١(؛ وانظر في معناه : ،بكيابن السظائرالأشباه والن) :١/١١١.( 
 الوقوع؛ هو أنّ الموهوم نادر الوقوع؛ بخلاف المتوقّع؛ فإنه كثير:  والفرق بين الموهوم والمتوقّع-472

 .واحتمالُ حصوله أقوى من عدمه
فواتح الأنصاري، : ر أيضاً؛ وانظ)٣٧٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -473

 ).٢/٣٦٠: (الرحموت
474- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :١/١١١.( 
475- ،رخسيالس رخسيول السأص) :؛ وانظر في عدم اعتبار الوهم في بناء الأحكام )١/١٣٨
: درر الحكّام، ، وحيدر)٣/١٦١: (المنثُور؛ والزركشي، )١/٢٩٢: (القواعدالمقّري، : الشرعية

)١/٧٣.( 
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رع؛ كاختلاط ميتةٍتغليباً لجانب الحظر، وهو المعروفة،  من الشبمذكّاة، ومنكوحة بأجنبي 
  .)٤٧٦(وإناء طاهر بإناء نجس

 حتى يسلم من الوقوع ؤقّت يسلكه المحتاطُل لفظ التوقّف أنه أمر م من مدلوظاهرو
في وك؛  العمل في مقام به في مقام الفتوى أورطة المخالفة إلى أن يقوم لديه ما يصلح التمس

  -: بيانُ ذلكيأتيوفيما 

 أصول د علىه الشبهات التي ترِفأما التوقّف في مقام الفتوى فسبب: مقام الفتوى :أولاً
الأحكام، ولا يتصور وقوعها إلا في طريق العلماء المؤهلين ذوي القدرة على النظر في الأدلّة 

  .والاستنباط
ن له ف حتى يتبي يتوقّحكم المسألة أنيتهيأ لمعرفة  لَم إذافتي اتهد والواجب على المُ

وجه ها؛ وابالصه وغايةُ المطلوب منه وقتق فيها؛ فذلك فرضاطبيال الش : إذا تعارضت
 ولَم ؟د بهتعب مشروع فلا ي أو غير،د بهتعب ي مشروعي العمل الفلانِ على اتهد في أنّةُالأدلّ
يتبين جمعفقد ثبت في الأصول ؛هما أو غيرِ أحدهما بنسخ أو ترجيحٍ أو إسقاطُ،ليلين بين الد 

ه التوقُّف؛ فلوأنّ فرضعمل بمقتضى دليل الت شريع من غير م؛)٤٧٧( بمتشابهح لكان عاملاًرج 
لإمكان صحة الد؛ةليل بعدم المشروعيفالصواب عن الحكم رأساً الوقوف ،في  وهو الفرض 

  .)٤٧٨(هحقّ

 أن يوفِي المسألةَ قبل في النطق بالحكم عسروالت،  في الفتوىساهلُالت  لهولا يجوز
ه لا يجوز واعلم أن: ك المعنى يقول ابن فرحون المالكيحقّها من النظر والتأمل؛ وفي ذل

فتي أن يتساهل في الفتوىللم ،وملَم رف بذلكن ع ستفتىيجز أن ي ..قد يكون ساهلُوالت 
وربما يحمله ، ظر والفكرها من الن استيفاء حقّ بالفتوى أو الحكم قبلَسرعت ويثبتبأن لا ي

مه أنّعلى ذلك توهوالإبطاءَ،راعةٌ الإسراع ب ه وانحلاله وقد يكون تساهلُ..  ومنقصةٌ عجز
الفاسدةُبأن تحمله الأغراض على تتب ع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسطلباً؛بهك بالش  

                                                
476- ،الأبياري الورع) :٢٥/ص.( 
 أن قرره صوص التكاليف العملية؛ كما سلف أي في حقّه؛ وإلا؛ فإنّ التشابه الحقيقي ممتنع في ن-477

 ).٨٠/ص: (؛ انظرالشاطبي نفسه
478- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٢٩٣.( 
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للترخيص على موم نفعهن ير،أو الت غليظ على من يريد ضهر ،لاحقال ابن الص :ومل ن فع
  .)٤٧٩(هن فقد هان عليه دي؛ذلك

 حكماً فيها على الصحيح؛  منهيكن ذلك لَم ي في مسألة من المسائلوإذا توقّف المُفتِ
ترك العمل بالمسألة على وجه الاحتياط لعدم إنما يفلا يجوز استنباطُ حكمٍ مِن توقّفه؛ و

يس بقول فل؛ ف عن الجوابا التوقّأم: دامة قُ قال ابن؛ه واكتناههنِتبي إلى حين معرفة الحكم
 وإشكال ،ة فيها لتعارض الأدلّ؛ عنهاف وتوقّ، للقول فيها إنما هو ترك؛المسألة في

  .)٤٨٠(دليلها

 عن  الأصل؛ ولا ينبغي للمفتِعلى خلاففالتوقّف ي أن يلجأ إليه إلا بعد عجزه التام
 تعطيل للأدلّة، الوصول إلى مدرك الحكم؛ وأما المبادرة إليه قبل النظر؛ فلا ينبغي لما فيه من

ولأنه قد يكون منفذاً لضعاف النفوس؛ فيتخذوا منه تكأةً للانفلات من التكاليف واتباع 
  .)٤٨١(الهوى

ركشيقال الز : افعيالش نصِلا أعلم؛ حتى : م لا يقول في المسألة على أنّ العال
لا أعلم يهون : لعامي؛ فقولُهأنّ العالم ليس كا: يقف؛ ووجهه ثُم يجهد نفسه في النظر فيها،

ائل في الإقدام؛ مع أنطمع السوصة الحكم،أمر المسألة، ويم  فالعالِوأيضاً ها قد تكون منص
مأمورظر ليتعلّ بالنفليس قوله؛معلّم وي : لا أعلمين في شيءٍ من الدى يقف عند  حت
مرهاقتضيات العلم بعد سب)٤٨٢(.  

د على محالّ ه الشبهات التي ترِما التوقّف في مقام العمل؛ فسببوأ:  العملمقام: ثانياً
الأحكام ومواقعها، وهو أمر كثير الوقوع في طريق عامة المكلّفين؛ خصوصاً المقلّدين منهم؛ 

                                                
ابن : ؛ والكلام كلّه لابن الصلاح بالمعنى؛ انظر)١/٧٤: (تبصرةُ الحكّام ابن فرحون، -479

 ).١/٤٦: (أدب المفتي والمستفتيالصلاح، 
 ).٧/٢٨٩: (المغني ابن قُدامة، -480
 ).١٥٥/ص: (نظرية التقريب والتغليبالريسونيّ، :  انظر-481
482- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٢٧٤.( 
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يعرف حكم الشرع فيها أن يتوقّف حتى يتبين له الحكم  ولَم فيلزم كلّ من نزلت به نازلةٌ
  .)٤٨٣(لظن الذي يقوم مقامهعلى وجه اليقين أو ا

 يكون بسؤال المنوطة بهووصول المكلّف إلى مدرك الحكم في مقام امتثال التكاليف 
ماً  من أصله؛ وأما إن كان عالِ الشرعي في المسألةيكن عنده علم بالحكم لَم العلماء إن

وله إلى د عليه من جهة عدم تمكّنه من العمل به واقبالحكم؛ غير أنّ الإشكال ورعاً؛ فإنّ وص
  بالاعتماد على القرائن المحتفّة بالواقعة، وقد يكونُ بالسؤال، وقد يكونُدرك قد يكونُالمُ

 لصعوبة  الواقع حقيقةِتفصيمن مع إعفائه  ؛بالرجوع إلى الحكم الأصلي قبل طروء الشبهة
  .إدراكه

ؤال عن الحكم الشمن ذلك أنّ هناك فرقاً بين الس قبل الإقدام على فعلِوواضح رعي 
ما يجهلُ حكمه أصالةً، وبين السؤال عن الأوصاف الطّارئة على الأعيان ومواقع الأحكام؛ 
ا الثّاني؛ فإنّ الأصل فيه هو تركه، وأموغير ره الأبياريبلا نزاع كما قر ل واجبفالأو 

  .السؤال
ن ؤال على ملا يجب الس: يقول النووي؛ واقعوفي التمثيل لما يترك فيه السؤال من الم

يكن  لَم وما، ؤالفيجب الس،  أكثر ما في أيديهم حرام أن يظهر أنّوق إلاّ الس..يشتري من
يكونُلا   حراماًالأكثرالت لأنّ؛ ورعاًفتيش حابة  الص لَم راء من الأسواقيمتنعوا من الش ،

بعضهم في بعض الأحوال لريبة ؤال عن ل السقِوإنما ن،  عقدوكانوا لا يسألون في كلّ
  .)٤٨٤(كانت

نده في الأحوال التي يكون فيها المالك اس يكون سائغاً وله من الشرع ما يفالسؤال إنما
ة تلقية أو خلقييبة والاشتباه في مشكوكاً في أمره؛ لقيام دلالة خالباعث على الر ثير الشك

أمره، وعلى ذلك تالأحمل بعض  خبار الواردة عن النبيؤال  وصحابتهالطّاهرين في الس 
  -:؛ ومن ذلكوالتفتيش

                                                
: الورع، والأبياري، )١/٢٩٣: (الاعتصام، والشاطبي، )٢/٧٣: (الإحياءالغزاليّ، :  انظر-483

 ).٣/١٣٨: (منح الجليل، والحطّاب، )٢٥/ص(
484- ،وويالن موعا) :٩/٤٢١(ًة، : ؛ وانظر أيضاابن تيميمجموع الفتاوى) :٢٩/٣٢٤.( 
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ي بطعام تِأُ كان إذا  رسول االله نّأ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  -
:  وإن قيل،يأكل ولَم لواكُ : قال لأصحابه؛ صدقةٌ: فإن قيل؟ أم صدقةٌةٌ أهدي؛سأل عنه

ةٌ؛ ضرببيده هدي ؛)٤٨٥( فأكل معهم؛ وويقال الن :ُوالفحص عن ، الورعفيه استعمال 
عن غير  لَم يكن سؤالُه فإنّ   أي إذا وجد ما يسوغ ذلك؛؛)٤٨٦(أصل المآكل والمشارب
كان الصحابةُ قد ، و)٤٨٧( وعلى آل بيته  لتحريم الصدقة عليه؛سبب؛ وإنما كان يسأل

 الاستفسار عن الوجه الذي المقام؛ فاقتضى بين يديهها  يضعونالهديةبوة يأتونه بالصدق
 لأنّ: الغزاليّ يقول ؛ وفي بيان سبب سؤاله ف فيه ما ينبغي أن تصر لمعرفةقُدمت به؛

حمل  أن ما ي فغلب على الظن؛ وهم فقراءُ، المهاجرين المدينة وهو دخولُ؛قرينة الحال تدلّ
ثُ،دقةإليهم بطريق الص يط إسلام المعمويده لا يد وكان، ه ليس بصدقةلان على أن  

ي؛يافاتدعى إلى الضإذ العادةُ ؟ أم لا، ولا يسأل أصدقةٌ،جيب فيما جر ق ت بالتصد
يافةبالض)٤٨٨(.  

  ول االلهإلى رس بعثت هااد بن أوس أناالله أخت شد  عبدعن أمي ما رواه الطّبرانِ -
ى  أن:ولها إليها رس فرد؛ة الحرهار وشدلك في طول الن وذ، وهو صائم، فطرهعندبقدح لبن 

 : قالت؟اةُهذه الش لك ى كانتولها أن إليها رس فرد: قال؛ من شاة لي: قالت؟بنهذا اللّ لكِ
 لك بعثت! ول االله يا رس: فقالت؛ا كان من الغد أتته فلم، فأخذه منها؛يمن مالِ هاريتتاش

                                                
: ، مسلم، كتاب)٢/٩١٠(، ٢٤٣٧: قبول الهدية، رقم: الهبة وفضلها، باب:  البخاري، كتاب-485

 أي ؛بيده ضرب :قوله؛ و)٢/٧٥٦(، ١٠٧٧:  الهدية ورد الصدقة، رقمقبول النبي : الزكاة، باب
الأكل في عشر تشبيهاً ،سرعاًم ؛ انظرالأرض في سريعاً هاببالذّ للمد : ،العينيعمدة القاري :

)١٣/١٣٥.( 
486- ،وويالن مسلم شرح) :٧/١٨٤.( 
 لثواب منحةٌ دقةالص لأنّ وذلك: البيضاوي لوق ييان سبب تحريم الصدقة على النبي  وفي ب-487
المناوي، : انظر؛ عليه مترح فلذا ؛خذللآ ذلٍّ نوع دقةالص ففي ؛إكراماً للغير تمليك ةوالهدي ،الآخرة

فيض القدير) :٥/٨٨.( 
ى إلى الضيافات؛ فيجيب، ولا يسأل أصدقةٌ، كان يدع: ؛ وقوله)٢/١١٩: (الإحياء الغزاليّ، -488
 مسعود أبي حديث من حيحينالص في ذلك من ؛مشهور معروف هذا؛ قال عنه العراقي ،أم لا؟

أبي صنيع  فيالأنصاري طعاماً عيبٍش االله وللرس ؛ انظر : ،العراقيتخريج أحاديث الإحياء :
)٢/١٩.( 
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بذلك  : فقال لها!؟ول فيهس الر فرددت؛ة الحر وشد،هارول النمن طُ لك يةًرثِم بنباللّ
 في هذه الواقعة ؛ وسؤاله )٤٨٩( ولا تعمل إلا صالحاً،باً ألا تأكل إلا طي؛سلُمرت الرأُ

حملته عليهود قرينة محمولٌ عند العلماء على وجبِنر؛ ؛ وهي وإن لَم تمن خلال سياق الخب 
 عند  مِن ترك السؤال والتفتيش عن اهوله وبين ما تواتر عنه  بينإلا أنّ مقتضى الجمع

  .مشعر بذلك انتفائها
أن تكن هناك قرينةٌ تبعث على الريبة والشك؛ فإنّ السؤال حينئذ لا يعدو  لَم وأما إذا

 مل مع الغير التعاالأصل في، وترده أصولها المقررة؛ وذلك لأنّ  تكلّفاً تأباه الشريعةُيكون
 الأصلُ بالظّاهرِ المستند إلى قرينة شرعيةٍ، وهي اليد الدالّةُ على ذلك اعتضد قدالإباحةُ، و
أنّ تضافر الأصل والظّاهر في الدلالة على معنى يصيره في فقهاء القد تقرر لدى الملكية، و

م تبق المسألةُ من موارد  لَوإذا اتفق الأصلُ والظّاهر: قال ابن تيمية ؛حكم المقطُوع به
زاع؛ بل من مواقع الإجماعالن)٤٩٠(.  

بعد انقراض خلافة الخُلفاء فإنّ الثّابت عنهم  شاهدةٌ على ذلك؛ وحالُ الصحابة 
، ويتعاملون مع الناس في الأسواق بالبيع ون العطايا والهبات كانوا يأخذُهم أنالراشدين
على  ترك السؤال والتفتيش، ونكر؛ فكان إجماعاً منهم علىدون أن يعلم لذلك موالشراء؛ 

حابة  الصا نعلم أنّ عليه أنويدلّ: ؛ وفي ذلك السياق يقول الغزاليّذلك كان التابعون لهم
ِفي غزوات رىزلون في القُهم وأسفارهم كانوا ين،رىون القِ ولا يرد،لون البلاد ويدخ، 

 إلا ؛قل عنهم سؤالٌ وما ن،هم في زمانِ موجوداًكان الحرام أيضاً و،ولا يحترزون من الأسواق
  .)٤٩١(يبةعن رِ

                                                
فيه أبو :  قال الهيثمي، وإسناده ضعيف؛)٢٥/١٧٤(، ٤٢٨: ، رقمالمعجم الكبير الطّبرانيّ، -489

أبي مريم، وهو ضعيف بكر بن؛ انظر له :وائدمجمع الز) :؛ وقال الألبانيّ)١٠/٢٩١ :له ويشهد 
 بما المؤمنين أمر االله وإنّ ،باًطي إلا يقبل ولا ،بطي االله إنّ ؛اسالن هاأي: بلفظ مرفوعاً هريرة أبي حديث
أخرجه ..المرسلين به أمر مسلم؛ انظر له :حيحةلسلةُ الصالس) :٣/١٢٨.( 

، والنووي، )٤/١٨٠: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر)٢١/٣٢٥: (مجموع الفتاوىابن تيمية،  -490
موعا) :٩/٤١٥(، و ،المرداويالإنصاف: )٨/٣٢٤( 

 ).٣/١٩: (السيل الجرارالشوكانيّ، : انظر في عين المعنى؛ و)٢/١١٩: (الإحياء الغزاليّ، -491

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ١٤٧ -

الالمسلك ابعر: ع فيتركقد و : المباح التوسمن العلماء عد ع في  ترك كثيرالتوس
 المندوب إليه في  وذريعةً إلى الحرام من مسالك الاحتياط الذي يخاف أن يكون سبباًباحالم

 ل فيه إشكالاً إذا تخي؛ه مباحاس ما يظهر لغيره أن النقد يترك بعض: شاطبيقال الالجملة؛ 
: كقوله؛ رك على الجملة بلا خلاف الت مطلوب وهذا موضعص له حلُّه،يتخلّ ولَم ،وشبهةً
كنوإنما تركوا ، به  ما لا بأسيتركوا كلّ ولَم ؛)٤٩٢(البأس به لما حذراً به  ما لا بأسا ندع

وما خشم إلى مكروه أو ممنوعا أن ي فضي)٤٩٣(.  

الاسترسال مع الشهوات والانجرار وراء الملذّات  عدم المباح بقصد تعويد النفس تركو
صحيح غرضبلا شك ويقوم ،على معنى  د في ها ؛ فإنّ ترويضشريف تربويعلى التقص

  ذلك تقرير؛ وفي التكليف من أجلّ مقاصد والبطرأمور العيش، والبعد عن مظاهر الخيلاء
ن صعد إلى هذه الدرجة من الورع؛ يترك كثيراً إنّ م: ابن القيم يقول المعنى والتنويه بشأنه؛

ر ا لا بأس به من المباح؛ إبقاءً على صيانته، مموخوفاً عليها أن يتكدئطفن وي،هاصفو 
من المُ كثيراًإنّ؛ فهانور باح يكدر صفوو،يانة الص يذهب بهاهجت،ىطف ويء نهاور ،ق خلِوي
حسنها وبهاهجت)٤٩٤(.  

 ؛العبد والحرام بين عقبةٌ المكروه :ه كان يقول أن عن بعض مشايخهرني المُبناونقل 
ق إلى الحرامفمن استكثر من المكروه تطر،فمن استكثر منه ؛بينه وبين المكروه عقبة  والمباح 

ق إلى المكروهتطر)٤٩٥(.  

                                                
 قال: قال  النبي أصحاب من وكان عديالس ةعطي عملا بما رواه الترمذي وابن ماجة عن -492
االله ولرس : يبلغ لا من يكونَ أن العبد ؛قينالمت ىحت به لما حذراً به بأس لا ما يدع البأس؛ انظر :

: ابن ماجة، كتاب، )٤/٦٣٤(، ٢٤٥١: رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ي، كتابالترمذ
 حسن حديثٌ هذا: ؛ وقال عنه الترمذي)٢/١٤٠٩(، ٤٢١٥: الورع والتقوى، رقم: الزهد، باب

الوجه هذا من إلا هلانعرفُ غريب؛ وقال العراقي :أخرجه الترمذي كموالحا ماجه وابن ،نهوحس 
حهوصح؛ انظر العراقي :تخريج أحاديث الإحياء) :١/١٩.( 
493- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٢٠(الغزاليّ، : ؛ وانظر في نفس المعنىالإحياء) :٢/٩٤( ،

 ،والأبياريالورع) :١٧/ص.( 
 ).٧/ص: (الورعابن حنبل، : ؛ وانظر)٢/٢٥: (مدارج السالكين ابن القيم، -494
 ).١/١٢٧: (فتح الباري حجر،  ابن-495
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 به ما كان من ى؛ وعن)٤٩٦(قد ذكر العيني عن بعض العلماء أنه فسر الشبهة بالمباحو
؛ شبهة اللّغوي لل المدلولُوذلك وإن كان غير ظاهر من حيثُ؛ رفّهقَبيل المبالغة في التنعم والت
 في تشبها من حيث كونُ بعض المُباحات تشترك مع ال والاعتبار؛نظرإلا أنّ له حظّاً من ال

 ؛؛ فإنّ العبد إذا بالغ في الأخذ بالمُباحات، وأفرط فيهاالممنوعإلى الوقوع في  بِها التوسل
ماتهأوشك أن يقع في المكروهات التي تجرؤ على المحر٤٩٧( غالباً إلى التجر( ؛ قال ابن

العربي :وتستمر ،بات من الحلال تستشري لها الطّباعدةُ؛ فإذا  عليها العاإنّ تعاطي الطي
فقدا استسهلت في تحصيلها بالشبهات، وحتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة، واستشراه 

  .)٤٩٨(الهوى على النفس الأمارة بالسوء

ه ممن حيث كون ا المباحوأمبهة قطعاً، ولا ينبغي باحاً؛ فلا يصدقعليه معنى الش 
مقبول؛ه فيإدراج قال القرافيّ حدودها؛ إلا لمعنى شرعي  :ُباحات لا زهد فيها ولا ورع الم
باحات  الاستكثار من المُ إنّ من حيثُهد والورعوفيها الز، باحات من حيث هي مفيها
حوِيإلى كثرة الاكتساب المُج بهاتوقع في الش ،وقد يباحات  المُوكثرةُ، ماتوقع في المحر

 لا من جهة ؛باحات من هذا الوجه في المُ والورعهد فكان الز..فوسفضي إلى بطر الن تأيضاً
أنها مباحات)٤٩٩(.  

 أن يكون الترك من أجل -:وحاًالتي يمكن اعتبار ترك المباح لها ورعاً ممد المعانِي ومن
ترك المباح إنما يحسن تسميته ورعاً؛ إذا ترك المباح، وأتى الاشتغال بما هو أفضلُ منه؛ لأنّ 

المباح مانعاً فيها؛ فيكون مثاباً على ما أتى به من العبادة عند ترك المباح، لا بعبادة يكون 
على ترك المباح، ولما كان تارك المنهي عنه مثاباً على تركه، وتارك المباح مثاباً على تركه؛ 

  .)٥٠٠(حسن تسميةُ ترك المباح ورعاً

                                                
 ).١/٣٠٠: (عمدة القاريالعيني، :  انظر-496
 ).٤٩٧/ص: (قواعد الوسائلمخدوم، :  انظر-497
498- ،ابن العربي أحكام القرآن) :٤/١٢٧(ى؛ وانظر منه في نفس المعن) :٢/٣١٢.( 
499- ،القرافِي الفروق) :٤/٢٢٠(؛ وانظر : ،الأبياريالورع) :١٧/ص(، ،والقُرطبي المفهم :

)٤/٤٨٨.( 
500- ،الأبياري الورع) :١٦/ص(م، : ؛ وانظرابن القيالكينالس مدارج) :؛ فله في )٢/٤٤٥

نفيس وع كلامذلك الموض. 
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ع في المباح إنما يوبذلك يكون قد وضصلح أن يكون طريقاً سالكة ح أنّ ترك التوس
 وقوعاً وتوقّعاً، وهو نفس المعنى للعمل بالاحتياط باعتبار العوارض المضادة لأصل الإباحة

 حقيق فيها أا راجعةٌ التلأنّالذي اعتبره الشارع في ترغيبه عن ملابسة المُتشاات؛ وذلك 
 فنهى عن ؛ارعره الشاحة هو الذي اعتبها إلى غير الإبع مجاوزتِ توقّ غير أنّ؛إلى أصل الإباحة

وهو أصلٌ،لابستهام قطعي مرج إليه في أمثال هذه المطالبوع ،وي جوع إلى أصل نافي الر
   .)٥٠١(الإباحة

 د ترك المباح لا يكون طاعةً إجماععلى أنّ مجر ليلُ الواضحالمسلمين قاطبةً على والد
 أنّ  دلالةً لا مجال معها للاحتمالا يدلّزمه الوفاءُ به؛ مميل لَم باح؛ن نذر ترك شيءٍ ممأنّ 

وفي معرِض سوق الأدلّة على ذلك ؛ الشارع  من جهةالطّلبب اًيس مقصودرد لاالترك 
اطبييقول الش :ابعالمسلمين على أنّ ناذر ترك المباح؛ لا يلزمه الوفاءُ بنذره بأن :والر إجماع 

ه ... ه كنذر فعلهيترك ذلك المباح، وأنذر؛ فدلّ على أنالمباح طاعةً؛ للزم بالن فلو كان ترك
  .)٥٠٢(ليس بطاعة

اطبيستند الإجماع الذي ذكره الشعنوم ا  هو الحديثُ الذي رواه البخارياسبن عب 
 قال :ول االله بينما رسإسرائيل؛  أبو : فقالوا؛ فسأل عنه؛ إذا هو برجل قائمٍ؛ يخطب

 م وليستظلّ فليتكلّ؛وهمر:   فقال؛ومم ويص ولا يتكلّ ولا يقعد ولا يستظلّمنذر أن يقو
صومهوليقعد ويتم )٥٠٣(.  

م عقّباً عليهقال الأبياري : ما كان الله طاعة، وأن يترك ما ليس بطاعة تمأمره أن ي
شريعة ما ليس المباح يخرج سالماً؛ بل هو عاصٍ الله إذا أسند إلى ال المتورع بترك إليه، وليت

ع بما ليس فأنت ترى كيف أبطل عليه التبد: ؛ وفي نفس المعنى يقول الشاطبي)٥٠٤(منها

                                                
 ).١/١٨٦: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-501
، وابن عاصم، )١٧/ص: (الورعالأبياري، : ؛ وانظر)١/١١٠: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-502

ولرتقى الوصم) :٤٨/ص.( 
، ٦٣٢٦: النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم: الأيمان والنذور، باب:  البخاري، كتاب-503

)٦/٢٤٦٥.( 
504- ،الأبياري الورع) :١٧/ص(ابن حجر، : ؛ وانظرفتح الباري) :١١/٥٨٨.( 
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وعبمشر،وأمره بالوفاء بما هو مشر ؛ في الأصلوعلَم  بينهما فلولا الفرق فرقة بينهما يكن للت
معنىمفهوم )٥٠٥(.  

يل بِ لا لغرض سواه؛ ليس من قَأنّ ترك المباح المحض رد التشديدمن ذلك  يتقررو
هالاحتياط في شيءٍ؛ بل هو مخالفةٌ ظاهرةٌ لما عارع أنيقصد إلى تشريعه،  لَم لم يقيناً من الش

 اطبيالإمام الش كليف به؛ ولذلك عدرد والت الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه
من صنوف البدع المذمومة؛ شديدالت ّلأني لَم رع الشقصد إلى تعذيب النكليففس في الت، 

ب  يأكل الطي بيوقد كان الن؛ )٥٠٦(اً لنفسك عليك حقّإنّ : لقوله  مخالفوهو أيضاً
ستعذب له  وي،)٥٠٨(راع الذّحمعجبه لَ وي،)٥٠٧( الحلواء والعسلحبوكان ي، إذا وجده

  .)٥١٠( من هذا؟شديد فأين الت؛)٥٠٩(الماء

 المسالك البارزة في العمل ومن :)٥١١( من الخلاف الخروج-:امسالمسلك الخ
 ،لف في تحريمهباجتناب ما اخت وذلكبالاحتياط عند الفقهاء الخروج ما أمكن من الخلاف، 

                                                
505-اطبيالش  :الاعتصام) :١/٢٣٢.( 
صنع الطّعام للضيف والتكلّف له، : الأدب، باب: ، كتابلبخاري عن سلمان  أخرجه ا-506
 ).٥/٢٢٧٣(، ٥٧٨٨: رقم

: ؛ أخرجه البخاري عن عائشة رضي االله عنها، كتابكان يحب الحلواء والعسل:  حديث-507
وجوب : الطّلاق، باب: ، ومسلم، كتاب)٥/٢٠٧١(، ٥١١٥: الحلواء والعسل، رقم: الأطعمة، باب

 ).٢/١١٠٠(، ١٤٧٤: الكفّارة على من حرم امرأته ولَم ينو الطّلاق، رقم
، ٣٧٨٠: في أكل اللّحم، رقم: الأطعمة، باب: ، كتاب أخرجه أبو داود عن ابن مسعود -508

، والألبانيّ، )٢/٢٩٤: (تخريج أحاديث الإحياءالعراقي، : ؛ وهو حديثٌ صحيح؛ انظر)٢/٣٧٧(
غير وزياهالجامع الصدت٩١٢/ص(، ٩١١٢: ، رقم.(  

: في إيكاء الآنية، رقم: الأشربة، باب:  أخرجه أبو داود عن عائشة رضي االله عنها، كتاب-509
، )١/٢١٢: (تخريج أحاديث الإحياءالعراقي، : ؛ وهو حديثٌ صحيح؛ انظر)٢/٣٦٦(، ٣٧٣٥

 ).٩٠٩/ص(، ٩٠٨٢: ، رقمالجامع الصغير وزيادتهوالألبانيّ، 
زاد ابن القيم، :  عند؛ وانظر الأوصاف التي ذكرها للنبي )١/٢٦٦: (الاعتصام: لشاطبي ا-510
 ).٤/١٩٤: (المعاد

، أو قصده بعد أن اه عنه، عصاه إليه؛ أي يء خالفه إلى الش:المضادة؛ يقال:  الخلاف لغة-511
، )٩/٩١: (لسان العربمنظور، ابن : انظروتخالف القوم؛ إذا ذهب كلٌّ منهم إلى غير مذهب الآخر؛ 
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وجوبهف فيلِوفعل ما اخت ووي؛ قال الن :ومنلعلماءُ في  ما اختلف ا الورع المحبوب ترك
يد ومن أمثلته الص، بيحه إمام ي مذهبتقداًع مويكون الإنسانُ، إباحته اختلافاً محتملاً

عتقد  لمُوالورع،  عند الأكثرينحرام، افعي فهو حلال عند الش؛سم عليهي لَم بيحة إذاوالذّ
  .)٥١٢( أكله تركافعي الشمذهبِ

ستحباً؛ لما يحقّقه من احتياط لشأن التكاليف ر الخروج من الخلاف أمراً موإنما اعتبِ
رعية؛ الش عنه الموجِب للمؤاخذة لأنّ المكلّف إنما يفعله بدافع الفرار من الوقوع في المنهي

والعقاب، ويراعي خلاف غيره حسماً للشبهة المنتصبة في طرفه هو؛ مع خلوها في طرف 
ي عن مخالفه، وتصرحو آيلٌ في الجملة إلى أصل البناء على اليقين المُتفصفه على هذا الن

  .)٥١٣(الحزم

  يشهد لها جملةٌ منةُفضليهذه الأ من الوقوع فيه، ووالخروج من الخلاف أفضلُ
، ختلفينة المُ بين أدلّالجمع: ما أشار إليه القرافيّ بقوله  أبرزهارة؛ منالشرعية المعتبالمعانِي 
؛ دليلقتضى كلّوالعمل بمف فلا يبقى في النس توهلعلّه قد أهمل دليلاًم أن قت مهو ضاه 

ثِفأُ،  فبالجمع ينتفي ذلك؛حيحالصر الجمعبين المذاهب في ج قتضيات الأدلّميع مة ة في صح
؛فالعبادة والتصرل ذلك فتأم)٥١٤(.  

                                                                                                                                 
 ،وميوالفيالمنير المصباح) :اصطلاحاً). ١٧٨/ص والخلاف :نازعةٌمتعارضين لتحقيق  تجري بين م

الجرجانيّ، :  انظر؛ أو لإبطال باطل،حقعريفاتالت) :١٣٥/ص( ،والمناوي ،عاريفالت) :؛ )٤٢/ص
لف فيه العلماء اعتباري؛ فالأول ينظر فيه إلى الأدلّة من والفرق بين ما تعارضت فيه الأدلّة وما اخت

حيث تكافؤها؛ دون اعتبار لما ينتج عن ذلك التكافؤ، وأما الثّاني فينظر فيه إلى الأثر الناتج عن حدوث 
: كوثر المعانِي الدراريالشنقيطي، : ذلك التكافؤ؛ بقطع النظر عن حقيقة ذلك التكافؤ؛ انظر

)٢/٣٧٣.( 
512- ،وويالن موعا) :٩/٤١٩(لام، :  وانظر؛ابن عبد السقواعد الأحكام) :١/٢٤٣(، 

 ،والقرافِيالفروق) :٤/٢١٠( ،ركشيوالز ،المنثُور) :٢/١٢٧.( 
 ).٣٢/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، :  انظر-513
514- ،القرافِي الفروق) :؛ وانظر في نفس المعنى)٤/٢١٩ : ،بكيابن السظائروالن الأشباه :

)١/١١١.( 
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إنّ أفضليته ليست : هذا المسلك على أساسه لسبكي مبيناً المعنى الذي قامقال ابن او
راء للدين، وهو مطلوب شرعاً مطلقاً؛ الاستبلثبوت سنة خاصة فيه؛ بل لعموم الاحتياط و

من حيث العموم واعتماده من الورع فكان القولُ بأنّ الخروج من الخلاف أفضلُ ثابت ،
المطلوب شرعاً؛ فمن ترك لعب الشطرنج معتقداً حلَّه؛ خشيةً من غائلة التحريم؛ فقد أحسن 

  .)٥١٥(وتورع

ها؛ إذ ليس كلّ خلاف يصلح طٌ لا يستقيم دونهذا المسلك الاحتياطي شرووللعمل بِ
 معانِي ذلك ما استجمعأنّ يكون مثاراً للاشتباه المسوغ للعمل بالاحتياط، وإنما يصلح من 

  -:؛ ومن أهم هذه المعانيالاعتبار

 أن يكون مستند المخالف قوياً؛ وذلك بأن يكون الدليلُ الذي اعتمده :الأولالمعنى 
ه حظٌّ من النظر والاعتبار؛ وأما إذا كان مستنده في غاية الضعف والبعد عن في المسألة ل

جادة الاستدلال السليم؛ فلا يكون خلافُه سبباً يصلح للاعتماد عليه في سلوك منهج 
على هذا المنوال : ؛ قال القرافيّمتثال الا مقامالاستنباط أو فيمقام الاحتياط؛ سواءً في 

 ؛اًليل جد الد المذهبين ضعيفا إذا كان أحد أم؛ةب الأدلّ وهذا مع تقار؛ورع التجري قاعدةُ
لَم ؛ لنقضناهبحيث لو حكم به حاكم وإنما يحسن إذا كان مما يمكن ،  في مثلهيحسن الورع

ه شريعةتقرير)٥١٦(.  

نده هذا المسلك الاحتياطي بقوة مستند المخالف؛ فمن قوي مستفالعبرةُ عند العمل بِ
عتد ي لَم اعتد بخلافه، وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه، ومن ضعف مدركُه

ه أرفعقال الجُ من مرتبة مخالفه؛ بخلافه، وإن كانت مرتبتويني : واعلم أنّ الاحتياط في دلائل
لف، ولا يتداخلُنا  لا يبالَى فيها بخلاف المخاالمذاهب لا في المذاهب؛ فكم من مسألة خلافٍ
هاء أسئلتهمرِيبةٌ ولا مِريةٌ في مذهبهم لضعف أدلّتهم، وو)٥١٧(.  

                                                
515- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :١/١١٢(ًالغزاليّ، : ؛ وانظر أيضاالإحياء) :٢/١١٥( ،

 ،يوطيوالسظائرالأشباه والن) :١٣٧/ص.( 
516- ،القرافِي الفروق) :٤/٢١٢.( 
517- ،الجُويني ُبصرةالت) :١٧٧/ص.( 
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 وإنما  كلام بعض الفقهاء؛ كما يوهم الخلاف ليس شبهةًعينذلك أنّ  مقتضىو
ا كان مولَ؛ )٥١٨(المخالفيقوم عليه قولُ الشبهة ناشئةٌ في الأصل من قوة المُدرك الذي 

راعاةً لقوة المأخذ رتب عليه حكم الاحتياط باجتنابه؛ م: -اظنةً له م خلافه فيالتورطُ
  .)٥١٩( هالكائنة في طرف

ي بالقوة ما يوجب ونعنِ:  يقول ابن السبكي؛ستندوفي بيان مراد الفقهاء من قوة المُ
و ها؛ فإن الحجة لوقوف الذّهن عندها، وتعلّق ذي الفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجة بِ

  .)٥٢٠(لما كنا مخالفين لها بِها انتهضت

هذا المسلك الاحتياطي في وعند التأمل في هذا المعنى الذي اشترطه الفقهاءُ للعمل بِ
مقام الامتثال يتبين لنا أنّ مداره قائم في الأساس على معنى كلي، وهو أن يكون الخلاف 

لأنّ من الخلاف ما لا يعتد به في ذلك الذي يراد الخروج منه من قَبيل ما يعتد بمثله؛ و
  .)٥٢١(الخلاف

كننا  يم، ولا يصح اعتباره من مسالك الاحتياطوالخلاف الذي لا يعتد به في الخلاف
  -:قسمينإلى  أن نصنفه

 ما كان من الأقوال خطأً مخالفاً لمقطوع به في الشريعة؛ كالقول بتجويز ربا -:الأول
 زواج المتعة، وغير ذلك مما نقل فيه الخلاف عن بعض الفقهاء؛ مع الفضل، والقول بتجويز

لا عبرة بالظني المخالف للقطعي،  أنه -:أنه مخالف لأصول الشرع المقطوع ا، وقد تقرر
يل معدود لدى العلماء من الأقوال الشاذّة، والزلات بِوالخلاف الذي هو من هذا القَ

  .)٥٢٢(نع إجماعاًالظّاهرة، والعمل به ممت
                                                

، )٢/١١٥: (الإحياء، والغزاليّ، )٢/١١٠: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، : انظر-518
 ،والأبياريالورع) :٦٠/ص( 

 ).٤٦/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، :  انظر-519
520- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :ابن عبد السلام، : ؛ وانظر)١/١١٢ شجرةُ المعارف

 ).٤١٢/ص: (والأحوال
521- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢١٤(؛ وانظر : ،المرينيةوليالقواعد الأص) :١٣٦/ص.( 
: شرح الكوكب المنير، وابن النجار، )٨/٣٨١: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-522

 ).٢٧٢/ص: (إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )٦٢٧/ص(
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لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل : -كما يقرر الشاطبي- هذه الزلات ومثلُ
الشا؛ةرعيوإن حصل ، من مسائل الاجتهادي ولا هاجتهاد، الحقيقة عن فيتصدر  لَم  لأ 
ل غير رع كأقوا نسبتها إلى الش فصارت في؛صادف فيها محلاي لَم  فهو؛ن صاحبها اجتهادمِ

  .)٥٢٣(اتهد

ي عن  رواه الطّبرانِ ما في جملة من النصوص؛ منهامالعالِ ةزلّ منالشارع ر حذّقد و
تي من بعدي من ي أخاف على أمإن: ل يقوول االله سمعت رس: عمرو بن عوف قال 

 وهوى ، جائرزلّة عالِم، وحكم:  قال؟ول االله يا رسهن ما: قالوا؛ ةأعمال ثلاث
بعمت)د العملَ)٥٢٤من يتعم ه، وتأثيمينبغي بيان نكرذوذ في القول م؛  به؛ وذلك يعني أنّ الش
  حيثئل عن التقليد في مثل هذه الخلافيات؛عندما سما أكّده العز بن عبد السلام  هوو

، مرع أثِه في الشا اشتهر تحريم فإن كان مم؛فنظر إلى الفعل الذي فعله المكلّي: أجاب قائلاً
  .)٥٢٥(ميأثَ لَم وإلا

 من الانتصار للنفس والهوى، أو المقصود به التفلّتالخلاف القائم على  -:الثّاني
 وافق الهوى؛ ولا شك في حرمته؛، والتلاعب بأحكام الشريعة بما يامقتضياوالتكاليف 

جماع العلماء على تحريم وامتناع الالتفات إليه في شيءٍ من العمل، وقد حكى الأنصاري إ
  .)٥٢٦(مثل هذه المخالفات

وهذا الصنف من الخلاف مذموم بكلّ أشكاله ومختلف صوره؛ لأنّ حظّ الهوى فيه 
ي بخير مطلقاً؛ فهو مطيةُ الشيطان غلب الحرص على تحري الحق والصواب، والهوى لا يأتِ

وإنّ كثيراً ليضلّون بأهوائهم بغير ﴿ :بني الإنسان؛ كما قال االله عز وجلّ بِها التي يضلّ
  .)٥٢٧(﴾علم

                                                
523- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٧٢.( 
 ،المزنيّ االله عبد بن كثير وفيه: ؛ قال الهيتمي)١٧/١٧(، ١٤: ، رقمالمعجم الكبيرانيّ،  الطّبر-524
 ).٥/٤٣١: (مجمع الزوائدالهيثمي، : ؛ انظرثقات رجاله ةوبقي ،ضعيف وهو

 ).٨/٣٨٢: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-525
: الفواكه الدوانيّالنفراوي، : وانظر أيضاً؛ )٢/٤٠٦: (فواتح الرحموتالأنصاري، :  انظر-526

)١/٢٤.( 
 ).١١٩: (الأنعام، الآيةسورة  -527
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 على المخالف؛ لأنّ من خفي ن لا يكون الخلاف رد خفاء الدليل أ-:ني الثّاالمعنى
ليل يكون مكاً بعليه الدالتمسفع بأدنقابلٌ للر ضعيف ك بالعدم مستندى دليل عدم، والتمس

ادرة عن  الص في الخلاف الأقوالُعدوإنما ي: طبي؛ قال الشا)٥٢٨(يفيد الانتقال عن موجبه
، ليلخفاء الد دا إذا صدرت عن مجر وأم،فا يقوى أو يضعريعة كانت مم الشرة فيعتبة مأدلّ

؛ فلذلك قيل فلا؛صادفتهأو عدم م :إنه لا يصحأن ي لَم  كما؛ الخلاففي بِها عتد يعتد 
السلفمسأالح بالخلاف في الص وأشباهها من ،)٥٢٩(ساءلة ربا الفضل والمتعة ومحاشي الن 

  .)٥٣٠(ن خالف فيهاة على ميت فيها الأدلّ خفِالمسائل التي

ى ذلك أنّ الخلاف إنما يكون مؤدبهة المقتضية للاحتياط إذاوميوجد  لَم ورثاً للش
قتضاه؛ فإن وناقض مي أو إجماع الخلافجِنص كعدمه، ولو د شيءٌ من ذلك كان وجود 

 معنوي ؛ وفي تقرير ذلك يقول آخركان له مستندوويالن :َالمختلفيه الذي يكون في ف 
 فلا ؛ن منعه فلا أثر لخلاف م؛ أو بعيدممتنعه وتأويلُ، عارض بلا م صحيحإباحته حديثٌ
ذا كان وكذلك إ،  شبهةورثُ الخلاف في هذه الحالة لا ي فإنّ؛ محبوباًه ورعاًيكون تركُ

الشيء مفتركه إنسانٌ؛ه خبر آحاد ولكن دليلُ؛ عليهفقاًت لكون بعض الن اس منع الاحتجاج 
،  بهعتد المانع للعمل بخبر الواحد لا ي لأنّ؛ بل وسواس؛ ليس بورعرك فهذا الت؛بخبر الواحد

حابة فمن بعدهم على العمل بخبر الواحدوما زالت الص)٥٣١(.  

  العملُ بِهذا المسلك إلى أن يترك اتهد مذهبه بالكلية؛ل يؤو أن لا-:المعنى الثّالثُ
إذا لزم من رعي الخلاف ترك اتهد لقوله ودليله جملةً؛ فإنّ ذلك خارج عن مسمى أما و

؛ )٥٣٢(مراعاة الخلاف؛ وإنما هو تقليد للغير بعد الاجتهاد والنظر، وجلّ العلماء على منعه

                                                
 ).٣/٤١٦: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-528
 من عامالطّ مواضع أسفل؛ ويطلق في الأصل على محشاة جمع المراد بمحاشي النساء أدبارهن؛ -529
: القاموس المحيطالفيروزآبادي، : محاش جمع محشة؛ انظر: ل فيهويقا؛ برالد عن به كنىثُم  ؛الأمعاء

 ).٧٦١/ص(
530- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٧٢.( 
531- ،وويالن موعا) :ة، : ؛ وانظر في عين المعنى)٩/٤١٩ابن تيميمجموع الفتاوى :

)٢١/٦٢.( 
532- ،نوسيالس مراعاةُ الحلاف) :٨٠/ص.( 
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 ما غلب باعِاتو ،المسائل الاجتهاد والنظر فيما يعن له من  منل الترك لما أُمر بهلأنه من قَبي
ه كلٌّ قولها؛ وغايةُ بشأنِهعلى ظنما يفيد ين؛ اجتهاديدد الأمر بين ظنوإذا تر ،هو الظن  

ة ي إذا كان قد حصلت له أهلفالمكلّ: قال الآمدي؛  اتفاقاًيصلح رفع أحدهما بالآخرلَم 
 فقد ؛ فيهاه إلى حكمٍاه اجتهاد وأد،الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل؛ فإن اجتهد فيها

فق الكلُّاتعلى أن ه لا يجوزله تقليد تهدين في خلاف ما أوجبه ظنه غيره من ا،وترك  
هظن)٥٣٣(.  

ل وقي؛ يهذا المسلك الاحتياطوفي التأكيد على مضمون هذا الشرط في العمل بِ
ركشيالز :إنّ اتهد لما كان يجوز خلافه ما غلب على ظن،ونظر في م ؛ك خصمهتمس 

ظر والأخذ وهذا من دقيق الن..ه بما غلب على ظنخلّ لا ي راعاه على وجهٍفرأى له موقعاً
  .)٥٣٤(بالحزم

لمكلّف إذا كان  أنّ قول المخالف إنما يحسن أن يلتفت إليه ا التقريروواضح من ذلك
في العمل به عملٌ بما عنده وزيادة؛ كأن يكون اعتقاده في المسألة الكراهة؛ واعتقاد غيره 

 مجرد إذالتحريم؛ فينكف عن الفعل احتياطاً؛ ولا يعتبر ذلك منه تركاً لاعتقاده الأول؛ 
 سياق الكشف فيفة يقول ابن عر؛ الكف ليس رجوعاً للقول بالتحريم؛ لأنّ الكف أعم منه

التحريم اموع المركّب من الكف مع اعتقاد الذم : ؛ وجه الفرق بين الكف والتحريمعن
 ولا رجوع القول بالأخص منه، ولا يلزم من القول بالأعم أعم على الفعل؛ فالكف

  .)٥٣٥(إليه

                                                
533-  ،الآمديحكامالإ ،)٤/٢١٠(أيضاً؛ وانظر :  ،ركشيالزالمنثُور) :وابن نجيم، ،)٢/١٣١ 

ظائرالأشباه والن ،)١٠٥/ص.( 
534- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٣١٠.( 
 على ذلك أن نفرق بين الإقدام اءًبن ويمكننا ؛)٦/٣٨٠: (المعيار المُعربالونشريسي، :  انظر-535

الإقدام على الفعل أعم من الإيجاب الذي هو مركّب من مجموع الفعل مع : نقولوالإيجاب أيضاً؛ بأن 
 . بالأخصالأعم القولُباعتقاد الذم على ترك الفعل، ولا يلزم من القول 
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قال خر؛  أن لا يكون الخروج من الخلاف موقعاً في خلاف آ-:المعنى الرابع
وويالن :وج من الخلاف؛ إذافقون على الحثّ على الخرتيلزم منه إخلالٌ  لَم إنّ العلماء م

في خلاف آخر ة، أو وقوعبسن)٥٣٦(.  

واشتراط هذا المعنى في انتهاج هذا المسلك الاحتياطي ظاهر الفائدة؛ إذ إنّ قصد 
ا من مظانّ الشبه؛ فإذا كان الخروج هالمحتاط من العمل به هو ترك مواقع الاختلاف لكونِ

ود من الخروقعه في خلافٍ آخر؛ انتفى المقصولَم ،وج أصلاًمن الخلاف ي يعلمحاذرته من د 
يستحب العلماء لمن  لَم رع؛ ولهذا المعنىاالشرعياً لدى م يمكن أن يكون  فيه معنىوقوعال

راعي خلاف أبييعتقدحنيفة  أنّ فصل الوتر أفضل أن ي ؛ )٥٣٧( القائل بأنّ وصله أفضل
وب الفصل، ولا يجيز ن يقول بوجوهو مخالفة م خلاف آخر؛  لأنه يؤول إلى مواقعةِوذلك
 من خلاف أبي  خروجاًلاثة الأخيرة أفضلُ وصل الثّإنّ: وما قيل: يقال قليوبِ. )٥٣٨(الوصل
وقع في حرام أو مكروه ي لَم لاف إذاراعاة الخ م محلّ بأنّ افعيه الإمام الشرد ، حنيفة
  .)٥٣٩(كما هنا

هذا المسلك بِويلتحق  راعاة الخلاف بعد عند الاحتياطيآخر، وهو م ة مسلكالمالكي
؛ فيحكم من مذهبه العلماءيقع فعلٌ مختلف في صحته وبطلانه بين ؛ وذلك بأن )٥٤٠(الوقوع

ال التصحيح على مصلحة أعظم من مصلحة البطلانُ من الفقهاء بصحته بعد وقوعه؛ لاشتم
  .الإلغاء
  ما رواه الترمذي وغيره عن أم المؤمنين عائشة أنّ رسول االله الأصلُ في ذلكو
  باطلٌ؛ فنكاحها،فنكاحها باطلٌأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطلٌ  :قال

                                                
536- ،وويالن صحيح مسلم شرح) :٢/٢٣(؛ وانظر : ،يوطيالسظائرالأشباه والن) :١٣٧/ص.( 
 ).١/٤٢٣: (العناية، والبابرتيّ، )١/٢٧٠: (ع الصنائعبدائالكاسانيّ، :  انظر-537
 ).١٣٧/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-538
539- ،قليوبي وعميرة حاشيتا قليوبي) :١/٢٤٣.( 
أكثَر العلماء لا يفرقون بين الخروج من الخلاف ومراعاته، ويجعلون العبارتين بمعنى واحد،  و-540

لاف ابتداءً؛ أي قبل الشروع في المختلف فيه، وفرق فقهاء المالكية بينهما؛ فخصوا وهو اعتبار الخ
الأولَى بما يكونُ قبل الإقدام على المختلف فيه، وخصوا الثّانية بما يكونُ بعد حصوله، أي اعتبار الخلاف 

 ).١٧٧/ص: (شرح حدود ابن عرفةالرصاع، : انتهاءً؛ انظر
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ِبما استحلّ منهافإن دخل ب فإن ا ؛ها؛ فلها المهر؛واشتجرلطان ولِ فالسين لا ولِ مي 
  .)٥٤١(له

 فقد حكم النبيَكاح قبلوج بدفع المهر بعده؛ ، وهوقوع  ببطلان النقال ألزم الز
اطبيالش :ُفيه الميراث عنه من وجه؛ ولذلك يقع للمنهي وهذا تصحيح،به ويثبت سبالن  

رمة المصاهرة يح في هذه الأحكام، وفي حللولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصح
نته على الجملة؛ وإلا كان في حكم الزى، وليس في وغير ذلك دليلٌ على الحكم بصح

ثِحراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقةُ إذا عفيه قد ي كاح المختلففاق؛ فالنر عليه كمه بات
خول مخول من الأمبعد الدح جانبه ومعناهراعاةً لما يقترن بالدرجور التي ت)ق)٥٤٢ ل ا، ثُم
ناً وجهبيعنه ابتداءًذلك  تصحيح الاحتياط فيم العقد المنهي :  ولإلى ما يؤ وهذا كلّه نظر

إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدةَ النهي أو 
  .)٥٤٣(تزيد

 ظاهر من خلال تأكيد الدرء  بعد الوقوعفراعاة الخلاوجه درء المفسدة في مف
زلة الأكثر، والمعنى في ذلك أنّ رأي اتهد لما كان ظنياً، منعه، وتنزيل المفسدة الأقلّ منو

 ؛ جاز له أن يراعي قولَ على كلّ حالٍ الخطأ عليه وارداًلاستناده إلى ظني، وكان احتمالُ
ه الذي يكون فيه عاملا بالرأيين معاً؛ احتياطاً لدينه،  على الوج قاطعٍ بخطئه وهو غير،مخالفه

يل التحكّم الممنوع؛ لأنّ له مرجحاً في الواقع، وهو اشتمال بِ، وليس ذلك من قَوتبرئةً لذمته

                                                
:  الترمذي؛ قال)٣/٤٠٧(، ١١٠٢: لا نكاح إلا بولِي، رقم: النكاح، باب:  الترمذي، كتاب-541

صحيح هذا حديثٌ حسنوقال عنه ابن الجوزي ، :الحديث هذا رجالُ ورجاله ،صحيح حيحالص، 
التحقيق في أحاديث : ؛ انظر لهحيحينالص على ستدركالمُ في الحاكم  أبو عبد االلهأخرجه وقد

: إرواء الغليل، والألبانيّ، )٣/١٨١: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وانظر أيضاً)٢/٢٥٥(: الخلاف
 ؛ أيشجوراً الأمر بينهم شجر: يقال  وتنازعوا؛تخالفوا: ؛ معناهاشتجروا :؛ وقوله )٦/٢٤٣(

 ).٥٣٠/ص: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، : ؛ انظرفيه تنازعوا
542-اطبيالش  :لموافقاتا) :له هناك؛ )٤/٢٠٤ بِهذا المعنى وتشهد صوص التي تقومة الن؛ وانظر بقي

 .فقد حشد جملةً منها
543-اطبيالش  :الموافقات) :٤/٢٠٥(ارة، : ؛ وراجعميتحفة الحكّام شرح) :١/٢٤٧.( 
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راعي مثلها، وثبوترع يه إنما يكون المراعاة على مصلحة ثبت أنّ الشجحان ونفيالر 
  .)٥٤٤(بحسب نظر اتهد في النوازل

 فقد ؛ عنهمن واقع منهياً:  الشاطبي الإماملوق ي المعنى والتأصيل لهوفي تقرير ذلك
 أو ،ة لا بحكم الأصالة على ما ينبغي بحكم التبعيب عليه من الأحكام زائد فيما يترتيكونُ
مإلى أمرٍؤد أشد عليه من م ؛يقتضى النهترك وما فعل من ذلك في،أو ن وقع من اجيز م 

 ، على الجملة فيه دليلاًف المكلّع واقَع ذلك الواقِ إلى أنّ نظراً؛ بالعدل يليقالفساد على وجهٍ
؛وحاًوإن كان مرجفهو راجح ى  ذلك أولَ لأنّ؛سبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه بالن

ول ضررٍِمن إزالتها مع دخعلى الفاعل أشد من م فيرج؛هيقتضى الن عإلى أنّ الأمر هي  الن
 لما اقترن من القرائن ؛ الجواز أقوى بعد الوقوع ودليلُ، الوقوعه أقوى قبلَكان دليلُ

  .)٥٤٥(حةرجالمُ

 أنّ :الوجه هذا نىومع : هذا العقدتصحيحعلى أساسها م الهيئة التي تفي بيان ل وقوي
هين ؛لأمرٍ كان ارعالش ذلك زال افلم ال ارتفع الأمرن؛هي فصار العقد لقصد وافقاًم 
؛ارعالش على اإم إن نعطافالا كمح رناقد وعرج العقد إلى ةالصح غير أو ،لالأو كمح 
 العباد مصالِح أنّ على بناءً الوجه وهذا ،قبلُ لا الآن وقع تصحيحه إنّ :قلنا إن ؛نعطافالا
حكم على بةٌغلّم دالتعب)٥٤٦(.  

هذا عض من استشكل قاعدة الخروج من الخلاف أنّ العمل بِوقد يفهم من كلام ب
؛ والظّاهر أنّ ذلك ليس )٥٤٧(المسلك الاحتياطي من الأمور المختصة باتهدين دونَ غيرهم

على إطلاقه؛ فإنّ العامي وإن لَم يكن مؤهلا للنظر في اختلافات الفقهاء ومآخذهم؛ إلا أنه 

                                                
 ).٢٣٦/ص: (الجواهر الثّمينةالمشاط، :  انظر-544
545- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٠٣.( 
546- ،اطبيالش الموافقات) :١/٢٩٥.( 
 ابن الشاط؛ حيثُ قال في معرِض إيراده لبعض الإشكالات -: وممن يفهم من كلامهم ذلك-547

 من الأخذ بغير  ممنوعواتهد، قليدون بين الاجتهاد والتهم دائرفون كلّالمكلّ: على العمل ذه القاعدة
دوالمقلّ؛ هما اقتضاه نظرممنوع مذهبِ من الأخذ بالذي يقتضي خلاف ؛هده في حقّقلّ مفلا يصح الورع  

تهد في حقّالذي يقتضي خلافوخلاف مذهب المقلّ،ه نظر ا المقلدد في حق اط: ؛ انظرابن الش، 
روقإدرار الش) :٤/٢٣٧.( 
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بالأحوط منها عن طريق إرشاد المفتي له إلى سلوك يستطيع الوقوف على ذلك والأخذ 
الورع؛ أو عن طريق سماع أهل العلم وحضور مجالس العلماء، ونحو ذلك؛ ومهما يكن 
المكلّف حريصاً على دينه؛ فلن يعدم وسيلةً توصله إلى الوقُوف على مسائل الخلاف التي 

  .)٥٤٨(يصح فيها العملُ بالورع
الذي لاهذا حكم ما يملك من وسائل المعرفة العامي  ظر في مكّنه منياختلافات  الن

الذي وأما العامي  ؛لأن يراعى من غيرهما يصلح منها  إلى الانتباه، و ومداركهمالعلماء
بإمكانه إدراك المأخذ من الدليل، وفهم وجه استنباطه؛ فاتهد بالنسبة له معرف للحكم، 

وج من مشكلها على وجه  على مسائل الخلاف والخروله أن يقف، )٥٤٩(وكاشف عنه
  .التورع والاحتياط

هذا المسلك الاحتياطي بِ المرادو :ها الرخص غير المقطوع بِترك :سادسالمسلك ال
راً، ولا يأتِأن يترك المكلّف كلّ رخصة مختلف فيها بين الفقهاء اختلافاً مخص عتبي من الر

ومن : الشاطبيل وقوفي سياق ذلك ي ؛ بههو في حكم المقطوعإلا المقطوع به، أو ما 
الفوائد في هذه الطّريقة الاحتياطُ في اجتناب الرخص في القسم المتكلّم فيه، والحذر من 

هاب في فس والذّ ومحاولات النالدخول فيه؛ فإنه موضع التباس، وفيه تنشأ خدع الشيطان
و.. باع الهوى على غير مهيعاتمن رتكبإنما ي أو صار شرعاً، بهمقطوعاً كان ما خصالر  

 وما سوى ذلك ،ه حاجي لأن؛ساقاة والقرض كالمُاً ابتدائي كان أو،دات كالتعبمطلوباً
  .)٥٥٠( إلى العزيمة فيهلجأفالم

ديم السفر؛ ولنمثّل له بمن ي: ومن أمثلة هذا المسلك ما أشار إليه ابن السبكي بقوله
 القصر في هذه  لهإنه لا يجوز: راعاة لقول بعض العلماءالإتمام أفضلُ له من القصر؛ مفإنّ 
  .)٥٥١(الحالة

                                                
، والسنوسي، )٢٨٤: (طالاحتيابلكا، : ؛ وانظر أيضاً)٤٢/ص: (الورع الأبياري، : انظر-548

راعاة الخلافم) :١٠٢/ص.( 
 ).١٠٢/ص: (مراعاة الخلاف السنوسي، : انظر-549
550- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٨.( 
551- ،بكيابن الس ظائرالأشباه والن) :١/١١٧.( 
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هذا المسلك في مقام امتثال التكاليف الشرعية يمثّل رأي أكثَر العلماء القائلين والعمل بِ
؛ )٥٥٢(اقيود وضوابط لا ينبغي إهماله بعدم جواز الترخص بمسائل الخلاف؛ إلا في إطار

كاليف وب من التر يؤول إلى اله؛ وراءَها دون قيدٍلجريخص المذاهب واع رتتب لأنّ وذلك
 العلماء ه أكثرراعتب؛ ولذلك رعاد الشو مع مقص ويتعارض،الدين وهدم عزائم ،وليةّؤوالمس
  .)٥٥٣( لا يحلّفسقاً

 الانجرار المُطلق وراء أقوال  مبيناً بعض المفاسد التي تترتب علىالإمام الغزاليّيقولُ 
يبلغ منصب  لَم ن م والفقهاء وكلّ العوامإنّ :الفقهاء طلباً للأسهل دون ضابط ولا قيد

اهلة عن  العقول القاصرة الذّ إذ تحكيم؛دوةباع قُى لهم عن تقليد إمام واتناتهدين لا غِ
 والأهون من  بالتقاط الأخف المذاهب وأسهل المطالب أطيبِر وتخي،رع محالٌخذ الشآم

 سعويت، يشه والتنيم من الت ذلك قريبأنّ: هماأحد:  لأمرينذهب محالٌ ذي ممذهب كلّ
اقع؛ على الخرقفينسلّالر عن م عظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتة فقت أئم
رع في آحاد القواعد عليهاالش .تح: والآخرباع الأفضل مأنّ ات ،متم واحد وإذا اعتقد تقد
تعين عليه اتباعلا محالة إلى  ما عداه،ه وترك جرر المذاهب يوتخي باع الفاضل تارةًات، 

خرىأول والمفض)٥٥٤(.  

فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى ﴿:  االله عز وجلّقولُ لهذا المعنى التي تشهد ومن الأدلّة
 عز وجلّ عند وقوع الاختلاف بالرجوع إلى كتابه وسنة ؛ فقد أمر االله)٥٥٥(﴾االله والرسول

يترك للمكلّف حرية اختيار ما يشاءُ من الأقوال؛ مع أنّ مقتضى ذلك  ولَم ،نبيه 
وفي بيان وجه دلالة الآية ،  بأشد الأقوال وأشقّها، وليس بأخفّها الأخذَالرجوع قد يكونُ

 إلى أهواء رد أن ي فلا يصح؛ تنازعف موضع الخلاوموضع:  يقول الشاطبيذلك؛على 

                                                
، )٦/٣٢٥( :البحر المحيط، الزركشي، )٢/١٣٥: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، :انظر -552

 .)٤٦٣/ص( :المسودة وآل تيمية،
 ).٤/١٤٥: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-553
: حاشية العطّار على محلّيالعطّار، : ؛ وانظر أيضاً)٤٨٨/ص: (المنخول الغزاليّ، -554

)٢/٤٤٢.( 
 ).٥٩: (النساء، الآيةسورة  -555
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فوسالن،وإنما ي ردريعة إلى الش،وهى ت بين الر؛ القوليناجح منفيجب ات ه لا الموافق باع
  .)٥٥٦(للغرض

وأما الترخص بمسائل الخلاف المعتبر حيثُ تدعو الحاجة إلى ذلك؛ فالظّاهر جوازه، 
ه، أو لاعتلال -:غة لهومن أنواع الحوائج المسولكبر سن المكلّف عن تكلّف الأشق ضعف 

التي عهد من الشارع اعتبارها في التخفيف  المعانِي بدنه، أو لحداثة إسلامه، ونحو ذلك من
  .)٥٥٧(على المكلّفين

 ؛ واستدلّوا لمذهبهم)٥٥٨(وذهب بعض العلماء إلى منع الترخص بمسائل الخلاف مطلقاً
 فمن ؛ الإمام في بعض المسائلز مخالفةُتج لَم  فإذا؛ بآحاد الوقائعستقلٌّ إمام م قول كلِّأنّب

نقل من إجماعٍ على ، وأيدوا ذلك بما )٥٥٩( على وجه الإطلاق ذلكباب أولى ألاّ يجوز
ع  الإجماع على تحريم تتب من عبد البر ابنما حكاهتحريم تتبع رخص المذاهب، ومن ذلك 

خص للعوام٥٦٠(الر(.  
وهذا القولُ لا ينتهض عند المتأمل في ميزان القدح والاعتراض؛ ويمكننا أن نتلمس 

  -:الآتية من النواحي ضعفهأوجه 

 باع إمامٍيجب عليه ات لَم ن أسلم م؛ فقد أجمع العلماء على أنّ للإجماعته مخالف:أولاً
وكان ،نمعير متخي ن شاء منهم، ولا يرفعاً في تقليد مه لواحد بعينه جوازتقليده قليد 

                                                
556- ،اطبيالش الموافقات) :٤/١٤٥.( 
: نثر الورود، والشنقيطي، )٢/٤٠٦: (فواتح الرحموتالأنصاري، : لك المعنى انظر في ذ-557

 ).٦٥٦/ص(
 انتصر له الإمام الشاطبي في المُوافقات، ونسب القول به إلى أكثر المتأخرين؛وهذا المذهب  -558
 بيان العلم جامع ابن عبد البر،: ؛ وانظر في ذلك أيضاً)٤/١٣٣: (الموافقات الشاطبي، :انظر
 ).٢/١١٢( :وفضله
 ).٨/٣٧٥: (البحر المحيط الزركشي، :انظر -559
 :المسودة آل تيمية، :؛ وانظر أيضاً)٢/١١٢( : بيان العلم وفضلهجامع  ابن عبد البر،:انظر -560

 ).٨/٣٨٢: (البحر المحيط، والزركشي، )٤٦٣/ص(
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خيير؛ )٥٦١( قائماً حتى يرد ما ينقل عنهلغيره؛ بل الأصلُ أن يبقى ذلك التافعيفيما قال الر 
ركشينقله عنه الز :نّإحابة الص  لَم يتهدينوجبوا على العواملأنّ؛ تعيين ا بب  الس-

وم هذا  لعمقتضٍد مة المقلّوعدم أهلي، لى أقوالهسبة إ بالن عام-قليدد للت المقلّوهو أهليةّ
  .)٥٦٢(الجواب

 يتم لهم ويستقيم؛ أنّ ما ذكروه وعلّلوا به لمنع الترخص بمسائل الخلاف إنما: ثانياً
حيثما يكون التخيير مبنياً على مجرد التشهي واتباع أهواء النفوس، وأما إذا كان مبنياً على 

يد لأهل العلم، ومراعاة المصالِح المعتبرة؛ فلا شك في جوازه؛ لأنّ أقوال الاتباع والتقل
  . عليهتأخذٌ بما دلّ بِها الأخذُ، ووصصخوذةٌ من النالعلماء مأ

غير  ف على وجه الإطلاق؛وأما دعوى الإجماع على منع العمل بمسائل الخلاف
يدع أحد منهم  ولَم من بعدهم، الخلاف فيها مشهور منذ عهد الأئمة فوذلك لأنّ؛ مسلّمة

 سليم بذلك؛ فهو مخصوصن فيها، وعلى التعيفاق على رأي متهد إذاالاتلَم با يهؤد 
اجتهاده إلى الروأ، بعهاخصة وات وثَق بعلمه؛م عليها من غير تقليدقدِي المُبالعامن يلأحد مم  

  .)٥٦٣(ا فُرض عليهلإخلاله بم
خصا الرالثّوأم لمعالِابتة المنصوص ولو كان  عليها؛ فإنّ العدول عنها تجاوز ،م الحق

بقصد سلوك منهج الاحتياط في التعبد؛ وذلك لما فيه من إعراضٍ عن مقصود الشارع في 
يريد االله بكم ﴿: التيسير على الخلق، ولزومٍ للتشديد في غير محلّه؛ وقد قال االله عز وجلّ

 الرخص الثّابتة المعلومة من الشرع نصاً باب ؛ فاجتناب)٥٦٤(﴾م العسراليسر ولا يريد بك
، ومظهر من مظاهر الحيدة عن المنهج السليم، ولا يليق بالمكلّف ممن أبواب التنطّع المذمو
 ومنها ما هو ،رورة كأكل الميتة عند الض؛منها ما هو واجب فإنّ ؛أن يتركها رغبةً عنها

ص ترخه للم ومنها ما مصلحت،هسافر وفطرِ المُ وقصرِ،ائم المريضر الص كفطراجح المصلحة؛

                                                
البحر  والزركشي، ،)١/١٤١: (الذّخيرة و،)٩/٤١٤٧( :لو الأصنفائس  القرافِي،:انظر -561
 ).٨/٣٧٥: (المحيط
562- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٣٧٥.( 
: فواتح الرحموت، والأنصاري، )٣/٣٥١: (التقرير والتحبير ابن أمير الحاج، :انظر -563

)٢/٤٠٦( ،ركشيوالز ،المحيط البحر) :٨/٣٨٢.( 
564- ١٨٥: (البقرة، الآيةورة س.( 
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عرضِ كفطر الحامل والمُ؛يةتعد وم قاصرةٌ-: ففيه مصلحتان؛وغيره ُففعلخص  هذه الر
وأفضل من تركهاأرجح )٥٦٥(.  

رجب الحنبلي ياق يقول ابنوفي ذلك الس : ما ثبت فيه عن النبي رخصةٌ ليس لها 
ها؛ وإن لَم تكن تلك الرخصةُ بلغت بعض ى من اجتنابِ تلك الرخصة أولَارض؛ فاتباعمع

؛ إما من سنة أخرى، أو من عمل ضوإن كان للرخصة معارِ.. العلماء؛ فامتنع منها لذلك
شذوذٌ من الناس،  بِها ى ترك العمل بِها، وكذا لو كان قد عمِلالأمة بخلافها؛ فالأولَ

؛ فإنّ الأخذ بما  الأمة العملُ بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة واشتهر في
عليه عملُ المسلمين هو المُتعين؛ فإنّ هذه الأمةَ قد أجارها االلهُ أن يظهر أهلُ باطلها على 

  .)٥٦٦(أهل حقّها

وذلك ؛  متفرع عن مسلك الخروج من الخلاف وتابع له-كما ترى-وهذا المسلك 
أطرافُه،  من مجالات الخلاف الواسعِ نّ الرخص المختلف فيها لا تعدو أن تكون مجالاًلأ

ل الخروجخص المختلف  من مواقعِوالمعنى الذي من أجله فُضفي ترك الر تحقّقالخلاف م 
 ؛ لاحتمال أن يكون الحقمغبة الخطأفيها أيضاً؛ فإنّ ملابسها غير آمنٍ من الوقوع في 

  . الأخذ ا مع المخالف في جوازمستقراً

ابعالس ةومن المسالك :الأثقل أو بالأكثَربالأخذُ : المسلكالاحتياطي عند ورة  المشه
:  أو بأكثَر ما قيل في المسائل المختلَف في أحكامها؛ قال الرازيثقل الأخذُ بأ؛العلماء

وهاهنا طريقةٌ أخرى يسماونالأخذُ بأكثر ما قيل، أو بأثقل ما ها طريقة الاحتياط، وهي إم 
  .)٥٦٧(قيل

 مركّب من فعل ب من الشارع أن يتعلّق تكليف الاحتياطي؛ هيوحقيقةُ هذا المسلك
 مختلف آخرعينة، ويشك في اشتماله على  على أجزاء مهيعلم المكلّف باشتمالفأجزاء، عدة 

                                                
، وابن )١٣/٢٧٩: (فتح الباريابن حجر، :  وانظر؛)٢/٥٨: (مدارج السالكين ابن القيم، -565

 ).١١١/ص: (جامع العلوم والحكمرجب، 
 ).١١١/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -566
567- ،ازيالر ولالمحص) :٦/٢١٧.( 
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حتياط؛ لما فيه من تحقّق أداء التكليف  بذلك الجزء المشكوك فيه؛ هو مقتضى الاه؛ فإتيانفيه
  .)٥٦٨(على كلّ تقدير

والظّاهر أنّ ذلك ؛  الاحتياطيهذا المسلكعية العمل بِوللعلماء أقوالٌ متباينةٌ في مشرو
بم الاجتهاد؛ ينبغي أن تكون العبرةُ مقامالمقام؛ ففي   باختلافيختلفا ي ظري إليه النؤد

م يقيناً أنّ االله تعبد كلّ مجتهد بما ينقدح في ذهنه، لِ لما ع؛وأدلّتهاأصول الأحكام السليم في 
يجز له تركُه لغيره؛ قال  ولَم ، به العملُمهلزِفإن أداه اجتهاده إلى حكم تجتمع عليه نفسه؛ 

 فإن تعارضت ؛ه دليلُ هو ما صح؛ عليهن العملُوالذي يجب الأخذُ به، ويتعي: الشوكانيّ
 إلى  بل يجب المصير؛حاًرج م أو الأشق،ت عليها دلّ ممم يصلح أن يكون الأخفلَة الأدلّ
  .)٥٦٩(رةحات المعتبرجالمُ

 مستمسكاً  إذا رأى فيه من ملامح القوة ما يصلحن يخالفه م أن يراعي قولَهول
، روج من الخلافلخ ابغيةَ  وذلك؛يةل بالك لا يخلّ بمؤدى اجتهاده الذيوجهال على لاعتباره

؛ فإنّ الخروج من الخلاف خير من الوقوع فيه؛ ةذمالين، وتحقيقاً لبراءة دالوطلباً لسلامة 
  .المسلك الذي فرطلف تقريره في كما س

فينبغي أن يكونُ الحكم تابعاً لحال ؛  في الواقعوأما في مقام العمل وامتثال التكاليف
  -:المشكوك فيه

فالصحيح هو القول ؛  من المطالبة بهة فيه براءةُ الذما الأصلُممفإن كان : أولاً
كليف، وعدمفي دخولها في الت شكراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يلزوم بالب 

 عند انعدام ةراءة الأصليدنا بالب تعبعز وجلّاالله لأنّ ؛ )٥٧٠(الاحتياط في مثل هذه الموارد
  .عتبر عن مقتضاها المالناقل

                                                
 ).١٨٦/ص: ( علم الأصولدروس فيالصدر، :  انظر-568
: البحر المحيطالزركشي، : في عين المعنى؛ وانظر )٣٦٠/ص: (إرشاد الفحول الشوكانيّ، -569

 ).١/٨٩: (أدب المفتي والمستفتي، وابن الصلاح، )٨/٢٦(
: قواطع الأدلّةالسمعانيّ، : ؛ وانظر)١٨٦/ص: (دروس في علم الأصول الصدر، -570

 ).٣٦٠/ص: (إرشاد الفحولوالشوكانيّ، ، )٣/٣٩٦(
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 البقاءُ على أصل أكّدت؛ وق العباد المبنية على المشاحةن حقُق مبح علّق الأمرتوإذا 
؛ فقد  عليهوالتأكيدِ ولتقرير ذلك ، ما أمكن من الفوات حق العبد علىالمحافظةُو ،البراءة

 لا العباد وقحقُ وفي ،جائز ىتعالَ االله وقحقُ في الاحتياط نّأ -:ها قاعدةً مفادقعد الفقهاءُ
يجوز)د؛ فإذا )٥٧١مانُتردفي وبين  في الأموال  الضه احتياطاً؛  ؛الثّبوتالنلأنّلَم يجز إثبات 

 والضمانُ لا يثبت بالشك  واحتمالٌ،شك انشغالها وفي ، بيقين ثابتةذمالفراغ 
 .)٥٧٢(والاحتمال

بالأكثَر فيه ؛ فلا شك أنّ الأخذ شغالُ الذمة بها الأصلُ فيه انوأما إن كان مم: ثانياً
  وفي الأقلّ،ة تبرأ بالأكثر إجماعاً الذملأنّ  وذلك؛ به هو الأحوطُ، والعملَهو المقدم

خلاف)ل أنّ و، )٥٧٣خافٍ على المُتأم برئ على كلّ حال أولَى من المبرئ على غيرما ي
  .بعض الأحوال

 وهو مدان لكلّ ؛فية بأكثر المقادير في كفّارة اليمينولهذا المعنى أخذ فقهاءُ الحن
؛ لأنّ الدلالة قد اتفقت في هذه الحادثة، ووقع )٥٧٤(يأخذوا بالقليل وهو المد ولَم مسكين،

حتياط في إبراء الاشتباه في سقوط الكفّارة عن ذمته بإخراج أقلّ المقادير؛ فقالوا بالأكثر للا
ة؛ قال البالذمركتي :الالمقادير  فيلالةُد التي لا يس؛ في إثبات أصلهاوغ الاجتهادفقت  متى ات

 وقع فيما وقع الشك في إثباته، وبالأكثر فيما  بالأقلّؤخذْ ي؛يادة واضطربت في الز،في الأقلّ
ك في إسقاطهالش)٥٧٥(.  

                                                
571- ،زدويالب زدويول البأص) :وع )٣٧٠/صل المشر؛ وهو يشمراده بالجواز معناه العام؛ وم

 . الواجب والمندوب والمباح-:بأنواعه الثّلاثة
: لا ضمان بالشك؛ وراجع في أصل قاعدة )٣٧١/ص: (أصول البزدويالبزدوي، :  انظر-572

التاج ، والمواق، )٣٣/ص: (مجمع الضمانات، والبغداي، )٨/٣٩٦: (البحر الرائقابن نجيم، 
 ).٣/٤١٧: (الفروع، وابن مفلح، )٧/٢٨٢: (والإكليل

 ).٣٦٠/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٣/٣٩٦: (قواطع الأدلّة السمعانيّ، -573
، وخالفهم )٥/١٠٢: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )٥/٨١: (تح القديرفابن الهمام، :  انظر-574

ابن قُدامة، : في ذلك الجمهور؛ فذهبوا إلَى أنّ ازئ في الإطعام؛ هو مد من حنطة أو دقيق فقط؛ انظر
المغني) :١٠/٤.( 

575- ،ركتيالب قواعد الفقه) :٨١/ص(؛ وانظر : ،بوسيالدظرالن تأسيس) :١٥١/ص.( 
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يؤلْ ئغٌ ما لَم سا بِها  بالأكثَر في مقام امتثال التكاليف التي ثبت انشغالُ الذمةوالأخذُ
، وبشرط عدم اعتقاد لزوم الزائد على المطلوب؛ فلا مانع من لهاوعة  المشرإلى مخالفة الصور

 ما لَم يؤلْ إلى كيفية غير معهودة، ولا مانع من أن ؛إطالة القيام ونحوه من أفعال الصلاة
  .يخرج المزكّي أكثَر من القدر الذي لزمه على وجه الإحسان

ل  الأخذ بالأكثر مخالفةٌ فيا إذا كانوأمرعتلصكاليفال بِها ور التي شفي ت ؛ فلا شك
ما روته أم المؤمنين عائشة عن النبي  تحت عموم وقتئذ؛ لاندراج معناه رده، ونبذ العمل به

ه قالأن  : نأحدث في أمرنا هذا ما ليس فيهم؛ فهو رد)الاستعاضةُ عن )٥٧٦ ؛ فلا تجوز
سح الرأس في الوضوء بغسله؛ بدعوى الأخذ بالأكثر احتياطاً؛ لأنّ الشارع قصد تمييز م

 وحقيقةُ الغسل غير حقيقة المسح؛ فلا يقوم أحدهما مقام ؛الرأس بالمسح عن سائر الأعضاء
ن  مكلّ: قال الشاطبي، ولا يجوز أن يناقض المكلّف بأفعاله مقصود الشارع؛ )٥٧٧(الآخر
ن ناقضها فعمله  م وكلّ،ريعة فقد ناقض الش؛رعت له ما شريعة غيرتغى في تكاليف الشاب

  .)٥٧٨(في المناقضة باطلٌ

 لَم يجوز أكثر الفقهاء لمن وجب عليه جزاءُ صيد صاده وهو محرم  كذلكولهذا المعنى
أن ييمة الأنعامخرج غير ؛ جزاءُ صيد شاةٍزمه ؛ فمن لمثيلٌ إذا كان له منها ؛ ما يماثله من

ومن ﴿: فأخرج بدنةً عنها، لَم يجزه؛ لأنّ المطلوب في جزاء الصيد المماثلة؛ لقوله عز وجلّ
 الشاة لَم يقع بدلَ البدنةَ ه؛ وبإخراج)٥٧٩(﴾قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم

                                                
: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: الصلح، باب:  البخاري، كتاب أخرجه-576
: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: الأقضية، باب: ، ومسلم، كتاب)٢/٩٥٩(، ٢٥٥٠
٣/١٣٤٣(، ١٧١٨.( 
الكراهة؛ وأما لو حصل ذلك من  وفي صحة وضوئه إذا تعمد ذلك خلاف، والظّاهر صحته مع -577

غير أن يقصده؛ فطهارته صحيحةٌ اتفاقاً؛ لاشتمال الغسل على المسح وزيادة، وقياساً على الجنب إذا 
، )١/٦٠: (اموع، والنووي، )١/٢١١: (مواهب الجليلالحطّاب، : انغمس في الماء رأساً؛ انظر

 ).١/٨٩: (المغنيوابن قُدامة، 
 ).٢/٣٣٣: (الموافقاتبي،  الشاط-578
 ).٩٥: (المائدة، الآيةسورة  -579
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القُدرة و خصوصاً عند وجوده،؛ د وعِدلهي الشارع من تحقيق المماثلة بين الصهمنه ما قصد
  .)٥٨٠(يهعل

مم ا سلف وظاهر ه مسائلُفي مقام الاستنباط أنّ الأخذ بالأثقل أو بالأشدمورد 
 لفالذي سعملٌ بمسلك الخروج من الخلاف   في ذلكالخلاف؛ وذلك يعني أنّ العمل به

؛ فإنّ الشرط في لك المسلكذ بِها التي قُيد المعانِي كللتزم ب على اتهد أن ينبغيويبيانه، 
؛ وأما في مقام العمل والامتثال؛ فقد يستقلّ مسلك الأصل شرطٌ في الفرع بحكم التبع

لا   التي العمليةالمسائلوج من الخلاف في بعض الأشد عن مسلك الخرالأثقل أو بالأخذ ب
  .مدخل للخلاف الفقهي فيها

  
  

  
  

                                                
وابن  ،)٧/٤٢٢: (اموع، والنووي، )٦/٢٨٠: (الجامع لأحكام القرآنالقُرطبي، :  انظر-580

 ).٥/٢٥٠: (المحلّى، وابن حزم، )٣/٢٦٨: (المغنيقُدامة، 
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لفصل الثااا
ّ ُ
لفصل الثا
ّ ُ

لث
ُ
لث
ُ
::  

  ط وشروطه وموجهاتهُط وشروطه وموجهاتهُ الاحتيا الاحتياحجيةُحجيةُ
  

 :وفيه ثلاثةُ مباحثُ

  . الاحتياطحجية: المبحثُ الأول
  . شروط العمل بالاحتياط:المبحثُ الثّاني

  .وجهات العمل بالاحتياطم: المبحثُ الثّالثُ
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المبحث الأول
ُ ّ ُ
المبحث الأول
ُ ّ ُ
::  

  ميمي التّشريع الإسلا التّشريع الإسلافيفي  الاحتياطالاحتياط  حجيةُحجيةُ
 الآتيةوفيه المطالب:-  

لالمطلبةُ العمل ب: الأوالاحتياط مشروعي.  
  .اتجاهات العلماء في حكم العمل بالاحتياط :المطلب الثّاني

  .الحكم الأصلي للعمل بالاحتياط: المطلب الثّالث
  .الأدلّة التي تنهض بحجية العمل بالاحتياط: المطلب الرابع
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  :المطلب الأولُ
  الاحتياطمشروعيةُ العمل ب

معتبر من القضايا اة العمل بالاحتياط تريعة إنّ مشروعيع عليها بين فقهاء الش
م ه بعضود المخالف في أصل   من المعاصرينن كتب في الاحتياطقاطبةً؛ وما يذكرمن وج

ي حرير؛ فالجميعظر، وسلامة التإلى دقّة الن ة يفتقرة الاعتماد على المشروعيح بمشروعيصر
وع؛ واختلافهم في جواز التعويل عليه في عد من مسائل الفرالمسلك التشريعي فيما لا يهذا 

؛ وفي سياق الاحتجاج لمبدأ الاحتياط المعنىوجود الخلاف في أصل بعض الصور؛ لا يعني 
اطبيلمآلات الأحكام؛ يقول الش :نّإأئم وا على هذا الأصل على الجملةة المسلمين استمر، 

  .)٥٨١(فاصيل التن اختلفوا فيإو

 على  يرجع القول بوجود الخلاف في أصل العمل بالاحتياط في إطلاقالخطأومنشأ 
  -:ينالآتي عنيين الم إلىالعموم

فهم تارةً  هم؛ للاحتياط في كتبالفقهاءور التي أوردها  الص كثرةُ-:الأولُالمعنى 
رةً يطلقون القول بلزوم العمل بالاحتياط، يعبرون بالاحتياط، وتارةً أخرى بالورع، وتا

وتارةً يطلقون القول بالاستحباب، وتارةً يطلق بعضهم القولَ برد العمل بالاحتياط في مقام 
المُمانعة والاعتراض؛ قاصداً بذلك خصوص مسألة النزاع دون غيرها؛ فيظن من يقع على 

  .وتفصيلاًرأيه فيها أنه يرفض العمل بالاحتياط جملةً 

 تصريحات ابن حزم المطلقة برد العمل بالاحتياط؛ حيث عقد فصلا -:الثّانيالمعنى 
؛ فاتخذ البعض من تلك )٥٨٢(الإحكاملإبطال الاحتياط وتحريم الحكم به في كتابه 

التصريحات تكأةً لإطلاق القول بوجود المخالف في أصل المسألة؛ مع أنّ واقع النظر في 
زم حولَ هذه المسألة تأصيلاً وتفريعاً؛ يسوقنا إلى الجزم بأنّ رأيه لا يبتعد كثيراً كلام ابن ح

عن رأي الجماهير؛ وأنه يقول بالاحتياط في مواضع كثيرة من مسائل الفروع؛ مسمياً إياه 
بغير اسمه؛ وإن كان يخالف في أصل الذّرائع، ويرى بطلان الحكم بِه مطلقاً من الناحية 

                                                
581- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٢٥.( 
 ).٦/١٧٩: (الإحكام : انظر ابن حزم-582
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إلَى الخروج عنه الن له، واضطُرة؛ فإنّ رأيه لَم يطّرد حيالَ ما أصاحية العمليا من النة، وأمظري
  .في مواضع كثيرة؛ كما سيأتِي بيانه

ومِن أقوال ابن حزم التي تشهد على أخذه بالاحتياط واعتماده عليه في مقام الامتثال؛ 
  -:ما يلي

لط على المكلّف الحلال والحرام، ولَم يستطع قوله بوجوب التوقّف إذا اخت: ًأولا
 ؛ه بعينهلا نعلم حراماً فيهما أنّ اأيقن أشياء أو شيئينكلّ : التمييز بينهما؛ حيثُ قال

فهما التوقّفحكم..حتى يتبي لأنّ؛ من الحلالن الحرام يلزم  حرامٍ هذا المكان فيه يقين 
الذي لا يقين فيه أصلاوك فيه وهذا بخلاف المشكُ،ه فرضاًاجتناب )٥٨٣(.  

 يفرق بين شيئين أيقنا بوجود الحرام في أحدهما دون أن -كما ترى-فابن حزم 
نعلمه، وبين غيره من المواضع التي لا يقين فيها أصلا؛ وليس ذلك في الحقيقة سوى معنى 

التوقّف حكم من المعانِي المثيرة للشك في واقع الحكم ومناطه، وقد مر معنا أنّ الحكم ب
بالاحتياط، وأنّ المكلّف إنما يلجأ إليه مخافة الوقوع في المحذور، ولا مشاحة في الأسماء بعد 

  .الاتفاق على المُسميات

قوله في سياق التعليق على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان أنّ : ثانياً
 النبيقال  :بهات؛ فقد استبرأقى الشلدينه وعِرضهمن ات )حزم معلّقاً )٥٨٤ ؛ قال ابن
 مشير عليه ون،هم إليه ونندب، بيهم النكما حض؛ الورع على اسالن نحض فنحن: عليه

أحدٍ على  ولا نقضي بذلك،فسباجتناب ما حاك في الن،لَم  كما ؛فتيا إلزام به فتيه ولا ن
  .)٥٨٥(أحد على ول االله  بذلك رسيقضِ

ة العمل بالاحتياط؛ على وجه وهذا تصريحوح بمشروعيمن ابن حزم في غاية الوض 
الندب دون الوجوب؛ لأنه يعده من قَبِيل الورع، والورع عنده لا يمكن أن يوجب أو يحرم 

ه  ولكن،ينفي الد واجباً الاحتياطُ وليس:  وفي ذلك السياق يقول،به شيءٌ في الشريعة

                                                
 ).٦/١٩٠: (الإحكام ابن حزم، -583
: ، ومسلم، كتاب)١/٢٨(، ٥٢: فضلُ من استبرأ لدينه، رقم: الإيمان، باب:  البخاري، كتاب-584

 ).٣/١٢١٩(، ١٥٩٩: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم: المساقاة، باب
 ).٦/١٨٤: (الإحكام ابن حزم، -585
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أن ولا يحلّ،حسن قضى به على أحد ي،؛م أحداًلزِ ولا أن ياالله تعالى  لأنّ؛ندب إليه لكن ي 
 أنّ أحكام -:؛ ووجه ذلك عنده)٥٨٦(هنفس الاحتياط  هووالورع، وجب الحكم بهيلَم 

الشريعة المُلزمة لا تبنى إلا على اليقين، وأما غير اليقين؛ فلا ينظر إليه، ولا يعول عليه في 
 تحريم؛ وذلك لأنّ الشارع لَم يجعل للشك مدخلا في إقامة التكاليف، وشرع إيجاب ولا
  .الأحكام

وأما الاحتياط بناءً على الشك المتعلّق بمآل الحكم؛ فهو الذي يرفُضه ابن حزم 
م االله يحرلَم م ما فيحر؛ ينالد في يحتاط أن  لأحدولا يحلّ: تأصيلاً، وهو الذي يعنيه بقوله

 ؛ علينا من بعضنا على بعضواالله تعالى أحوطُ، ينالد في فترياًه يكون حينئذ م لأن؛تعالى
فالفرضعلينا ألا ن حرم االله تعالىم إلا ما حر،وفرض علينا، على اسمه وصفته بتحريمه ونص  

  وألا على تحريمه،الأرض لنا إلا ما نص في ه تعالى على إباحة مابيح ما وراء ذلك بنصن أن
  وجلّهذا فقد عصى االله عزفعل غير ن  فم؛يأذن به االله تعالىلَم  شيئاً ينالد في نزيد
وله ورس،وأتى بأعظم الكبائر )؛ وبقوله أيضاً)٥٨٧ :ّفكل حكم نم أو باحتياط  همةبت
 حكم  وإذا،بالظن حكم  فقد؛يكن بعدلَم  إلى ما  ذريعةٍ خوف أو بشيءٍ،هيستيقن أمرلَم 
وهو وهذا لا يحلّ،بالكذب والباطل حكم  فقد؛بالظن  بالهوى حكم)؛ إلى غير ذلك )٥٨٨

  .من أقواله الكثيرة التي يظهر فيها نكيره للعمل بالذّرائع
من أنواع الاحتياط والتشنيع على القائلين  وقد بالغ الإمام ابن حزم في رد هذا النوع

لمنقول والمعقُول، ويمكننا أن نصنف ما استند إليه في به؛ وحشد للانتصار له جِبِلا من أدلّة ا
  :)٥٨٩(ذلك إلى ثلاثة أقسام

 النصوص التي ورد فيها النعي على متبعي الظنون، ومصدقي الأوهام :الأولُ
وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا ﴿: قوله تعالىوالتخرصات؛ ومن ذلك 

                                                
 ).١/٥١: (الإحكام ابن حزم، -586
 ).٦/١٨٦: (الإحكام ابن حزم، -587
 ).٦/١٨٩: (الإحكام ابن حزم، -588
: النبذة الكافية، و)١/٧٠: (المحلّى، و)١/١١٨: (الإحكام: هذه الأدلّة وغيرهافي انظر له  -589

 ).٤١/ص(
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:  قال؛ وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنّ النبي )٥٩٠(﴾يئاًيغني من الحق ش
اكم والظّإيفإنّ؛ن الظن الحديث أكذب )٥٩١(.  

: وفي بيان وجه استدلاله بِهذين النصين على تحريم الحكم بالاحتياط والعمل به؛ يقول
ّكل نم يستيقِلَم همة أو باحتياط حكم بتأو بشيءٍ،هن أمر يكن لَم  إلى ما  ذريعةٍ خوف
؛بعدفقد حكم بالظن ،فقد حكم بالكذب والباطل؛ وإذا حكم بالظن ،حلّ وهذا لا ي، 

بالهوىوهو حكم ،وتجن بللحق )٥٩٢(.  

 النصوص الناهيةُ عن القول على االله بغير علم؛ خصوصاً ما يتعلّق بأمر التحليل :الثّاني
 لكذب هذا حلالٌاكم ولا تقولوا لما تصف ألسنت﴿ :وجلّعز  االله قولوالتحريم؛ ومن ذلك 

وقوله، )٥٩٣(﴾لكذباالله ا لتفتروا على وهذا حرام: ﴿أنزل الله لكم من رزقٍام مقل أرأيت  
  .)٥٩٤(﴾ونالله تفترا قل ءآالله أذن لكم أم على  وحلالاًفجعلتم منه حراماً

الاحتياط المبني في الأساس وفي بيان وجه استدلاله بِهذين الآيتين على تحريم الحكم ب
 أو خوف ، باحتياط شيئاًم أحدحري أن ينالجلي ينصالن هذينبِ فبطل: على الظّنون؛ يقول

عتذر)٥٩٥(.  

 النصوص التي مفادها وجوب التمسك باليقين، واطّراحِ ما يعارضه من :الثّالثُ
:  قال بن عاصم المازنيّ  عبد االله بن زيدعنما رواه الشيخان الشكوك؛ ومن ذلك 

                                                
 ).٣٦: ( الآية،يونسسورة  -590
: أخوه حتى ينكح أو يدع، رقملا يخطب من خطب : النكاح، باب:  البخاري، كتاب-591
تحريم الظن والتجسس والتنافس : البِر والصلة والآداب، باب: ، مسلم، كتاب)٥/١٩٧٦(، ٤٨٤٩

 ).٤/١٩٨٥(، ٢٥٦٣: والتناجش، رقم
 ).٦/١٨٩: (الإحكام ابن حزم، -592
 ).١١٦: (النحل، الآيةسورة  -593
 ).٥٩: (يونس، الآيةسورة  -594
 ).٦/١٨٨: (حكامالإ ابن حزم، -595
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يكشول االله إلى رس  جلُالر يخييجد هل إليه أن يءالش فقال؛لاةفي الص : ؛ينصرف لا 
ريحاً د يج أو،ى يسمع صوتاًحت)٥٩٦(.  

ه أحدث ألا م أنن توه أمر مول االله  رسإنّف: ويقول مبيناً وجه استدلاله بذلك
  أو يشمحتى يسمع صوتاً.. كم طهارته وعلى ح، صلاته وأن يتمادى في،يلتفت إلى ذلك

 ولكن االله تعالى ؛ لهيطَلاة أولى ما احتِالص لكانت ؛اً الاحتياط حقّ فلو كان الحكم؛رائحة
  .)٥٩٧(يجعل لغير اليقين حكماًلَم 

ن الأجوبة  بجملةٍ م هذهعلى استدلالات ابن حزمٍلَم وقد أجاب العامةُ من أهل الع
 ، كثيراً بهشتغالُفي عداد ما لا ينبغي الا ا يجعلُ خلافَهوة الاحتجاج؛ مم وقُبدقّة النظرالمتسمة 

  :من أجوبتهم على ذلك ووالوقوف عنده طويلاً؛
-الذي ن أنّ الظن  باعه هو الظنرة، الذي لَم يهينا عن اتعتبة مستند إلى أمارة شرعي

 ولا يقوم مقامه في شيءٍ، ولا يمكنه أن يجعل لم،عوهو الظن الباطلُ الذي لا يغني عن ال
اليقين الثّابت المُطابق للحقيقة والواقع في المواضع التي يطلب فيها تحصيله لم صاحبه غنياً بع

  االله العملّإنما ذم:  عبد السلامبنعز ل الوق؛ وفي تقرير ذلك وبيانه ي)٥٩٨(مع إمكان وجوده
موضعٍ في كلّبالظن فيه العلمشترطُ ي ،أو الاعتقاد صفاته ومعرفةِ، كمعرفة الإله؛ الجازم  ،
والفرقبينهما ظاهر )٥٩٩(.  

 في الظنهى عن اتباع الظن قد استعمل لفظ نّ الشارع الذي نويؤكّد ذلك أ
خطاباته، وبنعنه هو ا دلالةً ظاهرةًا يدلّى عليها أحكاماً كثيرةً، مم المنهي على أنّ الظن  لظن

 رضي االله  عائشة أم المؤمنينعن ما رواه البخاريومن ذلك ؛ القائم على غير دليل وبرهان
 من ديننا  يعرفانِوفلاناً  فلاناًما أظن : في شأن يهوديين كانا بالمدينةقال  النبيأنّ عنها

                                                
، )١/٦٤(، ١٣٧: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم: الوضوء، باب: البخاري، كتاب -596

 يصلّي أن فله الحدث في شك ثُم هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الوضوء، باب: مسلم، كتاب
 ).١/٢٧٦(، ٣٦١:  رقم،تلك بطهارته
 ).٦/١٨٨: (الإحكام ابن حزم، -597
، )٤/٥٥: (الإحكام، والآمدي، )٢/١٤١: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -598

 ،يرازيوالشُبصرةالت) :٤٣١/ص.( 
 ).٢/٦٢: (قواعد الأحكامابن عبد السلام،  -599

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ١٧٦ -

لرجلين ه على ا عليه حكمرتب، و في كلامهالظنلفظة  النبي ؛ فقد استعمل )٦٠٠(شيئاً
ين، والمنافقين بأنه ذلك قِفَهما لا يفقهان في الدالبخاري ب عليهالإمام؛ فبو :باب : ما يجوز
مِن الظن)٦٠١(.  

أنّ الإجماع منعقد على مشروعية العمل بالظن فيما لا يتيسر فيه تحصيلُ اليقين؛  -
 ؛ وفي تقرير ذلك يقولالف الإجماعحزم؛ ولا عبرة بمن خفي ذلك مخالف قبلَ ابن لَم يعلَم و

رخسيالس :فاق عوبالات وب العمللماليقين ليس بشرطٍ لوج)٦٠٢(.  

  القرافيّا بحال؛ كما أوضح ذلك أنّ العمل بالظّنون ضرورةٌ لا يمكن الاستغناءُ عنه-
س لك به ولا تقف ما لي﴿ :ه عز وجلّ لقول؛ إلا على العلم الأحكامبنى ألا تالأصلُ: بقوله
  عليه فتثبت؛ورفي أكثر الصلَم ر الع لتعذّ؛ للعمل بالظنرورةُلكن دعت الض؛ )٦٠٣(﴾علم

 رٍعتبم ر غي الشكوبقي، ادر للنترك لا ي والغالب،ة إصابتهب وغل،درة خطئهلن؛ الأحكام
  .)٦٠٤(إجماعاً

ه حيالَ مالَم ه ولكونه كذلك؛ فإنّ ابن حزمٍ نفسفيما لا تطّرد تفريعات له، واضطُرأص 
سماء لا يغير يعد من المواقع إلى الأخذ بالظن مسمياً إياه بغير اسمه، وغير خافٍ أنّ تغيير الأ

  . شيئاًحقائق المسمياتمن 
 وأما الاستدلال بالنصوص التي مفادها لزوم التمسك باليقين واطّراح ما سواه؛ فلا -

ا؛ وذلك لما استقر من قواعد التشريع أنّ الأصول الثّابتة لا يسوغُ يتم لابن حزم ما أراده منه
رافعاً لها؛ قال الخطّابي ارعدة غير القائمة على ما يقبله الشرها بالاحتمالات ارفع : هذا

أصلٌ في كلّ أمر قد ثبت واستقر يقيناً؛ فإنه لا يرفع حكمه بالشك؛ كمن تيقّن نكاح 

                                                
 ).٥/٢٢٥٤(، ٥٧٢٠:ما يجوز من الظن، رقم: الأدب، باب: البخاري، كتاب -600
 ).٥/٢٢٥٤(البخاري، : انظر -601
602-  ،رخسيالسرخسيول السأص) :لام، : انظر؛ و)٢/١٤١ابن عبد السالأحكام قواعد :

)٢/٦٢( ،والعراقي ،ثريبالت طرح) :٨/٩٣.( 
 ).٣٦: (الإسراء الآيةسورة  -603
: شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، : أيضاً؛ وانظر)١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافيّ،  -604

 ).١٠/ص: (درر الحكّام، وحيدر، )١/٢٤١: (القواعدالمقّري، و ،)٣٦١/ص(
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ك رقبة، ثُم شك في فسخ النكاح، أو زوال الملك؛ فإنّ الشك في ذلك لا امرأة، أو مل
  .)٦٠٥(يزاحم اليقين، والنكاح على صحته، والملك على أصله

فالحكم بالاحتياط إذا كان مستوفياً شروطَ اعتباره؛ حكم بما دلّ الدليلُ المعتبر على 
حكماً بلا علم، ولا افتياتاً على الشارع من غير مشروعية العمل به، والاستنادِ إليه، وليس 

  .حجة ولا برهان
هو أنّ خلاف ابن حزم مع الجماهير منحصر  -:والذي يمكن الخلوص إليه مما سبق

في الاحتياط القائم على الشك المتعلّق بمآل الحكم، وهو ما يطلق عليه أصولياً مبدأ الذّرائع 
لأصل الحكم ومناطه؛ فإنه يقول به في الجملة، وإن كان يخالف والمآلات؛ وأما الاحتياط 

ظاهراً في تسمية بعض ذلك احتياطاً؛ ويمكننا الجزم بعد ذلك بأنّ هوة الخلاف بين الإمام 
ابن حزم، وبين غيره من العلماء ليست بتلك السعة التي تصورها بعض من كتب في هذا 

؛ فإنّ هناك مساحةً واسعةً من الوفاق بين الطّرفين لا الموضوع وأطلق الخلاف في المسألة
  .)٦٠٦(يمكن بحالٍ تجاهلها

وأما شدة إنكار ابن حزم للاحتياط فلا تعنِي إنكاره لكلّ ما يتعلّق به، وإنما مدارها 
على ما يتعلّق بشأن التحليل والتحريم، وقد مر معنا أنّ الاحتياط المُعتبر ليس له مدخلٌ في 

 من ذلك البتة، وأنّ غاية ما يفيده هو الكشف عن حقيقة الواقع الملتبس أمره على شيءٍ
المكلّف؛ وأما أمر التحليل والتحريم؛ فآيلٌ في نِهاية الأمر لا محالة إلى الدليل الشرعي، لا إلَى 

  .الاحتياط من حيثُ كونه احتياطاً
  

  

                                                
605- ،الخّطابي أعلام الحديث: )١/٢٢٩.( 
 :الأدلّة الاستئناسية، والكنانيّ، )٤٠٣/ص: (الاحتياطبلكا، :  انظر قريباً من هذا المعنى-606

 ).٣٨٥/ص(
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  : الثّانيطلبالم

  حكم العمل بالاحتياط فياتجاهات العلماء 
سلفت الإشارةُ إلى أنّ العمل بالاحتياط من القضايا المتفق عليها بين فقهاء الشريعة، 
وقد قام بذلك من أدلّة المنقول والمعقول ما لَم يبق معه مجالٌ للاحتمال؛ غير أنّ تلك 

-ف فيه حاصلٌ بلا شك المشروعية تمثّل الحد الأدنى في هذا الاتفاق، وأما منتهاه فإنّ الخلا
 هذه المسألة أن حولل العلماء ا، ويمكننا من خلال النظر في أقو-ولو نظرياً على الأقل

ف آراءهم إلى اتجاهيننصن:  

 المشروع ليس على درجة واحدة من حيثُ الطّلب الاحتياط أنّ -:الاتجاه الأول
 عبد السلام والشاطبي دي وابنلمندوب، وهذا رأي الآموالاعتبار؛ بل منه الواجب وا

 :هماأحد -:والاحتياط ضربان: بن عبد السلاما؛ وفي ذلك يقول )٦٠٧(والأنصاري وغيرهم
ليهإندب ما ي،وي انيالثّو ؛ر عنه بالورععب:ما ي إلى تحصيل  لكونه وسيلةً؛ من الاحتياطجب 
  .)٦٠٨( تحقّق تحريمهما

اطبيوقال الش :بمن ىالأحر براءة يدري تهذم،جوع إلى أصل  وخلاص نفسه الر
وب  من باب الوج تكونُ وتارةً،دبون من باب الن تكُة تارةً هذه الأحروي إلا أنّ؛العزيمة

  .)٦٠٩(واالله أعلم

والظّاهر أنّ ذلك يمثّل اتجاه أكثر العلماء الذين عنوا بالحديث عن موضوع الاحتياط؛ 
لتعريف به، أو في مقام الكلام عن أحكام الفروع، والكشف سواءٌ في مقام التأصيل له وا

                                                
، )٢/١٤: (قواعد الأحكامسلام، ، وابن عبد ال)١/٢٤٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-607

 ،والأنصاريحموتفواتح الر) :٢/١٨٢( ،اطبيوالش ،الموافقات) :١/٣٣٧( ركشيوالز ، المنثُور
 ).٢/٢٢٨: (في القواعد

 ).٢/١٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -608
609- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٧.( 
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عن مداركها، وبإمكان الناظر في الفروع الفقهية المبنية على معنى الاحتياط أن يصنفها دون 
  .)٦١٠(عناء إلى واجبة وأخرى مندوبة

 ولعلّ استقراء هذه الفروع هو الذي دفع بالإمام الزركشي إلى اعتبار هذا التقسيم
  وإلى،هبهة إلى ما يجب اجتناب الش انقسامحقيقالتو: منتهى التحقيق في المسألة؛ حيث قال

ه  ما أصلُ:انيوالثّ، ع للأصليحليل فرجوأشبه الت، حريمه الت ما أصلُ:ل فالأو؛ما لا يجب
  .)٦١١( الورع الاجتناب لكن..الحلّ

 يكون إلا مندوباً؛ ولا يمكن بحال أن يكون  أنّ الاحتياط المشروع لا-:الاتجاه الثّاني
مصدراً للإلزام على أحد من المكلّفين؛ ومن أبرز القائلين بذلك ابن حزم الظّاهري، ومن 

قضى به على أن ي  ولا يحلّ،حسن ه ولكن؛ين في الدواجباً الاحتياطُ وليس: أقواله في ذلك
  هووالورع،  بهوجب الحكميلَم  االله تعالى  لأنّ؛ندب إليه لكن ي؛ أحد بهملزولا أن ي، أحد

  .)٦١٢(هنفس الاحتياطُ

ولمفهوم الاحتياط عند ابن حزمٍ أثر واضح فيما ذهب إليه من أنّ العمل به لا يكون 
إلا مندوباً؛ فقد مر معنا أنه يسمي التورع عن المحالّ التي يختلط فيها يقين الحرام بيقين 

؛ بينما يسميه غيره احتياطاً، وذلك يضيق دائرة الخلاف الظّاهر بين الاتجاهين، الحلال توقّفاً
  .ويجعل معناه آيلا إلى الانتهاء

ثُم إنّ إنكار ابن حزم لبعض الاحتياطات الواجبة عند غيره مرده إلى اعتباراتٍ 
ة أخرى، وليس إلى كون الاحتياط يصلح مصدراً للإلزام، أو لا؟ كمن نسي عين اجتهادي
؛ بينما )٦١٣(صلاة فاتته من خمس؛ فالجماهير يرون أنّ ذمته لا تبرأ إلا بأداء الخمس احتياطاً

االله لم ها التي فاتته في ع أنها في ابتدائيرى ابن حزم أنّ الواجب عليه صلاةٌ واحدةٌ ينوي
 لما فرض عليه  وجلّ االله عز أنّ-:ة قولنارهان صحب :؛ وفي الاحتجاج لذلك يقولتعالى

                                                
بدائع ، وابن القيم، )٢/١٤: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : لي انظر في ذلك المعنى ما ي-610
 ).٢/٢٢٨: (المنثُور، والزركشي، )١/١١١: (الأِشباه والنظائر، وابن السبكي، )٣/٣٧٤: (الفوائد
611- ،ركشيالز المنثُور) :٢/٢٢٨ .( 
 ).٦/١٨٧: ( عينِه؛ وانظر منه أيضاً في المعنى)١/٥٠: (المحلّى ابن حزم، -612
، وابن تيمية، )١/١٥٠: (فتاوى الرملي، والرملي، )١/٨٠: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-613

الفتاوى الكبرى) :٥/٣٤٧.( 
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 ؛وهي التي فاتته،  واحدةا صلاةً فيه ولا خلاف من أحد منهم ولا من لا شك مقطوعٍبيقينٍ
فمفقد أمره يقيناً؛أو صلاتين،  صلواتأو ثلاثِ،  صلواتأو ثمانِ، ه بخمس صلواتن أمر  
  ليستلواتٍ أو صلاتين أو ص وفرضوا عليه صلاةً،وله ره االله تعالى به ولا رسيأملَم بما 
 كما هي عليه ولا  واحدةًف إلا صلاةًكلَّفلا يجوز أن ي،  بيقينوهذا باطلٌ، عليه
  .)٦١٤(مزيد

 ورة لا يلزم منه إنكاراسي في هذه الصوب الخمس على النابن حزمٍ لوج وإنكار
الأصل الذي بنيت عليه؛ خصوصاً وأنه يقول بأصل معناه كما سلف أن اتضح؛ وإن كان 

يرى تسميته احتياطاً؛ بل توقّفاً؛ وإذا وضح المعنى؛ لَم يكن للخلاف في الأسماء بعد ذلك لا 
  .أثر يرجى

والصحيح الذي لا ينبغي العدولُ عنه في هذه المسألة هو انقسام الاحتياط المعتبر إلى 
 بالفعل واجب ومندوب، وذلك راجع إلى قوة الشبهة القائمة بالمحلّ، وما ينتج عن الأخذ

 أن يحكم فيها بغير وجوب به لا يسع أحداً؛ فإنّ هناك صنوفاً من الش)٦١٥(المشتبه في حكمه
قسم يجوز : الشبهةُ قسمان: مجانبتها؛ وفي بيان الإطار العام للمتشاات؛ يقول المقّري

 ما سوى الإقدام معه؛ وهو شبهة الورع؛ أعنِي ما تمحض تركُه، وقسم لا يجوز معه؛ وهو
؛ أما ما ختلفت فيه أو تعارضت ذلك؛ كشبهة درء الحدود، وما لا يعلَم فيه الحكم أصلاً

خيير، ومن الثّاني؛ إن قلنا بالوقف أو الأدلّة عليه، ولا مل؛ إن قلنا بالتح؛ فمن الأورج
  .)٦١٦(التساقط

  
  

  

                                                
 ).٣/٩٧: (المحلّى ابن حزم، -614
 ).٣/٢٥٧: (بدائع الفوائدابن القيم، :  انظر-615
 ).٤٠٤/ص: (الاحتياطا، بلك: ؛ نقلاً عن)٣/٤٩٠: (القواعد المقّري، -616
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 الثّالثُالمطلب:  

  لاحتياطلعمل با لصليالحكم الأ

حتياط المعتبر لا يكونُ إلا مندوباً أو واجباً، ولا ينزل إلى رتبة المباح الذي إنّ الا
يستوي فعلُه وتركُه، وضابط الفرق بين المندوب والواجب منه مرجعه في الأساس إلى قوة 
الاحتمال الذي يثير في النفس الحاجة إلى الحِياطة في التعامل مع ما يعن من الوقائع؛ ومدى 

 الأصل الذي ينطلق منه لتحديد أحكامها؛ فحيث قوي الاحتمال، وثبت الأصل؛ ثبوت
كان الاحتياط واجباً، وحيثُ ضعف الاحتمال، وتراود الشك على الأصل؛ كان الاحتياط 

عون عن سائر المكلّفين؛ والظّاهر أنه تورمندوباً، وقد يصير العملُ به مجرد فضيلة يمتاز بِها المُ
 أن نخصص الاحتياط بأصل يختص به على وجه العموم والإطلاق؛ بل لا مناص لا يمكننا

من النظر إلى أصول المسائل التي ترد عليها الشبه المحوجةُ إلى الأخذ بالمنهج الاحتياطي في 
  . التعامل معها لمعرفة أحكام الشرع فيها

ون العملُ فيها بالاحتياط على  فالأصلُ أن يك-: إنّ كان أصلُ المسألة التحريم-:أولاً
سبيل الحتم والإلزام؛ لأنّ ما ثبت تحريمه؛ لَم يسغ تحليلُه إلا بما يرضاه المشرع من النواقل 
 الُ يعتبربهة، والاحتياطُ في هذا اد الشالمعتبرة، وليس لأحد أن يقول فيه بخلاف ذلك بمجر

اه؛ حتى يقوم لدى المكلّف ما ينقلُ عنه من عول عليه، ويرجع إليه، ويعمل بمقتض يأصلاً
للاحتياط في مثل هذه الأحوال هو الوجوب ة؛ ولكون الحكم الأصلي؛ فقدالأدلّة المرعي 

الاحتياط في باب الحرمة اشتهر لدى الفقهاء معنى جرى مجرى القواعد المسلّمة؛ وهو أنّ 
واجب)٦١٧(.  

الأصلُ كذلك أن يكون العمل فيها  ف-: إن كان أصلُ المسألة الوجوب-:ثانياً
بالاحتياط على سبيل الحتم واللّزوم؛ وذلك لأنّ ما ثبت وجوبه بيقين؛ لَم تبرأ الذمة من 
عهدة التكليف به إلا بيقين، أو ما يقوم مقامه من الظّنون، وأما الشكوك اردة، والشبه 

مينِها من احتمال الوقوع في ورطة الضعيفةُ؛ فلا تقوى على تخليص الذمة من العهدة؛ وتأ

                                                
، )٢/٧٢: (تبيين الحقائقالزيلعي، : ؛ وانظر أيضاً)٣٠/٢٩٦: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-617

 ،والحمويون البصائرعي غمز) :٣/٤٢١.( 
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الاحتياط واجب عند عدم  المخالفة؛ والأصلُ العام في التعامل مع مسائل هذا الباب؛ هو أنّ
  .)٦١٨(المانع

 بل إنما ؛ ما كان أحوط يجبليس كلُّ:  الأنصاريلوقوفي بيان ذلك والتمثيل له؛ ي
؛وبه من قبلهو فيما ثبت وج؛به عن العهدة يقيناًج  فيجب فيه ما تخركالص ةلاة المنسي ،

 ؛لوات الخمس من ذلك اليوم الص فيجب عليه قضاءُ؛لاة من يوم فنسيهاصكما إذا فاتت 
ليخرج عن عة يقيناًهدة المنسي ..هو الأصلَأو كان الوجوب ، ثُم يعرضما ي وجب الش؛ك 

 ؛ عارض الغمام لا يمنعهوعروض، وب فيه الأصلُ الوج فإنّ؛لاثين من رمضانكصوم الثّ
؛ ك للاحتياط في صوم يوم الش الوجوب فلا يثبت؛كلا كصوم يوم الش، فيجب احتياطاً

  .)٦١٩( يقيناولا هو ثابت، وب فيه ليس هو الأصلَ الوجلأنّ

 فالأصلُ أن يكون الاحتياط لها فعلا أو تركاً -: إن كان أصلُ المسألة الندب-:ثالثاً
 مقتضى الندب والاستحباب؛ ولكون أكثر مسائل الاحتياط جاريةً على هذا قائماً على

ارى؛ فقد أطلق بعض الفقهاء القول بأنّ العمل بالاحتياط لا يكون إلا مستحباً، ومن 
استحباب الاحتياط في العبادات وغيرها؛ بحيثُ لا ينتهي إلى :  قول النووي-:ذلك

أصول الشريعة كلّها مستقرةٌ على أنّ الاحتياط ليس : ة، وقول ابن تيمي)٦٢٠(الوسوسة
  .)٦٢١(بواجبٍ ولا محرم

الواردة عنهم في هذا الباب قاضٍ بلا مريةٍ أنهم لَم يقصدوا نفي  والجمع بين أقوالهم
 وب هو الحكمأن يكون الوج الاحتياط الواجب على وجه الإطلاق، وإنما قصدوا نفي

 ، أو نفي وجوبه في مسائل بأعيانِها؛ دون أن يكون ذلك حكماً عاماًالأصلي لكلّ احتياط

                                                
، وابن )٢/٢٢٨: (المنثُور، والزركشي، )١/١١٦: (العناية شرح الهدايةالبابرتيّ، :  انظر-618
 ).٣/٢٥٧: (دائع الفوائدبالقيم، 
619- ،الأنصاري حموتفواتح الر) :٢/١٨٢.( 
620- ،وويالن موعا) :؛ وقال ذلك في معرِض كلامه عن الفوائد المُستفادة من الحديث )١/٤١٣

 أن قبل هيد فليغسل ؛نومه من أحدكم استيقظ إذا:  مرفوعاًالذي رواه البخاري عن أبي هريرة 
في دخلهاي ويده باتت أين يدري لا أحدكم فإنّ ؛وئهض كتاب؛ ،وء، باب: البخاريالاستجمار : الوض

 ).١/٧٢(، ١٦٠: وتراً، رقم
 ).٢٥/١٠٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -621
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؛ والسبب في ذلك هو أنّ أكثر المنازع الاحتياطية واقعةٌ في المسائل الدائرة )٦٢٢(لكلّ صنوفه
بين أصل الإباحة وأصل التحريم؛ ولكن لما تقوى أصلُ الحلّ فيها بما يسانده من القواعد 

فقهاءُ فيها بمندوبية الترك احتياطاً لأصل التحريم؛ فإنه مع ضعفه وافتقاره إلى العامة، حكم ال
ما ينهض به؛ إلا أنّ له في النفس شبهةً لا تخفى؛ وللشاطبي كلام يصلح أن يكون مستنداً 

إلى جوع  وكلاهما يقتضي الر،ا العفوا الإباحة وإمالأشياء إم أصلُ: لهذا التقرير؛ حيث قال
؛قتضى الإذنمفكان هو الر لأنّ؛ تحت هذا الأصلداخلٌ هاتتشابِالمُ أصلُو ..اجح حقيق  الت

ها الإباحةَع مجاوزتِ توقّأنّ الإباحة؛ غير أصل  إلىها راجعةٌفيها أنهو الذي اعتب ره الش؛ارع 
أصل  وهو،لابستهافنهى عن م قطعيم رجو، إليه في أمثال هذه المطالبوع يجوع نافي الر

الإباحة  أصل وم لعمصخصريعة م من الشين ثابت للد فالاحتياطُ وأيضاً،الإباحة أصل إلى
  .)٦٢٣(إذا ثبت

عرف حكمرجع إليه، ولَم يا إذا لَم يكن للمسألة أصلٌ يارع فيها؛ فإنّ وأمالش 
ر يماً لأصل براءة الذمة المتقرفعلا وتركاً؛ تقد الاحتياط لها لا ينبغي أن يكون إلا مندوباً إليه

بأدلّة الشرع المعتبرة؛ فالشك في وجوب شيء أو تحريمه؛ لا يصيره واجباً أو محرماً؛ لذات 
 الاحتياط  إنما يكون: في ذلك أن يقالوالحق: يقول الآمدي الشك ارد؛ وفي تقرير ذلك

ه كما  وجوب أو كان الأصلُ،ات يوم وليلةلاة الفائتة من صلوه كالصثبت وجوب لما؛ ىأولَ
 ا ما عساه أن يكون واجباًوأم، مةغي إذا كانت ليلته م؛لاثين من رمضانفي صوم يوم الثّ

لَم  حيث ؛ وما نحن فيه كذلك، واجب فلاوغيرتحقّيولا الأصل ، الفعلق وجوب 
وبهوج)٦٢٤(.  

للمشكوك في وجوبه بالفعل، وهل يستحب للمكلّف في مثل هذه الأحوال أن يحتاط 
 في تحريمه بالترك؟ الظّاهر أنّ ذلك يختلف باختلاف المشكوك فيه؛ فإن كان كأو المشكو

أصلُه ثابت المشروعية؛ والشك وارداً على انعقاد سبب وجوبه؛ فللمكلّف أن يأتِي به على 

                                                
 وقد فهم بعض من وقع على هذه العبارات أنّ الاحتياط عند هؤلاء العلماء لا يكون إلا مندوباً -622

الرفاعي؛ انظر :  مذهباً لهم، وحقيقةُ الواقع على خلاف ذلك؛ وممن وقع في هذا الوهمإليه، وجعل ذلك
 ).٤٣/ص: (قواعد الأخذ بالأحوط: له

623- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٨٦.( 
624- ،الآمدي الإحكام) :١/٢٤٠(أيضاًوانظر  ؛ : ،وويالنموعا) :٧/٣٣٨(. 
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د في وقوع اليمين منه  في بلوغ ماله نصاباً، والمترداككالش وجه الاستحباب احتياطاً؛
وأمثالهم؛ فهؤلاء يندب لهم الإتيان بمسببات ما ترددوا في انعقاده من أسباب؛ ما لَم يخرج 

 في المشكوك نّإ: هم الحالُ عن حدود الاعتدال؛ وفي سياق ذلك المعنى يقول ابن تيميةبِ
في  كما لو شك؛وبهوج ؛ ذلك أو نحوو صلاةأارة و كفّأوب زكاة وج ولا ،ه فعلُلا يجب 
ي؛ه تركُستحببل ي لَم  ف؛احتياطاًه  فعلُستحبم تحرولأصلَم والاحتياط، ريعة  الشوجب ت

بمجرد الشك)٦٢٥(.  

 على فعله؛ بل المنع الإقدام ة؛ فلا يجوزثابت المشروعي ا إن كان المشكوك فيه غيروأم
ا هي مم الأمر والنلأنّ؛  بناقل معتبر؛ وذلكمنه هو الأصلُ الذي لا ينبغي العدولُ عنه إلا

حكم  كيف ي؛ه مأموريثبت أنلَم فما ؛ ها بِ أن تكون مأموراًوالعبادة لا بد، شرع االله تعالى
لَم ه عبادة؟ وما عليه بأنيثبت من العادات أن؛ عنهه منهيكيف ي ؟ه محظورحكم عليه أن 

ع منها إلا ما شر فلا ي؛وقيفالأصل في العبادات الت  أنّ-: أحمد وغيرهولهذا كان أصلُ
أم لهم شركاءُ﴿ : تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله؛عه االله تعالىشرلَم ين ما  شرعوا لهم من الد

 وإلا دخلنا ؛مه االله فلا يحظر منها إلا ما حر؛ فيها العفو والعادات الأصلُ،)٦٢٦(﴾يأذن به االله
 قل  وحلالا فجعلتم منه حراماً أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزقٍقل﴿:  تعالىفي معنى قوله

  .)٦٢٨()٦٢٧(﴾آالله أذن لكم أم على االله تفترون

لا مدخل للاحتياط في :  أنه-كما يقول ابن عبد البر- والأصلُ العام في هذا الباب 
يأذن االله لَم  ما عن إيجاب الكف الاحتياطُ  بل؛ة بريئةٍوجبه االله في ذميلَم  يجاب شيءٍإ

  .)٦٢٩(بإيجابه
  

                                                
 ).٢٥/١٢٤: (اوىمجموع الفت ابن تيمية، -625
 ).٢١: (الشورى، الآيةسورة  -626
 ).٥٩: (يونس، الآيةسورة  -627
، )١/١٨٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، : ؛ وانظر أيضاً)١٢/٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -628

 ،بكيوالسبكيفتاوى الس) :٢/٣٧٠.( 
629- ،رابن عبد الب مهيدالت) :٢/٦٣.( 
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ابعالر المطلب:  

   تنهض بحجية الاحتياط التيالأدلّة
: به جملةٌ كبيرةٌ من الأدلّة كونُ الاحتياط مسلكاً من المسالك المعتبرة تقوم 

ه هذه الأدلّة بالغٌ مبلغَ العلم الذي لا مجال معه لاحتمال، ولا شكما تفيد ة، ومجموعالجزئي 
أنّ المعنى الذي تقوم بالدلالة عليه جزئيات كثيرةٌ يكتسب قوةً يرتقي بِها إلَى جملة القواعد 

زلتها؛ قال الجرهزيها إلا بما هو في منمعارضت ة التي لا يمكنالكلي : ليدلائلُ الاحتياط الجُم
  .)٦٣٠(كثيرةٌ

شات واعتراضات؛ ليس له تأثير وما أُثِير حول بعضٍ من أفراد هذه الأدلّة من مناق
على أصل المعنى، ولا يعنِي نفي العمل بالاحتياط، ولا يلزم منه شيءٌ من ذلك؛ ما دام 

يشهد لَم  أصل شرعي كلّالاستدلالُ بِها قائماً على اموع لا على الآحاد، وقد تقرر أنّ 
له نصمعي ن،ل لائماً وكان متصر؛تهعناه من أدلّ م ومأخوذاً،رعفات الشفهو صحيح ي ى بن
ة لا  الأدلّ لأنّ؛ بهته مقطوعاًوع أدلّ قد صار بمجم إذا كان ذلك الأصلُ؛رجع إليه وي،عليه
؛نفرادهاا على القطع بالحكم ب أن تدلّيلزمذلك لأنّ.. ها إليهاون انضمام غيرِ د 

  .)٦٣١(ركالمتعذّ

؛ وقد اقتصر البحثُ على أبرزها تجنباً وهذه الأدلّة متنوعةٌ ما بين منقُول ومعقول
للإطالة، واكتفاءً بما ذُكر عما لَم يذكر؛ خصوصاً وأنّ بعضاً منها قد سلف التلميح إليه في 

  .ثنايا المباحث الفارطة
  

                                                
 ).٢/١٧١( :الفوائد الجنيةالفادانيّ، :  انظر-630
631- ،اطبيالش الموافقات) :١/٩٩: (؛ وانظر منه في المعنى عينِه)١/٣٩.( 
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  :الفرع الأول

   العامةالأدلّة النقلية
 أدلّة إجماليةّ عامة، ذاتِ والأدلّة النقلية على حجية الاحتياط يمكننا أن نصنفها إلى

معانٍ ظاهرة في بيان المشروعية، وإلى أدلّة تفصيلية وردت في قضايا جزئية؛ والجنوح فيها 
إلى المسلك الاحتياطي قد يكون ظاهراً، وقد يكون خفياً يحتاج إلى ما يثيره حتى ينقدح 

لِي تعريج على أبرز هذه الأدلّة وأصحها معناه في الذّهن، ويقِر في النفس؛ وفي السطور التوا
  -:ثبوتاً

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن ﴿:  قول االله تعالى-١
  .)٦٣٢(﴾إثمٌ

 مة؛ حرصاً على عدم الوقوع في الظنفقد أمرت الآيةُ باجتناب ظنون كثيرة غير محر
فإنّ العمل به يهدف في الأساس إلى تجنب الوقوع م المحرم، وتلك هي حقيقة الاحتياط؛ الآثِ

الطّريق المَخوفة لا يتفق كلَّ مرة فيها قاطع في ورطة المخالفة، ومغبة الآثام؛ وذلك لأنّ 
طريق؛ لكنها لا تسلك؛ لاتفاق ذلك فيها مرةً أو مرتين؛ إلا إذا تعين فتسلك مع رفقة؛ 

  .)٦٣٣(م، ووثُوقٍ بالغكذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تا

بكيالس قال ابن : ،باجتناب بعض ما ليس بإثْم؛ خشيةً من الوقوع فيما هو إثْم أمر
  .)٦٣٤(وذلك هو الاحتياط

ومدلولُ هذه الآية متساوق تماماً مع معنى كلي معهودٍ من تصرفات الشارع في باب 
نس مؤذِنٌ بقصد المشرع إلى تحريم جميع التحليل والتحريم، وهو أنّ تحريم المُبهم من الج

ضاعة واختلطت ه من الرم االله تعالى أختكما إذا حرأفراده؛ ليجتنب ذلك المحرم؛ 
؛اتبأجنبينيحرمن كلُّ فإ فإذا دلّ؛ات إذا اختلطني وكذلك الميتة مع المذكّ،هن بعد ليلُ الد 

ذلك على إباحة الظنعند أسبابه الش ة لارعيبلهذا  وكان ذلك تخصيصاً،نجتنبهلَم  وسناه 
                                                

 ).١٢: (الحجرات، الآيةسورة  -632
633- ،ازيالر فسير الكبيرالت) :؛ وانظر)٢٨/١٣٤ : ،القُرطبيالجامع لأحكام القرآن :

 ).٥/٩٢: (يرفتح القد، والشوكانيّ، )١٦/٢٨٢(
634- ،بكيابن الس ظائروالن الأشباه) :١/١١٠.( 
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واة للأحاديث مين والمفتين والرقونات والمُ المأذون فيه عند سماع البي وذلك كالظن،العموم
والأقيسة الشةرعي،ومات وظاهر العم)٦٣٥(.  

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدواً بغير ﴿:  قول االله تعالى-٢
  .)٦٣٦(﴾لمع

حتياطي في الشريعة وهذه الآيةُ تعتبر أساساً من الأسس التي يقوم عليها المسلك الا
كلّها، والملاذُ الذي يعول عليه كلّ مشتغلٍ بالتأصيل له؛ خصوصاً ما يتعلّق منه بمسألة 

 في الأصل؛ الذّريعة المباحة المفضية إلى المحرم؛ فقد حرم االله سب آلهة المشركين مع إباحته
العربي وجلّ؛ قال ابن عز الرب وهو سب ،حذراً من وقُوعِ ما هو ممنوع : فمنع االله تعالى

هذه الآية ق علماؤنا بِولأجل هذا تعلّ؛ ي إلى محظورؤد ي جائزاً أن يفعل فعلاًفي كتابه أحداً
.. ل به إلى محظوروصتول أو يمكن أن يؤاهر ي عقد جائز في الظّوهو كلّ، رائع الذّسدفي 
 في  يكونُى ذلك إلى ضررٍ إذا أد؛ يكون له عن حق أن يكفحق للم على أنّهذا يدلّو
ينالد)٦٣٧(.  

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ﴿:  قول االله تعالى-٣
  .)٦٣٨(﴾وللكافرين عذاب أليم

هي تحريم بعض ما ليس ممنوعاً أصالةً؛ ليتوصل به وهذه الآيةُ واردةٌ في قضية جزئية، و
إلى تحقّق ترك الممنوع؛ فقد نهت عن استعمال ألفاظ لا حرج فيها ظاهراً لاحتمال 

                                                
 ).٢/١٨: (الفروق القرافيّ، -635
 ).١٠٩: (الأنعام، الآيةسورة  -636
637- ،ابن العربي أحكام القرآن) :٢/٢٦٥(اص، : ؛ وانظرالجصأحكام القرآن) :وابن )٣/٩ ،

 ).٧/٤٢٧: (التحرير والتنويرعاشور، 
 سب إلى هابِ يذهبون  اليهودكان كلمةٌ هي :قيل راعنا: ؛ وقوله)١٠٣: (البقرة، الآيةسورة  -638
النبي  ّونة من وهاشتقعإنما :ثعلب قال ؛الر تقول كانت اليهود لأَنّ ؛ذلك عن تعالى االله هىن للنبي 
: كلامهم من وهو ؛راعونا أَو ،راعنا بابن منظور، : انظر ؛سبلسان العر) :١٣/١٨٢( ،

 ،والقُرطبيالجامع لأحكام القرآن) :٢/٥٦.( 
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  فغير؛ الخير والشر لفظ احتملَ كلّ على أنّيدلّاستخدامها في غير ما عهدت فيه؛ وذلك 
  .)٦٣٩(فيد الخيرد بما يقي حتى ي؛هجائز إطلاقُ

على مشروعية : -كما يقول ابن عاشور- فالآية الكريمةُ قد دلّت دلالةً شبه ظاهرة 
أصلٍ من أصول الفقه، وهو من أصول المذهب المالكي يلقّب بسد الذّرائع، وهي الوسائلُ 

  .)٦٤٠(التي يتوسل بِها إلى أمر محظُور

اة الدنيا ويشهد االله على ما ومِن الناس من يعجبك قوله في الحي﴿:  قول االله تعالى-٤
  .)٦٤١(﴾في قلبه وهو ألد الخصام

وفي الآية تنصيص على لزوم الحذر في التعامل مع الناس، وعدم الاغترار بحلاوة 
أقوالهم؛ وطراوة ألسنتهم؛ لأنّ ذلك لا يدلّ على صدق المخبِر غالباً، ولا يعني شيئاً في ميزان 

ضح أنّ المعنى الذي أرادت الآية تقريره في واقع المكلّفين معدود التقويم الحقيقي للأفراد، ووا
ر؛ قال القُرطبيمن مظاهر الاحتياط المُعتب :على : قال علماؤنا في هذه الآية دليلٌ وتنبيه

الاحتياط فيما يتعلّق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأنّ الحاكم لا 
ظاهر أحوال الناس، وما يبدو من إيمام وصلاحهم؛ حتى يبحث عن يعملُ على 

  .)٦٤٢(باطنهم

ها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا يا أي﴿: قول االله تعالى -٥
  .)٦٤٣(﴾تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

عن رفع   الكريمةُهت الآيةفقد ن وت فوق صوت النبيالص وأشعرت أنّ مآل ،
 مع الأدب وءس عن الانتهاء عدم لأنّذلك قد يكون خطِراً إلى درجة الإيقاع في الكفر؛ 

سولالر  يدعو تزال فلا ؛فيه الاسترسالَ فسالن قتو وينقص ،منه تزدادير سولالر  من 

                                                
 ).١/٤٩: (أحكام القرآنابن العربي، : ؛ وانظر)١/٨٣: (أحكام القرآن الجصاص، -639
 ).١/٦٥٢: ( والتنويرالتحرير ابن عاشور، -640
 ).٢٠٤: (البقرة، الآيةسورة  -641
642- ،القُرطبي لأحكام القرآن الجامع) :٣/١٢.( 
 ).٢: (الحجرات، الآيةسورة  -643
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من ىوتتولّ ،فسالن إلى ءٍسي حتى ؛منه أشد الاكتراث عدم إلى وليؤ بالتوذلك ،معه بأد 
  .)٦٤٤(ركف

ولابن المُنير كلام نفيس يظهر من ثناياه وجه الاستدلال بالآية على مشروعية العمل 
 ؛فاقبات للعمل المحبط الكفر مبلغَ يبلغُ  هإيذاؤ: بالاحتياط والأخذ بالحزم؛ حيث يقول

 ،ريعةللذّ حمايةً ؟لا أو المعنى هذا جدو سواءً ؛ بينال لأذى مظنةٌ هو اعم هيالن فورد
 له ؤذيالمُ وهو؛ الكفر مبلغَ يبلغ ما إلى نقسماًم عنه المنهي هذا كان لما ثُم ،ةللماد وحسماً
، دليلَ ولا ،المبلغَ ذلك يبلغ لا ما وإلى يالمكلّ لزم ؛الآخر عن القسمين أحد زميأن ف 
ذلك عن يكف ؛طلقاًم البالغُ وهو ،للعمل محبطٌ هو فيما يقع أن خوف لا إذ ؛الأذى حد 
  .)٦٤٥(زهميي ظاهراً دليل

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً ﴿: قول االله تعالى -٦
  .)٦٤٦(﴾بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

جل في قبول الأخبار، والتسرع في تصديقها، وفي الآية تحذير للمؤمنين من مغبة التع
والحكم على أساسها؛ لما يجره ذلك غالباً من الوقوع في ظلم من تتعلّق بِهم؛ واللائق بكلّ 
عاقل أن يتأكّد من صدق الناقل وسلامة المنقول؛ وفي ذلك دعوةٌ ظاهرةٌ إلى لزوم الأخذ 

 الإيمان، ها ضعفاءُشائعات المغرضة التي يتفّوه بِبالحيطة في التعامل مع الأخبار، والحذر من ال
قِبهاوأصحابؤكّد ذلك المعنى؛ قوله تعالى في عا ينيئة؛ وممالمقاصد الد  :﴿وا على أنْ تصبح

ولا يجوز للعاقل ؛ فإنّ فيه تقريراً للتحذير، وتنويهاً بشأنه من كلّ وجه، ﴾ما فعلتم نادمين
 بل عليه الهم الدائم، والحزنُ المقيم، ومثل هذا !ماً؛ فماذا علي؟هب أني أصبت قو: أن يقول

  .)٦٤٧(الشيء واجب الاحتراز منه

                                                
الجامع لأحكام رطبي، القُ: راجع؛ و)٢٥/٢١٥: (التحرير والتنويرابن عاشور، :  انظر-644
 ).٧/٤٥٧: (زاد المسير، وابن الجوزي، )١٦/٢٥٧: (القرآن
 ).٢٦/١٣٦: (روح المعانيالآلوسي، :  انظر-645
 ).٦: (الحجرات، الآيةسورة  -646
، )٧/٤٦٠: (زاد المسيرابن الجوزي، : راجع؛ و)٢٧/١٢٢: (التفسير الكبيرالرازي، : انظر -647

 ).٥/٨٦: (فتح القديروالشوكانيّ، 
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 ومن ذلك على سبيل  وما يرادف معناه؛ كلّ الآيات التي ورد فيها لفظ التخوف-٧
 مذ إليهوإما تخافن من قوم خيانةً فانب﴿: قول االله عز وجلّ مخاطباً رسولَه الكريم المثال 
٦٤٨(﴾واءعلى س(.  

 مِن جملة ما يستدلّ به على مبدأ سد الذّرائع الذي هو في فهذه الآية وما شاكلها
مغزى هذه الآيات ودلالتها العامة  الاحتياط المشروع؛ فإنّ أنواع من نوعحقيقة الواقع 

لالة على مشرد الدمن مجر وأوسع أبعدالذّرائع؛ إن ة سدعلى وجوب التوقّي ها تدلّوعي 
والاحتياط لما يتوقّع ويخشى من المفاسد، وتدلّ على وجوب المُبادرة إلى منع المفاسد وهي 

 وهذا يفرض على المسلمين أن يكون سلوكهم العام ،ىولَفي مهدها، أو في مراحلها الأُ
يحذّرهم من ، و)٦٤٩( وهو طابع اليقظة والاحتياط والوقاية والمبادرةهذا الطّابع،مطبوعاً بِ

  .عواقبالالغفلة وسوء النظر في مغبة 
إنّ :  قال أنّ النبي  النعمان بن بشير  ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن-٨

الحلال بين، وإنّ الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى 
؛ كالراعي من وقَع في الشبهات؛ فقد وقع في الحرامنه وعرضه، والشبهات؛ فقد استبرأ لدي

يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكلّ ملك حمى؛ ألا وإن حمى االله محارمه؛ 
ألا وإنّ في الجسد مضغةً؛ إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كلّه؛ 

  .)٦٥٠(ألا وهي القلب

 ذرائع مواقع الشبهات التي هي عن عدالب  إلى من النبي رشادإ هذا الحديث فيف
 وإن لَم تكن محرمة؛  فيهخاف من الوقوع فيها الوقوعي هإنف ؛ ووسائل مفضيةٌ إليهالحرامإلى 
يقربِلَم ن احتاط لنفسه فم؛بهات الش٦٥١(ل في المعاصي لئلا يدخ(؛ قال البغوي : هذا

 وهو أنّ ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم، ولا يعرف الحديثُ أصلٌ في الورع،

                                                
 ).٥٨: (الأنفال، الآيةسورة  -648
 ).٤١٨/ص: (نظرية التقريب والتغليبالريسونيّ، :  انظر-649
 ).٥٢/ص: ( تقدم تخريجه؛ انظر-650
 ).٢/٦٤٣: (سبلُ السلام، والصنعانيّ، )٢/٢٧٨: (إحكام الإحكام دقيق العيد، ابن:  انظر-651
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له أصلٌ؛ فالورع أن يجتنبه ويتركه؛ فإنه إذا لَم يجتنبه، واستمر عليه، واعتاده؛ جره ذلك إلى 
  .)٦٥٢(الوقوع في الحرام

لمقررة وقد أفاد العلماءُ من هذا النص النبوي معنى عاماً جرى لديهم مجرى الأصول ا
 ه حمىكأن فصار الأخف: دة، وهو ما أشار إليه الإمام الشاطبي بقولهوالقواعد المؤكَّ

ل من  كالمخل بالمكملٌكم بما هو مخلّ فالمُ؛وشك أن يقع فيه حول الحمى ياتع والر،للآكد
 ضعرل به م بالإخلاء على الأخفيفالمتجر..  عليهفقت به م مقطوعأصلٌ وهو، هذا الوجه

للتؤ على ما سواهجر)٦٥٣(.  

ول حفظت من رس: قالأنه   الحسن بن علي  ما رواه الترمذي والنسائي عن-٩
  .)٦٥٤(يبكيبك إلى ما لا يرِدع ما ير: ِاالله 

 فقد أمر النبي ،ه بشأنهنفس في أمره، وتضطرب باجتناب ما يرتاب المكلّف 
هو حلالٌ خالص؛ فإنّ في ذلك مأمناً له من مغبة الوقوع في المخالفة والاستعاضةِ عنه بما 

هول؛ قال الهيثميالكامنة غالباً في المخاطرة بِهتك حريم ا : يبة في ذلك كلّه إلىالر وترك
يقين الحلّ هو الورع)٦٥٥(.  

 وبذلك يكون النبيعين منهجاً يتعاملون به مع كلّ ما يشكل  قد رسم أمام المتور
أنّ الشيء إذا أشكل عليهم، ولا يستطيعون الوقوف على حقيقة حكم الشرع فيه، وهو 

على المكلّف، ولَم يتبين له أنه من أي القَبِيلين هو؛ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد، 
ح به وليسأل إن كان من المقلّدين؛ فإن وجد ما تسكن إليه نفسه، ويطمئن به قلبه، وينشر

                                                
652- ،البغوي ةالسن شرح) :٨/١٣.( 
653- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٢١.( 
، النسائي، )٤/٦٦٨(، ٢٥١٨: رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب:  الترمذي، كتاب-654
: ؛ وقال عنه الترمذي)٨/٣٢٧(، ٥٧١١: ثّ على ترك الشبهات، رقمالح: الأشربة، باب: كتاب

صحيح حديثٌ حسن؛ وانظر : ،العراقيتخريج أحاديث الإحياء) :والألبانيّ، )١/١٩ ، إرواء
 ).١/٤٤: (الغليل
655- ،الهيتمي المبين الفتح) :١٤٢/ص(نعانيّ: انظرو ؛الص ،لامل السسب) :د ابن عبو ،)٢/٢١٦

 .)١/٨٤: (قواعد الأحكامالسلام، 
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صدره؛ فليأخذ به، وليختره لنفسه، وإلا فليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا رِيبة؛ هذا 
  .)٦٥٦(طريق الورع والاحتياط

١٠- وكان من أصحاب النبي عدية السماجة عن عطي وابن رمذيما رواه الت  
؛ حتى يدع ما لا بأس به  أن يكون من المتقينلا يبلغ العبد :قال رسول االله : أنه قال

حذراً مما به بأس)٦٥٧(.  

 فقد جعل النبي بعض المباح حذراً من الوقوع في الحرام شرطاً في بلوغ ترك 
منازل المتقين؛ وهو وارد مورد المدح لفاعل ذلك؛ مما يدلّ دلالةً ظاهرةً على أنّ الاحتياط 

يحرص عليها في مقام امتثاله تكاليف لأمور الديانة من الخصال التي ينبغي للمكلّف أن 
وفي بيان المعنى الذي من أجله علّق بلوغُ تلك الدرجة على ترك الحلال المحض الشريعة؛ 

 إلى يجر ؛فيه والاماك الحلال ولبفض الاشتغالُ: الغزاليّيقول  الذي ليس في مباشرته بأس؛
 يأمن أن أراد نفم ؛غيانهوطُ الهوى دوتمر ،هاغيانِوطُ فسالن رهلش ؛العصيان ومحض ،الحرام
الضاجتنب ؛دينه في رر عن فامتنع ؛الخطر أن حذراً ؛الحلال ولفض محض إلى هيجر 
  .)٦٥٨(الحرام

وسياق الحديث مشعر بذلك؛ فإنّ المأمور باجتنابه من أجل تحقيق السلامة من الآثام؛ 
في ح دفي شأنه، والمُترد كمه بين الجواز وعدمه؛ إنما هو المشكوك ّح بأنإذ الحديثُ صر

أحد المتروكين هو حلالٌ من غير شك، وحينئذ لا يتحقّق الاحتياطُ إلا بترك الحلال مما 
  .)٦٥٩(يزيد المتروكات

                                                
 ).٦/٢١: (الكاشف عن حقائق السننالطّيبي، :  انظر-656
ابن ماجة، ، )٤/٦٣٤(، ٢٤٥١: رقم: صفة القيامة والرقائق والورع، باب:  الترمذي، كتاب-657
 حديثٌ هذا: ؛ وقال عنه الترمذي)٢/١٤٠٩(، ٤٢١٥: الورع والتقوى، رقم: الزهد، باب: كتاب
حسن الوجه هذا من إلا هلانعرفُ غريب؛ وقال العراقي :أخرجه الترمذي والحاكم ماجه وابن ،نهوحس 
حهوصح؛ انظر العراقي :تخريج أحاديث الإحياء) :١/١٩.( 
 .الإحياء، ولَم أجده في )٦/٤٤٣: (فيض القدير:  كذا نقله عنه المناوي في-658
: فيض القديرالمناوي، : ؛ وراجع أيضاً)١٥٠/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-659

)٦/٤٤٣( ،والمباركفوري ،تحفةُ الأحوذي) :٧/١٢٥.( 
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 أخبرني ! يا رسول االله: قلت: قال شنيالخُ ثعلبة  أبي ما رواه الإمام أحمد عن-١١
 سكنت  مارالبِ : فقال؛ب في البصر وصو بي فصعد الن: قال؛ وما يحرم علي، لييحلّبما 
 ،القلب إليه نيطمئلَم و، فسالن إليه نتسكُلَم  ما م والإثْ،القلب إليه واطمأنّ، فسالن إليه

ونوإن أفتاك المفت)٦٦٠(.  

 إليه يعد ودلالةُ الحديث ظاهرةٌ في بيان أنّ سكون النفس إلى الشيء، واطمئنانَ القلب
من أوضح الأمارات التي يسترشدمن الإثْم، والحلال من الحرام،  بِها المكلّف في معرفة البِر 

أي خذ بالحزم والحذر، وتجنب : وفي بيان معنى هذا النص النبوي الشريف يقول الباقلانِي
وهذا لا يكونُ إلا ما حاك في صدرك، وارجِع إلَى الاجتهاد والنظر، واعتدل عن التقليد، 

  .)٦٦١(خطاباً للعالِم

وفي ذلك تلويح بأهمية العمل بالاحتياط، والأخذ به في كلّ ما قد يشكل حكمه، 
اخر بالمُتشابِهات والمشكلات؛ قال الطيبيه على المكلّف في واقع حياته الزأمر ويلتبس : إذا

يء فاتركهوجدت نفسك ترتابمن  فإنّ نفس المؤمن ؛ في الش دق، وترتابإلى الص تطمئن
الكذب؛ فارتيابك في الشيء مبني على كونه باطلاً أو مظنةً للباطل فاحذره، واطمئنانك إلى 

  .)٦٦٢(الشيء مشعر بكونه حقّاً فاستمسك به

 ما رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنّ -١٢
 النبيقال  :ُواادرء فإن ؛استطعتم ما المسلمين عن ودالحد موجدت وافخلّ ؛مخرجاًلَم سللم 
  .)٦٦٣(العقوبة في يخطىء أن من له خير العفو في يخطىء أن الإمام فإنّ ؛سبيله

                                                
مجمع الهيثمي، : ، وهو حديثٌ صحيح؛ انظر)٤/١٩٤(، ١٧٧٧٧: ، رقمالمسند أحمد، -660
 ).١/٥٢٠: (صحيح الجامع الصغير، والألبانيّ، )١/٤٢٤: (الزوائد
 ).٣٠١/ص: (التقريب والإرشاد الصغيرالباقلانيّ،  -661
662- ،الطّيبي ننالكاشف عن حقائق الس) :٦/٢٠.( 
السنن  البيهقي، ،)٤/٣٣(، ١٤٢٤: درء الحدود، رقم: الحدود، باب:  الترمذي، كتاب-663

؛ وهو )٨/٢٣٨(، ١٦٨٣٤: ما جاء في درء الحدود بالشبهات، رقم: الحدود، باب: ، كتابالكبرى
 فيه قال ؛ضعيف وهو ؛مشقيالد زياد بن يزيد إسناده وفي: حديثٌ ضعيف الإسناد؛ قال ابن حجر

البخاري: وقال ؛الحديث منكر النسائي: ورواه؛ متروك وهو ،موقوفاً عنه وكيع أصح؛ انظر له :
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وهذا الحديث أصلٌ في تنبيه الحكّام والقضاة إلى لزوم العمل بالاحتياط والأخذ بالحزم 
 خصوصاً ما يتعلق منها بالحدود والعقوبات؛ لما فيها من المخاطرة في تطبيق أحكام الشريعة؛

بر حكماً أعم من المنصوص عليه؛ الخ اهذ من  العلماءبعض أخذبدماء الناس وأموالهم؛ وقد 
 بِها  خبر الواحد لا يقبل في العقوبات؛ لكونه لا يفيد إلا الظن، والظن شبهةٌ يدرأأنّوهو 
٦٦٤(الحد(.  

؛ فقد أجمع الفقهاءُ على )٦٦٥( كون الحديث المُستشهد به على هذا المعنى ضعيفاًومع
: لديهم مجرى القواعد المقررة؛ وعبروا عنها بقولهم مضمونه القول بمضمونه، وجرى

بهاتدرأ بالشالحدود ت)إلى معنى آخر غير )٦٦٦ ستند ذلك الوفاقِ راجعأنّ م ؛ والظّاهر
 لبعض قلت:  البراءة امع عليها؛ وفي الإشارة إلى ذلك يقول القرافيّالحديث؛ وهو أصالةُ

  ما يكونُن صحيحاًيكُلَم  وإذا ،يصحلَم ..  به الفقهاءُ الحديث الذي يستدلّ:الفضلاء
حيثُ: يكفينا أن نقول:عتمدنا في هذه الأحكام؟ قال ليم كان سالماً أجمعنا على إقامة الحد  

وم،بهةعن الش ر عن محلّا قصعملاً؛ به الإجماع لا يلحق على  دليلٌى يدلّ بالأصل حت 
إقامة الحدفي ص وبهاتر الش)٦٦٧(.  

  
  

  

                                                                                                                                 
لخيص الحبيرالت) :٤/٥٦(العجلونيّ، : ؛ وانظركشف الخفاء) :والألبانيّ، )٧٢/ص ،إرواء الغليل :
)٧/٣٤٣.( 

 ).٢/٢٢٣: (سبل السلام، والصنعانيّ، )١/٢٢٨: (فيض القديرالمناوي، :  انظر-664
 قد يدلّك على ذلك أنّ جمعاً من كبار الصحابة  أي إسناده؛ وأما معناه فصحيح بلا شك؛ -665

رمذيوي عنهم القولُ به؛ قال التر :وقد نح ويرأصحاب من واحدٍ غير عن هذا و النبي  همأن 
 ).٤/٣٣: (السنن: ؛ انظرذلك مثل قالوا

: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٢٢/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-666
)١/٣٧٩.( 

 ).٤/١٧٤: (الفروق القرافيّ، -667
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  :الفرع الثّاني

  الأدلّةُ النقلية الخاصةُ
السنن القولية أو الفعلية أو التقريرية الواردة عن ؛  في هذا المقاماصةالمراد بالأدلّة الخ

بيالن   حابةأو عن بعض الص ةزئيفي قضايا جظر فيها معنىفيد لمن أنعم الناً ، وتكلي 
ينتظم في سلك الأدلّة التي تقرر مشروعية العمل بالاحتياط، وتنوه بمكانته بين قواعد 

  :التشريع وأصوله؛ ومن هذه الأدلّة

 ُالأدلّة الواردة عن النبي :وردت عن النبي   صوصجملةٌ وافرةٌ من الن 
التي فيها إعمالٌ واضح لأصل الاحتياط؛ سواءٌ في مقام البيان القولِي، أو في مقام البيان 

  : النصوص هذهجملةٌ من يأتي الفعلي؛ وفيما
-وم ما رواه البخاري  ريرة عن أبيسلمه ول االله  أنّ رسقال :  استيقظ إذا
فليغسل نومه؛كم منأحد هما في الإناء ثلاثاًلَدخِ يديه قبل أنّ يكم لا يدري أين ؛ فإنّ أحد

  .)٦٦٨(باتت يده

فقد استحب الشارع الحكيم للقائم من نومه غسلَ يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في 
إنّ سبب : قيل:  دقيق العيدقال ابن ؛صل طهارتهما، وعلّل ذلك بالشكالإناء؛ مع أنّ الأ

ت؛ الأمر أنفتنجس رِقعلى المحلّ، وهو ع ما وقعت اليدون بالحجارة؛ فربهم كانوا يستنج
فإذا وأ ضعت في الماء نجّسته؛ لأنَّ الماء المذكورتوضفي الحديث هو ما كان في الأواني التي ي 

فة إنّ الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه، أو مصاد: منها، والغالب عليها القلّة، وقيل
  .)٦٦٩(حيوانٍ ذي دم فيقتله؛ فيتعلّق دمه بيده

والمنـزع الاحتياطي في هذا الحكم ظاهر؛ فإنّ مبناه على الشك المستند إلى أمارة 
عرفية، وقد أُفيد منه فائدةٌ عامةٌ، وهي أنّ العمل بالاحتياط في باب العبادات أولَى؛ ما لَم 

                                                
: ، مسلم، كتاب)١/٧٢ (١٦٠:  رقمالاستجمار وتراً،: الوضوء، باب: البخاري، كتاب -668

:  رقم،ثلاثاً غسلها قبلَ الإناء في نجاستها في المشكوك هيد هوغيرِ ئتوضالمُ غمس كراهةُ: الطّهارة، باب
١/٢٣٣ (٢٧٨.( 
، والعراقي، )١/٤٨ (:نتقىالمُالباجي، : ؛ وانظر)١/٦٩: (حكام الأحكامإابن دقيق العيد،  -669

ثريبالت طرح:) ٢/٤٥.( 
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فيه دلالةٌ على : لك المعنى يقول ابن الملقّنوفي ذ يخرج بصاحبه عن حدود الاعتدال؛
 ؛ ما لَم يخرج إلى حداستحباب الأخذ بالأحوط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك

  .)٦٧٠(الوسوسة

- سائيعن أبي سعيد الخُ ما رواه أبو داود والندري خرج رجلان في سفر: قال ، 
ماءٌمعهما وليس ،لاةفحضرت الص ،صعيداًما  فتيمباً طي،ا فصلي، وجدا الماء في الوقت ثُم، 
فأعاد أحدلَم  و،لاة والوضوءهما الصعد الآخري، ثُم ول االله أتيا رس،فذكرا ذلك له ، 

لك  :أ وأعاد وقال للذي توض؛كوأجزأتك صلات، ةأصبت السن :دعِيلَم فقال للذي 
الأجرتين مر)٦٧١(.  

حابيمن فعل الص جدان الماء أنّ مبعثه على ما وظاهرلاة بعد وأ وأعاد الصالذي توض 
 لفعله مشعر في الجُملة  هو السعي وراء تحصيل الأحوط لأمر عبادته، وإقرار النبي -:فعل

بسلامة المسلك الذي سلكه في تلك الواقعة التي اشتبه فيها الحكم عليه؛ فلَم يطمئن إلى 
  .سلامة تصرفه حتى أعاده

 فجاء ، النبي عند اكن: قال  عمرو بن االله عبد عن ما رواه الإمام أحمد -
أُ !االله رسول يا :فقال ،شابوأنا لقب قال ؟صائم: لا، فجاء أُ :فقال ،شيخوأنا لقب 

                                                
، والجُويني، )١/٤٨: (معالَم السننالخطّابي، : ؛ وانظر)١/٢٦٢: (الإعلام ابن الملقّن، -670

ُبصرةالت) :١١/ص.( 
، ٣٣٨:  رقم،الوقت في يصلّي بعدما الماء يجد متيمالمُ في: الطّهارة، باب:  أبو داود، كتاب-671

، ٤٣٣: رقم ،لاةالص بعد الماء يجد لمن مالتيم ابب: الغسل والتيمم، باب: ، النسائي، كتاب)١/١٤٦(
ووافقه ؛ وهو حديثٌ صحيح على شرط الشيخين؛ كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك، )١/٢١٢٣(

: نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وانظر أيضاً)١/٢٨٦: (المُستدركالحاكم، : الإمام الذّهبي؛ انظر
)١/١٤٩( ،وابن الجوزي ،حقيقفي أحاديث الخلافالت ) :والألبانيّ، )١/٢١٠ ،صحيح أبي داود :
)١/٦٩.( 
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قال ؟صائم: نعم، فنظر :قال فقال ؛بعض إلى نابعض االله ولرس : قد م لِ علمتنظر 
  .)٦٧٢(هنفس يملك يخالش نّإ ؛عضب إلى كمبعضِ

 من اختلاف فتوى النبي وظاهر يخ بجوازاحتياطُه لمآل الحكم؛ فقد أفتى الش 
 بالمنع من ذلك؛ لما علم من حال كلٍّ منهما؛ فإنّ الشاب وأفتى الشاب ،قبيل وهو صائِمالت

سنون؛ فلم يعد له في فيه من القوة ما يكفي لإيقاعه في المحذور؛ بخلاف من طعنت به ال
  .النساء حاجةٌ ولا إربة

وقد اختلف الفقهاءُ في حكم القبلة للصائِم ما بين مانع لها على وجه العموم سداً 
؛ ومع ذلك الاختلاف فقد )٦٧٣(للذّريعة، ومبيحٍ لها شريطة الأمن من الوقوع في المحذور
حوله الحكم على أنّ المعنى الذي يدور فق الجميعقص ات؛ هو رعايةُ العبادة من أوجه الن

رعبد الب والخلل؛ قال ابن :أنّ على العلماءُ أجمع وقد ؛لنفسها يكرهها ملَ بلةالقُ هكرِ نم 
 لقب نم أنّ في يختلفوا ملَ، والمذي ذلك وأقلّ ،الإنزال من إليه تحملُ ما خشيةَ كرهها وإنما
 إلا ائمللص بلةالقُ في صرخ أحداً أعلم لاو.. هعلي شيء فلا ؛وكثيره ذلك قليل من موسلِ
 ؛هصوم فسدي ما منها عليه ديتولّ هأن يعلم نم نّأو ،منها ديتولّ امم لامةالس يشترط وهو
  .)٦٧٤(هااجتناب عليه وجب

 بتمرة مر النبي :  أنه قالما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  -
؛ وروى أبو داود عن أنس بن )٦٧٥(تكون من صدقة؛ لأكلتهالولا أن : مسقُوطة؛ فقال

                                                
، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو مختلف في الاحتجاج )٢/١٨٥(، ٦٧٣٩: ، رقمالمسند  أحمد،-672
السلسلة : ، وصحح الألبانيّ إسناده؛ انظر له في ذلك)٤/١٣٨: (طرح التثريبالعراقي، : به؛ انظر
 ).٤/١٣٨: (الصحيحة

 ).٣/٢٠: (المغنيابن قُدامة، :  انظر لمعرفة أقوال الفقهاء في هذه المسألة-673
674- ،رعبد الب ابن الاستذكار) :٣/٢٩٥(؛ وانظر : ،العراقيثريبالت طرح) :٤/١٣٨( ،

 ).٤/٢٤٩: (نيلُ الأوطاروالشوكانيّ، 
، مسلم، )٢/٨٥٧(، ٢٢٩٩:  في الطّريق، رقمإذا وجد تمرةً: اللّقطة، باب:  البخاري، كتاب-675
، ويعني )٢/٧٥٦(، ١٠٧١:  وعلى آله، رقمتحريم الزكاة على رسول االله : الزكاة، باب: كتاب

 .بالصدقة كلّ مال يخرجه الإنسانُ على وجه الإحسان
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 مالك أنّ النبي مرة العائرة؛ فما يمنعه من أخذها إلا مخافةُ أن تكون منبالت كان يمر 
  .)٦٧٦(الصدقة

أصلٌ في الورع، وفي أنّ كلّ ما لا يستبينه : -كما يقول الخطّابي-وهذا الحديث 
 ؛ ولا يقالُ كيف تورع النبي )٦٧٧(؛ فإنه يجتنبه ويتركهالإنسانُ من شيءٍ مطلقاً لنفسه

عن أكل هذه التمرة رد احتمال كونِها من الصدقة؟ فإنّ الاحتمال فيها قد استند إلى 
كان يؤتى بتمر الصدقة، يقسمه على من تحلّ له   وهي أنّ النبي ؛أمارة تقوى بِها

ات منه أهلُه؛ فكان في بيته النوعان؛ فلما وجد تلك التمرةَ؛ لَم الصدقةُ، ويدخلُ بيته تمر يقت
يدر من أي النوعين هي؛ فأمسك عن أكلها؛ فهذا الحديثُ أصلٌ في الورع واتقاء 

  .)٦٧٨(الشبهات

فهذه التمرةُ لا شك أنها لَم تخرج من إحدى :  الشاطبي؛ يقولالمعنى ذلك تقريرفي و
وإما من غيرها، وهي حلالٌ له؛ فترك أكلَها حذراً ، لصدقة، وهي حرام عليهإما ا: الحالتين

  .)٦٧٩(من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر

 عن المعراض؛ سألت النبي :  ما رواه البخاري وغيره أنّ عدي بن حاتِم قال-
 فقال له النبي :رضه؛ فلا تأكل؛ فه؛ فكل، وإذا أصاب بعه وقيذٌإذا أصاب بحدإن ؛

ول االله: قلتيا رس ! يد كلباً آخر لَم أسمي عليه؛ فأجد معه على الصأرسل كلبي، وأسم

                                                
؛ وهو )١/٥١٩(، ١٦٥١: الصدقة على بني هاشم، رقم: الزكاة، باب:  أبو داود، كتاب-676
: العائرةُ مرةالت؛ و)١/٣١١: (صحيح أبي داودالألبانيّ، : يثٌ صحيح ليس في إسناده كلام؛ انظرحد
ابن : ؛ انظروجهه على ماراً مربطِه من انطلق إذا؛ الفرس عار من؛ مالك لها عرفي ولا ،تقع التي هي

 ).٣/٦١٨: (النهايةالأثير، 
677- ،الخّطابي ننمعالِم الس) :٢/٣٠٠(ابن حجر، : ؛ وانظرالباري فتح) :٤/٢٩٤( ،وويوالن ،

مسلم شرح) :٧/١٧٧.( 
 ).١/١٦٤: (إغاثةُ اللّهفانابن القيم، : انظر -678
679- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٤٠٣.( 
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لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك، ولَم تسم : له النبي   فقال!عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟
  .)٦٨٠(على الآخر

 فقد أمر النبيحاتم بترك ما اشتبه عليه من الص بن دركها، ولا  عدييود التي ي
يستطيع التأكّد من أمرها؛ لسبب من الأسباب المثيرة للشك والحيرة بشأنِها، ومن ذلك أن 

  .يشارك الكلب المرسلَ كلب آخر لَم يسم عليه
أفتاه النبي : ل ابن دقيق العيدوقوفي بيان المسلك الاحتياطي في هذا التصرف النبوي ي

ًبهة؛ خوفاه أُ بالشعليه؛ فكأن ىالذي قتله غير مسم هلّ لغير االله  من أن يكون الكلب
فكان في فتياه دلالةٌ على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم؛ .. به

  .)٦٨١(لاشتباه أسبابِها

إذا :  قال له أنّ النبي  معن عدي بن حاتِفي الحادثة عينِها  مسلمرواه  ما -
 ؛ إلا أن تجده قد وقع في ماءٍ؛ فكل؛تل فإن وجدت قد قَ؛ فاذكر اسم االله؛رميت سهمك

ك لا تدري الماءُفإنك قتله أو سهم)٦٨٢(.  

 ؛ فإنّ النبية ظاهرووجه العمل بالاحتياط في هذه القضي اً عن أكل ماهى عدين 
 بالمحرم؛ فإنه متردد بين الموت بالرمية أو يدركه من الصيود غريقاً؛ لاشتباه السبب المحلِّل فيه
جوعح لجهة على أخرى؛ فلزم الررجإلى الأصل، وهو هنا قاضٍ بحرمة اللّحومالماء، ولا م  

                                                
 ضد :عراضالمِو؛ )٢/٧٢٥(، ١٩٤٩: تفسير المشبهات، رقم: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-680
 رفينالطّ دقيق عود هو :وقيل ،اًعص أو ثقيلةٌ :وقيل ؛خشبةٌ وفيه ،عليه ريش لا سهم هوو ،طوالالمِ

 هو :وقيل ؛بالخشب المقتول وهو ؛الموقوذ بمعنى فعيلٌ :؛ والوقيذُستوياًم ذهب به يمر إذا ؛الوسط غليظُ
عمدة ، والعيني، )١٣/٧٥: (شرح مسلمالنووي، : ؛ انظرحجر أو اًعص من دمحد بغير قتلي الذي

 ).١١/١٧١: (القاري
 ).٨/١٤٨: (نيل الأوطارالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٥٧/ص: (شرح الأربعين النووية ابن دقيق، -681
: الصيد بالكلاب المعلّمة، رقم: الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: مسلم، كتاب -682
٣/١٥٣١(، ١٩٢٩.( 
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تيقَّحتى يا إباحتهن سبب؛ قال الخطّابي : ٍهذا من واجب الورع ولازمِه، ليس من قسم
  .)٦٨٣(غيرِه

 عدياً عن أكل ما يدركُه عنى الذي من أجله نهى النبي  مبيناً المن القيمول ابقوي
لما كان الأصلُ في الذّبائح التحريم، وشك هل وجِد الشرطُ المبيح أم لا؟ بقي الصيد : غريقاً

  .)٦٨٤(على أصله في التحريم

 ن وجدم: ول االله  قال رس:عن عياض بن حمار قال ما رواه أبو داود وغيره -
 وإلا فهو ،ها عليهدر فلي؛صاحبها جدو  فإن؛يغيبم و ولا يكت،ذوي عدل شهدفلي؛ طةًقلُ

  .)٦٨٥(ن يشاءؤتيه م ي وجلّ االله عزمالُ

 النبي وأمر لتقِط اللّقطة بالإشهاد عليها عند التقاطها من فوائده الاحتياطم 
وله إليها؛ فسدت على صاحبها قبل وصفوى لا تهذا الباب بأمر لأمرها؛ حت ارعالش 

؛ وفي بيان المعنى المقصود من تشريع هذا الحكم؛ يقول )٦٨٦(المُلتقِط أن يشهد على ما التقطه
الخطّابي :هما: وذلك لمعنيينغبة : أحدفس، وانبعاث الرفه في العاجل من تسويل النما يتخو

فيها؛ فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، والآخر :عيها ما لا ية به فيدمن حدوث المني ؤمن
  .)٦٨٧(ورثته، ويحوزونها في جملة تركته

                                                
683- ،الخطّابي  الحديثأعلام) :في ذلك المعنى وانظر؛)٢/١٠٠٦  : ،ركشيالزالمنثُور :

 .)١/١٩٢: (غمز عيون البصائر، والحموي، )٣٣٨/ص: (القواعد، وابن رجب، )٢/٢٨٨(
 ).١/٢٥٩: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -684
؛ وإسناده صحيح؛ )١/٥٣٤(، ١٧٠٩: التعريف باللّقطة، رقم: اللّقطة، باب:  أبو داود، كتاب-685

؛ )٢/١٤٠: (سبل السلام: ؛ انظران حبوابن، ود الجاروابن،  خزيمةحه ابنصح: قال الصنعانيّ
 ).١/٣٢١: (صحيح أبي داودالألبانيّ، :  كذلكوانظر
 والأمر بالإشهاد محمولٌ عند الجمهور على الاستحباب، وحمله الإمام أبو حنيفة ومن تبعه على -686

البابرتيّ، : لوجوب؛ وبنوا على ذلك لزوم ضمانِها إن لَم يشهد عليها؛ حملاً للنص على ظاهره؛ انظرا
العناية) :٦/١١٩( ،والحطّاب ،مواهب الجليل) :٦/٦٩( ،ربينيوالش ،مغني المحتاج) :و )٣/٥٧٦ ،

 ).٦/١٢: (المغنيابن قُدامة، 
687- ،الخّطابي ننمعالَم الس) :٢/٧٦(وانظر أيضاً؛  : ،الآباديعونُ المعبود) :٥/٨٢( ،

 ).٥/٤٠٥: (نيلُ الأوطاروالشوكاني، 
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 : قال؛ أبي إهاب يحيى بنتج أمه تزو أن قبة بن الحارثعما رواه البخاري عن  -
 : قال؛ي فأعرض عن؛ بي ذلك للن فذكرت؛كما قد أرضعت:فقالت؛  سوداءُفجاءت أمةٌ

فتنحيت،قال؛ ذلك له فذكرت : ؛وكيفوقد زعم ت؟ماكُ أن قد أرضعت!فنهاه ؛ 
  .)٦٨٨(عنها

، وقدمه على أصل  مع ضعف جانبهظاهر الشهادةفي هذا الحكم د أعمل الشارع فق
 نزوعاً إلى الأخذ بالاحتياط المعهود منه في غالب تصرفاته وأحكامه فيما يتعلّق بقاء النكاح

بقضايا الأنكحة والأنساب، وسياق بأنّ النبي الحديث مشعر  إنما أمره بفراق امرأته 
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ النبي : لأجل قول المرأة احتياطاً؛ قال العيني ناقلاً عن ابن بطّال

 يبة خوفاً من الإقدام على فرجٍ يخاف أنبهة، وأمره بمجانبة الرز عن الشأفتاه بالتحر 
 إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليلُ التحريم بقول المرأة؛ لكن لَم يكن يكون الإقدام عليه ذريعةً

  .)٦٨٩(قاطعاً

ومن القرائن الشاهدة على أنّ الحكم في هذه القضية محمولٌ على الاستحباب دون 
 النبي وب؛ إعراضالوجلَ الأمرعرض عنه؛ ؛ عنه أونه له، ولَم يه لو كان واجباً لبيفإن 

 البيان عن وقت الاحتياج؛ فلما أعرض عنه كان ذلك أمارةً على أنه مجرد لامتناع تأخير
اصوقضاء؛ قال الجص استفسار وإخبار، لا ترافع :ه أمر بالاحتياط والأخذ بالحزم 

من أصول  كبير أصلٌ قةبالثّ  الاحتياط والأخذُ واعتبار،رهاة خببصحلم  مع عدم الع؛قةوالثّ
  .)٦٩٠(هم كلُّه الفقهاءُ قد استعمل،الفقه

سعد بن أبي وقّاص وعبد  أنّرضي االله عنها عن عائشة  البخاري ومسلم ما رواه -
 ابن زمعة اختصما إلى النبي أبي وقّاصفقال سعد في ابن أمة زمعة؛ يا رسول االله: بن ! 

؛ أخيهذا ابنفرأى رسول االله : قالت عائشة؛تبة انظر إلى شبهه بع ًم لَ  شبهايراس  الن
د على فراش أبي لِ و، هو أخي!ول االله يا رس: االله بن زمعة فقال عبد؛تبةن منه بع أبيشبهاً

                                                
 ).٢/٩٤١(، ٢٥١٦:شهادة الإماء والعبيد، ح: الشهادات، باب: البخاري، كتاب -688
689- ،العيني عمدة القاري) :١٣/٢٢٣(ابن حجر، : ؛ وانظرالباري فتح) :٤/٢٩٣.( 
الكاشف عن حقائق الطّيبي، : ؛ وانظر أيضاً)٢/٩٩: ( في الأصولالفصولُ الجصاص، -690
 ).٦/٢٩٧: (السنن
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ي منه يا  واحتجبِ،وللعاهر الحجر، الولد للفراش: ول االله  فقال رس؛من جاريته
ودةس)٦٩١(.  

:  العلائيلوقوفي الكشف عن أصل النزعة الاحتياطية في هذا التصرف النبوي؛ ي
 بيأعمل الن به لفراش زمعة يقتضي أن يكون الأصلين جميعاً في واقعةٍ واحدةٍ؛ إذ الحكم 

 للشك الطّارئ أخاً لسودة رضي االله عنها؛ فلما أمرها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاً
  .)٦٩٢(على هذا الفراش

 وإعمالُ النبيا الطّارئ على فراش زمعة واضح لميلُ فيه إلى الأخذ  للشك
لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه أُلحق بأبيها؛ لكن بالاحتياط، والتنزهِ عن الشبهة؛ وذلك 

لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقّاص؛ خشي أن يكون من مائه؛ فيكون أجنبياً منها؛ 
  .)٦٩٣(فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً

حابةالأدلّة الواردة عن الص :  ة عنل في الآثار المرويالمتأم يستطيع
الصحابة الأطهار أن يلاحظ بوضوحٍ المنزع الاحتياطي في كثير منها؛ مما يؤكّد أنّ العمل 
بالاحتياط والأخذ بالحزم كان معنى حاضراً في أذهانِهم، ومسلكاً متقرراً في اجتهاداتِهم؛ 

عي الاحتياج، ولاح في أفق القضية النازلة ما يدعو اتهد إلى يلجأون إليه كلّما ظهر دا
لزوم منهج الحيطة والحذر فيما ينتهي إليه من آراء، ويقرره من فتاوى وأحكام بشأنِها؛ وفي 

اطبيذلك يقول الإمام الش :حابةالص  على هذا الاحتياط فيا عملولما فهموا هذا ؛ين الد 
 تركها نوا أنّبي لي؛ وأظهروا ذلك فتركوا أشياءَ؛ مىقتدة ي وكانوا أئم،ريعة من الشالأصلَ
وإن كانت مطلوبة، قادحغير )٦٩٤(.  

سرد لبعض الآثار الواردة عنهم في هذا الشأن، وهي لا تمثّل سوى نماذج  يأتي وفيما
  -:قليلةٍ من فقههم الواسع في هذا الباب

                                                
 .)٤٢/ص: (تقدم تخريجه وبيانُ غريبه؛ انظر -691
692-  ،العلائيالمُذهب موعا) :٢/١٥٠.( 
693- ،وويالن سلمم شرح) :١٠/٣٩(في معناه؛ وانظر  : ،رابن عبد البمهيدالت) :٨/١٨٦( ،

 ،والعراقيثريبالت طرح) :٧/١٢٨.( 
694- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٣٢٤.( 
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- ما رواه مسلم عبد االله بن عمرو أنّرضي االله عنها  بلغ عائشة :بير قالعن أبي الز 
يأمر قُين أن ساء إذا اغتسلن النضنر فقالت؛ؤوسهن : ًو هذا لابن عمرٍيا عجبا!يأمر  
ينقُ أن ساء إذا اغتسلنالنضنأفلا!  رؤوسهن يأمريحلقن أن هن رؤ؛وسهنأغتسلُ لقد كنت  

ول االله أنا ورسٍو، من إناء واحد أفرغ على رأسي ثلاث  أن  علىلا أزيد
  .)٦٩٥(إفراغات

 ا أمروأم:  إلى ذلك؛ قال النوويوقد اختلف العلماءُ في سبب ذهاب ابن عمر 
يجاب ذلك إراد أه نأحمل على  في؛ذا اغتسلنإ سهنساء رؤ بنقض الناالله بن عمر  عبد
ويكونُ،عليهن لهو يكون مذهباًأ ،ليها الماءإيصل   لاورٍ ذلك في شع  ..ه كان ويحتمل أن
يأمريجاب لا للإ،حتياطستحباب والا على الاهن)٦٩٦( ؛ فإنّ ذلك مشعر؛ ومهما يكن الأمر

 ة عند عبد االله بن عمرزعة الاحتياطيبالن زعلى ما هيمن على اجتهاده من تحر وشاهد ،
  .)٦٩٧(وحزم لأمر العبادة

 أنه قال الثّوب تصيبه نجاسةٌ؛ فلا االله بن عمر  ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد -
في  ة  عمر وأبو هريرقال ابن: ونحنقال س؛ و)٦٩٨(يغسلُ الثّوب كلّه: يعرف موضعها

  .)٦٩٩(ه كلّوب الثّ يغسلُ: فلا يعرف موضعها؛صيبه الجنابةُوب تالثّ

ب إلا بعض الثّوب والقولُ بوجوب تعميم غسل الثّوب كلّه مع أنّ الجنابة لَم تص
جارٍ مجرى الاحتياط اللازم عند اختلاط الطّاهر بالنجس، وانعدام ما يمكن الاعتماد عليه 
في التمييز بينهما؛ فإنّ الحكم العام في ذلك هو لزوم تحصيل يقين البراءة من عهدة التكليف؛ 

، ولما كان ذلك لا يتحقّق إذا كان موضع الشبهة واضحاً، وأمكن تجنبه بلا حرج غير معتاد

                                                
 ).١/٢٦٠(، ٤٩٨:  مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم-695
696- ،وويالن سلمشرح م) :٤/١٢(ابن حجر، : ؛ وانظر في المعنى عينِهفتح الباري) :١/٢٨٦.( 
 ).٢٣٠/ص: (هاد بالرأيالاجتالسنوسي، :  انظر-697
البول يصيب الثّوب فلا يدري أين : الطّهارات، باب: ، كتابالمصنفابن أبي شيبة، :  انظر-698
 ).١/١١٢(، ١٢٧٥: هو؟ رقم

 ).١/١٢٩: (المدونة مالك، -699
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في مثل هذه المسألة إلا بغسل الثّوب كلّه؛ فقد أفتى به عبد االله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم 
  .)٧٠٠(من فقهاء الصحابة

 إذا مضى من  بن عمر كان عبد االله:  أنه قالنافع عن أحمد ما رواه الإمام -
يبعثُ وعشرون يوماًشعبان تسع لَم  و،يرلَم  وإن ؛رأى فذاك فإن ؛رن ينظُ ميدون لْح 

منظره سحاب؛ ولا قترفطراً أصبح م،وإن حال د ون منظره سحابأصبح ؛ أو قتر 
  .)٧٠١(صائماً

 في صيامِه يوم الشك إن لَم وفي الكشف عن النزعة الاحتياطية لعبد االله بن عمر 
تيمي ؛ يقول ابنرولا قت ل دون منظر الهلال غيمحةي : يوم الغيم؛ إذا حال دون ا صوموأم

منظر الهلال غيم أو قتر ليلةَ الثّلاثين من شعبان، فكان في الصحابة من يصومه احتياطاً، 
وكان منهم من يفطر، ولَم نعلَم أحداً منهم أوجب صومه؛ بل الذين صاموه إنما صاموه 

م صريحةٌ في ذلك؛ كما نقل عن عمر على طريق التحري والاحتياط، والآثار المنقولة عنه
  .)٧٠٢(وعلي ومعاوية وعبد االله بن عمر وعائشة وغيرهم

- بن هشام عن ما رواه الإمام مالك عن عائشة  أبيه عن روةعئلت  المؤمنين أمها سأن
ج في  فإن تخلّ؛ ليال إنما هي عشر!يا ابن أخي: عن أكل الصيد للمحرم؛ فقالت

  .)٧٠٤(عه فد شيءٌ)٧٠٣(نفسك

                                                
 ).١/٤١٦: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-700
ابن :  على شرط الشيخين؛ انظر، وإسناده صحيح)٢/٥(، ٤٤٨٨: ، رقمالمسند أحمد، -701

 ،الجوزيحقيق في أحاديث الخلافالت) :٢/٧٢( ،ّوالألباني ،إرواء الغليل) :ة؛ )٤/٩رجمع قَت ؛ والقَتر
 ).٥٦٠/ص: (مختار الصحاحالرازي، : وهي الغبار؛ انظر

 ).٢٢/٢٨٩: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -702
الحركةُ : معناه تحرك فيها شيءٌ من الريبة والشك؛ وأصلُ الاختلاج: تخلّج في نفسك:  قولها-703

 ).٢/١٣٨: (النهايةابن الأثير، : والاضطراب؛ انظر
، ٧٨٧: ما لا يحلّ للمحرم أكلُه من الصيد، رقم: الحج، باب: ، كتابالموطأ مالك، -704

، الحلال صاد ما يأكلُ المحرم في: الحج، باب: ، كتابالمصنف، ورواه ابن أبي شيبة في )١/٣٥٤(
 ).٣/٣٠٨(، ١٤٤٧٧: رقم
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وهذا الخبر عن عائشة رضي االله عنها ظاهر في الدلالة على أنّ العمل بالاحتياط في 
، ومسلكاً ثابتاً في أذهانِهم؛ يعولون مواطن الاشتباه كان معنى قاراً في نفُوس الصحابة 

 فيها؛ لسبب عليه كلّما أعوزهم الدليلُ الظّاهر في المسألة التي يسعون لمعرفة حكم الشارع
من الأسباب المعتبرة؛ وفي بيان المعنى الذي من أجله أرشدت أم المؤمنين عائشةُ رضي االله 

والابتعاد عنه؛ يقول الباجي رائل إلى ترك أكل لَحم صيد البعنها الس :تشيرة  إلى قصر مد
فما .. ةة ولا مشقّ مضربر عن أكل لحم الوحش في موته لا يلحق به كبير الص وأنّ،الإحرام

فيه من أمر لَكان يشك ؛يدحم الصإلا ما ؛ه ويترك أصلَ، أن يأخذ فيه بالأحوط فواجب 
 له أن يأكله كما يأكل  فإنّ؛ في إباحتهيختلجه شكلَم  و،هح لديه حكم ووض،هن إباحتتيقّ

  .)٧٠٥(حم الأنعاملَ

 بن االله عبد سألت: ال قنتشرالم بن دمحم ما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن -
 ؛يباًطِ أنضح محرماً أصبح أن بحِأُ ما :فقال ؟محرماً صبحي ثُم بيتطي جلالر عن  عمر
 عنها االله رضي عائشة على فدخلت ؛ذلك أفعل أن من يإلَ أحب ؛بقطران أطلي لأن

عائشة فقالت؛ هافأخبرت: أنا طيبت االله ولرس  ثُ،إحرامه عند  نسائه في طافم، ثُم 
  .)٧٠٦(محرماً أصبح

 كان على والظّاهر من مجمل الروايات الواردة في هذا الشأن أنّ عبد االله بن عمر 
علم بما أوردته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها؛ غير أنه اختار سلوك منهج الحِِياطة والحذر 

ما لَم يقر إلى وجهٍ يجمع به بين تلك ؛ فهو لَ)٧٠٧(في الجمع بين النصوص الثّابتة في ذلك
النصوص؛ اختار أحوطَ الحكمين وأبعدهما عن اللّبس والاشتباه؛ إبراءً للذمة، وتحصيلاً ليقين 

                                                
705- ،الباجي تقىالمن) :ابن رجب، :  قريباً منه عند؛ وانظر)٢/٢٤٨جامع العلوم والحكم :

 ).١١١/ص(
الطّيب للمحرم عند : الحج، باب: ، مسلم، كتاب)٦/١٧٥(، ٢٥٤٦٠: ، رقمالمُسند أحمد، -706

 ).٢/٨٤٩(، ١١٩٢: الإحرام، رقم
707- ة أنّ النبيعن يعلى بن أمي ومسلم خاريومن ذلك ما رواه الب  ٌةعليه جب جاءه أعرابي 

 بطيب، وقد أحرم بعمرة؛ فقال له النبي خمتضم :ثلاثَ غسلهاف ؛بك الذي يبالطّ اأم اتمر، اوأم 
فانزعها ؛ةالجب في اصنع، ثُم في تصنع كما مرتكع كحجكتابا: ؛ انظر ،باب: لبخاري ،غسل : الحج

 أو بحج حرمللم باحي ما :الحج، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٥٥٧(، ١٤٦٣: الخلوق ثلاث مرات، رقم
 ).٢/٨٣٦(، ١١٨٠:  رقم،عليه يبالطّ تحريم وبيانُ باحي لا وما عمرة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٢٠٦ -

؛ وقد كان ذلك سمةً معروفة عن عبد االله بن عمر في أكثر مذاهبه )٧٠٨(الخروج عن التبعة
 مذاهبه  الورع، وكان أكثر مذهب عبد االله بن عمر: وآرائه؛ قال الخطّابي

  .)٧٠٩(الاحتياط

-  رمذيعنما رواه الت اليمان بن ذيفةح   هقالأن :إذا فلا ؛مت ؛يبِ ؤذنوات يإن 
، وروى ابن ماجة )٧١٠(عيالن عن ينهى  االله رسول سمعت يفإن ؛نعياً يكون أن أخاف

 به ؤذنوات لا :قال ؛تالمي له مات إذا  بن اليمانذيفةح كان :قال  أنهيحيى بن بلالعن 
 عن ينهى :هاتين ينذُأُب  االله ولرس سمعت يإن ؛نعياً يكون أن أخاف يإن ؛أحداً
عيالن)٧١١(.  

ومن حابِيهذا الص ع فق علىور المتاس بموته؛ مع كون ذلك من الأممن إعلام الن 
ا وع، وذلك بأن يتتابع فيه الناس، ويتجاوزجوازها؛ إنما كان مخافةَ الوقوع في مخالفة الشار

 هى النبية التي نة الجاهليبه؛ فيقعوا في سن المسموح الحد عن العمل بِها، وحذّر من 
  .)٧١٢(مجاراة أهلها

، والحاملُ لهم )٧١٣( مروي عن جملةٍ من الصحابة والتابعينوما أوصى به حذيفة 
عن النعي أن ينتهك حريمه، ويثلم سننه؛ قال ابن  الاحتياطُ لنهي الشارع -:على ذلك
 منهم عبد االله بن؛  بجنائزهماسم النعلَ من أهل العلم أن لا ي جماعةٌواستحب: قُدامة

مسعود وأصحابه علقمة والرخيثمبيع بن  ،شرحبيلوعمرو بن  ..من أهل العلموقال كثير  :

                                                
 ).٢٣١/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-708
709- ،الخطّابي  ننمعالَمالس) :٣/٣٤٤.( 
: ؛ وقال عنه الترمذي)٣/٣١٣(، ٩٨٦: كراهية النعي، رقم: الجنائز، باب:  الترمذي، كتاب-710

صحيح هذا حديثٌ حسنالألبانيّ، : ؛ وراجعتلخيص أحكام الجنائز) :١٠/ص.( 
اده صحيح؛ ، وإسن١٤٧٦: ما جاء في النهي عن النعي، رقم: الجنائز، باب:  ابن ماجة، كتاب-711
 ).١/٢٤٨: (صحيح ابن ماجةالألبانيّ، : انظر

 ).٨٨/ص: (تعليل الأحكامشلبي، :  انظر-712
 أنه أوصى أخاه الأرقم  ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطّبقات عن عمرو بن شرحبيل -713

، ولا تؤذنوا بي أحداً؛ ما أُرانِي إلا مقبوضاً من ليلتي هذه؛ فإذا أصبحت فأخرجوني: عند موته؛ فقال له
 ).٦/١٠٨: (الطّبقات الكبرىابن سعد، : ؛ انظرفإنها دعوى الجاهلية
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علَلا بأس أن يم بالرمعارفُه وجل إخوانمن غير نداءو الفضله وذو  ،وإنون ما كانوا يكره
السأن ي؛أنعي فلاناً: طاف في اة كفعل الجاهلي)٧١٤(.  

 االله رضي مروع بكر أبا رأيت:  ما رواه الطّبرانيّ عن حذيفة بن أسيد أنه قال-
 من علمت أن بعد الجفاء على أهلي فحملني ؛همابِ ستني أن مخافة ؛انضحيي وما عنهما
؛ةالسن ىحت يإن كلٍّ عن يلأضح)ف عن، )٧١٥اق في المصنعباس ابن وما أخرجه عبد الرز 
بدرهمين لحماً يشتري كان هأن ولاهلم ويقول ،الأضحى ميو :هذه :فقل ؛سألك نم ةُأضحي 
  .)٧١٦(اسعب ابن

الأضحية الثّابتة  على ترك  إنما حملهموواضح من هذه الآثار أنّ هؤلاء الصحابة 
المشروعية بلا نزاعٍ الاحتياطُ للدين من أن يعتقد ما ليس بلازم فيه لازماً، ولا يمكن تفسير 

  الإمامقالما فعلوه بغير ذلك؛ إحساناً للظن بمن شهد لهم القُرآن بحسن الاتباع والعمل؛ 
الشافعي :بكر أبا أنّ بلغنا ديقالص وعلا كانا مر يأن كراهيةَ ؛انضحي ؛همابِ قتدىي فيظن 
رآهما نم واجبةٌ هاأن)٧١٧(.  

 من ذلك معنى ذا أثرٍ واسع في التعامل مع الذّرائع التي يخاف أن ءُوقد أفاد العلما
تؤول بالأحكام الشرعية إلى غير ما وضعت له؛ وفي التعبير عن ذلك يقول الشاطبي بعد 

وبالجملة؛ فكلّ عمل أصلُه ثابت شرعاً؛ إلا أنّ في إظهار العمل : سوقه لهذه الآثار وغيرِها
 في الجملة أيضاً من باب سد ركُه مطلوبةٌ؛ فته سنعتقد أنخاف أن يبه والمُدوامةِ عليه ما ي

  .)٧١٨(الذّرائع

                                                
نيل ، والشوكانيّ، )٢/١١: (المنتقىالباجي، : ؛ وانظر)٢/٢٢٦: (المغني ابن قُدامة، -714
 ).٤/٦٩: (الأوطار
رجاله رجالُ : يثمي عن إسناده؛ وقال اله)٣/١٨٢(، ٣٠٥٨: ، رقمالمعجم الكبير الطّبرانيّ، -715
 ).٤/١٠: (مجمع الزوائدالهيثمي، : ؛ انظرالصحيح

 ).٤/٣٨٢(، ٨١٤٦: الضحايا، رقم: المناسك، باب: ، كتابالمصنف عبد الرزاق، -716
717- ،افعيالش الأم) :٢/٢٤٦(؛ وانظر: ،البيهقي نن الكبرىالس) :٩/٢٦٤.( 
718- ،اطبيالش مالاعتصا) :١/٣١٠(؛ وانظر له في نفس المعنى :الموافقات) :٣/٣٢٥.( 
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- ما رواه الإمام مالك أنّ بعن سعيد بن المسي إذا المرأة في قضى الخطاب بن عمر 
هاجتزو أ جلُالريترخِأُ إذا هن وجب فقد ؛تورالس داقالص)عن )٧١٩ وما رواه البيهقي ،

 ؛ستراً وأرخى ،باباً أغلق نم هأن ينالمهدي اشدينالر الخلفاء قضاءُ :أوفى قالزرارة بن أبي 
  .)٧٢٠(ةوالعد داقالص وجب فقد

 بوجوب كامل المهر بمجرد وهذه الآثار تعتبر دِعامة مذهب جمهور الفقهاء القائلين
وجة، ولو لَم يكن مسيسخول بالزرجيح بين )٧٢١(الدشعرةٌ بثبوت قاعدة التوهي م ،

 -:النصوص المتعارضة بالنظر لمآلات الأحكام ونواتجها؛ فقد تنازع هذه المسألةَ نصان
فريضةً فنصف ما وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ﴿: قوله تعالى :الأول
؛ )٧٢٣(﴾وكيف تأخذُونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ﴿: قوله تعالى :الثّانيو، )٧٢٢(﴾فرضتم

ومقتضى النص الأول أنّ انتفاء المسيس يوجب نصف المهر، ومقتضى النص الثّانِي أنّ انتفاء 
قتضى كلٍّ  عند موقد وقف الصحابةُ الإفضاء يوجب سقوط المهر عن الزوج بالكلية؛ 

من هاتين الآيتين؛ فوجدوا أنّ في استخلاص عدم وجوب المهر بالدخول ارد عن المسيس 
تردداً واحتمالاً؛ من قِبل أنّ الإفضاء الوارد في الآية قد يكون مقصوداً به مطلق الخلوة؛ من 

 أنّ فيه مظنةً لضياع قَبِيل إطلاق المسبب على السبب؛ وإن لَم يكن ذلك متيقّناً؛ فضلاً عن
حق المرأة إذا استفاض بين الناس عدم استحقاقها كاملَ المهر إلا مع المسيس، وارتفاعاً عن 

                                                
؛ وهو أثر )٢/٥٢٨(، ١١٠٠: إرخاء الستور، رقم: النكاح، باب: ، كتابالموطّأ مالك؛ -719

: إرواء الغليل، والألبانيّ، )٣/٣٩٠: (التلخيص الحبيرابن حجر، : صحيح لا غُبار على إسناده؛ انظر
)٦/٣٥٧.( 

 فقد ستراً أرخى أو باباً أغلق نم :قال نم: الصداق، باب: ، كتابالسنن الكبرىيهقي،  الب-720
 وقد ،دركهمي ملَ رارةز ؛رسلٌم هذا: ؛ وقال عنه البيهقي)٧/٢٥٥(، ١٤٢٦١: ، رقمداقالص وجب
عمر عن ويناهر موصولا عنهما االله رضي وعليابن حجر، : ؛ وانظرلخيص الحبيرالت :)٣/١٩٣( ،

 ،وابن الجوزيحقيق في مسائل الخلافالت) :وع شواهده؛ انظر)٢/٢٨٥حه الألبانيّ بمجموصح ، :
إرواء الغليل) :٦/٣٥٦.( 

، والبهوتيّ، )٢/٨٨: (حاشية العدوي، والعدوي، )٣/٣٣١: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-721
اف القناعكش) :٥/١٥١( ،وابن قُدامة ،غنيالم) :٧/١٩٧.( 

 ).٢٣٧: (البقرة، الآيةسورة  -722
 ).٢١: (النساء، الآيةسورة  -723
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 وعدد كبير من فقهاء الصحابة موارد الاحتمال والشك؛ فقد اختار الخلفاء الراشدون 
باب الاحتياط والأخذ أنّ مجرد الخلوة وإرخاء الستور يوجب المهر كاملاً للمرأة؛ من 

  .)٧٢٤(بالحزم

  
  

  

                                                
 ).٢٣٢/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-724
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  :الفرع الثّالث

  الأدلّةُ العقلية
 شهادة العقل لهذا المسلك التشريعي قد تكونُ من الظّهور بما لا يحتاج معه إلى إنّ

سوق الكثير من البراهين التي تؤيده وتسانده؛ ومع ذلك فإنّ علماء الشريعة قد حشدوا 
ي التي لا يبقى معها مجالٌ للتردد والاحتمال؛ إتماماً للحجة وقطعاً لسبل جملةً من المعانِ

  -:المعذّرين؛ ومِن هذه المعاني

 أنّ أسوياء العقول لا يختلفون في أنّ الاحتياط معنى جميلٌ، يمدح من -:المعنى الأول
 عن  الكف مثلُ؛ترك المشوكذلك الورع: لزمه، ويعاب من فرط فيه وأهمله؛ قال ابن تيمية

قتل النطلقاًفس م،وعن الز الخلقلَم  وعن ظ،طلقانا م،هد المُ وكذلك الزمثلُ؛شترك  
 سنهح  العقل باعتقادر أهلُنما عبإ  وهذا القسم،باسعام واللّول الطّمساك عن فضالإ
لأنّ؛وبهووج مصلحة د صالحاًكان ديناً  سواءً؛ دينهم وكذلك مصلحةُ، إلا بهنياهم لا تتم  

  .)٧٢٥(أو فاسداً

بأنهم متواطئون على مجانبة ما يتوقّعون  العقلاء شاهدةٌ تصرفاتأنّ  -:المعنى الثّاني
ضرره، ويخشون فساده وسوء عاقبته، ويتخذون لذلك كلّ ما يصلون إليه من أسباب مادية 

ما لا طائل لَهم من ورائه، ومعنوية، ولولا ظهور مصلحتهم في ذلك لما حملوا أنفسهم 
: يقول الجصاص؛ وفي ذلك السياق )٧٢٦(ولذموا من يصرف جهده ووقته في الأخذ به

أصلٌ قةبالثّ  الاحتياط والأخذُواعتبار ؛وهو في العقل كذلك أيضاً.. من أصول الفقه كبير 
  وترك، بالحزمخذَ عليه الأ كان الواجب؛ أو لصوصاً في طريقك سبعاً إنّ:ن قيل له ملأنّ
  .)٧٢٧(ن أمرهادام على سلوكها حتى يتبيالإق

 أنّ المشكُوك في حكمه؛ إن كان متردداً بين الوجوب وغيره؛ فإن -:المعنى الثّالثُ
كان واجباً في نفس الواقع كان تركُه ضرراً، وإن لَم يكن كذلك؛ فلا ضرر في فعله، وإن 

إن كان حراماً في نفس الواقع كان فعلُه ضرراً، وإن لَم كان متردداً بين التحريم وغيره؛ ف
                                                

 ).٢٠/٦٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -725
 .)٤/١٣٩: (الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، :  انظر-726
727- ،اصالجص ولالفصول في الأص:) ٢/٩٩.( 
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يكن كذلك؛ فلا ضرر في تركه؛ ففي فعل الأول تحقيق المصلحة على كلّ حال، وفي ترك 
  .)٧٢٨(الثّاني درءٌ للمفسدة على كلّ حال
فس  ضرر الخوف عن الن دفعنيتضم الاحتياطُ: ل الرازيوقوفي إجمال ذلك المعنى؛ ي

ةبالكلي،ودفع الض رر عن النفس واجب)٧٢٩(.  

 أنّ الإقدام على المُشتبه أمره قبل التفتيش عن حقيقة التكليف فيه نوع -:المعنى الرابع
تقصير في أداء حق الطّاعة الله عز وجلّ، والعقل السوي يدرك في الجملة استحقاق العقاب 

التكليف فيها؛ خصوصاً إذا كان المتردد في مثل هذه الأحوال؛ لإدراكه لزوم التفتيش عن 
  .)٧٣٠(في حكمه دائراً بين الحلّ والتحريم

ومما يؤيد ذلك أنّ العقل لا يستسيغُ الإقدام على ما يظن أنه جرأةٌ على االله ومعصيته 
وأي عاقل يشرب من أحد إناءين وهو على علم اليقين بأنّ السم قابع من غير مسوغ، 

ا أو ذاك، أو يرمي بسهمه القاتلِ رجلا من اثنين له ثأر عند أحدهما دون وناقع في هذ
  .)٧٣١(الآخر

الجوزي وفي نحوٍ من ذلك المعنى يقول ابن : غالباً؛ إذا عرف العاقلُ أنّ الهوى يصير
وجب عليه أن يرفع كلّ حادثة إلى حاكم العقل؛ فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالِح 

ره عند وقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقّن السلامة الآجلة، ويأم
  .)٧٣٢(من الشر في العاقبة

 ما أشار إليه السرخسي في معرِض بيانه المعنى الذي جوز من أجله -:امسالمعنى الخ
: ؛ قالالعمل بالتحري الذي هو أعم معنى من الاحتياط في كثير من مسائل الشرع وقضاياه

ٌفإنّ؛ عليه من المعقول يدلّوشيء الاجتهاد في الأحكام الش رعيوذلك ، بهلعملُا ة جائز 

                                                
: رفع الحرجالباحسين، : ؛ وانظر أيضاً)٣/٢١: (التقرير والتحبيراج، الحابن أمير :  انظر-728

)١٥٤.( 
729- ،ازيالر ولالمحص) :٣/٣٥٧.( 
 ).٤٩٢/ص: (الاجتهاد والتقليدشمس الدين، :  انظر-730
 ).٢٩٠/ص: (علم أصول الفقه في ثوبه الجديد مغنية، -731
 ).١٣/ص: (ذم الهوى الجوزي،  ابن-732
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 ؛ وإن كان لا يثبت به ابتداءً،رع من مدارك أحكام الشدركاًعل مج ثُم ،أي بغالب الرعملٌ
فكذلك التحري مدركوإن كانت العبادة لا، لعباداتل إلى أداء ا من مدارك التوصبه  تثبت 

 من  مع ما فيها؛أي فيها بغالب الره يجوز العملُ فإن؛وب الحر عليه أمرليلُوالد، ابتداء
فس المحترمة للهلاكتعريض الن)٧٣٣(.  

 أنّ المعهود من الموارد الشرعية اشتراطُ أعلى الرتب في الانتقال من -:دسالمعنى السا
لأسباب في الانتقال من الإباحة إلى الحرمة، وهذا الحرمة إلى الإباحة، والاكتفاء بأيسر ا

المعنى شاهد لسلامة المسلك الاحتياطي؛ خصوصاً إذا تعلّق الأمر بتحليل ما قام الدليلُ على 
حرمته؛ وقد توارد على إثبات هذا المعنى الكثير من الصور الجزئية؛ مما يدل على رسوخه 

  .وقوة ثبوته
 رمة إلى الإباحة أكثروج من الحُرع في الخر الشيحتاطُ: ناً ذلك المعنى مبيقال القرافيّ

لأنّ؛وج من الإباحة إلى الحرمةمن الخر ؛حريم يعتمد المفاسد التفلا ؛ لهن الاحتياطُ فيتعي 
 ويمنع ،عارضها على زوال تلك المفسدة أو ي يدلّ فيه المفسدة إلا بسبب قوييقدم على محلٍّ

وقال في مقام ؛ )٧٣٤( للمفسدة بحسب الإمكان دفعاً؛ بأيسر الأسبابما فيه مفسدةٌ الإباحةَ
 ، أو زنى بعد إحصان،ة إلا بالرد لا تذهب هذه الحرمةُ،م الدممحرم لِالمس:التمثيل لما قرره
في  و،وبةم بالترة حه بالردبيح دم فإذا أُ؛ عظيمةٌأسباب  وهي، عدواناً عمداًأو قتل نفسٍ

  .)٧٣٥(القصاص بالعفو

 تلتقي حول معنى واحد عنه تصدر وإليه تعود؛ وهو -كما ترى- كلّها :وهذه المعاني
أنّ العقل السوي يتساوق تماماً مع هذا المسلك التشريعي الهام؛ ويؤيد العمل به في شؤون 

 بالأحوط في كلّ احتمال الدين والدنيا، ويقرر أن مقتضى الجري وراء نيل المنافع هو العملُ
ترددت فيه تلك المنافع بين الثّبوت والزوال، ولا يجد مانعاً يمكن اعتماده أصلاً يعولُ عليه 
 على المكلّف، ويتمكّن الشك وصاً عندما تشتبه الأمورفي منع العمل بالحِيطة والحذر؛ خص

 يلوذُ به؛ ولعلّ ذلك ما جعل الإمام والالتباس من واقعه العملي؛ فلا يجد غير الحزم مسلكاً

                                                
733- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٤.( 
 ).٣/٧٣: (؛ وانظر منه في المعنى عينِه)٣/١٤٥: (الفُروقالقرافي،  -734
 ).٣/٧٣: (الفروق القرافيّ، -735
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قلاء في بين الع سنهح على جمعكالمُ أمر  الفعلالاحتياط فيابن تيمية يقرر بأنّ 
  .)٧٣٦(الجملة

  
  

                                                
 ).٢٠/٢٦٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -736

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٢١٤ -

المبحث الثاني
ّ ُ

المبحث الثاني
ّ ُ

::  
  ررعتبعتب الاحتياط المُ الاحتياط المُشروطُشروطُ

  
  .بهة الشقوةُ:  الأولُشرطُال
  .المنصوص عليه مخالفة عدم :ثّاني الشرطُال

  . انتفاءُ البديل الشرعي: الثّالثُالشرطُ
  . العملُ به إلى الحرج أن لا يؤول:شرطُ الرابعال

رطُ الخامسوقع العملُ به في الوساوس والأوهام: الشأن لا ي.  
ادسرطُ السود من العمل به:الشأن يتحقّق المقص .  

  .تقديم الأقوى عند التعارض:  السابعالشرطُ
  .عدم الإخلال بالنظام العام:  الثّامنالشرطُ
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 : عن كونه نوعاً من أنواع الاجتهاد بمفهومه إنّ العمل بالاحتياط لا يخرج
العام، ومن المعلوم أنّ الاجتهاد ليس بمقبولٍ من أحد ما لَم يكن موافقاً لقواعد التشريع 

في   باعتباره كذلك؛ فإنه لا يجوز العملُ بهالعامة، ومتناسقاً مع أصوله الكلية، والاحتياط
مدرك الشرع والعقل؛ إلا إذا كان منضبطاً بجملة من المعاني الشرطية التي من شأنِها أن 
تقومه، وتصون الآخذَ به عن الوقوع في مظاهر الحيدة والانحراف، وفي التنبيه على أهمية 

التي تنتج عن تخلّف العمل بِها على واقع المكلّفين؛ الالتزام بِهذه الشروط، والآثار السيئة 
 ؛تقنم مٍعالِ بحضرة إلا ؛الورع بدقائق يشتغل أن للإنسان ينبغي لا: يقول الإمام الغزاليّ

ما جاوز إذا هفإن سمر، ما كان ؛سماع غير من بذهنه فوتصر فسدهي أكثر امم 
صلحهي)٧٣٧(.  

الش بِها عند انتهاج مسالك وفي هذا المبحث بيانٌ لأهم روط التي ينبغي الالتزام
  :الاحتياط، وأبرز ما ينبغي أن تقيد بِه

تقدم أنّ من مقومات الاحتياط المعتبر قيام الشبهة؛ : بهة الشقوةُ -: الأولُشرطُال
ة اللجوء إلى الاحتياط مع وجود أيةولا يعني ذلك مشروعيمن أن يق ش وم بهة؛ بل لا بد

 لا يثيرها في التيما يرفعها إلى حيز الاعتبار؛ وأما الشبهة الضعيفةُ  المعانِي بتلك الشبهة من
النفس سوى الشك العري عما يعضده ويسانده من أمارات القوة؛ فهو من قَبِيل ما لا 

عد الاحتمال الورع عند ب: ينبغي التعويلُ عليه في مسالك الاحتياط؛ قال ابن عبد السلام
  .)٧٣٨(ضرب من الوسواس

وفي سياق الكشف عن المعنى الذي من أجله لزم التفريق بين الشبهة القوية والضعيفة 
في مقام العمل بالاحتياط؛ يقول الأبياري : طلق على ما لا حقيقة له، وهو منبهة تالش

هة بِهذا الاعتبار لا يترتب عليها وليس هذا مرادنا في هذا المكان؛ فإنّ الشب.. جنس الأوهام

                                                
 ).٢/١١٢: (الإحياء الغزاليّ، -737
الأشباه السيوطي، : ؛ وانظر)٣٦٢/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالم،  ابن عبد السلا-738
 ).٤/١٨٠: (المغني، وابن قُدامة، )١٢٤/ص: (والنظائر
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حكم على حال، ولا يستند إليها ورع على الإطلاق، وإنما المراد هاهنا ما اشتبه على الناظر 
  .)٧٣٩(حكمه، ولَم ينكشف له حقيقة أمره

 مأخوذٌ معناه من أصل كلي لا منازع فيه، وهو أنّ الشك -كما ترى-فهذا الشرطُ 
انبه من العلامات المعتبرة في مقتضى الشرع والنظر لا ينهض لمقاومة ارد عما يدعم ج

: الواقع، ولا يجوز بناء الأحكام على وفقه، والدليل على ذلك كما يقول ابن عاشور هو
 ّبنبذها؛ فعلمنا أن لات، وتأمرراعي الأوهام والتخيريعة؛ فوجدناها لا تنا استقرينا الشأن

لأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة؛ فقضينا بأنّ الأوهام غير صالحة البناء على ا
  .)٧٤٠(لأن تكون مقاصد شرعية

 فس، فقد يكون الشكالذي يبعث بِها في الن ة الشكها إلى قوبهة مردةُ الشوقو
؛ هو النظر في موجباً لها، وقد لا يكون، والمرجع في التمييز بين ما يصلح للإيجاب من غيره

ها في النفس القوة الداعيةُ إلى الظن بحصول الشيء أو الموارد التي يستمد منها، وتنبعثُ بِ
ى يصير مجرد  بضعفها؛ حتها إلى أن يبلغ ما يشبه اليقين، ويضعف فهو يقوى بقّوتِ؛انتفائه

اجتهادي في أكثر صوره، عملٌ  وتقدير ذلك، )٧٤١(احتمالٍ غير مرعي في شيءٍ من الأحكام
ة النوطٌ بأهليوعها؛ قال ونجاحه مربريعة وفرول الشرِه لأصبالقرافيّاظر، وخ : وإذا وقع لك

ن قَلغي أو مِيل ما أُبِولا تدري هل هو من قَ، غالبفالطّ؛بربيل ما اعت في ذلك أن ريق 
د  الحفظ جي حينئذ واسعك تكونُأن مع ؛ حسناًوالفتاوى استقراءً، وصص الن موارديتستقر
سع في  لا يحصل إلا لمتوهذا الفرق، عتبره م فاعتقد أن؛هق لك إلغاؤم يتحقّ فإذا لَ؛الفهم
الفقهيات والموارد الشةرعي)٧٤٢(.  

وحيثُ حكمنا بعدم مشروعية العمل بالاحتياط إلا مع قوة الشبهة؛ فإنّ محاولة الأخذ 
 الواردة لا يخلو من مبالغة مذمومة، وتنطّع غير ممدوح، ويزداد الأمر به لمطلق الشكوك

شناعةً حيثُ يكونُ في العمل به رفع للأصول الثّابتة؛ وفي تقرير ذلك المعنى والتمثيل له 
                                                

739- ،الأبياري الورع) :٢٨/ص.( 
 ). ٢٥٥/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -740
 المنثُور، والزركشي، )٤/١٧٢: (الفروق، والقرافيّ، )٢/٧٣٧: (البرهانالجُويني : انظر -741

)١/٣١٣( ،بكيوابن الس ،جمع الجوامع شرح) ٢/٣٩٢.( 
 ).١/١٧٧: (الذّخيرة: ؛ وانظر له في المعنى عينِه)٤/١١١: (الفروقالقرافيّ،  -742
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 بل ؛ ولا مشروعاًاًستحبور المياه ليس م في أمد الشك الاحتياط بمجرإنّ: يقول ابن تيمية
ولا يستحب؛ؤال عن ذلك السبل المشروع أن ي فإن قام دليلٌ؛ على الاستصحاببنى الأمر  
على النناهجاسة نجس ،وإلا فلا يأن يجتنب استعمالُستحب ه بمجرجاسةد احتمال الن ،ا وأم
 ،حابةُ والص بيه ما زال الن أن-:ليل القاطع والد، آخر فذاك مقام؛ ظاهرةٌ أمارةٌت قامإذا
والتئُابعون يتوضون ويغتسلون ويشربون من المياه التي في الآنية والدغار والحياض لاء الص

لتفت يلَم ة  شرعي إلى أمارةٍندت احتمال لا يس بل كلُّ؛ود هذا الاحتمالمع وج، وغيرها
  .)٧٤٣(إليه

؛ لاستناد فالاحتياط في هذه الصور التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية لَم يسغ
 من المتقرر أنّ الأصول طروئه، و قبلَالشبهة فيه إلى شك ضعيف مخالف للأصول الثّابتة

 م يقينوإن تقد: وفي تقرير ذلك يقول الجُويني إلا لما يصلح رافعاً لها؛ الثّابتة لا ينبغي تركُها
علامةٌ وليس لما فيه ،وطرأ شكةٌ جليتأسي  فعند ذلك؛ةٌ ولا خفيس ق على التعلّ رعالش
مبحكم ما تقد،وهذا نوع من الاستصحاب صحيح ،وسبب العلاماته ارتفاع )٧٤٤(.  

ولا يعني ذلك حصولَ الوفاق على جميع مسائل هذا الباب؛ فقد يميل بعض الفقهاء 
عفِ في وقائع بأعيانِها إلى الأخذ بالاحتياط مع منافاة مقتضاه لمقتضى الأصول الثّابتة، وض

الشبهة المستنِد إليها؛ لأسباب خارجية، واعتبارات اجتهادية؛ وقد يقوى لدى البعض ما 
يراه غيره ضعيفاً، وقد ينقدح في ذهنه رجحانُ ما هو عند غيره مرجوح؛ وفي التنبيه على 

ك مهما لاح له ما يوهم جعلَ الوهمِ مدر-ومن حق الفقيه : ذلك المعنى يقول ابن عاشور
حكم شرعي- ة معنىزيل ذلك الوهم، ويرى أنّ ثَمل عسى أن يظفر بما يأمق في التأن يتعم 

حقيقياً هو مناط التشريع قد قارنه أمر وهمي؛ فغطّى عليه في نظر عموم الناس؛ لأنهم ألِفُوا 
  .)٧٤٥(المصير إلى الأوهام

                                                
، )٢١/٥٢٠: (مجموع الفتاوى: ؛ وانظر له أيضاً)١/٢٢٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -743
 .)١/٦٠: (السيلُ الجرارنيّ، الشوكاو

744- ،الجُويني رهانالب) :٢/٧٣٨(وانظر؛  : الإسنويمهيدالت:) ١/٥٥( ،وويوالن ،موعا: 
)١/٢٢٢(. 

 ).٢٥٦/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -745
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د يستجمع الاحتياطُ مقومات ق :المنصوص عليه مخالفة عدم -:الثّاني شرطُال
الاعتبار، ومع ذلك لا يشرع العمل به، ولذلك أسباب كثيرةٌ من أبرزها إلغاءُ الشارع له 
بالنص على خلاف مقتضاه، والأصلُ في ذلك ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة أنها 

؛ فحمد االله وأثنى لغ ذلك النبي  شيئاً ترخص فيه، وتنزه عنه قوم؛ فبصنع النبي : قالت
فواالله إني أعلمهم باالله، وأشدهم ! ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه: عليه، ثُم قال
  .)٧٤٦(له خشيةً

وينبغي أن يعلَم أنّ : وفي تقرير مضمون هذا المعنى الشرطي؛ يقول ابن القيم
 عليه؛ الاحتياطُ في موافقة السنة وترك مخالفتها؛ الاحتياط الذي ينفع صاحبه، ويثيبه االله

فالاحتياط كلّ الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة؛ بل ترك 
  .)٧٤٧(حقيقة الاحتياط في ذلك

ومن أمثلة ما قد يحسنه العقلُ من صنوف الاحتياط، ويميل إلى العمل به؛ مع 
ب إليه بعض الفقهاء من أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها مخالفته لظاهر المنقول؛ ما ذه

 : بين قوله تعالى؛ ووجه الاحتياط في ذلك هو الجمع)٧٤٨(الأجلين احتياطاًتعتد بأبعد 
﴿توفّوالذين يون أزواجاًون منكم ويذريترب صن بأنفسهنوقوله،)٧٤٩(﴾ر وعشراً أربعة أشه : 
﴿الأحمال أجلُوأولات أن يضعن حمهن ها ؛)٧٥٠(﴾لهنفقد ؛ إذا قعدت أقصى الأجلينفإن 

                                                
، )٥/٢٢٦٣(، ٥٧٥٠: من لَم يواجه الناس بالعتاب، رقم: الأدب، باب:  البخاري، كتاب-746

 ).٤/١٨٢٩(، ٢٣٥٦:  باالله وشدة خشيته، رقمعلمه : الفضائل، باب: مسلم، كتاب
، )٢٦/٥٤: (مجموع الفتاوىابن تيمية، : ؛ وانظر)١/١٦٢: (إغاثة اللّهفان ابن القيم، -747

 ،والعينيعمدة القاري) :٢٥/٣٩.( 
م لبعض السلف، وأجمع العلماءُ ؛ والقول بذلك قولٌ متقد)٨/٩٥: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-748

قة الحامل تنقضي  المطلّ العلم في جميع الأعصار على أنّع أهلُأجم: بعده على خلافه؛ قال ابن قُدامة
ها إذا ى عنها زوج المتوفّ على أنّ وأجمعوا أيضاً، في الحياةقةٍفار م وكذلك كلُّ،ها بوضع حملهاتدعِ

 بأقصى ها تعتدأن، نقطع من وجه موي عن عليور، اس إلا ابن عب؛ا حملهها وضع أجلُ؛كانت حاملا
، والكاسانيّ، )٥/٢٣٩: (الأم، والشافعي، )٤/١٣٢: (المنتقىالباجي، : ؛ وانظر أيضاًالأجلين

نائعبدائع الص) :٣/١٩٦( ،ةوابن تيمي ،الفتاوى الكبرى) :٣/٤٩٠.( 
 ).٢٤٢: (البقرة، الآيةسورة  -749
 ).٤: (الطّلاق، الآيةسورة  -750
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ينقتضى العملت بمنص،؛ت بوضع الحمل وإن اعتدة الوفاة فقد تركت العمل بآية عد، 
أولَوالجمع رجيحى من الت.  

قال القُرطبي :وهذا نظر لولا ؛حسن عكِّما يمن  عليهر حديث سةبيعة الأسلمي، 
بليالوفاة زوجها ست بعدها نفِوأن ،وأن ها ذكرول االله ت ذلك لرس؛ها أن  فأمر
جتتزو)٧٥١(.  

ولقوة ذلك الاحتياط ووجاهته؛ فقد تبادر الأخذُ به إلى أذهان بعض فقهاء الصحابة 
 النبي قبل أن يبلغهم حكم عن في المسألة؛ روى الإمام أحمد امرأة فيلالطّ أم بن أبي 

 أفلا: فيلالطّ أم فقالت ؛)٧٥٢(يختصمان كعب بن أبي و الخطاب بن عمر سمعت هاأن: كعب
 بعد فوضعت ؛حاملٌ وهي ،هازوج عنها يوفِّت !ة؟الأسلمي بيعةَس ابالخطّ بن عمر يسأل
  .)٧٥٣( االله ولرس فأنكحها ؛امبأي ذلك

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ العمل بالاحتياط من شروطه فَقْد سائر الأدلّة؛ لأنه إنما 
ل حجةً حالَ الاشتباه؛ لضرورة العجز عن الوصول إلى مدرك الحكم، ومع القدرة على جع

الوصول إليه يزول المعنى الذي من أجله جوز الاعتماد على هذا المسلك في امتثال 
  .)٧٥٤(التكاليف

ومن شروط العمل بالاحتياط انتفاءُ  :شرعيل ال البديانتفاءُ -:الشرطُ الثّالثُ
يل الشرعي للواقعة التي يتوارد عليها الشك والاحتمال؛ وانتفاء البديل يتحقّق بأن لا البد

يكون الشارع قد بين للمكلّف ما ينبغي له أن يعول عليه عند تحيره في شأنِها نصاً، وهذا 

                                                
751- ،القُرطبي لأحكام القرآن الجامع) :ة الذي أشار إليه رواه )٣/١٧٥بيعة الأسلمي؛ وحديث س

، ٥٠١٤: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، رقم: الطّلاق، باب: البخاري في الصحيح، كتاب
ء عدة المتوفّى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، انقضا: الطّلاق، باب: ، ومسلم، كتاب)٥/٢٠٣٨(
 ).٢/١١٢٢(، ١٤٨٥: رقم

 . أي في عدة الحامل المتوفّى عنها زوجها؛ إذا ولدت قبل انقضاء أبعد الأجلين-752
 ،حسن وحديثه ،لهيعة ابن وفيه: ؛ قال الهيثمي)٦/٣٧٥(، ٢٧١٥٣: ، رقمالمسند أحمد، -753
، وحسنه شعيب الأرناؤوط في )٤/٦٣١: (مجمع الزوائد: ؛ انظرتثقا رجاله ةوبقي ،ضعف وفيه

 .تعليقه على المسند
 ).٥/٣٨٢: (الفتاوى الهنديةالبلخي، :  انظر-754
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الشرط لازم للشرط الذي فرطه؛ لأنّ الأخذ بالاحتياط مع وجود البديل فيه مخالفةٌ 
للمنصوص من بعض الوجوه؛ وإن لَم تبلغ درجةَ المخالفة الصريحة؛ والبديلُ النصي قد 
  -:يكون أمراً من الشارع باستصحاب الأصول، وقد يكون أمراً منه بالتعويل على الظّواهر

 أمر الشارع من تيقّن الطّهارة وشك في الحدث أن يتمسك بأصل -:فمثالُ الأول
ريح أو سماع صوت؛ الطّهارة، وي الطّارئ؛ ما لَم يكن مستنداً إلى أمارة؛ كشم لغي الشك

:  قال عبد االله بن زيد بن عاصم المازنيّ اد بن تميم عنعن عبوذلك فيما رواه الشيخان 
إلى رسول االلهيكش   جلُالر يخيهل إليه أن يجد يءالش فقال؛لاةفي الص : ؛ينصرف لا 
ريحاً د يج أو،ى يسمع صوتاحت)٧٥٥(.  

 في انتقاض طهارته أن يعتمد على ر إذا طرأ عليه الشك المتطه أرشد النبيفقد 
وت أو والص يح،أمارةٍ واضحة وظاهرة، وهي سماعره بمقتضى الاحتياط، جدان الرولَم يأم 

  .الذي هو إعادة الطّهارة
ا يدلّ عليه ظاهر الشهود إذا زكاهم  أمر الشارعِ الحاكم أن يحكم بم-:يومثال الثّانِ

  سلمةمعن أ لم البخاري ومسىروالثّقات؛ وأن لا يرد شهادتهم رد الاحتياط؛ فقد 
كم أن يكون  بعض ولعلّ،ون إليّكم تختصمإن :ول االله  قال رس: قالترضي االله عنها

ألحنبح ؛ته من بعضجله على نحوٍ فأقضي مم ؛منه ا أسمعفمن قطعت ؛ أخيه شيئاً له من حق 
  .)٧٥٦(ار من الن له به قطعةً فإنما أقطع؛فلا يأخذه

أنّ القضاء يكونُ على وأُفيد من هذا النص فائدةٌ جرت مجرى القواعد المقررة، وهي 
ب ما يسمع القاضي من الخصوم، وقضاؤه حس ًى أنّعل بذلك يدلّ دلالةً واضحة 

                                                
، )١/٦٤(، ١٣٧: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم: الوضوء، باب: البخاري، كتاب -755

 يصلّي أن فله الحدث في شك ثُم هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الوضوء، باب: مسلم، كتاب
 ).١/٢٧٦(، ٣٦١:  رقم،تلك بطهارته
، )٢/٩٥٢(، ٢٥٣٤:من أقام البينة بعد اليمين، رقم: الشهادات، باب: البخاري، كتاب -756

: ؛ وقوله )٣/١٣٣٧(، ١٧١٣:الحكم بالظّاهر واللّحن بالحجة، رقم: الأقضية، باب: مسلم، كتاب
من قطعة به له أقطع امفإن ارالنبظاهر له قضيت إن :معناه ؛ فهو ؛الباطن خالفي إلى به يؤول حرام 
؛ انظرارالن : ،وويالنمسلم شرح) :١٢/٤.( 
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الظّاهرعدل عنه إلا لدليل أقوى منهالقضاء بين الخلق في لُ عليه هو المعو؛ وهذه )٧٥٧(، ولا ي
المحالُّ من أبرز االات التي تظهر فيها الحاجةُ إلى العمل بالاحتياط، وتبرز فيها الخصاصةُ إلى 

  يتعلّق منها بحقُوق العباد من دماء وأعراض وأموال؛مالزوم جادة الحزم والحذر؛ خصوصاً 
ع ذلك فإنّ الشارع حسم حكمها، وأمر أن يقضى فيها بالظّاهر؛ ولو كان مقتضى وم

ولا قطع بصدق البينة، ولا ورع إلا بالتوقّف : الاحتياط على خلافِه؛ قال ابن عبد السلام
وتعذّر الورع ،ن الحكم؛ تعياميبة؛ فإن لَم تزل بعد البحث التى تزول الروالبحث حت)٧٥٨(.  

ومن شروط الأخذ بالاحتياط : يوقع العملُ به في الحرجأن لا  -:رابعال شرطُال
والعمل بمقتضاه أن لا يكون موقعاً في الحرج المرفوع قطعاً، وذلك لما تقرر باتفاق أنّ القدرة 
على المكلّف به دون مشقّة غير معتادة من شروط التكليف؛ وجرياً على مقتضى ذلك المعنى 

ورة؛ فقالوا الشورة وغير المحصبهة المحصفريق بين الشفق الفقهاءُ على الت؛ فقد اترطي
بمشروعية العمل بالاحتياط في الأولى؛ لسهولته وبساطة الأخذ به، وعدمِ منافاته لمبدأ رفع 

رر على الحرج، وألغوه في الثّانية؛ لصعوبته وشدته غالباً، ومنافاته لمقتضى رفع الحرج المتق
وجه القطع واليقين؛ وفي مقام التمثيل للشبهات التي يشق الأخذُ معها بالاحتياط؛ يقول 

الأبياري : راء والأكل منه ترك الشقطعاً؛ لا يلزم نيا خالطه حرامن علم أنّ مال الدم
ة أبيكم ما جعلَ عليكم في الدين من حرج ملّ﴿: الأسواق؛ فإنّ ذلك حرج عظيم؛ قال تعالى

  .)٧٦٠()٧٥٩(﴾إبراهيم

وليس المراد بانتفاء المشقّة انتفاءَها مطلقاً؛ فقد يجر العملُ بالاحتياط في بعض الوقائع 
إلى نوعٍ من المشاق؛ غير أنّ ذلك معدود من قَبِيل ما يطيقه المكلّف، ولا يتحرج به الحرج 

ور في المنافع والمكاسب الأخروية الذي يوقعه في العنت المنفي عن هذه الشريعة؛ وهو مغم
؛ وفي بيان أنّ المشقّة المعتادة مما يلازم العمل بالاحتياط والأخذ بمسالكه في )٧٦١(التي ينالها

اطبيغالب الأحوال؛ يقول الش :ّولا كلام في أن؛ في نفسه الورع شديده لا  كما أن

                                                
 ).٢/٥٠٦: (»القطع والظّن عند الأصوليينالشتري، : انظر -757
 ).٣٧١/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -758
759- الآيةورة س ،٧٨: (الحج.( 
760- ،الأبياري الورع) :٣٥/ص.( 
 ).١٦٢/ص: (رفع الحرجالباحسين، :  انظر-761
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  لأنّ؛يست من جهة إيقاع ذلك بالفعلته ل شد إلا أنّ؛قوى شديد التزام التإشكال في أنّ
ها عن هواها  وصد،فس بل من جهة قطع مألوفات الن؛ين من حرجيجعل علينا في الدلَم االله 
ةخاص)٧٦٢(.  

هذا؛ وتعد المفاهيم الخاطئة لكثيرٍ من قضايا التشريع من أهم الأسباب المؤدية إلى 
 الملّة؛ ومن ذلك ما يظنه السواد الأعظم من تجاوز حدود الوسطية التي صبغ االله بِها هذه

عوام المسلمين؛ أنّ هناك تلازماً مطرداً بين المشقّة والأجر، وأنّ فضل العبادة على قدر 
؛ مما يدفع بالبعض إلى مجانبة السهل، وطلب الأشق في مسائل )٧٦٣(النصب فيها مطلقاً

 من كثير: ، والقواعد المتقررة؛ قال ابن تيميةالتعبد؛ ولو كان على خلاف النصوص الثّابتة
الناس تنفر؛ لعادة ونحوهاأشياءه عن  نفسفيكون ذلك مم تحريمها واشتباهها عندهيا يقو ، 

أوهام فيهم ويكون بعض؛ مبناها على الورع الفاسدنونُ فتكون تلك الظّ؛ون كاذبة وظن 
فيكون صاحبإن﴿ :ن قال االله تعالى فيهه ممإلابعون  يتالظن هوى  وما تا  وهذ،)٧٦٤(﴾الأنفس
 ،ب من نوع دينركَّ الورع الفاسد المُأهل من همفإن ؛جاسات النالوسوسة في حال أهل
  .)٧٦٥( عقل وعلموضعفِ

ولا يشك خبير بأوضاع التشريع في أنّ مقتضى العبودية الحقّة أن يجعل المكلّف من 
 أحوال التعزم والترخص، لا يحيد عنه يمنةً ولا يسرة؛ ليحقّق نفسه تابعاً لمراد الشارع في

اطبيوجلّ؛ قال الش د الله عزبذلك أعلى مراتب التعب :في جاريةٌ ريعةُالش كليفالت قتضاهابم 
 كسب ت تحاخلِ الد، فيه لا ميلَرفين بقسطٍ الآخذ من الطّ،ريق الوسط الأعدلالطّ على

جميع  فيي وازنة تقتض على م جارٍ بل هو تكليف؛ عليه ولا انحلالةمشقّ غير منالعبد 
ة انحرافه جود مظنف أو و لأجل انحراف المكلّشريع فإن كان الت..عتدال الافين غايةَالمكلّ

  يميلُ لكن على وجهٍ؛ إلى الوسط الأعدلاً رادشريع كان الت؛رفينعن الوسط إلى أحد الطّ
 على ما فيه فيق يحمل المريضبيب الر الطّلَع فِ؛ فيهعتدالُل الا ليحص؛فيه إلى الجانب الآخر

                                                
762- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٠٦.( 
؛  في المبحث الثّالث من هذا الفصل؛الأجر على قدر المشقّة:  وسيأتِي الكلام على قاعدة-763
 ).٢٦٤/ص: (انظر

 ).٢٣: (الآيةالنجم، سورة  -764
 ).٢٠/١٤٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -765
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ه بحسب حاله وعادتهصلاح،ة مرضه وضعفه حتى إذا استقلّ وقوت صح؛هتفي أ له طريقاً هي 
جميع أحواله به في لائقاًدبير وسطاًالت )٧٦٦(.  

هلويأكيد عليه أيضاً؛ يقول الدوفي تقرير ذلك والت : نمن نفسه أنّ االله لا م ظن
يرضى إلا بتلك الطّاعات الشاقّة، وأنه لو قصر في حقّها؛ فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه 
حجاب عظيم، وأنه فرط في جنب االله؛ فإنه يؤاخذ بما ظن، ويطالب بالخروج عن التفريط 

ه ضارر انقلبت عليه علوماعتقاده؛ فإذا قص ه في جنب االله حسبقبل طاعاتظلمةً؛ فلَم تةً م
 دوافسد إنّ الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛:  قول النبي ولِهنةٍ في نفسه؛ وه

  .)٧٦٧(واوأبشر وقاربوا

ولا فرق بين الشؤون الخاصة ومسائل الفتوى في لزوم التوسط فيها عند الأخذ 
يكون حذراً في تبليغ أحكام الشريعة إلى الناس، ولا بالاحتياط؛ إذ ينبغي على كلّ مفتٍ أن 

يلجأ إلى مسلك الاحتياط إلا إذا لَم يجد بداً من التعويل عليه، ورأى في العمل به نفعاً 
 وسيع في غير موضعه على حدكالت في غير محلّه مذموم شديدمن تركه؛ وذلك لأنّ الت أرجح

اطبيواء؛ قال الشالس :ُذروةَ البالغُ فتيالم الدرجة هو الذي يحمل النود الوسط اس على المعه
؛ بالجمهورفيما يليقبِ فلا يذهب هم مذهبهم إلى طرف الانحلال بِ ولا يميلُ،ة الشد ،
ليلوالد على صحة هذا أني المستقيم الذراطُه الصفإذا خرج عن ذلك ..ريعةُ جاءت به الش 
  ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً؛الشارعستفتين خرج عن قصد في المُ
  .)٧٦٨(اسخين العلماء الرعند

ثني  حد راء للب قلت:لاقعبيد بن فيروز ومما يشهد لهذا المعنى ما رواه البيهقي عن 
ا كرِعمه أو نول االله هى رسفقال؛ من الأضاحي :ول االله  قال رسهكذا بيده ، 

من يد رويدي أقصر ول االله س: أربعالعوراءُ:جزي في الأضاحي لا ت البي ن عوهار، 

                                                
766- ،اطبيالش الموافقات) :٢/١٦٣.( 
767- ،هلويالد ُة البالغةالحج) :٢/٥٥(؛ وانظر : ،العينيعمدة القاري) :١/٢٣٤( ،والمناوي ،

فيض القدير) :كتاب)٣/٥٥٥ ،بابالإيمان، : ؛ والحديث الذي ذكره أخرجه البخاري : ،سرين يالد
 ).٨/١٢١(، ٥٠٣٤: الدين يسر، رقم: الإيمان وشرائعه، باب: ، والنسائي، كتاب)١/٢٣(، ٣٩: رقم

768- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٥٨.( 
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 : البراءُ قال؛)٧٦٩(ينق والكسير التي لا ت،هان عرج البي والعرجاءُ،هان مرض البيوالمريضةُ
فإنقال؛رن في الأذن والقَي أكره أن يكون نقص  : ولا، فما كرهت فدعه تعلى مهحر 

  .)٧٧٠(غيرك

وكذلك ي أسباب الغلو البعض بأنّ الاحتياط لا يكونُ إلا واجباً؛ من أهم اعتقاد عد
والانحراف عن الجادة في التعامل مع هذا المسلك؛ مع أنّ الأخذ بالاحتياط قد يكون واجباً، 
وقد يكون مندوباً، وتزداد فجوةُ الانحراف توسعاً إذا كان معتقد ذلك متقلّداً منازلَ أهل 

 إلى الميلُ: والقضاء؛ وذلك ميلٌ بلا شك عن مقصود الشارع؛ قال الشاطبيالفتوى 
بإطلاق تيافي الفُ خصالر مضادللمشي على الت إلى الميل  كما أنّ؛طوس التشديد مله ضاد 
 ، وهذا غلطٌ، فلا يجعل بينهما وسطاً؛ص تشديد ترك الترخاس أنّ النوربما فهم بعض، أيضاً
 عرف ام الأحكام بالاستقراء التل مواردن تأم وم، الكتابريعة وأم الش هو معظمطُوالوس
  .)٧٧١(ذلك

ومن أهم الشروط : )٧٧٢(الوساوس في  العملُ بهأن لا يوقع -:سامالشرطُ الخ
التي يمتاز بِها الاحتياط المعتبر عن غيره؛ أن لا يؤول الأخذُ به إلى الوقوع في مصائد 

اوس والأوهام؛ لما في ذلك من خروجٍ عن حد الاعتدال المُدلِي بوافر ظلاله على سائر الوس
؛ ولما فيه أيضاً من مخالفة واضحةٍ للنصوص الناهية عن الغلو في الدين، )٧٧٣(أحكام التكليف

                                                
: ؛ أي التي لا مخ لها؛ لشدة هزالها وضعفها؛ وأصله من النقْو، وقيلالتي لا تنقي :قوله  -769

، والفيومي، )٥/٢٣٣: (النهايةابن الأثير، : عظم ذي مخ؛ ويجمع على أنقاء؛ انظرالنقي؛ وهو كلّ 
المنير المصباح) :٦٢٤/ص.( 

770- ،البيهقي نن الكبرىالسباب: ، كتاب ،ما لا يجزئ من العيوب في الهدايا، رقم: الحج :
إرواء ، والألبانيّ، )٤/٢٧٩: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وإسناده صحيح؛ انظر)٥/٢٤٢(، ١٠٠٢٦
 ) ٤/٣٦٠: (الغليل
771- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢٥٩.( 
: خطرات رديئةٌ تسيطر على العقل؛ فتحرضه على أعمال خارجة عن المألوف؛ انظر:  الوسوسة-772

 ،المناويعاريفالت) :٧٢٥/ص( ،والمواق ،والإكليل اجالت) :الفتول أباق، و)٥/٣٧٨ وح العجلي: 
ُالوسوسة:يحكم بكونه كائناً؟ن لو كان كيف يكونأ ؛ ما لَم يكن تقدير ثُم حتى يكون الواجب  

 ).١/٢٢٠: (الفتاوى الفقهية الكبرى: ؛ انظر لهه عندهغسلَ
 ).٢/٥٤: (الحجة البالغةالدهلوي، :  انظر-773
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 منافذ باب الوساوس؛ قول االله عز ارع إلى سدوالتنطّع فيه، ومن أظهر شواهد قصد الش
، والحديثُ الذي أخرجه الإمام )٧٧٤(﴾يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق﴿ :وجلّ

إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من :  قال أنّ النبي أحمد والنسائي عن ابن عباس 
  .)٧٧٥(كان قبلكم الغلو في الدين

اطُ للدين، وهو في الواقع قد والموسوس يعتقد في أكثر الأحيان أنه يأخذ بالحزم، ويحت
خالف الصواب من حيثُ أراده؛ وذلك لأنّ الشك المُلجئ إلى التحوط هو المُنبنِي على 
 ه ويقومساندا يعم ستند له سوى الاحتمال العريالموسوس؛ فلا م ا شكعلامة ظاهرة، وأم

لغةُ فيه أحسن، ولكن إلى حد والورع حسن، والمبا: به من معانِي الاعتبار؛ قال الغزاليّ
 معلوم؛ فقد قال النبي :ها وإن )٧٧٦(هلك المتنطّعون؛ فليحذر من أمثال هذه المبالغات؛ فإن

كانت لا تضر صاحبها؛ ربما أوهم أنّ مثل ذلك مهم، ثُم يعجز عما هو أيسر منه؛ فيترك 
 عليهم الطّريق فأيسوا عن القيام به أصل الورع، وهو مستند أكثر الناس في زماننا؛ إذا ضيق

 عن الطّهارة فيتركها؛ فكذا بعض فاطّرحوه؛ فكما أنّ الموسوس في الطّهارة يعجز
الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أنّ مال الدنيا كلّه حرام؛ فتوسعوا فتركوا التمييز، 

  .)٧٧٧(وهو عين الضلال

التي تصيب بعض المكلّفين أسباب كثيرةٌ، ولعلّ من ولهذا النوع من المظاهر السلبية 
والغلو موقعه المبالغةُ والإغراق في إلحاق مباح بمأمور : أبرزها ما أشار إليه ابن عاشور بقوله

أو منهي شرعي، أو في إتيان عمل شرعي بأشد مما أراده الشارع بدعوى خشية التقصير 
ارع، وهو المسمراد الشق والتنطّععن مة بالتعمعلى المُستنبطين والمُفتين .. ى في السن ويجب

                                                
 ).٧٧: (المائدة، الآيةسورة  -774
التقاط : مناسك الحج، باب: ، والنسائي، كتاب)١/٢١٥(، ١٨٥١: رقم، المسند أحمد، -775

 ؛يخينالش رجالُ ثقات رجالهو ،سلمم شرط على صحيح هإسناد، و)٥/٢٦٨(، ٣٠٥٧: الحصى، رقم
السلسلة ، والألبانيّ، )٣/٧٣: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ انظرسلمم رجال فمن ؛الحصين بن زياد غير

 ).٣/٢٧٨: (الصحيحة
 ).٤/٢٠٥٥(، ٢٦٧٠: هلك المتنطّعون، رقم: العلم، باب:  أخرجه مسلم، كتاب الحديثُ-776
 ).٢/١١١: (الإحياء الغزاليّ، -777
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أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة، وما يسن لها من ذلك، وهو 
عظيم موقف)٧٧٨(.  

والوساوس والأوهام لا مدفع لها سوى الإعراض عنها، وإلهاء النفس بغيرها، وأما 
عيبذلك، وتتمكّن من الس ها تكثرود؛ فإنقتضياتِها؛ فلا يأتِي إلا بنقيض المقصوراء م 

صاحبها إلى أن تخرجه عن حدود الأسوياء؛ ولهذا المعنى قرر الفقهاءُ أنّ المبتلى بالوساوس لا 
:  الجدابن رشدينبغي له أن يبنِي عليها، ولا يشرع له الأخذُ بالاحتياط من أجلها؛ قال 

ُهذا مثلالمُنة أنّ ما في المدو وسوس لا يلزمه طلاق،ذلك إنما هو  لأنّ؛ا لا طلاق فيه وهو مم 
من الشولا يلتفت إليه،لهى عنهيطان فينبغي أن ي  ..يِه إذا فعل ذلك أَفإن؛ منهيطانُس الش 

  .)٧٧٩( لانقطاعه عنه إن شاء االلهفكان ذلك سبباً

يز بين الوساوس والاحتياط؛ هو أنّ الوساوس في وواضح من ذلك أنّ ضابط التمي
حقيقتها احتمالات مجردةٌ لا تستند إلى أصل ثابت، ولا تقوم على ظاهر معتبر؛ وهو ما 

  كترك ثيابِ؛ بعلامةيكونُ الشك بأنّ :بين الوسوسة والشك قفرقرره العجلي؛ عندما 
مه مباشرةُن عادتجاسة الن،لاة خل وترك الصف مالأصل لأنّ؛ ساهل في إزالتهان عادته الت 
ها  فإن؛ بخلاف الوسوسة؛ هنا مطلوب والاحتياطُ،جاسة الن قد عارضه غلبةُ-هارةوهو الطّ-

الحكملَم  بأن ؛جاسة من غير علامة بالنكإرادة غسل ثوب جديد؛ شيءٌض الأصلَعارِي  
 م وقوع كأن يتوه؛وله بحصيحكم ثُم ،اًيكن كائنلَم ر ما قد الموسوس ي وبأنّ..احتياطاً

  .)٧٨٠( ظاهرٍودها من غير دليلٍ بوجيحكم ثُم ،نجاسة بثوبه

ومن أمثلة ما لا يشرع الاحتياط من أجله؛ لكون الشك فيه من قَبيل ما لا ينبغي 
ام حلال  طعأكلُ -:ه ورعاًا لا أعدوكذلك مم: الالتفات إليه ما ذكره العز بن عبد السلام

 ما كان  لأنّ؛ كطعام الولائم؛ إليهرععام الذي ندب الشما الطّسي ولا؛ممحض حمله ظالِ

                                                
 ).٣٧٠/ص: (مقاصد الشريعة ابن عاشور، -778
 ).٥/٣٧٨: (التاج والإكليل المواق، -779
: ؛ وانظر قريباً من ذلك)١/٢٢٠: (لكبرىالفتاوى الفقهية ا:  نقله عنه الهيتمي؛ انظر له-780

الفتاوى ، وابن تيمية، )٧/١٠٦: (إكمالُ إكمال المعلم، والأبي، )٢/١١٤: (الإحياءالغزاليّ، 
 ).١/٢٢٦: (الكبرى
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رع إلى  للش إلا بالوسواس والأوهام التي لا لفتةَ؛ فلا وجه لاجتنابه؛ بوصفه وسببهحلالاً
  .)٧٨١(مثلها

يا : وماً قالواويشهد لما ذكره العز ما أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة أنّ ق
إنّ قوماً يأتوننا باللّحم، ولا ندري أذكروا اسم االله عليه، أم لا؟ فقال رسول االله ! رسول االله
 :وا االله عليه وكلوهسم)؛ قال الحافظُ)٧٨٢ :وغرضالمصن ؛ وسوسينالمُ ورع بيان ناف ه
كمن يمتنعيد خشيةَ من أكل الصأن يكون الص كان لإنسانيد ،أفلت منه  ثُم،وكمن يترك  

 على  تدلّ وليست هناك علامةٌ؟ أم حرامماله حلالٌأ ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري شراءَ
 ، الاحتجاج به وعدمِ، على ضعفهفقٍتر ورد فيه م لخب تناول الشيءن يترك وكم،انيالثّ

  .)٧٨٣(ستبعد أو مه ممتنعويلُأ وت،اً إباحته قويويكون دليلُ

فرق بين المعنيين؛ هو أنّ الاحتياط حذَر من الوقوع في المخالفة من غير غلو ولا فال
 باع ظاهر لما ورد عن النبيتقصير ولا مجاوزة مع ات ما لَم ا الوسوسة؛ فهي ابتداعوأم ،

، ولا أحد من الصحابة، ولا ممن يعتد بأقوالهم من تأت به السنة، ولَم يفعله رسول االله 
أهل العلم؛ مع الزعم الكاذب بأنّ في ذلك تحصيلاً للفعل المشروع، وبعداً عن ملابسة 

  .)٧٨٤(الممنوع
وقد كان لخفاء معالِم الفرق بين الاحتياط المُعتبر والوساوس المذمومة أثر ظاهر في 
رد إحداث بعض المكلّفين جملةً من التصرفات التي لا مستند لها في الشرع سوى الوهم ا

والخيال المحض؛ معلّلين ذلك بالعمل بالاحتياط؛ مع أنّ الواقع شاهد على مناقضة ما أحدثوه 
 ا يمكنشريع وقواعده الجارية على عدم الالتفات إلى الأوهام والخيالات؛ وممول التلأص

دع من الب: التمثيلُ به لذلك ما أشار إليه الحافظ في معرِض حديثه عن هذا الموضوع
في   ساعةثلث ي قبل الفجر بنحوانِن الثّمان من إيقاع الأذاحدث في هذا الزالمنكرة ما أُ
 ؛يامن يريد الصرب على م لتحريم الأكل والشعلت علامةًطفاء المصابيح التي جإ و،رمضان

                                                
 ).١/٢٣٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -781
، ١٩٥٢: لشبهات، رقممن لَم ير الوساوس ونحوها من ا: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-782

)٢/٧٢٦.( 
 ).٤/٢٩٥: (فتح الباري ابن حجر، -783
 ).٢٥٦/ص: (الروحابن القيم، :  انظر في ذلك-784
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 ذلك هم وقد جر،اس النلا آحادإبذلك لَم  ولا يع،ه للاحتياط في العبادةن أحدثه أن ممزعماً
إلى أن صارإنون ؤذّوا لا يأ ف! زعموا؛وب بدرجة لتمكين الوقتلا بعد الغرروا الفطرخ 

وعجحورلوا الس،وكثُ، عنهم الخير فلذلك قلّ؛ة وخالفوا السن واالله ،ر فيهم الشر 
  .)٧٨٥(المستعان

ادسرطُ السود من الأن يتحقّق -:الشوط الاحتياط المع: عمل به المقصر ومن شرتب
، ويكفي في ذلك غلبةُ الظن اتفاقاً؛ فإنها تقوم )٧٨٦(أن يتحقّق المقصود من وراء العمل به

مقام اليقين في المواضع التي لا يقدر المكلّف فيها على تحصيله حقيقةً أو حكماً؛ والمقصود 
واجباتٍ، وتعلّق الأعظم من العمل بالاحتياط هو الاطمئنانُ إلى براءة الذمة مما أُنيط بِها من 

ما لا يبرئ على كلّ تقدير لا يلزم بِها من حقوق؛ ولذلك قعد الفقهاءُ قاعدةً مفادها أنّ 
  .)٧٨٧(الأخذ به

 الاحتياط في حقّه  أنّ من خفي عليه موضع النجاسة من الثّوب؛ فإنّ-:ومثال ذلك
يكن على لَم دون بعض؛  منه إلا بغسل الثّوب كلّه؛ فلو غسل بعضاً منه ودلا يتم المقص

ه أصاب موضعمن أن جاسةيقين ولا ظنقال الحطّاب؛  الن :ن تحقّم؛جاسة لمحلٍّق إصابة الن 
لَم  وإن ،هف موضعها منه غسلَفإن عر؛قه الإصابةَجاسة مع تحقّيعرف موضع النه يغسلُ فإن 

جميع ما شك؛ جاسة له في إصابة النه لما تحقّلأنلَم  ولما ،هاجاسة وجب غسلُق إصابة الن
يتميز موضع؛  الجميعن غسلُها تعيق زوالها إلا بذلكه لا يتحقّلأن)٧٨٨(.  

والاحتياط للأنساب من حيثُ الوجود والعدم معهود من تصرفات الشارع 
وأحكامه؛ غير أنه عندما يصبح المقصود من الاحتياط له في حيز الموهوم قطعاً؛ فإنه يلغى 

ر تصو لا يوما لا يمكن شرعاً:يعول عليه؛ ومِن ذلك ما أشار إليه الهيتمي بقولهولا 

                                                
 ).٤/١٩٩: (فتح الباري ابن حجر، -785
 ).٣٠٨/ص: (العمل بالاحتياطشاكر، :  انظر-786
 ).١/١١١: (الأشباه والنظائر، و)٣/١٧٧: (الإاجابن السبكي، :  انظر-787
، )١/١٢٩: (المدونة الكبرىمالك، : ؛ وانظر)١/١٦٠: (مواهب الجليل الحطّاب، -788

 ،افعيوالشالأم) :١/٧٢( ،وابن قُدامة ،المغني) :١/٤١٢.( 
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ؤاخذة به  وللم، إقرارة كلّة لصحط الأئم فقد شر؛ بالإقرار به ولا المؤاخذةُ، فيهالاحتياطُ
  .)٧٨٩( شرعاًأن يكون ممكناً

 بالاحتياط أن لا ومن شروط العمل: تقديم الأقوى عند التعارض: الشرطُ السابع
جتهاد بأنواعه المختلفة أنّ يكون معارضاً باحتياط أقوى منه، والأصلُ العام في أبواب الا

فاقاً، ولا يجوزعلى الأضعف ات مظر العملُالأقوى مقدرع والنفي مقتضى الش وح مع  بالمرج
نّ العبرة بالأقوى، وعلى فإأكثَر من احتياط؛ قيام الراجح؛ فإذا حدث وتجاذب فرعاً واحداً 

 للاحتياط الذيالمكلّف أن يتعرف على ملامح القوة في طرفي النزاع، ويحكم بالتقديم 
 جهةُ كونُت قد الشيء نّإف: وفي التنويه بشأن ذلك المعنى؛ يقول ابن تيمية؛ تحقّقت فيه
 ،اجحالر لاحالص من هعارضي ما لحظي ولا ،عالمتور فيلحظه ؛هتركَ قتضىت فساده

  .)٧٩٠(وبالعكس

 حيضها؛ كم صلاة المُستحاضة في غير أيام اختلاف الفقهاء في ح-:ومن أمثلة ذلك
 الصلاة، والاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض، مصالِحفإنه دائر بين الاحتياط لتحصيل 

بن عبد ا جه ذلك؛ يقولمل بالأول منهما جنح المحقّقون من أهل العلم؛ وفي بيان ووإلى الع
ركان أ من  الحاصلةُصالِحهمل الم فلا ت؛لاةوط الص من شرهارة شرطٌ الطّنّإ :السلام
مصالِح  فانّ؛ واحدٍ شرائطها بفوات شرطٍلاة وسائرِالصعظيمةٌلاة خطيرةٌ الص دانيها  لا ت

م قد فلا ت؛لاةد الصكملة لمقاصة والتهر منه كالتتم الطّلأنّ؛ الحيض من هر الطّمصلحةُ
التتماتوالت كملاتلاة على مقاصد الص)٧٩١(.  

وما ذكره العز بن عبد السلام مندرج تحت معنى من المعانِي المتقررة في جملة قواعد 
 يعود لا أن :وهو ؛شرطٌ تكملةٌ هي حيثُ من فلها تكملة كلّالتشريع العامة؛ وهو أنّ 

تكملة كلّ أنّ وذلك ؛بطالبالإ الأصل على هااعتبار فضيي فلا؛ أصلها رفض إلى هااعتبار 
ذلك عند هااشتراطُ يصح)٧٩٢(.  

                                                
789- ،الهيتمي ة الكبرىالفتاوى الفقهي) :٣/١٣٥.( 
 ).٢٠/١٤٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -790
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكام  ابن عبد السلام،-791
 ).٢/١٣: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-792
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؛  في عددهوقوع الطّلاق بالشك الأمثلة الجارية على ذلك المعنى اختلافُهم في ومن
م  ذهب الإمام مالك وأتباعه إلى أنّ من طلّق زوجته، ولَم يدر كم مرة طلّقها؛ فإنها تحرفقد

عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ تنزيلاً للعدد المشكوك فيه منزلة الثّلاث من باب الاحتياط 
؛ غير أنّ ذلك الاحتياط الذي عول عليه المالكية في هذا الباب معارض باحتياط )٧٩٣(للفروج

 آخر؛ وهو أنّ تحريمها على الأول بالشك، يقتضي إباحتها لغيره بالشك، وذلك جارٍ على
 ابن ؛ قالخلاف الاحتياط القاضي بأنّ الفروج لا تستحلّ إلا باليقين وما يقوم مقامه

وج؛ فقد ترك معنى الاحتياط؛ فإنه يحرم وقال ذلك احتياطٌ للفر.. يإذا أوقعه المفتِ: قُدامة
 والذي لا يأمر: أحمدالإمام قال .. الفرج على هذا، ويبيحه لغيره؛ فأين الاحتياطُ ههنا

حرمها عليه، : بالطّلاق؛ فإنما أتى خصلةً واحدةً، والذي يأمر بالطّلاق؛ فقد أتى خصلتين
  .)٧٩٤(وأحلّها لغيره

والاحتياط الذي عول عليه القائلون بعدم لزوم الثّلاث أقوى؛ لأنه معتضِد بأصل 
 مشكوك الفرج لحلّ المزيل له والقاطع ،نتيقّم كاحالنالعدم المتفق عليه بين الفقهاء؛ فإنّ 

 ؛فيزيله ؛بائناً يكون أن ويحتمل ،كاحالن ليزي فلا ؛اًرجعي به يالمأتِ يكون أن يحتمل هفإن ؛فيه
  .)٧٩٥(يرفعه بما نتيقّي حتى كاحالن بقاء فالأصلُ ؛زيلهي فيما وشككنا ،كاحالن يقين ناتيقّ فقد

 إلى المصلحة التي يراد  في الأساسهمرد احتياطٍ وآخروالضابطُ العام في الترجيح بين 
يشرف الاحتياط بشرف المحتاط له؛ : قال العز بن عبد السلامه؛ ها من الأخذ بتحقيقُ

فالاحتياطُ للدماء أفضلُ من الاحتياط للأموال، والاحتياط للأرواح أفضلُ من الاحتياط 
لخسيسها؛ فإذا كان لليتيم أو للأعضاء، والاحتياط لنفائس الأموال أفضلُ من الاحتياط 

                                                
منح ، وعلّيش، )٤/٨٨: (مواهب الجليل، والحطّاب، )٢/٦٧: (المدونةمالك، :  انظر-793
 ).٤/١٤٦: (الجليل
: نإغاثةُ اللّهفاابن القيم، : ؛ وانظر في نفس المعنى)٦٧/ص: (ذم الموسوسين ابن قُدامة، -794

)١/١٦٤.( 
، والكاسانيّ، )٥/٢٧٩: (الأمالشافعي، : ؛ وانظر)١/١٦٤: (إغاثةُ اللّهفان ابن القيم، -795

نائعبدائع الص) :٣/١٢٦( ،ربينيوالش ،مغني المحتاج) :والبهوتيّ، )٤/٤٩١ ،اف القناعكش :
)٥/٣٣١.( 
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يسها سِبال بضياع خنلَم للرعية أموالٌ لا يمكن حفظُ جميعها؛ حفظنا أنفسها، فأنفسها، و
  .)٧٩٦(وأخسها

ومما يمكن التمثيل به لهذا المعنى التنسيقي بين الاحتياطات المتعارضة من الأحكام 
ز قراءة القرآن للحائض غيباً إذا خافت نسيانه؛ العملية ما ذهب إليه فقهاءُ المالكية من تجوي

حيثُ قدموا مصلحة المحافظة على ما عندها من القرآن على مصلحة ترك قراءته حال 
  .)٧٩٧(الحيض احتياطاً لحرمته

ومدرك المالكية في هذه المسألة قائم على أصل راسخٍ مجمعٍ على سلامة انتهاجه في 
وازنة بين المصالِح والمفاسد عند تعارضها؛ قبل الحكم بتقديم مثل هذه الأحوال؛ وهو لزوم الم
 أن ينبغي لا ؛ في هذه المسائل ونوعها عظيمهذا أصلٌ: جهةٍ وإلغاء أخرى؛ قال ابن تيمية

إلا ؛قتضية للحظر غلظ المفسدة المُإلىنظر يبل؛ للإذن وجبةالمُ الحاجة إلىنظر مع ذلك  وي 
  .)٧٩٨(ابالإيج أوللاستحباب  الموجبة

فلا محيص من أن يكون مريد العمل بالاحتياط عارفاً بموارده، مدركاً لما ينبغي تقديمه 
منه عند تعارضه مع غيره من المبادئ والأصول؛ فإنّ الجهل بشيءٍ من ذلك قد يؤول إلى 

ن ما في من لَم يواز: مخالفة قصد الشارع ومناقضته؛ وفي التنبيه على ذلك يقول ابن تيمية
ويفعل محرمات، ويرى أنّ ذلك من الفعل والترك من المصلحة الشرعية؛ فقد يدع واجباتٍ، 

الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظّلمة، ويرى ذلك ورعاً، أو يدع الجمعة والجماعة 

                                                
: نيل الأوطارالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٢٠٧/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -796

)٨/٣٢٢.( 
، وابن )١/١٧٥: (منح الجليل، وعلّيش، )١/٣٧٦: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-797

 وأما الأحاديث القاضيةُ بالمنع؛ فلا يخلو جميعها من مقال في طرقها، ودلالةُ ؛)١/٩٧: (المغنيقُدامة، 
، وقد أجمعت الأمة على تحريم القراءة باللّسان حالَ قضاء الحاجة ألفاظها غير صريحة في التحريم

والجماع؛ فيبقى ما سوى ذلك على الأصل، وهو عدم التحريم؛ ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن عائشة 
والحديث مقرر للأصل؛ : ؛ قال الصنعانيّ يذكر االله على كلّ أحيانهكان رسول االله : أنها قالت
؛ ز ذكر االله على كلّ حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذّكر؛ فتدخل تلاوةُ القرآنوهو جوا
 ).١/٧١: (سبل السلام: انظر

 ).٢٦/١٨١: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -798
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ويرى ذلك من الورعخلف ،ة الذين فيهم بدعةٌ، أو فجورشهادة قبول عن ويمتنع،  الأئم 
بدعة من صاحبه في لما ؛ملِالعالم ع وأخذ ادقالص ويرى ،ةخفي هذا سماع قبول ترك الحق 
  .)٧٩٩(الورع من هسماع يجب يالذ

، رك من باب الت الاحتياط لا يكونُ إلانّوقد كان لاعتقاد كثير من عامة المسلمين أ
عي في أذهانِهم؛ الأمر الذي وليس له علاقةٌ بالأفعال أثر واضح في اختلال هذا الميزان الشر

جر إلى حياتِهم جملةً من المظاهر السلبية، وحال دون تحقيق المقصود من انتهاج مسالك 
الاحتياط، وجعل بعض من يحرص منهم على العمل به ظاهراً من أبعدهم عنه واقعاً؛ قال 

ع عن الكلمة هم يتورحدأ ترى ؛عةنة المتور من المتديبتلى به كثير ياوهذ: ابن تيمية
 عن ع ويتور،عاملة فاسدة وم،هو لكونه من مال الس؛رهم فيه شبهةٌ وعن الد،الكاذبة
ل البدع فيأهلمة من لى الظّإكون الري وذو،ين الدور في الفجموراًأ ومع هذا يترك ،نيا الد 

 جار ومسكين  وحق،رحمٍ من صلة ؛نت عليه وقد تعي،ا كفايةًمإ وا عيناًمإ ؛ عليهواجبةً
 يٍهون،  وعن أمر بمعروف، علمي سلطان وذيوذلم س م وحق،وصاحب ويتيم وابن سبيل

لىإ ؛ سبيل االله وعن الجهاد في،نكرعن م غير ذلك ممدينهم  للخلق فيا فيه نفع ا ودنياهم مم
  .)٨٠٠(وجب عليه

رط الثّامنظام عدم الإخلال:الشبالن نِي التي لا ينبغي إغفالها عند ومن المعا : العام
العمل بالاحتياط؛ عدم الإخلال بالنظام العام؛ فإذا كان العملُ به يؤول إلى الإخلال بشيءٍ 
من النظام العام؛ فلا يجوز الأخذُ به؛ وذلك لما علم يقيناً أنّ الشارع قد نهى عن كلّ ما من 

د على واقع حياتِهم بصنوف الأذى والمشاق شأنه أن يخدش بالنظام العام للمكلّفين، ويعو
المحرجة؛ ومضمونُ هذا الشرط مستفاد من قول الغزاليّ في معرِض كلامه عن أحوال 

 هذا كلّ أنّلم واع: المكلّفين حيالَ درجات الورع ومراتبه؛ حيث قال بعد أن ذكر أعلاها
الفقيه فتوى فإنّ ؛اهرالظّ علماء فتوى عن خارج تختص يمكن التي ىالأولَ رجةبالد تكليف 

                                                
 ).١٠/٥١٢: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -799
جامع العلوم ابن رجب، : منهوانظر قريباً ). ٢٠/١٤٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -800
 ).١١١/ص: (والحكم
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ورع من عداه ما دون ؛مالعالَ يخربلَم  عليه اجتمعوا ولو ،هابِ الخلق ةعام قينالمت 
  .)٨٠١(والصالحين

 يقوم به معنى كلي معهود في جملة -رحمه االله-وهذا المعنى الذي أشعر به كلامه 
ح  على المصالِماعة تقدمها على الج نفعح التي يعودلِاالمصأحكام التكاليف المختلفة؛ وهو أنّ 

اها إلا الخ بِالتي لا ينتفعتظاهرت ن ذلكو ،)٨٠٢(ةص أمرصوص الشة  ريعة وتطبيقاتالأئم
 أدلّة  المقاصد الجوهرية المستقرأة من جملةهو أيضاً مقتضى، و والشهادة لهلى تقريرهع
اته؛رعالشه هذه  العدل فيما كانت حالُفإنّ  وكليراعى جهةُأن تالن فع الذي هو أشمل وأعم 

  .)٨٠٣(من غيره
الأصل  جهة ا أن يرجع إلى إمالأمر: ؛ يقول الشاطبي المعنىوفي مقام التأصيل لذلك

ه  لأن؛ والحاجيروري الاعتبار عن طريق إقامة الضفي رمتأخ عاونالت وطريق.. عاونالت أو
تكميلي ..ولكنه صحيحإذا ن ززلتهل من،ة لأجل  وهو أن يكون من باب الحكم على الخاص
ةالعام)٨٠٤(.  

كلّ ومما يؤيد اشتراط هذا المعنى في العمل بالاحتياط ما تقرر لدى الفقهاء من أنّ 
 نطرحه إلى تعطيل المصالِح المشروعة، أو جلب المفاسد المدفوعة؛ فهو مي اعتباراحتمال يؤد

  .)٨٠٥(لا لفتة إليه

 النبي هجوعلى ذلك كان ن ضاعة في العرب قبله مع انتشار الروصحابته؛ فإن 
 ه كان يأمرعهد عنه أنارع لَم يالاختلاط في بعض الأحيان؛ فإنّ الش الإسلام إلى حد
بالتفتيش عن ذلك قبل التناكح؛ بل كان يكتفي بالظّاهر حتى يقوم من القرائن الخارجية ما 

                                                
 ).٢/١١٣: (الإحياء الغزاليّ، -801
السيوطي، و ،)١/٣٢٤( :الموافقاتالشاطبي،  و،)٢/٢٢١: (الفروق القرافيّ، : انظر-802

ظائرالأشباه والن) :١٦٠/ص.( 
 .)٤٧٨/ص( :اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-803
804- ،اطبيالش لموافقاتا) :ياق ذاته)٣/٢٥٧ابن عاشور، :؛ وانظر في الس ريعةمقاصد الش :

 )٨٦/ص(
 الندوي، :؛ وراجع أيضاً)٣٦١/ص: (شجرةُ المعارف والأحوالابن عبد السلام، : انظر -805

وعة القواعدموس) :٢/٢٨٦.( 
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؛ وذلك لتشوف الشارع إلى التسهيل والتخفيف عن المكلّفين، والجنوح )٨٠٦(فهيشعر بخلا
  .بِهم عن مسالك الحرج ما أمكن

وكذلك الأمر إذا كان العملُ بالاحتياط يخلّ بالنظام الخاص لحياة المكلّف؛ بحيث 
في شؤون يخرج به عن النمط المتعارف عليه بين الناس، إذ لا يسوغ للمكلّف أن يلتزم 

 بل يجب عليه أن يقوم بما يحفظ به ؛ةما يلزم منه الإخلالُ بنظام حياته العائليحياته الخاصة 
 ما رواه البخاريقرارها، ويضمن لأفرادها كفايتهم من لوازم العيش الكريم؛ ويشهد لذلك 

عنهما االله رضي العاص بن عمرو بن االله عبدعن  ومسلم أنّ النبي قال له  :وأفطر صم، 
 وإن ،اًحقّ عليك لزوجك وإنّ ،اًحقّ عليك لعينك وإنّ ،اًحقّ عليك لجسدك فإنّ؛ مون موقُ
اًحقّ عليك وركلز)٨٠٧(.  

 نّأ  النبي له نفبي: قال ابن تيمية معلّقاً على هذه الوصية النبوية لعبد االله بن عمرو
 عن شغلكي ما تفعل نأ لك فليس ؛ائرينوالز هلوالأ فسالن حق من واجبةً موراًأ عليك
  .)٨٠٨(هحق حق يذ كلّ آتِ بل ؛الواجبة الحقوق هذه داءأ

  
  

  

                                                
:  والتقليدالاجتهاد، وشمس الدين، )٣٣٨/ص: (تمكين الباحثالعمري، :  راجع-806

 ).٤٩٦/ص(
، مسلم، )٢/٦٩٧(، ١٨٧٤: حق الجسم في الصوم، رقم: الصوم، باب:  البخاري، كتاب-807
 ).٢/٨١٢(، ١١٥٩: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقّاً، رقم: الصوم، باب: كتاب
: ارج السالكينمدابن القيم، : ؛ وانظر)٢٥/٢٧٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -808

)٢/٤٤٥.( 
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المبحث ال
ُ

ثالث
ُ ّ:  

   حتياطلعمل بالاموجهات ا
  :الآتيةوفيه الموجهات 

هلالموجالأخذُ بالاحتياط في العبادات أصلٌ:  الأو.  
  .حتياطالسبب إذا ثبت فلا ا :الموجه الثّاني

هعند عدم المانع:  الثّالثُالموج العملُ بالاحتياط واجب.  
هالموجابعمات : الربه المحر ستباحوالإمكان لا ت كالش.  

ه الخامسقام مقام الحقيقة في: الموجبهةُ تالاحتياط محلّالش .  
هالموجادسك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط : السالش.  
هالموجابعفي المانع لا أثر له: الس الشك .  

الثّامن هروع لا أثر له: الموجبعد الش الطّارئ الشك.  
هالالموج اسعاحتياطاً :ت لا تثبت بالشك الواجبات.  

  .الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر : العاشروجهالم
  .اط ما لا يغتفر في غيرهيغتفر فيما هو للاحتي : الحادي عشروجهالم

هتعارضين عند إنما يكون الاحتياطُ:  الثّاني عشرالموجتجاذب م.  
هحليل لا يكون إلا بأقو:  الثّالث عشرالموجى الأسبابالت.  
هابع عشرالموجعلى قدر المشقّة: الر الأجر .  
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: ةلذكر بعض القواعد الفقهي صلوثيق  ذات الارتباط اهذا المبحثُ مخص
الاستنباط و  الاجتهادبموضوع الاحتياط، والتي من شأنِها أن توجه الآخذ بمسالكه في مقام

الامتثال؛ بحيث لا يحيد عن الغاية السليمة التي رسمها الشارع لهذا و  في مقال التتريلأو
الهام شريعيالمنهج الت.  

 فرط التنبيه إليه في ثنايا المباحث والمضامين التي انطوت عليها هذه القواعد منها الذي
السابقة؛ غير أنّ المقام اقتضى إعادته على صورة قواعد موجزة، ولا يخفى ما في الاختصار 

 لَم يتهيأ له في السالف مجالٌ الجديد الذيمن تسهيلٍ للإدراك، وتوسيعٍ على الفهم؛ ومنها 
 تكميلاً لبعض المعانِي التي لا غنى عنها ؛لمبحثلذكره والتنويه بشأنِه؛ فناسب إيراده في هذا ا

  . وما يتعلّق بهفي فهم موضوع الاحتياط

الحالةُ المراد بالأصل هنا  :)٨٠٩( بالاحتياط في العبادات أصلٌالأخذُ -:ولالموجه الأ
اً العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجةٍ إلى دليلٍ خاص عليه؛ بل يعتبر مسلّم

تتبوأ في سلّم المقامات أشرفها وأعظمها، وبِها  والمعنى أنّ العبادة لما كانت ؛)٨١٠(بنفسه
يشرف العبد وتعلو منزلته عند االله؛ كان الاحتياطُ لها من أجلّ الأمور وآكدها؛ فإنّ الأمر 

وأجدر كلّما كان أشرف وأخطر؛ كان الاحتياط فيه أوجب)إلى )٨١١ المحوِج ؛ والشك
لعمل بالاحتياط في العبادات إما أن يكون بالشك في تحقّق امتثالها، وإما أن يكون بالشك ا

  -:في تمام امتثالها
؛ فلا ينفع معه إلا يقين الامتثال؛ هدتهمن ع وفراغ الذمةفأما الشك في تحقّق الامتثال 

كليف يقيناً؛ فلا يرفع غلت بالتالمكلّف بأنّ ذمته قد شلم ؛ هو عذلكومثار الاحتياط في 
 لام ؛ما يقوم وأذلك اليقين إلا اليقينعبد الس قال ابن : ّلا ورع في إسقاط العبادات؛ لأن

                                                
809- ،رخسيالس وطالمبس) :١/٢٤٦(ابن عابدين، : ؛ وانظرالمحتار رد) :ادي، )٢/٣٠٠والعب ،

رةالجوهرة الني) :١/٥٨( ،وويوالن ،مسلم شرح) :٣/١٧٩.( 
 ).٢/١٠٦٤: (المدخلُ الفقهي العامالزرقا، :  انظر-810
: شجرةُ المعارف والأحوال؛ وابن عبد السلام، )١/٤٤٤: (علومأبجد الالقنوجي، :  انظر-811

 ).٢٠٧/ص(
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الورع حزم واحتياط لحيازة مصالِح العبادات والمعاملات، ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياط 
  .)٨١٢(في الورع للإيجاب دون الإسقاط

ن شكوبناءً على ذلك؛ فإنّ م في عبادة لزمته؛ هل قام بِها أو لا؟ وجب عليه القيام 
أنّ براءة الذمة المشغولة تفتقر بِها احتياطاً، ولا يفيده في تخليص ذمته سوى ذلك؛ لما تقرر 

؛ ما لَم يكن المكلّف مستنكحاً بالشك؛ )٨١٣(إلى سبب مبرئ معلوم الوجود أو مظنون
  .إنه معفي من تتبع لوازمهمبتلى بكثرة تورده عليه؛ ف

وأما الشك في تمام امتثالها؛ فإنه محكوم بقواعد العدم الأصلي، وذلك يعني أنّ المكلّف 
متى حصل له شك في تمام العبادة؛ فإنه مأمور بالبناء على اليقين، وإكمال النقص المشكوك 

عن لم ما رواه مس؛ والأصلُ في ذلك )٨١٤(فيه؛ لأنّ الشك في النقصان مانع من تحقّق التمام
ى  كم صلَّيدرِلَم ف؛ كم في صلاته أحدإذا شك:  قال أنّ النبي دري أبي سعيدٍ الخُ

 ؛مسلِّيسجد سجدتين قبل أن ي ثُم ،ن على ما استيقَنِبي ولْ،ك الش فليطرحِ؛ أم أربعاًثلاثاً
  ترغيماًكانت ؛ لأربعى إتماماً صلّ وإن كان، له صلاتهعن شفّ؛ى خمساًفإن كان صلّ

يطانللش)٨١٥(.  

سجدتين بعد و وب ركعةٍ لوجورة سبباًك في هذه الص جعل الش الحكيم قدرعاالشف
قتضىلامالسى البناء على اليقين؛؛ وذلك هو مقص بكمالها العبادة لتؤد؛  احتياطا لها من الن
 منه تهذم تبرأ لا هلأن ؛اليقين على يبني هإنف ؛صلاته في شك نم اوأم : ابن القيمقال
كبالش)٨١٦(.  

وضة والمندوبة؛ فكلّها لشرفها وعظيم مكانتها  ولا فرق في ذلك بين العبادة المفر
 المعنى، ومشمولةٌ بمقتضاه؛ مع الاختلاف الواضح في حكم كلّ هذاداخلةٌ تحت عموم 

                                                
 ).٣٦٦/ص: (شجرةُ المعارف والأحوال ابن عبد السلام، -812
 ).٢/١٦٤: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-813
 ).٧٦/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-814
 ).١/٤٠٠(، ٥٧١: والسجود له، رقمالسهو في الصلاة : الصلاة، باب: مسلم، كتاب -815
وابن رشد،  ،)١/٢١٩: (الذّخيرة القرافيّ، :؛ وانظر)١/١٧٩: (إغاثة اللّهفان ابن القيم، -816

تهدبدايةُ ا) :١٤٤/ص.( 
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اديمنهما؛ قال العب :ّحتاط في الفرض ليحقم والعقاب، وكذلك في ق الخلاص من الإثْي
  .)٨١٧(؛ لتحقيق الخلاص من الإثْمفعل الندب

وكما يحتاط للعبادة من النقص؛ فكذلك يحتاط لها من الزيادة بلا دليل؛ لأنّ الزيادة 
فيها كالنقص تماماً، وقد تكون أشنع في بعض الصور، ومن المتقرر بما لا مجال معه 

أعمال : صل في العبادة المنع حتى يقوم دليل المشروعية؛ قال ابن رجبللاحتمال أنّ الأ
العاملين كلِّهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكام الشريعة حاكمةً عليها 
بأمرها ويها؛ فمن كان عملُه جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول، ومن كان 

  .)٨١٨(فهو مردودخارجاً عن ذلك 

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ ما ذهب إليه بعض الفقهاء من لزوم صلاة أربع ركعات 
؛ إحداثٌ غير )٨١٩(بنية الظّهر بعد صلاة الجمعة لمن صلاها في غير مصرٍ جامع احتياطاً

مقبول، وزيادةٌ على أصل عبادة الوقت بلا دليل يصلح للاعتماد عليه؛ وقد بالغ العظيم 
شنيع على القائلين به؛ حيثُ قالآباديهذا القول والت في رد  : ا أداء الظّهر بعد أداءوأم

الجمعة على سبيل الاحتياط؛ فبدعةٌ محدثةٌ، فاعلها آثِم بلا مرية؛ فإنّ هذا إحداثٌ في الدين؛ 
  .)٨٢٠(واالله أعلم

ر من مهمات  هذه القاعدة تعتب:)٨٢١( إذا ثبت فلا احتياطالسبب -:الموجه الثّاني
القواعد الموجهة للعمل بالاحتياط، وهي تحدد بشكل عام مجالاً واسعاً من االات التي 

                                                
817- ،اديالعب ناتالآيات البي) :انيّ، : ؛ وانظر)٤/٣١٩البنحاشية على شرح المحلّي :

)٢/٣٧٤(،نقيطيوالش ، البنود نشر) :٢/٣١١.( 
 ).٦٠/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -818
 وقاض  موضع له أميركلّ: والمراد بالمصر الجامع). ٢/١٤٦: (رد المحتارابن عابدين، :  انظر-819
نفّيالذيواليالالمراد بالأمير ؛ وقيم الحدودذ الأحكام وي ر؛ انظمالِ على إنصاف المظلوم من الظّ يقدر :

 ).٢/٥١: (العناية شرح الهدايةالبابرتيّ، 
820- ،العظيم آبادي عون المعبود) :٣/٢٨٦.( 
؛ )٥/٥٥٧: (رد المحتارابن عابدين، : ؛ وانظر في معناه)٩/٣١٣: (الذّخيرة القرافيّ، -821

 ،والأبياريالورع) :٣٠/ص.( 
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يمتنع التعويلُ فيها على مسالكه، وهو مجالُ الظّنون الناشئة عن الأسباب الثّابتة بالنص أو 
  .بالمعنى

 بِها الأمارات ؛ فالمرادا الأسباب الثّابتة بالنصعلى اعتبارها فأم ارعالش التي نص
بأعيانِها، وجعل ما تفيده من الظّنون في حكم اليقين في مقام العمل والامتثال، وألغى كلّ 

؛ ويمكننا أن نصنفها على وجه العموم إلى )٨٢٢(احتمال معارضٍ لها؛ فلم يلتفت إلى شيءٍ منه
  :قسمين

عمل بالظن المستفاد من ب الويختلف الفقهاءُ في وج لا :)٨٢٣(ةالشهاد: ولالأ
يقوم مقام اليقين في حق العمل،  المُستوفيةِ شروطَ اعتبارِها، وأنّ الظن المستفاد منها الشهادة

 على تقديم اسفق النات: قال القرافيّولا يجوز ردها رد شك غير مستند إلى دليل معتبر؛ 
ها الغالب صدقُ فإنّ؛نة إذا شهدتالغالب وإلغاء الأصل في البي ،والأصل براءة ذمود ة المشه

  .)٨٢٤( هنا إجماعاً الأصلُيلغِوأُ، عليه

 وكذلك لا يختلف الفقهاءُ في وجوب العمل بالظن المستفاد :)٨٢٥(ة خبر الثّق:انيالثّ
 لُ قوقبلُه ينا أنت أئمحصرو: قال ابن عابدينفيما يجب العمل فيه بخبره؛ من خبر الثّقة 
كالإخبار بجهة القبلة والطّ؛ياناتالعدل في الد رمة والحُجاسة والحلّهارة والن ،حتى لو أخبره 

                                                
 القواعد، المقّري، )١/٣١٦: (المنثُور، الزركشي، )١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافيّ، :  انظر-822

)٢/٣٣٩.( 
هي الإخبار عن خاص مِن شأنه أن يترافع فيه إلى حكّام الشريعة؛ : الشهادة في الاصطلاح -823

: كالإخبار عن زيد بأنّ عليه مائةً دينار لعمرو، أو أنه طلّق زوجته، أو باع داره، ونحو ذلك؛ انظر
نثر الورود على ، والشنقيطي، )١٧٠/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )١/٥: (الفروقالقرافيّ، 

 ).٤٠٥/ص: (مراقي السعود
: القواعد، وابن رجب، )١/٣١٥: (المنثُور، والزركشي، )٤/٧٥: (الفروقالقرافيّ،  -824

 ).٣٦٨/ص(
ه  لأن؛ ثقةٌ-:هو وهي وهم وهن و؛ه ائتمن؛ أيوقا ووثُ ثقةًقثِي به وثقفي اللّغة من : الثّقة -825
مصدر،؛كور والإناثجمع في الذّ وقد يقال في:عِ: كما قيل؛ ثقات انظر ؛دات : ،وميالفي المصباح
والمراد بالثّقة هنا معناه العام؛ وهو العدلُ الذي لَم يجرب عليه كذب في أخباره؛ ) ٦٤٧/ص: (المنير
هو المسلم المستور حالُه بالنسبة إلى من يخبِره في : وقيل ؛)٣٨٧/ص: (نثر الورودالشنقيطي، : انظر

 .حق العمل
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؛ )٨٢٦(رمته قبلعام وح الطّأو حلّ،  في قذف بنجاسة الماء أو محدوداً أو أمةً ولو عبداًثقةٌ
وويالن علّلا لذلكوقال الإمامم  :ُبقول الثّوإنما يحصل لَم  لا عقة ظنويقين،ولكن ه نص 

 إذا بان ؛ فيهد اته الحكمنقضوده، وي بالاجتهاد مع وج العملُ به، ولا يجوزيجب العملُ
خلاف النوإن كانَ،ص واحد خبر )٨٢٧(.  

أسباباً لبناء الأحكام عليها،  )٨٢٨(قد جعل الشهادات وأخبار الّثقات فالشارع الحكيم
قتضاها من  ما قد يعارض م، وألغى في حق العملون كاليقينواعتبر ما تفيده من الظّن
ابن يبق للعمل فيها بالاحتياط مجالٌ؛ وفي توجيه ذلك المعنى يقول لَم الاحتمالات اردة؛ ف

ه  والأصل عدم،متوه م سقوطه بعارضٍ واحتمالُ، الحقبب إذا ثبت ثبت السلأنّ: عابدين
  .)٨٢٩(ارضليل على العيقوم الد حتى

المراد بِها الأسباب القوية المُنضبطة؛ والمستندةُ إلى ما وأما الأسباب الثّابتة بالمعنى؛ ف
وبعض يرعى الشارع مثلَه من مثارات الظّنون؛ كالعوائد المطّردة، وقرائن الأحوال الغالبة، 

أي  بلزوم تقديمه على ؛ ويجزمص عليه منزِلة المنصوالأسبابالفقهاء ينزل هذا النوع من 
  .)٨٣٠(احتمال يعارضه

قال الأبياري :ُإن أإلى سبب م سند الظنر شرعاً فهو حلالٌ، ولا التفات إلى عتب
أن يرمي صيداً، ولا يقصر في طلبه؛ فيجده ميتاً، وفيه : الاحتمال بعد ثبوت السبب، ومثاله

حة، وإن احتمل أن يموت بسقطة أو رمية؛ أثر الرمية؛ فهذا ظاهر في استناد موته إلى الجرا
  .)٨٣١(فهذا حلالٌ مطلقاً

                                                
826- عابدين، ابن المحتار رد) :١/٣٧٠(؛ وانظر : ،ركشيالزالمنثُور) :١/٣١٥.( 
827-  ،وويالنموعا)١/٢٤٥.( 
 عن خاص يمكن فيه الترافع؛ وقد تتميز الأخبار عن الشهادات بالعموم المطلق؛ لأا قد تكون و-828

: الفروقالقرافيّ، : تكون عن عام؛ أو خاص لا يمكن فيه الترافع؛ فكلّ شهادةٍ خبر، ولا عكس؛ انظر
)١/٥( ،نقيطيوالش ،الورود نثر) :٤٠٥/ص.( 

، )١/٦١: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر؛ و)٥/٥٥٧: (رد المحتار ابن عابدين، -829
 ).١/٢٩٤: (القواعدوالمقّري، 

 ).٢/٢٧: (شرح تحفة الحكّام، وميارة، )١/١٨: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : انظر -830
831- ،الأبياري الورع) :٣٠/ص.( 
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مما يدلّ على أنّ السبب القوي يقوم مقام السبب المنصوص ويرفع الاحتمال المحوج و
 أنّ أعرابياً أتى ما رواه البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة إلى العمل بالاحتياط 

 بيالنامرأتِإنّ :  وقال له بيبنفيه؛ فقال له الن ضعري جاءت بولد أسود؛ ي : هل لك
إنّ : ؛ قالهل فيها من أورق؟: حمر؛ قال: ؛ قالها؟فما ألوان: نعم؛ قال: ؛ قالمن إبل؟

وهذا؛ لعلّ عرقاً : قال! عسى عرق نزعها:  قال.فأنى أتاها ذلك؟: فيها لورقاً؛ قال
عهنز)٨٣٢(.  

 وعدم ترخيص النبي به؛ دليلٌ فيد دلالة الشفي الانتفاء من ولده بمجر للأعرابي 
وأُفيد من ذلك معنى جرى مجرى ،  لا ينبغي تركه لغيرهي القوالسببغاية الوضوح على أنّ 

  فإنّ؛ه عن إثباتهسب لا يلزم منه ضعفُبه عن نفي النضعف الشالقواعد المسلّمة؛ وهو أنّ 
النحتاط لإثباتهسب ي ،ويثبتى دليل بأدن ،ويلزم من ذلك التفي نفيهشديد  ،ه لا ينتفي وأن

  .)٨٣٣(ةإلا بأقوى الأدلّ

والأصلُ العام في العمل بالظّنون على اختلاف أصنافها أن تكون منضبطةً بالاستناد 
يل الأوهام التي نهينا إلى علامة معتبرة؛ وأما غير المنضبط منها فلا التفات إليه؛ لأنه من قَبِ

 ةٌشرعي مارةٌأ عليه وليس ،رعالش في ضابطٌ له يكنلَم  إذا الظن: عن اتباعها؛ قال ابن تيمية
  .)٨٣٤(إليه لتفتيلَم  ةٌضيعر أو

 وانعالمراد بم: )٨٣٥(العملُ بالاحتياط واجب عند عدم المانع -:لثُالموجه الثّا
زيل عتمد في تن التي تمنع التمسك به كمسلك شرعي ميعانِ المفي هذه القاعدةالاحتياط 

ومفاد القاعدة أنّ وجوب العمل بالاحتياط يسقط عند الأحكام الشرعية على وقائعها، 

                                                
من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين، : الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: البخاري، كتاب -832
 وأراد ولده في وشك بامرأته ضعر إذا :الطّلاق، باب: ، النسائي، كتاب)٦/٢٦٦٧(، ٦٨٨٤:رقم

الفيومي، : هو ما كان لونه كلون الرماد؛ انظر: ؛ والجمل الأورق)٦/١٧٨(، ٣٤٧٨: رقم،منه الانتفاءَ
المنير المصباح) :٦٥٦/ص.( 

 ).٧/١٢٠: (طرح التثريبراقي، الع: ؛ وانظر في معناه)٦/٤٧: (المغني ابن قُدامة، -833
 ).١/٣٤٥: (الفتاوى الكبرى:  ابن تيمية-834
 ).١/١١٦: (العناية شرح الهداية البابرتيّ، : انظر-835
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وجود ما يمنع من الأخذ به؛ فحيث وجد المانع فلا وجوب؛ وهل يبقى له بعد ذلك حكم 
  الندب؟

 فقد يكون مانعاً من العمل بالاحتياط مطلقاً، الظّاهر أنّ ذلك يختلف باختلاف المانع؛
وقد يكون مانعاً من الوجوب خاصةً دون الاستحباب، ومن المعلوم أنّ رفع الإلزام لا ينافِي 

 الأمورها في مطلق الجواز والمشروعية؛ وموانع العمل بالاحتياط كثيرةٌ، ونستطيع إجمالَ
  -:الآتية

ى الاحتياط في نصيص على خلاف مقتضتوال: النص على خلاف مقتضاه :أولاً
 على قصد الشارع إلى إلغاء العمل به فيها، والعملُ مؤشر واضحمسألة من المسائل 

بالاحتياط فيما يكونُ مقتضاه مخالفاً لمقتضى المنصوص؛ يعد من باب الاجتهاد في مورد 
أنه لا اجتهاد في مورد النص؛ قال  -: التي جرت مجرى الأصول الثّابتةالنص؛ ومن المعانِي

ة نت السن فإذا تبي؛ول االله  رسةُسن نتتبيلَم  إذا شرع ي إنماالاحتياط إنّ: ابن تيمية
فاتىها أولَباع)٨٣٦(.  

 من وجوب صوم )٨٣٧(ومما يمكن التمثيلُ به لهذا المعنى؛ ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة
ياطاً؛ لاحتمال كونه من رمضان؛ وهو احتياطٌ في محلّه؛ لولا في حال الغيم احت )٨٣٨(الشك

؛ والاحتياطُ )٨٣٩(ما يعكّر عليه من نصوص ثابتة نهت عن صيامه، وأمرت بعكس مقتضاه
إنما يكونُ في اتباع السنن، والاقتداء بِها؛ دون الاعتراض عليها بالآراء اردة، ثُم إنّ 

ابلةُ في القول بإيجاب صوم يوم الشك معارض باحتياط آخر الاحتياط الذي استند إليه الحن
 عن صيام يوم الشك على قد حذّر النبي : قال ابن العربي أقوى منه في مقتضى النظر؛

                                                
 ).٢٦/٥٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -836
، وابن تيمية، )٣/٧: (المغني، وابن قُدامة، )٢/٣٠٨: (كشاف القناعالبهوتيّ، :  انظر-837

الفتاوى مجموع) :٢٥/١٧٧.( 
اليوم الذي هو صبيحةُ اللّيلة التي كان فيها غيم في جهة التماس الهلال، وفي وقته؛ :  يوم الشك-838
 ).٨٧/ص: (شرح حدود ابن عرفةالرصاع، : انظر

يوم من صام :  أنه قال ومن ذلك ما رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن عمار بن ياسر -839
إذا رأيتم الهلال  :قول النبي : البخاري؛ كتاب الصوم، باب: ؛ انظرالشك؛ فقد عصى أبا القاسم

 ).٢/٦٧٣(؛ فصوموا
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معنى الاحتياط للعبادة؛ وذلك لأنّ العبادة إنما يحتاط لها إذا وجبت، وقبل أن لا تجب لا 
  .)٨٤٠( ومكروهاًاحتياطَ شرعاً، وإنما تكون بدعةً

 والإجماع على خلاف مقتضى الاحتياط يجري :الإجماع على خلاف مقتضاه :ثانياً
مجرى المنصوص عليه؛ فإذا وقع الإجماع على حكمٍ؛ لَم يسغ لأحد أن يصير إلى القول أو 

لهذا العمل بخلافه، ولو كان أحوطَ في واقع النظر من امع عليه؛ ومما يمكن التمثيلُ به 
 وي عن عليالمعنى المانع من العمل بالاحتياط ما رئل عنه سأن وفّ امرأة تها ي عنها زوج

 ومن تبعه ؛ ولعلّ المعنى الذي حدا بعلي )٨٤١(ص أبعد الأجلينتترب: قالف ؛وهي حاملٌ
ثة ص ثلاتربإلى القول بذلك؛ هو التعارض الحاصل بين ظاهر النصوص؛ فإنّ بعضها يوجب 

أشهر وعشراًوبعضها أربعةَ، وءقر ،الحمل وبعضها وضع  ؛ فاعتمد علي وبالقولَ بوج 
  .)٨٤٢(الأبعد احتياطاً

ومع سلامة المعنى الاحتياطي الذي عول عليه من قال بوجوب أبعد الأجلين؛ فإنه لا 
لمتوفّى عنها  على أنّ الحامل االواقع بعد ذلك وفاقيسوغ لأحد العملُ بمقتضاه؛ وذلك لل

زوجها تعتد بوضع حملها، وليس لها الالتفات إلى غيره؛ ولو على وجه الاحتياط؛ فإنّ 
وقد كان : الاحتياط إنما يشرع حيثُ يكون للنظر مجالٌ في تقرير الأحكام؛ قال ابن القيم

بين الستوفّ في المُلف نزاعى عنها أنص أبعد الأجلينها تترب، ثُم حصل الاتعلى فاق 
  .)٨٤٣(انقضائها بوضع الحمل

 بالشك معناه كثرةُ هجومه على الخاطر؛ )٨٤٤(الاستنكاح و:الاستنكاح بالشك: ثالثاً
  ويكثر، عنهلا يكاد ينفكدون وجود ما يثيره من الأسباب المعتبرة، والمستنكَح به هو الذي 

                                                
840- ،ابن العربي أحكام القُرآن) :١/١٠٨(القرافيّ، : ؛ وانظرالفروق) :٢/١٨٧.( 
 فتضع هازوج عنها ىتوفّي رأةالم في :النكاح، باب: ، كتابالمصنف رواه عنه ابن أبي شيبة، -841
 ).٣/٥٥٥(، ١٧١٠٩:  رقم،بيسير وفاته بعد

 ).٣/٢٨: (تبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر-842
: بدائع الصنائعالكاسانيّ، : ؛ وراجع في هذه المسألة)٢/٥١: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -843

 ).٣/٤٩٠: (الفتاوى الكبرىة،  وابن تيمي،)٨/٩٦: (المغني، وابن قُدامة، )٣/١٩٦(
844-لازماً له؛ ومنه قولُهم-: الاستنكاح بالشكم فاته حتى يصيرفي كلّ تصر هو أن يغلبه الشك  :

 ).١/٣١٤: (القاموس المحيطالفيروز آبادي، : استنكح النعاس عينه؛ أي غلبها؛ انظر
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سيان،هوعليه السوالن ويغلب على ظن ه أنه قد أتلكن و  عملَه على الوجه المطلوب؛م
الشةًوسوس لهيطان يكلّ يومٍ؛ ولو مر ة أن يشكمام؛ وضابطُه عند المالكي؛ )٨٤٥( بعدم الت

وهذا النوع من الشكوك لا ينبغي أن يلتفت إليه المكلّف في الجملة، ولو على وجه 
وك المستندة إلى ما يعتمده الاحتياط؛ إذ الاحتياطُ لا يستوي عوده إلا على ضربٍ من الشك

 ارعلغي الشالبعيدة؛ فلا غرابة أن ي لاتدة، والتخيرا الأوهام افات، وأممن المعر ارعالش
 كد علّةُ الاستنكاح بالشعليها في بناء الأحكام، وإذا التحق بوصف التجر الاعتماد

ن أجله ضرباً من التنطّع المذموم، م دا الاحتياطُغووساوس الشياطين؛ تأكّد لزوم اطّراحه، و
  .والتكلّف المنبوذ

 الشروط؛ فإنّ العمل بالاحتياط قد يكون واجباً، وقد تقّقتحفإذا انتفت الموانع، و
يكون مندوباً، ووجوب الاحتياط تابع لقوة الشبهة الداعية إلى الأخذ به، وقوتها أرقى ما 

  -:)٨٤٦(ينالآتيتكون في الموضعين 

 في  ما يوجب الشكض على ذلكيعرِ ثُم وب هو الأصلَ، أن يكون الوج-:لُوالأ
لذلك فإنّ ما ثبت وجوبه قبل طروء عوارض الشك عليه؛ و احتياطاً؛ ؛ فيبقى الوجوبرفعه

 صوم يوم  وجوب-:ومن الأمثلة على ذلكفإنه يظلّ واجباً حتى يتيقّن الخروج من عهدته، 
 حائلٌ؛ فالواجب إمساكُه  هلال شوالؤيةرل دون ويح عندمارمضان الثّلاثين من شهر 

رافعاً له فيه هو الأاحتياطاًٍ؛ لأنّ الوجوب عارض الغمام لا يصلح ؛ قال )٨٤٧(صلُ، وعروض
ابن العربِي: نّإوإنما تكونُ،  ألا تجب لا احتياط شرعاًوقبلَ، حتاط لها إذا وجبت العبادة ي 

  .)٨٤٨(اً ومكروهبدعةً

                                                
، )١/٢٧٦: (حاشية الدسوقي، ، والدسوقي)٢/١٩: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-845

 ).١/٢٩٣: (شرح الزرقانيّوالزقانيّ، 
 وقد سبق بيان ذلك عند الحديث على حكم الاحتياط الأصلي، واقتضى المقام إعادته هنا -846

 ).١٨١/ص: (باختصار؛ انظر
 ).٢/١٨٢: (فواتح الرحموتالأنصاري، :  انظر-847
848- ،ابن العربي القرآن أحكام) :١/١٠٨(؛ وانظر : ،الأنصاريحموتفواتح الر) :٢/١٨٢.( 
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يعرض عليه ما يوجب الشك في إباحته؛  ثُم ، هو الأصلَ أن يكون التحريم-:الثّاني
فقد هى الشارع عن أكل الصيد الذي يدرك غريقاً؛ ن؛ ولذلك )٨٤٩( التحريم احتياطاًفيبقى
 فاذكر اسم ؛إذا رميت سهمك:  قال له أنّ النبي  عن عدي بن حاتمٍ مسلم ىرو
 قتله أو ك لا تدري الماءُ فإن؛ إلا أن تجده قد وقع في ماءٍ؛ فكل؛جدت قد قتل فإن و؛االله
كسهم)٨٥٠(.  

كلّ : المقّري هو أنّالذي يندب الأخذُ به ولا يلزم؛ فضابطه كما بينه وأما الاحتياطُ 
وده من الجائز؛ فإنه يؤمر به ولا يعزم؛ كغسل قليل الدم يراه في غير  وجما يشك في

؛ وكذلك )٨٥١(لصلاة، وكلّ ما يشك في تحريمه؛ فإنه ينهى عنه ولا يعزم؛ كخنزير الماءا
من الورع الاحتياطُ :المشكوك في وجوبه؛ فإنّ الاحتياط بفعله مندوب إليه؛ قال ابن تيمية

  .)٨٥٢(بفعل ما يشك في وجوبه

المراد بالشك في  :)٨٥٣(ماتالشك والإمكان لا تستباح به المحر -:رابع الوجهالم
القاعدة الاحتمالُ العري عما يعضده من الأسباب المُعتبرة، وهو الوهم والخيال، والمعنى أنّ 
المحرم الذي طلب الشارع تركه، ونهى عن قُربانه على وجه الجزم يبقى محرماً إلى أن يثبت 

ردا ا الشكز المباح، وأمقل عن فلا والإمكان المحتمل؛ لدينا ما ينقله إلى حيأثر له في الن 
كلّ ما شككنا في وجوده؛ من سببٍ أو شرط أو مانعٍ؛ الأصلُ في ذلك أنّ وأصالة المنع؛ 

 إن ؛هود إن كان معدوماً قبل الشك، أو شككنا في عدمه؛ استصحبنا وج؛استصحبنا عدمه
ككان موجوداً قبل الش)٨٥٤(.  

تحريم شيءٍ، وأمكن طريانُ مبيح، ولَم من تحقّق أنّ فقهاءُ على ولهذا المعنى اتفق ال
يستند ذلك لأمر يدلّ عليه؛ كمن بيده مالٌ مغصوب، وأمكن أن يكون المالك قد أباحه، 

                                                
 ).١/٢٥٩: (إعلام الموقّعينابن القيم، :  انظر-849
: الصيد بالكلاب المعلّمة، رقم: الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: مسلم، كتاب -850
٣/١٥٣١(، ١٩٢٩.( 
 ).٢/٤٨٦: (القواعد المقّري، -851
852-ة،  ابن تيميمجموع الفتاوى) :١٠/٥١٢.( 
 ).٢٢/٣٠٠: (التمهيدابن عبد البر، :  انظر-853
 ).٢/٢٩٤: (الذّخيرةُالقرافيّ، :  انظر-854
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فهذا الاحتمالُ باطلٌ، ولا يجوز بناءُ أمر عليه لا في جانب الانكفاف، لا في .. وملكّه إياه
  .)٨٥٥(جانب الإقدام

 إلى  فيهم ما يقتضي حلَّه بظن غالبٍ؛ لاستناد السبب المحلّل طرأ على المحروأما إذا
من رمى صيداً، فوقع بالأرض  في حكمه، ويدخله حيز الإباحة؛ فظاهر قوي؛ فإنه يؤثّر
،  أثر سهمه؛ حلّ له أكله اتفاقاً؛ إحالةً لموته على الرميةغير فيه لَم يجدمجروحاً ومات لتوه، و

  .)٨٥٦(غيرهولا التفات إلى 
الحلُّ لا يثبت : وللفقهاء في التعبير عن هذا المعنى قاعدةٌ أخرى؛ وهي قولهم

؛ والشبهة لا تنشأ إلا عن شك يختلج في النفس؛ فعبروا عن السبب بالمسبب، )٨٥٧(بالشبهة
وس وذبائحهم؛ وبمقتضى هذه القاعدة تمسك جماهير أهل العلَم في القول بتحريم نساء ا

  ولأنّ،بهة بالش لا يثبت الحلّ لأنّ؛ نسائهم وذبائحهميثبت حلُّلَم و :قال ابن قُدامة
لمبهةالش ا دمائهما اقتضت تحريم ؛ ذبائحهم ونسائهمقتضت تحريمليثب ت التفي المواضع حريم 
  .)٨٥٨( له على الإباحةها تغليباًكلِّ

الاحتياط في باب الحرمة : من هذا المعنى قاعدةُومن القواعد التي يقرب معناها 
واجب)قربانُ حريمه، )٨٥٩ حتاط له على سبيل الوجوب؛ فلا يجوزم ي؛ فإنّ مفادها أنّ المُحر

ولا انتهاك حماه إلا بدليل معتبر عليه من الشرع برهانٌ، وليس الشك والإمكانُ شيئاً من 
  .ذلك القَبِيل

ومعنى هذه : )٨٦٠( الاحتياط محلّشبهةُ تقام مقام الحقيقة فيال -:امسالموجه الخ
القاعدة أنّ الشبهة المعتبرة تقوم مقام الحقيقة في المسائل التي يراعى فيها العملُ بالاحتياط 
أكثَر من غيرها؛ فإن كانت الشبهةُ قويةً أثّرت في الإيجاب والتحريم، وإن كانت ضعيفةً؛ 

                                                
 ).٢٩/ص: (الورعالأبياري، :  انظر-855
 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣٢٧: (اموع المذهبالعلائي، : انظر -856
 ).٩/١٧٣: (المغني ابن قُدامة، : انظر-857
 ).٩/١٧٣: (المغني ابن قُدامة، -858
 ).٣٠/٢٩٦: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-859
، وابن )٣/١٩٢: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )٣/٢٣٨: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-860

 ).٩/١٧٣: (المغنيقدامة، 
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علّق بجانب الحُرمات أكثر من غيره؛ وهي تفيد أنّ قيام الشبهة في أبواب كان تأثيرها فيما يت
المحرمات يجري مجرى الحقيقة من كلّ وجه على سبيل الحزم والاحتياط لها من التلاعب بِها، 
والاقتراب من حريمها؛ مما يهون من شأنِها، ويجرئ على انتهاكها؛ شريطةَ أن تكون 

ن القوة ما يرقى بِها إلى حيز الاعتبار؛ وإلا كانت لغواً لا تأثير له في الشبهةُ قد بلغت م
  .مبانِي الأحكام

ومن الأمثلة الجارية على هذا المعنى ما أشار إليه الكاسانيّ في معرِض بيان المحالّ التي 
 إليه تفّبأن ز؛ كاحبهة الن عن شومنها الوطءُ: تجب فيها العدة؛ حيث قال مبيناً ومعلّلا

 ،في موضع الاحتياط مقام الحقيقة قامبهة ت الش لأنّ؛ فوطئها؛ه امرأتغير امرأته؛ فظنها
وإيجابة من باب الاحتياط العد)٨٦١(.  

ب وفي كت: ومن ذلك القَبِيل ما أشار إليه ابن نجيم فيما نقله عن بعض الشافعية
الشةافعي:اً إذا أدخلت منيفرج ها ظنأو س زوجٍته مني ؛ديكالموطوءة ، عليهاةُ وجبت العد 

ها ووجوب.. حمها لتعرف براءة الر وجوب لأنّ؛ والقواعد لا تأباه،أره لأصحابنالَم  وبشبهة،
ة من باب  العد وإيجاب،في موضع الاحتياط  الحقيقةمقام قامبهة ت الشبسبب أنّ
  .)٨٦٢(الاحتياط

وهام والتخيلات؛ فلا تقوم مقام الحقيقة في شيءٍ، وأما الشبهة التي هي من جنس الأ
؛ وذلك هو )٨٦٣(لا يترتب عليها حكم على حال، ولا يستند إليها ورع على الإطلاقو

  .السنن المعهود من الشارع في عامة تصرفاته

المراد بالأصل في  :)٨٦٤(الشك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط -:سادسوجه الالم
لقاعدة معناه العام؛ وهو يشمل كلّ علامة تصلح للاعتماد عليها في بناء الأحكام، والمراد ا

بالأمر مطلقُه؛ فيشمل ما كان على وجه الجزم، وما كان على وجه الندب والإرشاد، 
 هو الشك المستند إلى علامة -:وذلك يعني أنّ الشك الذي يشرع معه العمل بالاحتياط

                                                
 ).٣/٣٢: (تبيين الحقائقالزيلعي، : ؛ وانظر)٣/١٩٢(: بدائع الصنائع الكاسانيّ، -861
 ).٤/١٥١: (البحر الرائق ابن نجيم، -862
863- ،الأبياري الورع) :٢٨/ص(؛ وانظر : ،القُرطبيالمفهم) :٤/٤٩٠.( 
، والمنجور، )٧٦/ص: (إيضاح المسالك، والونشريسي، )١/٢٩٤: (القواعدالمقّري، :  انظر-864

هجشرح المن) :٤٣٠/ص.( 
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 ارعالذي ينبنِي عليه العملُ يرعى الش بهة هو الأساسه من أنّ قيام الشط ذكرمثلَها؛ لما فر
إنما تنشأ من الشك، والشك إنما ينشأ من تعارض بالاحتياط في جميع مسائله، والشبهة 

الأسباب التِي لو انفرد كلُّ واحد منها لأثبت اعتقاداً أو ميلاً؛ فينشأ من التعارض 
دترد)٨٦٥(.  

هوم القاعدة أنّ الاحتمال الذي لا يستند إلى علامة تقوي جانبه لا يصلح منشأً ومف
للاحتياط، ولا ينبغي التعويلُ عليه في شيءٍ، وهو معنى متفق عليه بين الفقهاء، وقعدوا له 

وأما ما لا سبب : ؛ قال الأبياري)٨٦٦(الشك الذي لا يستند لعلامة لغوقاعدة مفادها أنّ 
ه فلا يكون شكّاً؛ بل احتمالاً محضاً؛ فلينتبه للفرق بين الشك والاحتمال، وليقصر الورع ل

  .)٨٦٧(على محالّ الشك دون مجرد الاحتمال

نتمين  من المُكثير  بهعولِأُومن أمثلة الشكوك التي لا تصلح منشأً للاحتياط المعتبر ما 
ق الفوات لعدم تحقّ؛لاح بقضاء الفوائتللصأو ظن فيهه أو شك ،وي العمرونه صلاةَسم ، 
ها كمالاًويرون ،ويريد بعضهم بذلك أننافلة  كلّ في محلّ بل يجعلُ؛ أصلاًي نافلةًصلّه لا ي 
 وفيه ،لف عن حال الس وذلك بعيد، لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير أو جهل؛فائتةً

  .)٨٦٨( بما لا أجر لهق وتعلُّ، المندوباتهجرانُ

 ولا ريب أنّ ذلك معدود من قَبِيل العمل بالوساوس التي تتسلّط على من لا علم 
عنده، فتجره إلى التمادي في قضاء ما يعتقد أنه فوت منه شيئاً، أو قصر في القيام به؛ من 
غير أن يقترن شكُّه بما يحوجه إلى ذلك؛ والأصلُ أنّ القضاء لا يكون إلا لشك عليه 

  .)٨٦٩(دليلٌ
غير فق ولكون الشكفي شيءٍ من الأحكام حتى يستند إلى أصل؛ فقد ات مرعي 

لأنّ يقين ؛ ؤمر به ولا ي،لاقيلزمه الطّ طلاق زوجته؛ لَم  على أنّ من شك فيالفقهاءُ

                                                
865- ،الأبياري الورع) :٢٩/ص.( 
 ).٢/٨: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-866
867- ،الأبياري الورع) :٢٩/ص.( 
 ).٢/٨: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-868
 ).٢١٣/ص: (التعليل بالقواعدخذيري، :  انظر-869
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 ه الشككاح لا يرفعد في وقوع الطّلاقالنرمن أجله و؛ )٨٧٠(ا ى الذي مازالمعن ذلك عين
لمالكية بين الشك في وقوع الطّلاق والشك في حصول الحدث؛ فألغوا الأول لتجرده فقهاءُ ا

عما يصلح مستنداً له، وأعملوا الثّانيَ لقيام ما يعضده ويدعم جانبه عندهم، وفي تقرير ذلك 
لام المالكيعبد الس يقول ابن :الشكفي الحدث من الشك رط في الش ،والشكفي فيه شك  

وطهمشر،وذا مانع من الد لاةخول في الص ،لاق في الطّوالشك شكول المانع من  في حص
وجب رط ي في الشفالشك.. ف بوجهوجب التوقّ في المانع لا يوالشك، استصحاب العصمة

هطرح،وذا يمنع الإقدام وط على المشر ،والشكفي المانع ي هوجب طرح،وجِ وهذا مب 
ماديللت)٨٧١(.  

الشك في : وبنى الفقهاءُ على هذا المعنى قاعدةً أخرى خادمةً له، وعبروا عنها بقولهم
؛ وإنما كان النقص المشكوك فيه كالمتحقّق؛ لاستناده إلى أصالة )٨٧٢(النقصان كتحقّقه

الشيء وهي التي يكونُ وجودها في -  العارضةَمورالأ ها قاضيةٌ بأنّإنفالمتفق عليها؛ العدم 
 بين  في ذلكولا فرق؛ )٨٧٣(بالدليل المعتبر ه يثبت خلافُحتى؛ هاودعدم وجب  محكوم-عارضاً

الأفعال والتروك؛ والمأمورات والمنهيات؛ فهي كلّها مشمولةٌ بعموم هذه القاعدة، ومحكومةٌ 
  .بمقتضاها

 في القاعدة معناه المراد بالمانع :)٨٧٤( لا أثر له في المانعالشك -:وجه السابعالم
الاصطلاحي؛ وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته؛ 
وهو إما أن يكون مانعاً من الابتداء والدوام معاً كالرضاع؛ فإنه يمنع من ابتداء العقد كما 

                                                
، وابن قُدامة، )١/٧١: (اموع المُذهبالعلائي، و، )١/١٢٢: (الفروقالقرافيّ، : انظر -870

المغني) :٣٧٩( 
 ).٤/١٤٢: (منح الجليلعلّيش، : انظر -871
 ).٧٦/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-872
، )٦٩/ص: (الأشباه والنظائر، وابن نجيم، )٥٨/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، : انظر -873

 ).١١٧/ص: ( الفقهيةشرح القواعدوالزرقا، 
، والعطّار، )٢/٢٦٠: (المنثُور، والزركشي، )٧٥/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-874

حاشية العطّار) :٢/٢٥٦.( 
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؛ فإنه مانع من ابتداء )٨٧٥(يمنع من الدوام إذا طرأ عليه، أو مانعاً من الابتداء فقط كالاستبراء
النكاح، ولا يمنع من دوامه؛ لو تجدد موجِبه على الزوجة، أو مانعاً من الدوام فقط 

  .)٨٧٦(كالطّلاق؛ فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول
؛ ومعنى القاعدة أنّ المانع المشكوك فيه ملغى، ولا تأثير له في واقع الأحكام الشرعية

وذلك لأنّ العبرة في التكاليف باليقين، ولما تعذّر أُقيم الظن مقامه لغلبة إصابته، وندرة 
كما يقول -مخالفته؛ وأما الشك ارد فلا التفات إليه في شيءٍ من العمل؛ والأصلُ في ذلك 

؛ فإن كلّ مشكوكٍ فيه ليس بمعتبر، ويجب اعتبار الأصل السابق على الشك :-القرافيّ
 ننفِلَم رتب المشروط، أو في المانع نلَم رتب المسبب، أو الشرط نلَم شككنا في السبب 

الحكم؛ فهذه القاعدةُ مجمع عليها لا تنتقض، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه 
  .)٨٧٧(استعمالها

وإنما كان الشكفي المانع غير والأصلُ ؛ رؤثّ م ،الحكم إلا بدليل لأنّ المنع حكم عدم
 ما كان على  وبقاءُ،رعية إنما هو العدم في جميع الأحكام الشالأصلُ: قال الآمديراجح؛ 
في ة النعداه عاملين بقضي ى فيما ونبقَ،ا نحكم به فإن؛خالفته بمارع إلا ما ورد الش؛ما كان
الأصلي)٨٧٨(.  

  

                                                
 مخشري قال الز؛لها من الحب طلبت براءت؛ أياستبرأت المرأةُ: لغة طلب البراءة؛ يقال:  الاستبراءُ-875

استبرأتطل؛يءَ الش ؛ آخرهبتبهة لقطع الش؛ انظر : ،وميالفيالمصباح المنير) :وفي  ،)٤٧/ص
: شرح حدود ابن عرفةالرصاع، : ؛ انظر أو طلاقٍ لا لرفع عصمةٍ،حمة دليل براءة الرمد: الاصطلاح

 ).٢١٧/ص(
، )١٤٣/ص: (شرح الكوكب، والفتوحي، )١/٢٠٦: (الإاجابن السبكي، :  انظر-876
 ).٥٧/ص: (نثر الورودشنقيطي، وال

 ).٤/٨١٦: (بدائع الفوائد ابن القيم، :؛ وانظر)١/٢١٩: (الذّخيرةُالقرافيّ،  -877
878-  ،الآمديالإحكام) :٤/١٣٢(انظر؛ و: ،ازيالر المحصول) :٦/١٦٤(، ،بكيوابن الس 

اجالإ) :١/١٩٣.( 
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 وبين ينهب فرق ولا، بالأصل تصحباًسم لا يؤثّر إذا كان عدمه المانع في الشكو
؛ لَم وتالم عند الكافر إسلام في شككنا لوف ؛)٨٧٩(ذلك في رطالشنثور ؛منهلَم المس هقريب 
 أو ةالرد في شككنا إذا وهكذا، رثاوالت شرط ثبوت في شككنا وقد ،الكفر بقاءُ الأصل إذ

كما يقول ابن -الذي ينتظم ذلك ه؛ والضابط عدم الأصل لأنّ ؛الميراث نعنملَم  لاقالطّ
 إلى استناداً الحكم في رؤثّي لا عنه خروجه أو أصله على الوصف بقاء في الشك أنّ :-القيم
 بترت من رطالش بقاء في الشك يمنع لا فكما ؛مانع عدم أو اًشرط كان سواءً ؛الأصل
 هل شككنا فإذا ؛الحكم بترت من المانع عدم استمرارفي  الشك يمنع لا فكذلك ؛الحكم
جدو من نعنملَم  ؟لا أم الحكم مانع استمراره لأنّ ؛شرطاً عدمه كون من ولا ،الحكم بترت 

 استمرار أنّ كما ؛هبطلان أمكن وإن ،رعالش في قالمحقّ العدم زلةبمن يجعله الأصلي فيالن على
ثبوته على رطالش يجعله الأصلي هخلافُ أمكن وإن ،عاًشر قالمحقّ ابتالثّ زلةبمن)٨٨٠(.  

وكونُ الشك في المانع غير مؤثّر من المعانِي المتفق عليها بين الفقهاء تأصيلاً؛ مع 
اختلافهم في وجه استعمالها تفريعاً؛ ومن ذلك خلاف المالكية في منع الصلاة بالشك في 

، وبنوا عليه؛ ولهم في الحدث؛ فإنّ الشك في الحدث شك في المانع، ومع ذلك فقد اعتبروه
ذلك توجيهات مختلفة؛ لعلّ من أحسنها ما أشار إليه علّيش عند كلامه على إلغاء الشك في 

  الأصل عدملأنّ؛  في المانعوقد بنوا هنا على الأصل من إلغاء الشك: الطّلاق؛ حيث قال

                                                
ما يلزم : ، وفي الاصطلاح)٣٠٩/ص: (المصباح المنير الفيومي،: العلامة؛ انظر:  الشرط لغة-879

نثر الشنقيطي، : من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ كالوضوء للصلاة؛ انظر
 كذا وعدم ،فيه شرطٌ كذا وجود أنّ بمعنى ؛وعدمي وجودي إلى الشرط ينقسم، و)٥٨/ص: (الورود
؛ قال مانع هفعدم اً؛شرط هوجود  كانما أنّ كما ؛مانع هفوجود ؛شرطاً هعدم كان ماف ؛فيه شرطٌ

ركشيالز :ه شرطاًما كان وجود؛ه مانعاً كان عدمفالش القدرةُ-:لَمرط في البيع والس سليم على الت، 
والعجزمانع  ،كم عملاًوإذا شككنا في المانع منه أثبتنا الح، لا يثبت الحكم، رطوإذا شككنا في الش 

: مرتقَى الوصول، وابن عاصم، )٢/٢٦٠: (المنثُورالزركشي، : ؛ انظربالأصل في الموضعين
 ).٤٨/ص(

 ).٢/٢٦٠: (المنثُورالزركشي، :  وانظر؛)٤/٨١٧: (بدائع الفوائد ابن القيم، -880
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هولة وس، لاةلص لعظم أمر ا؛ فبنوها على اعتباره؛ في الحدث بخلاف مسألة الشك؛وجوده
  .)٨٨١(هارةالطّ

إذا كان الشك في حصول المانع مستنداً إلى سبب ظاهر قوي؛ فإنه يؤثِّر على وأما 
من ذلك القَبِيل إثبات الرضاع بالشهادة و الإباحة إلى حيز المنع؛ ، وينقلُه منحكم الأصل

  هذه المرأة ذاتأنّ -أي الشاهد-م لَإذا ع:  ابن قُدامةلالمبنية على الظّاهر؛ وفي ذلك يقو
 حصل ؛ه في الاجتراعوحلقَ، ه في الامتصاصك فموحر، ها قد التقم ثديبي الصىورأ، لبن
ظناللّب إلى اليقين أنّ يقر وما يتعذّ، ل إلى جوفهبن قد وصر الوقوفعليه بالمشاهدة اكت في 

  .)٨٨٢(اهرفيه بالظَّ

يه العمل بالاحتياط من الأهمية بمكان؛ وذلك أنها تلغي وأثر هذه القاعدة في توج
قسماً كبيراً من الشكوك التي لا ينبغي الالتفات إليها في اللّجوء إلى الأخذ بالاحتياط، 
وتريح المكلّف من مشقّة تتبع مقتضياتِها، وتلزمه بمنهج الشرع المستقر في البناء على اليقين 

السعي في طرائق الشكوك اردة، والتي لا تنتهي بصاحبها إلا إلَى وما يقوم مقامه؛ دون 
  .مهاوي الوساوس والأوهام

هذه القاعدة فرع للقاعدة  :)٨٨٣(يؤثّرلا  شروع الطّارئ بعد اللشك ا:وجه الثّامنالم
د على  وتابعةٌ لها؛ وهي تعني أنّ الشك الذي يراليقين لا يزول بالشكالفقهية المشهورة 

: قال الرافعيالمكلّف بعد شروعه في العمل لا تأثير له؛ ما لَم يكن مستنداً إلى أمارةٍ قوية؛ 
 يءستصحب؛ لأنّ الأصل في الش؛ بل يكه بالشترك حكمإنّ اليقين الذي كان لا ي

  .)٨٨٤(الدوام

ائطه وانتفاء وبيانُ ذلك أنّ المكلّف لما شرع في العمل؛ كان على يقين من تحقّق شر
موانعه؛ فلَم يكن للشك العارض تأثير في إبطال ذلك الأصل المستقر؛ بل حكم الأصلِ 

                                                
، )٢/٤٠١: (وقيحاشية الدسالدسوقي، : ؛ وانظر)٢/٥٥: (فتح العلي المالك علّيش، -881

 ،اويوالصالكبلغة الس) :٢/٥٨٩.( 
 ).٨/٦٤٤٨: (المغنيابن قُدامة،  -882
 ).٢/٢٥٧: (المنثُور الزركشي،:  انظر-883
884-  ،افعيالرالعزيز فتح) :٣/٨٣(؛ وانظر : ،يلعيالزتبيين الحقائق) :وابن الهمام، )١/٦٩ ،

فتح القدير) :١/١٩١(،وابن قُدامة ، المغني) :٧/٣٧٩.( 
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؛ وهذا المعنى متفق عليه بين  عليه جارٍ؛ حتى يثبت خلافُه بدليل ينقُل عنهدائم، والّتعويلُ
عل كالمعدوم  فيه يج مشكوكٍ كلّ وهي أنّ، عليها مجمعهذه قاعدةٌ: قال القرافيّالعلماء؛ 

  .)٨٨٥(الذي يجزم بعدمه

ولكون الشك بعد الشروع أضعف من الشك قبله؛ فقد خالف فقهاءُ المالكية أصلهم 
في إيجاب الطّهارة بالشك في الحدث؛ فلَم يوجبوها على من شك فيه بعد الشروع في 

 عليه بعد ارئ الطّر الشكؤثّ ي فلا؛نةتيقّلاة بطهارة مدخل في الصالصلاة؛ وعلّلوا ذلك بأنه 
خول فيها؛ قال ابن رشد الجدالد : المدونةوليس هذا بخلاف في:م وءن أيقن بالوض،وشك  

 ؛لاةوله في الص طرأ عليه في هذه المسألة بعد دخ الشكنّلأ ؛ ابتدأ الوضوء؛في الحدث
 طرأ عليه :نةالمدو  ومسألةُ؛)٨٨٦( كما في الحديث.. ينصرف عنها إلا بيقينلافوجب أن 

في طهارته قبلَالشك وله في  دخفوجب أن لا يدخل فيها إلا بطهارة ؛لاةالص وهو ،نةتيقّم 
فرقبي ن)٨٨٧(.  

ولا يعنِي الوفاق الحاصل على أصل هذا المعنى أنّ الفقهاء متفقون على كلّ الجزئيات 
محالة في كثير من الجزئيات التابعة التي يمكن أن تكون مندرجةً تحته؛ بل الخلاف واقع لا 

؛ وإنما القصد هو بيان الضابط العام في التعامل مع الشكوك الطّارئة بعد الشروع في )٨٨٨(له
  .العمل

وأثر هذه القاعدة في توجيه العمل بالاحتياط واضح؛ فهي تبِين عن ضابط مهم من 
ف من العمل به في غير ما يصلح له من الضوابط التي توجه هذا المسلك، وتصونُ المكلّ

مجالات التكاليف؛ مما يغنيه في كثير من الأحوال عن مؤنة تحملّ مشقّة السعي وراء مقتضى 
  .الاحتمال ارد

                                                
 ).١/١١١: (الفروقالقرافيّ،  -885
ول  إلى رسيكش:  قال عبد االله بن زيد بن عاصم المازنيّ  يعني به الحديث المتفق عليه عن-886

ى يسمع  حت؛ينصرف لا : فقال؛لاةفي الص يءالش يجد هل إليه أنخيي جلُالر صلى االله عليه وسلَم االله
 ).٩٨/ص: (؛ وقد تقدم تخريجه؛ انظريحاًر د يج أو،صوتا
 ).١/٤٣٦: (التاج والإكليلالمواق، :  انظر-887
 ).٢/٢٥٧: (المنثُور الزركشي،:  انظر مثلا-888
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 لا أثر الفراغ بعدالشك ويلتحق بِهذا المعنى المتقّرر قاعدةٌ أخرى مكملةٌ له؛ وهي 
ارئ بعد تمام العمل والفراغ منه لا تأثير له فيه؛ ما لَم يكن ؛ ومفادها أنّ الشك الطّ)٨٨٩(له

مستنداً إلى أمارة واضحة، وعلامة بينة يرضاها الشارع؛ وذلك لأنّ الظّاهر من حال 
 ترك ذلك الظّاهرمام؛ فلا يلامة والته قد قام به على وجه السالمكلّف بعد فراغه من العمل أن

رض؛ ولو فتح ذلك الباب لأدى إلى حرجٍ عظيمٍ لا يمكن أن يستقر القوي رد احتمال عا
 إنسان  أيئلس لوو؛ خصوصاً إذا طال الزمن وكثُر الشاغلُ؛ )٨٩٠(معه قانون التكاليف بحال

التي هرالظّ صلاة نع قطعاً قيتحقّلَم  ؟أربعاً أو ثلاثاً كانت ؛سنين عشر قبلَ اهاأد هاأن 
 رهيحضلَم  إذ ؛اًشكّ يكون لا جويزالت وهذا ،ثلاثةً تكون أن زجو ؛يقطع لَم وإذا ؛أربعةٌ
سبب أوجب ثلاثاً هاكونِ اعتقاد)٨٩١(.  

 أثير؛ يقول ابناللاّحق بعدم الت الفقهاءُ الشك وفي بيان المعنى الذي من أجله خص
وجب يلَم  ف؛عد الفعل ب في الفعل وبين الشكبين الشك  افعيق الإمام الشفر: القطّان

ر ى لتعذّ لما صلّف أن يكون ذاكراًي لو كلّ المصلّ فإنّ؛ةي إلى المشقّؤده ي لأن؛يانِإعادة الثّ
  .)٨٩٢(ومح فيه فس؛طقه أحديلَم عليه ذلك و

وواضح من ذلك أنّ الاحتياط للعبادة لا يكونُ مسلكاً سائغاً؛ إذا وقع الشك بعد 
 لأنّ أثره لا ينعطف إلى شيءٍ من أحكامها، والمطلوب من المكلّف الفراغ منها وانقضائها؛

وقتئذٍ أن يتلاهى عنه اعتباراً بالظّاهر من حاله، ولا معدِل عن ذلك الظّاهر إلا لما هو أقوى 
لام هل  بعد السه لو شكنإ :وقد قالوا: وفي سياق التأصيل لهذا المعنى يقول ابن تيمية منه؛

اهر  الظّأنّم لِ فع؛تمامهاإبعد م لّه ساهر أن الظّلا لأنّإوما ذاك ، ليهإيلتفت لَم  ترك واجباً

                                                
: المنثُور، والزركشي، )١/٥٢١: (اموع، والنووي، )١/١٠٤: (المنتقىالباجي، :  انظر-889

 ).٣/٧٩٠: (وائدبدائع الف، وابن القيم، )٢/٢٥٧(
أسنى ، والهيتمي، )١/١٠٤: (المُنتقى، والباجي، )٤/٤٥: (اموعالنووي، :  انظر-890
 ).١/١٩٢: (المطالب
 ).٢/٩٩: (إحياءُ علوم الدين الغزاليّ، -891
 ).٢/٢٧٣: (؛ وانظر منه في المعنى عينِه)٢/٢٥٧: (المنثُورالزركشي، :  انظر-892
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يم على الاستصحابقد،أ ةُ وعلى هذا عاممواف  عدد الطّ في هذا يقالُومثلُ، رعور الش
الجمار وغير ذلكي ورميعوالس )٨٩٣(.  

 و هل طاف متطهراً أ؛اف وشكولهذا المعنى قرر الفقهاءُ بأنّ الحاج إذا فرغ من الطّو
ر ؤثّ في شرط العبادة بعد فراغها لا يالشكلا؟ لَم تلزمه الإعادة؛ وعلّلوا ذلك بأنّ 

تلزمه؛  ؛ بخلاف ما لو شك في حصول الطّهارة وهو في الطّواف؛ فإنّ الإعادة)٨٩٤(فيها
 قلنا لا يعيد الطّواف؛ وإنما: الغزاليّل وقلاستناد الشك إلى أصل العدم؛ وفي بيان ذلك ي

ته  بعد الحكم بصحارئ الطّر فيه الشكؤثّ ولا ي،اهرته في الظّغ منه حكمنا بصحه لما فرنلأ
  .)٨٩٥(اهرفي الظّ

والظّاهر أنّ الوفاق حاصلٌ على هذا المعنى في العبادة التي هي من قَبِيل المقاصد، وأما 
فإنّ من الفقهاء من يرى عدم تأثيره فيها؛ رها مختلف؛ العبادةُ التي هي من قَبِيل الوسائل؛ فأم

إلحاقاً لها بالأولَى، ومنهم من يرى تأثيره فيها؛ من حيثُ إنّ الشك في الوسيلة آيلٌ إلى 
، ولذلك اختلفوا في الوضوء؛ هل يؤثّر فيه الشك )٨٩٦(الشك في المقصد بوجهٍ من الوجوه

 هأن إلى نظر ؛القاعدة هذهبِ ألحقه نفم ؛خلاف الوضوء وفي :اللاحق أو لا؟ قال ابن القيم
 ألحقه ؛به المقصود لِفعيلَم  هوأن ،وعمله كمهح بقاء إلى نظر ومن ،منه بالفراغ نقضىا قد

منها والفراغ انقطاعها قبل العبادة في بالشك)٨٩٧(.  

 الإسلامي ومجالاته، وهذا المعنى يمثّل رسماً ذا تأثير واسع في مختلف أنحاء التشريع
الاجتهاد لا ينقض : وينتظم في سلكه جملةٌ من القواعد المقررة، ومن ذلك قولهم

؛ وهي تعني أنّ الاجتهاد الصادر من أهله؛ إذا اتصل به حكم قضائي، وتم )٨٩٨(بالاجتهاد

                                                
 ).٢٣/١٥: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -893
 ).٢٦/١٩٩: (الموسوعة الفقهية، و)٣/١٨٧: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-894
، والرملي، )١/٣٧٦: (الغرر البهية؛ والأنصاري، )١/٥٢١: (اموعالنووي، :  انظر-895

ايةُ المحتاج) :٢/٨٢.( 
 ).٢/١٦٤: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-896
 ).٣/٧٩٠: (بدائع الفوائدابن القيم،  -897
، )١٠١/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )١/٩٣: (المنثور في القواعدالزركشي، : انظر -898

 ).١٠٥/ص: (الأشباه والنظائروابن نجيم، 
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ر يصال القضاء بالاجتهاد المعتبه بحال؛ لأنّ اتجريه مجرى العمل المُنتهي تنفيذُه؛ لَم يجز نقض
 المماثلُ؛ فلا ينتهض ا الاجتهاده إلا بقاطع، وأملامة ظاهراً؛ فلا يجوز رفععلى وجه الس

  .)٨٩٩(رافعاً له
وذلك هو غايةُ الصواب؛ فإنّ تجويز نقض الاجتهاد بالاجتهاد يلزم منه تجويز نقضه 

  منوفي ذلكعدم استقرارها، اضطراب الأحكام وباجتهاد آخر، وهو تسلسلٌ يؤول إلى 
لو : من نصب الحكّام؛ قال الكاسانيّ الأصلي والحرج ما يتنافَى مع مقصود الشارعة شقّالم

آخر يرى خلاف رأي إلى قاضٍرفعهِبه جاز نقض  فينقضه؛لالأو ، ثُم عي إلى يرفعه المد
؛ لالأو ى ويقضي كما قض، فينقض نقضه؛انيالثّ القاضي  آخر يرى خلاف رأيقاضٍ
أبداً والمنازعةُي إلى أن لا تندفع الخصومةُفيؤد ،الفساد والمنازعة سبب ،ى إلى الفساد  وما أد

فساد)٩٠٠(.  

ومعنى هذه القاعدة مبني : )٩٠١(الواجبات لا تثبت بالشك احتياطاً -:وجه التاسعالم
؛ ومفادها أنّ )٩٠٢(الوجوب لا يثبت بالشك: على قاعدة أصولية مشهورة، وهي قولهم

وب وعدمه؛ فإنّ الأصل فيه حمله على عدم الوجوب حتى يثبت  بين الوجإذا ترددالفعل 
خلافُه؛ وهذا المعنى مسلّم بإجماع في الأحوال التي يكونُ الشك فيها وارداً على أصل 

 أن لعبادة لا بدوا، ا شرع االله تعالىهي ممالأمر والنوالمشروعية؛ لأنه لا وجوب إلا بأمر، 
 ه عبادة؟ ولهذا كان أصلُحكم عليه بأن كيف ي؛ه مأموريثبت أنلَم فما ؛  اتكون مأموراً

شرع منها إلا ما  فلا ي؛وقيف الأصل في العبادات التأنّ:  الحديثقهاءأحمد وغيره من فُ
أم لهم شركاءُ﴿ : وإلا دخلنا في معنى قوله؛عه االله تعالىشروا لهم  شرعيأذن لَم ين ما من الد

  .)٩٠٤()٩٠٣(﴾به االله

                                                
 ).٣٦٧/ص: (المستصفىالغزالي، : انظر -899
، والآمدي، )٣٦٧/ص: (المستصفى الغزالي، :؛ وراجع)٧/١٤: (بدائع الصنائعالكاسانيّ،  -900

الإحكام) :٤/٢٠٤.( 
 ).٥/١٢٢: (مجموع الفتاوى، وابن تيمية، )٢/٢٤١: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-901
902- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :٢/١١٤.( 
 ).٢١: (الشورى، الآيةسورة  -903
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وأما الفعل الذي ثبتت مشروعيته؛ وتردد حكمه بين الوجوب والندب؛ فإنّ مسالك 
العلماء فيه مختلفة؛ فمنهم من رجح جهة الندب؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه، 

المنتصرين لهذا الرأي ابن تيمية؛ حيث واليقين لا يعدل عنه إلا ليقين أو ما يقوم مقامه، ومن 
 أو غير  صلاةأوارة  كفّأووب زكاة  وجفي  كما لو شك؛وبه وجفي المشكوك نّإ: قال

 ولأص فلم تحرم ؛احتياطاًه  فعلُستحب بل ي؛ه تركُستحب ولا ي،ه لا يجب فعلُذلك؛
م ولَ،الاحتياط ريعةالشوجِ تد الشكب بمجر)ن )٩٠٥ح جهة الوجوب؛؛ ومنهم ملأنّ رج 
ارع أكّالشه، الواجب،د أمروأعلى قدر ؛ وفي فعله من الاحتياط ب على تركه العقاب ورت
هدالم من راءة الذِّملبما ليس في فعل المندوب قطعاًةع يرازي؛ وفي تعليل ذلك يقول الش  هإن

ط، وكلا الفعلين محمود إذا كان واجباً فقد فُعل، وإن كان غير واجب؛ فقد استظهر واحتا
  .)٩٠٦(العباداتفي 

وعلى ذلك جرى نزاع الفقهاء في المتولّد بين الوحشي والأهلي من النعم هل تلزم فيه 
رجح البعض كفّة الوجوب احتياطاً، ورجح آخرون كفّة عدم الوجوب؛ الزكاة أو لا؟ ف

؛ الوجوب لا يثبت بالشكدة إلحاقاً له بالوحشي من كلّ وجهٍ؛ وجرياً على مقتضى قاع
 ثبت نماإو ،الوجوب انتفاءُ الأصل لأنّ ؛أصح فيها كاةالز بانتفاء والقولُ: قال ابن قُدامة

ولا ،قياس أو إجماع أو بنص يمة في هو نماإ ؛إجماع ولا ههذ في نص الأزواج من نعامالأ 
 قيل ذاإو.. معناها ولا حقيقتها ولا حكمها ولا أجناسها في داخلةً هذه وليست ،مانيةالثّ
 احتياطاً تثبت لا الواجبات لأنّ ؛يصحلَم  ..للإيجاب وتغليباً احتياطاً كاةُالز تجب
بالشك)٩٠٧(.  

                                                                                                                                 
، )١/١٨٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، : ؛ وانظر)١٢/٤: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -904

 ،بكيوالسبكيفتاوى الس) :٢/٣٧٠.( 
 ).٢٥/١٢٤: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -905
906- ،يرازيالش اللّمع شرح) :٢/٩٥٩(؛ وانظر : ،الآمديالإحكام) :ابن : ؛ وانظر)٤/٢٧٠

 ).٢/١٥: (قواعد الأحكامعبد السلام، 
، )٢/٢٣٢: (البحر الرائقابن نجيم، : ؛ وانظر في هذه المسألة)٢/٢٤١: (المغني ابن قُدامة، -907

: الفروع، وابن مفلح، )٥/٣١١: (اموع، والنووي، )٢/٢٥٦: (مواهب الجليلوالحطّاب، 
)٢/٣٧٧.( 
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الضرر من  :)٩٠٨(الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر -:عاشر الالموجه
 الأحكام مبنيةً على رفع الضرر أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية اتفاقاً، وكونُ

والمشقّة من قواعد التشريع الثّابتة بما لا مجال معه للاحتمال؛ ولذلك فإنّ العمل بالاحتياط 
إذا آل الالتزام به إلى نوعٍ من المشاق غير المعتادة؛ كان الأخذ به أخذاً بما ينافي ما علم يقيناً 

ما جعل عليكم في الدين من ﴿: ه؛ لقوله تعالىمن الشارع أنه لا يريد التكليف ب
  .)٩٠٩(﴾حرجٍ

وليس المراد هنا مطلق المشقّة؛ فإنها لازمةٌ لكلّ تكليف، ولاسيما عند الأخذ 
 المشقّة غير المحتملة عادةً لدى جملة المكلّفين، وإن أطاقها البعض بالاحتياط؛ ولكن المراد

  .)٩١٠(منهم
لى الاحتياط، ويترتب عليها من المشاق ما ليس داخلاً ومن جملة الأحكام المبنية ع

؛ )٩١١( ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم وطء المتحيرة-:تحت مقدور المكلّف غالباً
احتياطاً من الوقوع في مفسدة الوطء في الحيض؛ قال الجُويني : ها به منوهذا الذي نأمر

غير منسوبة إلى ما يقتضي التغليظ، وإنما نأمرها به الاحتياط ليس للتشديد والتغليظ؛ فإنها 
  .)٩١٢(ضرورةً

وفي الحق؛ لا يجد المتأملُ شدةً أعظم من هذه الشدة؛ إذ كيف يكونُ المنع من القربان 
وفي التلويح إلى ذلك المعنى يقول ابن ! بين الأزواج اليافعين خارجاً عن التغليظ غير المحتمل؟

                                                
الضر؛ : ؛ والضرر لغة)٣/٣٦٧: (المحصول، والرازي، )١/٢٤٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-908
: المصباح المنيرالفيومي، : ؛ انظر الأعيان على نقص يدخل والألَم، وكلّالفاقة والفقروهو 

الجرجانيّ، : ؛ انظروقوعه من دب لا امم بالعبد زلُني ما: ، ومنه اشتقّت الضرورة؛ وهي)٣٦٠/ص(
عريفاتالت) :١٨٠/ص( ،والأنصاري ،يقةالحدود الأن) :٧٠/ص.( 

 ).٧٨: (الحج، الآيةسورة  -909
 ).١/١٤٠: (الفواكه الدوانيالنفراوي، :  انظر-910
: المغني؛ وابن قُدامة، )٢/٤٦٢: (اموعالنووي، :  وهو أصح قولِي الإمام الشافعي؛ انظر-911

: وقدرها؛ قال السيوطي تِها عدوقتهي المرأة المعتادةُ؛ إذا كانت ناسيةً ل: ؛ والمتحيرة)١/١٩٦(
وتى أيضاًسمم ؛رةًحيلأن رت الفقيه في أمرهاها حي ،يوطي؛ انظر السظائرالأشباه والن) :٢٤٨/ص( ،

 ،والهيتميالفتاوى الكبرى) :١/٧٧.( 
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكام، وابن عبد السلام، )٢/٤٢٢: (اموعالنووي، :  انظر-912
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م من توه لما يصحاب درءاً كثير من الأعند رةتحيستحاضة المُالمُ وطء تحريم: عبد السلام
 ه ليس تقديرنأ و،ضعوج في الب الز لحقهم نظراًزه بعض وقد جو،مفسدة الوطء في الحيض

وجين  الزما في حق ولا سي،ائمرر الد ولما فيه من الض،هرتقدير الطّ ى منولَأالحيض ب
الشيناب)٩١٣(.  

ومن الفروع الجارية على ذلك المعنى أيضاً ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم أنّ ذات الأقراء إذا طلّقت، ولَم تر الحيض في عادتِها؛ فإنها تكون في عدة أبداً؛ 

ارها حتى تحيض، أو تبلغ سن الإياس؛ لأنها المدة التي يتيقّن بِها براءةُ رحمها؛ فوجب اعتب
  .)٩١٤(احتياطاً

وواضح ما في هذه النزعة الاحتياطية من الحرج الذي يمكن معه الجزم بداهةً بأنّ 
أصول الشريعة ترده وتأباه؛ فإنّ تطويل العدة بِهذه الصورة ضرر محض لا يكاد يختلف فيه؛ 

 ، من الأزواجها تمنعفإن: وفي بيان ما ينتج عن ذلك من حرج غير مألوفٍ؛ يقول ابن قُدامة
حبس دائماًوت،ويتضر ر الزوجبإيجاب الس ؛ فقة عليهكنى والنوقد قال ابناس عب : لا 
تطوكفاها تسعةُ؛ةقّلوا عليها الش ٩١٥(ر أشه()٩١٦(.  

 عند إرادة الامتثال وفق ما  الجمع بين محتملات التكليفتعذّرومما يلتحق بِهذا المعنى 
أو تركاً؛ مانع يمنع من ولوج هذا   فعلاًهاامتناع الجمع بينفإنّ  خذُ بالاحتياط؛يقتضيه الأ

المسلك؛ لما يؤول إليه التزامه عندئذ من مشقّة وحرج غير معتادين؛ ويظهر ذلك بجلاء في 
الأحوال والصور التي تكون فيها الشبهات القائمةُ في محلّ الحكم من ذوات الأطراف 

                                                
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكامن عبد السلام،  اب-913
، وابن )٣/٣٨٦: (مغني المحتاج، والشربيني، )١/١٥٩: (روضةُ الطّالبينالنووي، :  انظر-914

 ).٨/٨٩: (المغنيقُدامة، 
: ؛ انظرتنكح أن لها الأربعةُ مضت إذا ؛عليها لواطوت لا:  الأثر أخرجه عبد الرزاق؛ ولفظه-915

فالمصنولَم أجده باللّفظ الذي )٦/٤٥٥(، ١١٦٤٦: انقضاء الأربعة، رقم: الطّلاق، باب: ، كتاب ،
 .أورده به ابن قُدامة

 ).٨/٨٩: (المغني ابن قُدامة، -916
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محصورة؛ حيثُ يصبح السعي وراء مقتضياتِها ضرباً من السعي وراء المستحيل؛ الواسعة غير 
  .)٩١٧(بل والخيال

وبذلك تعلم أنّ ما ذهب إليه بعض المُتصوفة من أنّ من شغله شيءٌ من ماله في 
الصلاة وجب عليه الخروج منه تفريغاً لسره يعد من أشد الاحتياطات التي قيل بِها 

 وجبالخر السر تفريغُ أنّ اوأم: ؛ وفي بيان أوجه وهن ذلك المذهب؛ يقول الشاطبيوأصعبها
 اسالن جميع على لوجب ؛بإطلاق واجباً كان ولو !؟الوجوب هذا ما أدري فلا ؛واجب عنه
وذُ وأزواجهم راهموقُ وديارهم ضياعهم عن وجالخرذلك وغير هماتِري به لهم يقع امم غلُالش 

 شغله نمِ أكثر لاةالص في غلللش سبباً المال عن الخروج يكون فقد هذا لىعو ،لاةالص في
 الخروج هؤلاء على أفيجب ؛الأشياء هذه بآحاد غلالش عن اسالن أكثر يخلو ولا ..بالمال
اعم لهم بسب في غلالش لا ما هذا ؟لاةالص في جتهادوالا الفقه على الجاري وإنما ،فهمي 

 شغلهي أن شأنه اعم وجالخر إلى ندبي وقد ،ةخاص اغلةالش الخواطر مجاهدة طلب العبادة
 إلى يؤدي تأثيراً هفقد فيه رؤثّي لا امم وكان ،شرعاً عنه الخروج أمكنه إن غيره أو مال من
  .)٩١٨(أعظم أو منه فر ما مثل

معنى  و:)٩١٩( في غيرهغتفرغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يي -:وجه الحادي عشرالم
القاعدة أنّ العمل بالاحتياط يتسامح فيه بما لا يتسامح مع غيره؛ وذلك لأنّ الاحتياط وسيلةٌ 

من أداء ما لزمه من التكاليف، وقد تقرر من  بِها يسلكها المكلّف في مقام الامتثال؛ ليتمكّن
اصد، والشروط يغتفر فيها ما لا  يغتفر في المق لاموارد الشرع أنّ الوسائل يغتفر فيها ما

  .)٩٢٠(يغتفر في الأركان
 والوسيلة ، الأصلو هقصد لأنّ الموإنما اغتفر في الوسيلة ما لَم يغتفر في المقصد؛

: قال السيوطي وتحقيقه، والأصل مقدم على الفرع من كلّ وجه إجماعاً؛ شرعت لخدمته

                                                
 ).٢١٦/ص: (القواعد الفقهيةالبنجوردي، :  انظر-917
918- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٠٣.( 
 ).٥/٢٩٣: (فتوحات الوهاب، والجمل، )١٠/١٢: (تاجتحفةُ المحالهيتمي، :  انظر-919
، )٢/١٩: (الغرر البهية، والأنصاري، )١٥٨/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-920

 ).٢/٢٠٥: (حاشية العطّاروالعطّار، 
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يمن ثَ؛ وصدغتفر في المقاغتفر في الوسائل ما لا يتختلف الأُلَم  ..ممة ة في إيجاب الني
لاةللص،وء واختلفوا في الوض)٩٢١(.  

  -:الآتيين ثمرته في المعنيين إجمالُ  يمكنفي مجال الاحتياطهذه القاعدة والعمل بِ

 أنه إذا حدث تعارض بين احتياطين؛ فإنّ ما كان احتياطاً لمقصد مقدم على -:ماأوله
الوسائلُ أبداً أخفض رتبةً من المقاصد إجماعاً؛ فمهما : قال القرافيّاً لوسيلة؛ ما كان احتياط

تعارضا تعين تقديم المقاصد على الوسائل؛ ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة؛ 
لكونه شرطاً ووسيلة، والصلاة مقصد، وقدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان على 

  .)٩٢٢(تي هي وسيلةالسترة ال

 الحد من غلواء العمل بالاحتياط؛ فإنّ الاحتياط معنى قد يتسع مفهومه -:هماثاني
على بعض المكلّفين إلى الحد الذي يخرج به عما رسمه الشارع؛ فإذا انقدح في ذهن المكلّف 

د التكليف أنّ الشارع يتساهلُ فيما هو للاحتياط، ولا يتشدد فيه تشدده في غيره من مقاص
؛ والسبب في ذلك هو أنّ العمل كان ذلك مانعاً له من الغلو في التزامه، والتنطّع في العمل به

 ما بين فرقبالاحتياط ثابت على وجه الضمنية والتبع لا على وجه الأصالة والاستقلال، و
  .)٩٢٣(الأصل في غتفري لا ما منيالض الثبوت في غتفري هبأن ؛أصالةً ثبت ما وبين ضمناً ثبت

في حق  كلمة الشهادة  منأشهد فقد تسامح الفقهاء في حذف لفظ ؛ذلك المعنىول
د؛ مه وتشهاستغفر رب يخان عن أبي هريرة أنّ ن حلف بغير االله تعالى، ثُمعملا بما رواه الش

 النبيقال  :ى؛ فليقلزلا إله إلا االله: من حلف باللات والع)ن دخل في ؛ بخلا)٩٢٤ف م

                                                
921- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :١٥٨/ص.( 
المقّري، ) ١/١٢٣: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : ؛ وانظر)٢/١٠٧: (الذّخيرةالقرافيّ،  -922

القواعد) :٢/٣٣٠.( 
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائد ابن القيم، -923
: ، مسلم، كتاب)٤/١٨٤١(، ٤٥٧٩: والنجم، رقم: التفسير، سورة:  البخاري، كتاب-924

 ).٣/١٢٦٧(، ١٦٤٧: رقم، االله إلا إله لا :فليقل ؛ىزوالع باللات حلف نم: الأيمان، باب
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؛ وعلّلوا ذلك بأنه أشهدالإسلام عن كفر أصلي، أو ردة ثابتة؛ فقد ألزموه النطق بلفظ 
يغتفر في غيرهغتفر فيما هو للاحتياط ما لا ي)٩٢٥(.  

هذه القاعدة  :)٩٢٦(تعارضينتجاذب م عند إنما يكون الاحتياطُ -:وجه الثّاني عشرالم
 من المقومات التي يقوم العمل بالاحتياط على أساسها، وهو انتفاء تعتبر صياغةً موجزة لمقوم

وأما مع وجوده؛ مدرك الترجيح لأحد الاحتمالات القائمة بأصل الحكم أو محلّه أو مآله، 
 في مقتضى الشرع واجبال  هوه لأنّ العمل ب الراجح؛ الاحتمالفالتعويلُ يكون على

 مقدمةٌ على دلالة الأضعف في موارد  الأقوى أنّ دلالةَبادئ المقررةالمومن  والنظر،
؛ وفي الكلام حول معنى هذه القاعدة وموقع العمل بِها في محالّ الاحتياط؛ يقول )٩٢٧(النزاع
الهيتمي : وإن تنازعه ،نبي أو حرام نيء إذا لَم يتنازعه دليلان؛ فهو حلالٌ بيإنّ الش

 مجرد توهم وتقدير لا مستند له؛ كترك النكاح من نساء سبباهما؛ فإن كان سبب التحريم
بلد كبير خشيةَ أنّ له فيها محرماً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، واستعمالِ ماء رد احتمال 

 أُلغي ولَم يلتفت إليه بكلّ حال؛ لأنّ ذلك التجويز هوس، فالورع فيه -:وقوع نجاسة فيه
ه من معنى الشبهة شيءٌ، وإن كان له نوع قوة؛ فالورع وسوسةٌ شيطانيةٌ؛ إذ ليس في

  .)٩٢٨(مراعاته

وأما إذا تواردت الاحتمالات وانتفى المُدرك الذي يمكن التعويلُ عليه في الترجيح 
 شرعي بينها؛ فإنّ الملجأ حينئذ يكونُ في العمل بالاحتياط، والبناء على اليقين؛ وهو معتمد

  .)٩٢٩(ه الأحوالمعتبر في مثل هذ

ومفاد هذه : )٩٣٠( التحليلُ لا يكون إلا بأقوى الأسباب: عشرالموجه الثّالث
القاعدة أنّ المعهود من تصرفات الشارع في أبواب التحليل والتحريم؛ هو اشتراط أقوى 

                                                
 ).٥/٢٩٣: (فتوحات الوهاب، والجمل، )١٠/١٢: (تحفةُ المحتاجالهيتمي، :  انظر-925
 ).٢/٢٥٦: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-926
، )٨/٥٩: (المغنيدامة، ، وابن قُ)٢/٥٤: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، : انظر -927

 ،نقيطيوالشالورودن ثر) :٥٨٧/ص.( 
928- ،الهيتمي الفتح المبين) :١١٧/ص.( 
 ).٣/٥٠: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )١/١٩٩: (تبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر-929
 ).٣/١٤٤: (الفروقالقرافيّ، :  في ذلك أيضاً؛ وانظر)١/٢١٣: (القواعد المقّري، -930
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الأسباب في حال الانتقال من الحرمة إلى الإباحة؛ بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة؛ 
وج من رع في الخريحتاط الش:  يكون بأخف الأسباب؛ وفي تقرير ذلك يقول القرافيّفقد

لأنّ؛ من الخروج من الإباحة إلى الحرمةالحرمة إلى الإباحة أكثر الت ؛ المفاسدحريم يعتمد 
؛ لهن الاحتياطُفيتعيفيه المفسدةُقدم على محلّ فلا ي على زوال تلك  يدلّ إلا بسبب قوي 
 للمفسدة بحسب  بأيسر الأسباب دفعاً ويمنع الإباحة ما فيه مفسدةٌ،عارضهاسدة أو يالمف

  .)٩٣١(الإمكان

وذلك يعني أنّ ما كان تحريمه ثابتاً؛ لَم يجز الإقدام عليه بمجرد الشك في انتقاله من 
 برميته،  غريقاً في الماء ميتاً، وشك هل ماته صيدوجدفالصائد إذا حال المنع إلى الإباحة؛ 

يحلّ له أكلُه؛ لأنّ الأصل عدم الحلّ، وقد شك في السبب اوز لَم أو بغرقه في الماء؛ 
  .)٩٣٢(يزل أصلُ المنعلَم للأكل؛ ف

ولهذا المعنى أجمع الفقهاءُ على تحريم نساء اوس وذبائحهم؛ مع أنّ أكثَرهم أجرى 
: ن وجه ذلك التفريق يقول ابن قدامةعليهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم؛ وفي بيا

الحلّلأنّ؛  نسائهم وذبائحهميثبت حلّلَم و ولأنّ، بهة لا يثبت بالشبهة لما اقتضت  الش
 له تغليباً، هاحريم في المواضع كلّ ليثبت الت؛ اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم،تحريم دمائهم
  .)٩٣٣(على الإباحة

 ما يقتضي حلَّه بظن غالبٍ؛ لاستناد السبب المحلّل إلى وأما إذا طرأ على الأصل المحرم
ه ي؛ فإنز الإباحة؛ ؤثّرسببٍ ظاهر قويدخله حيفق العلماء علىذلكلو في حكمه، ويأنّ  ات 

ه من رمى صيداً، فوقع بالأرض مجروحاً ومات لتوه، وليس فيه غير أثر سهمه؛ حلّ له أكلُ
 الرمية، ولا التفات إلى احتمالِ موته بسببٍ آخر، وإن كان اتفاقاً؛ إحالةً لموته على

  .)٩٣٤(وارداً

                                                
 .)٢/٢٩٤: (الذّخيرة:  وانظر له؛)٣/١٤٤: (الفروق القرافيّ، -931
، وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على ذلك؛ )١/٣٢٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -932
 ).١٣/٧٩: (شرح مسلم: انظر

، وحكى في موضع آخر الإجماع على تحريم نسائهم وذبائحهم إلا )٩/٧٣: (المغني ابن قُدامة، -933
 ).٩/٣١٤: (المغني: بن المُسيب، والثّابت عنه خلافُها؛ انظرروايةً عن سعيد 

 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائر، وابن السبكي، )١/٣٢٧: (اموع المذهبالعلائي، : انظر -934
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 -:ومما يشهد لسلامة هذا المعنى على وجه العموم في التنقّل بين التحريم والتحليل
النظر في موارد الشرع الجزئية؛ فقد ماز الشارع بين الطّرفين ممايزةً واضحةً؛ ومن ذلك ما 

 االله أنّ ترى ألا: العربي في معرِض الاحتجاج على صحة القاعدة؛ حيث قالأشار إليه ابن 
لما وجلّ عز على محر جلالر وكان ،أبيه وامرأة ابنه حليلة نكاح امرأة على عقد إذا جلالر 

 أمةٌ له كانت لو وكذلك ،أبيه وعلى ابنه على حرام هاأن قهاطلّ ثُم ،هابِ يدخللَم و نكاحاً
 ويدخل يقع حريمالت أنّ لك نبيي فهذا ؛أبيه وعلى ابنه على متحر لهاقب أو ،بشهوة فلمسها
 من ظاهر لو وكذلك ،هاكلُّ قتطلُ ؛امرأة بعض قطلّ لو وكذلك ،شيءٍ بأقلّ المرء على
 ؛نكاحاً امرأة بعض على أو ،نكاح بعض امرأةٍ على عقد ولو ،الكامل هارالظّ لزمه ؛بعضها

 وطأً ويطأها ،هازوج هابِ يدخل حتى عليها كاحالن عقد هاحلّي لا المبتوتةُ كذلكو ،يصحلَم 
 به يقصد لا رغبة نكاح يكون أن يحتاج هإن :لالمحلّ نكاح في مالك قال ولهذا ؛صحيحاً

ويكون ،حليلالت وطأً لها هوطؤ ولا صائمةً تكون لا باحاًم ويكون ،حيضتها في ولا مةًحرِم 
بالغاً وجالز سلماًم)٩٣٥(.  

وقد بنى الفقهاءُ على ذلك المعنى الكثير من مسائل الفروع؛ منها المتفق عليه، ومنها 
المختلف فيه؛ والإدراك الواعي لمضمون هذه القاعدة من شأنه أن يخفّف من حدة ذلك 

، ومناشئ الخلاف، ويزيل اللّبس الذي يقع فيه بعض من لا يحيط علماً بمدارك الأحكام
 اختلاف موارد  ظهر لك سبب؛هذه القواعدإذا أحطت بِو: النزاع فيها؛ كما قال القرافيّ

رع في هذه الأحكامالش،اختلاف العلماء وسبب ،والحِ ونشأت لك الفروق كم 
عاليلوالت)٩٣٦(.  

هذه القاعدةُ تعد من القواعد : )٩٣٧(الأجر على قدر المشقّة: الموجه الرابع عشر
المحفّزة على سلوك منهج الحياطة لأمور التكاليف في مقام الامتثال؛ ذلك أنّ العمل 
بالاحتياط شاق في أغلب أحواله وصوره؛ فإذا علم المكلّف بأنّ زيادة المشقّة يقابلها زيادةٌ 
في الأجر؛ اندفع إلى العمل بكلّ نشاطه، مستشعراً في قلبه حلاوةَ ما يقدم عليه؛ بخلاف 

جوم على الأشق دون وجود المحفّز؛ فإنه قد يعود على عمله بنوعٍ من الفتور والكسل؛ اله

                                                
 ).١٣/٢٢٨: (التمهيدابن عبد البر، :  انظر-935
 ).٣/١٤٤: (الفروق القرافيّ، -936
 ).١٤٣/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٤١٣: (نثُورالم الزركشي،: انظر -937

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٢٦٥ -

 فلا ؛ الأبد ذي الجلال وسعادةِح العباد ومواهبِ على مصالِ مشتملةٌالعبادات: يقول القرافيّ
يليقتفويت ؛ةى المشقّها بمسم؛سارة احتمالها مع يولذلك كان ترك ص في كثير من الترخ 

 ؛ب في التقر وأبلغُ،واعية في إظهار الطّة أبلغُ العبادة مع المشقّ تعاطي ولأنّ؛ىالعبادات أولَ
ها التي ح مصالِ فتحصلُا المعاملاتوأم؛ )٩٣٨(ك على قدر نصبك أجر: قال ..ولذلك

بذلت الأعواضفيها بمسم ى حقائق الش؛روطرع والشبل التزام غير ذلك ي ي إلى كثرة ؤد
  .)٩٣٩(شر الفساد وإظهار العناد ون،لخصاما

ولا تكونُ المشقّة سبباً في زيادة الأجر وعظم الثّواب إلا إذا تحقّق فيها شرطان؛ 
  -:وهما

 أن يكون التكليف مقتضياً لها؛ بحيثُ يمتنع القيام به دون الوقوع -:الأولالشرطُ 
؛ لما علم يقيناً من الشارع أنه ميالٌ في فيها؛ فلا يجوز أن يقصد المكلّف المشقّة من الامتثال

أصل وضعه للتكاليف إلى التسهيل ورفع الحرج؛ فإذا تعمد المكلّف الوقوع في المشقّة كان 
قصده مناقضاً لقصد الشارع، ولَم يحصل له من إرهاقِه نفسه سوى زيادة النصب؛ قال ابن 

 على وحملها فسالن عذاب دمجر في هتمحب وأ رضاه ليس االله نّأ عرفي نأ ينبغي امم: تيمية
أ كان ماكلّ العملُ يكون حتى ؛المشاقيحسب كما ؛فضلأ كان ؛شق من كثير نّأ الالجه 
 ومصلحته العمل منفعة قدر على جرالأ ولكن ؛لا ؛شيءٍ كلّ في ةالمشقّ قدر على جرالأ

  .)٩٤٠(وفائدته

 لام كلامبن عبد الس التي يعظم وللإمام العز في بيان ضابط الفرق بين المشاق نفيس
نن رائط والسرف والشإذا اتحد الفعلان في الش: الأجر تبعاً لها وما ليس كذلك؛ حيثُ قال

وانفرد ،  فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائفاًهما شاقّوكان أحد، والأركان
فأُ؛ وتعالىة لأجل االله سبحانههما بتحمل المشقّأحد ة لا على عين ل المشقّثيب على تحم

                                                
 لك إنّ: عمرا في لها قال  االله ولرس أنّ عائشة أخرجه ذا اللّفظ الحاكم عن أم المؤمنين -938
: ؛ انظريخينالش شرط على صحيح حديثٌ هذا: ؛ وقال عنهنفقتك و نصبك قدر على الأجر من
المستدركحيح؛ انظر)١/٦٤٤(، ١٧٣٣: المناسك، رقم: ، كتابكتاب: ، وأصله في الص ،مسلم :

 ).٢/٨٧٠(، ١٢١١: بيان وجوه الإحرام، رقم: الحج، باب
 ).١/١٢٠: (الفروق القرافيّ، -939
 ).٢٥/٢٨١: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -940
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؛المشاقإذ لا يصح التقر برب كلَّ القُ لأنّ؛ بالمشاقها تعظيمللرب وليس ، بحانه وتعالى س
عينولا توقيراً تعظيماً المشاق )٩٤١(.  

أن لا يكون أمام المكلّف خيار في التوسيع على نفسه، ورفع المشقّة : الشرط الثّاني
ن كاهله؛ وذلك بأن لا يكون له مناص من ارتكاب الصعب للقيام بمقتضى التكليف؛ ع

 في ماوكلاه ،صعب والآخر ،سهلٌ أحدهما ؛للآخرة لوكهس في طريقانفمن كان أمامه 
على المطلوب إلى لالتوص فيأخذ ؛واحد حد بعض الذي الأصعب ريقبالطّ دينالمتشد يشق 
 يجد كالذي ؛فسالن على شديدالت على بناءً الأسهلَ ريقالطّ ويترك ،مثله فالمكلّ على
 عطيلَم  فهذا ؛الآخر ويترك ،ستعمالهلا الشاق البارد ىفيتحر ؛وبارداً ناًخس: ماءين هارةللطّ
طلبه الذي هاحقَّ فسالن الشغير من الحرج رفع دليلَ وخالف ،منه ارع ؛زائدٍ معنى فالشارع 

 بكم كان االله إنّ كمأنفس لواتقت ولا﴿: تعالى االله قال وقد ،همثلِ ةرعيبش يرضلَم 
  .)٩٤٣(هلهوا بعاًتم فصار ؛)٩٤٢(﴾رحيماً

على وجه العموم،  فالمشقّة لا تصلح للكونِ مقصداً يتغياه المكلّف في مقام الامتثال
ك سبيلاً؛ فإن احتاج والمطلوب في حقّه أن يجافِي مسالك التشديد والحرج ما وجد إلى ذل

إلى الأخذ بالاحتياط في مسألة من المسائل التي تصلح محلا له؛ كان أجره على تحمل المشقّة 
لوك سبباً في زيادة أجره بلا شكالناتجة عن ذلك الس.  

والقاعدة بقيودها من شأنِها أن ترسم أمام المُتشرعين منهجاً يضبطُ عملهم بالاحتياط 
هم، ويحول دون وقوعهم في مظاهر التنطّع المذموم؛ والذي كثيراً ما يكون في واقع حياتِ

اطبيوء العمل به؛ قال الشوء فهم حقيقة الاحتياط أو سناشئاً عن س :ييأتِ نفم مداًتعب 
 فيأخذ ؛تهمحب إلى وصلةالمُ والأسباب يسيروالت فقالر من له ارعالش وضع ما بخلاف بزعمهِِِ

                                                
: الموافقات الشاطبي، :؛ وانظر في نفس المعنى)١/٣٦: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -941

)٢/١٢٣.( 
 ).٢٩: (النساء، الآيةسورة  -942
 ).١/٢٦٦: (الاعتصامالشاطبي، :  انظر-943
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والطّ الموصلَم لّالس هو ويجعله ،والأصعب بالأشقريق في غايةٌ إلا هكلُّ هذا هل ؛الأخص 
  .)٩٤٤(!لالة؟الض يهتِ في وتلف ة،الجهال

  
  

  
  
  

                                                
944- ،اطبيالش الاعتصام) :١/٢٦٦.( 
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الفصل الرابع◌
ُ ُ ّ ُ
الفصل الرابع◌
ُ ُ ّ ُ

::  

   التقّعيد الأصولي والفقهي التقّعيد الأصولي والفقهيأثر الاحتياط فيأثر الاحتياط في
وواقع التشّريع العمليوواقع التشّريع العملي  

  :الآتيةوفيه المباحثُ 
  :الاحتياط في التقعيد الأصوليّ أثر: المبحثُ الأول
  :أثر الاحتياط في التقعيد الفقهي: المبحثُ الثّاني

  : الاحتياط في واقع التشريع العمليأثر: المبحثُ الثّالث
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المبحث الأول
ّ ُ

:  
  لي التّقعيد الأصوفيأثر الاحتياط 

  
 الآتيةوفيه المطالب:  
  .في قواعد الدلالات الاحتياط أثر: المطلب الأولُ
  .أثر الاحتياط في قواعد القياس: المطلب الثّاني

   .أثر الاحتياط في قواعد الذّرائع: المطلب الثّالثُ
ابعالر المطلب :ض الاحتياط في قواعدأثرعاررجيحو  التالت.  
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 :ّابقة أنوضة في ثنايا المباحث السة المعرلاحظ من خلال المادللاحتياط ي 
لا يعني انعدام الصلة بينه وبين اال البيانِي؛ ارتباطاً وثيقاً باال التطبيقي؛ غير أنّ ذلك 

فإنّ له فيه عرقاً ضارب الجذور؛ فاتهد إذا اضطُر للنظر في مسألة من المسائل؛ فإنّ حاجته 
ـزيله وتكييفه؛ لأنّ التطبيق قد إلى بيان الحكم تقع ضرورةً قبل الحاجة إلى معرفة طريق تن

يكون مجرد تنـزيل لحكم ثابتٍ معلوم، وقد لا يبلغ تلك المرحلة إلا بعد أن يتفصى به 
  .)٩٤٥(الاجتهاد عن حكم يصلح للتطبيق

 عرض لبعض القواعد الأصولية التي كان للمنزع الاحتياطي أثر الآتيةوفي المطالب 
ا، أو في إثباتِها وتأكيدها، والقصد الكلي من ذلك بيانُ وجه واضح في إنشائها وتقريره

الصلة بين الطّرفين؛ دون الولوج في تفاصيل القضايا الأصولية التي قد يكونُ جمعها 
  .واستيعابها من الصعوبة بمكان

  

                                                
 ).٢٣٠/ص: (الاجتهاد بالرأيالسنوسي، :  انظر-945
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  :المطلب الأولُ

في الاحتياط أثرلالات قواعد الد   
د من القواعد المتعلّقة بدلالات الألفاظ وما يتصل قد كان للاحتياط أثر واضح في عد

بِها؛ ولكون الغرض من عقد هذا المطلب بيانَ ذلك الأثر دون الاستيعاب والشمول؛ فقد 
تركّز البحث حول بعض القواعد البارزة، والتي من شأنِها أن تترك انطباعاً واضحاً لدى 

  : االاالمتأمل فيها عن أثر الاحتياط في هذ

 معنيين على الدالّ الواحد فظاللّ هو المشترك: اللّفظ المُشترك يعم: لقاعدةُ الأولىا
 ستفادتينم لالتانالد كانت واء؛ سغةاللّ تلك أهل عند واءالس على دلالةً ؛أكثر أو مختلفين
 والأخرى الوضع من ستفادةًم إحداهما كانت أو ،الاستعمال كثرة أومن ،لالأو الوضع من
  .)٩٤٦(الاستعمال ثرةك من

تصحبه قرينةٌ لفظيةٌ أو معنويةٌ تبين مراد  لَم ومعنى القاعدة أنّ اللّفظ المشترك إذا
حمل على جميع المتكلّم منه؛ فإنيمتنع ألا ةَطيشره؛ معانِيه ي ؛ فقول االله خارج لأمرٍ الجمعي

؛ يحملُ على الجس )٩٤٧(﴾طيباً فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً لامستم النساءأو ﴿: عز وجلّ
 من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴿: باليد والجماع؛ لأنه مستعملٌ فيهما، وقوله أيضاً

؛ يحمل على العقد والوطء؛ لأنه مستعملٌ فيهما، ولا قرينة تخصه بأحد )٩٤٨(﴾النساء
  .؛ فيحمل على المعنيين جرياً على مقتضى العمومالمعنيين

                                                
ى د المعنفظ ويتعد اللّتحد هو أن ي:وقيل في تعريفه). ١/٢٤٨: (الإاجابن السبكي، :  انظر-946
كالقرء ،فيهمابيل الحقيقة على سة معانٍ؛ منها  في الحيض ه حقيقةٌ فإنه حقيقةٌ في عدوالطّهر، والعين فإن

: إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )٢/٣٧٧: (البحر المحيطالزركشي، : الباصرةُ والجارية والمعدن؛ انظر
 أعم؛ فإنه يتناول المشترك بين معنى حقيقي وآخر مجازي؛ بخلاف غيره ؛ وتعريف ابن السبكي)٣٠/ص(

من التعريفات؛ فإنها لا تتناول إلا ما كان له أكثَر من معنى حقيقي دون غيره، والظّاهر مما يمثّلون به 
 .هلهذه القاعدة أنهم يقصدون النوعين معاً، ولعلّ ذلك ما جعل ابن السبكي يعمم تعريفَ

 ).٤٣: (المائدة، الآيةسورة  -947
 ).٢٢: (النساء، الآيةسورة  -948
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، )٩٤٩( ومن تبعه من علماء الأصول  رأي الإمام الشافعيتمثّلوهذه القاعدة 
ها الاحتياط لمقصود المخاطب ومراده؛ وذلك لأنّ المتكلّم  أبرزعانِي؛من المواحتج لهم بجملة 
؛ فقد حقّق السامع ما قصده، وإن أراد بعضها فقط؛ فقد تحقّق عانِيإن أراد به جميع الم

  .)٩٥٠(ذلك يكون قد خرج عن العهدة بيقينالبعض ضمن الكلّ، وب
 أنّ :أحدهما -:بأمرين ذلك في جحتاو: وفي مقام الاحتجاج لذلك يقول الزنجانيّ

 من بأولى منها البعض نتعي فليس ؛ياتسمالمُ من واحد كلّ إلى هنسبت استوت فظاللّ
 :تعالى االله قال ؛هوقوع جوازه على دلّ هأن :انيالثّ. احتياطاً الجميع على حملفي؛ البعض

 ،استغفار الملائكة ومن ،رحمةٌ االله من لاةوالص ؛)٩٥١(﴾بيالن على ونصلّي هوملائكت االله إنّ﴿
  .)٩٥٢(اًجميع المعنيين الواحد فظباللّ تعالى االله وأراد

، وذهبوا إلى أنّ المشترك )٩٥٣(وخالف في ذلك أكثَر الحنفية وبعض المتكلّمين والمعتزلة
 على معانِيه واحد من  لكلّلّفظ المشتركوا ال إنما وضعأهل اللّغة  بأنّ-: لهمجواحت يعم؛ لا

؛ صد بهما قُ  وعكسِ،ضع له ما وضدفي ، وحملُه على الكلّ دفعةً استعمالٌ له سبيل البدل
 رةعشم بقرينة صلات إذا  لا الحقيقة؛ازا جهة على همعانِي جميع به رادي أن يجوز ولكن
  .)٩٥٤(بذلك

                                                
، وابن )١٥٠/ص: (المسودة، وآل تيمية، )٢/٣٨٤: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-949

 ،بكيالساجالإ) :١/٢٥٥.( 
 ).٢/٤١: (أصول الفقهأبو النور، :  انظر-950
 ).٥٦: (الأحزاب، الآيةسورة  -951
البحر الزركشي، :  كذلك؛ وانظر)٣١٣/ص: (تخريج الفروع على الأصولالزنجانيّ،  -952
 ).٢/٣٩١: (المحيط
، )١/١٢٥: (أصول السرخسي، والسرخسي، )١/٣٩: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-953

 ،والبصريالمعتمد) :١/١٧( ،ركشيوالز ،البحر المحيط) :فتازانيّ)٢/٣٩١والت ، ، لويح علىالت
 ).١/١٢٦: (التوضيح

: تخريج الفروع على الأصول، والزنجانيّ، )١/٢٥٦: (الإاجابن السبكي، :  انظر-954
 ).٣١٣/ص(
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 به ليقع ؛بالأسماء عانِيالم تمييز واضعةبالمُ الغرض لأنّ :قالوا: قال أبو الحسين المُعتزليّ
لَم ؛البدل على هولخلافِ لشيء واحدةً لفظةً وضعوا فلو ؛الإفهام بِها فهمي ذلك وفي ،هماأحد 
واضعةبالمُ الغرض نقض)٩٥٥(.  

وضع ي لَم هإن؛ فهذا غلطٌ:  وقال بعموم المشترك،ل القواسي في ردلكيا الهراوبالغ 
وضع؛وم عم؛ضع لآحاد المحامل على البدل ولكن وفالت عميم فيه إخراجوعهه عن موض ،

  .)٩٥٦( وهذا قاطع.. آخريلٍبِوإلحاقه بقَ

بِيل وذلك يعني أنّ المشترك إذا لَم تصحبه قرينةٌ تبِين عن مراد المتكلّم؛ فإنه يصير من قَ
امل عند القائلين بعدم العموم، ولا يرتفع عنه ذلك الإجمالُ إلا بدليل خارجي يبِين عن 

  .المُراد، ويكشف عن المقصود
ومع شدة الخلاف في هذه المسألة؛ فإنّ ثمرته في الواقع العملي ليست كذلك؛ 

أنه لا : أولهما: عنيينخصوصاً ما يتعلّق بالتعامل مع نصوص الشارع وخطاباته؛ وذلك لم
وعلى فرض : يهماثانو ؛يكاد يوجد لفظٌ مشترك مجرد عن كلّ القرائن التي تبين المراد منه

وج ن النبيوده؛ فقد بي المراد منه قطعاً؛ لمقام البيان الواجب عليه، وتأخير البيان عن 
  .)٩٥٧(ع إجماعاًممنو وقت الاحتياج

                                                
955- ،البصري المعتمد) :١/١٧.( 
 ).٤/٢٢٦: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-956
 وما ذكره ؛)٢٩٤/ص(: المناهج الأصولية يني،، والدر)٣/٣٠٨: (الموافقاتالشاطبي، : انظر - 957

نجانيّ وغيرالزمسلّم؛ حيثُ قاله فروعاً لذلك الخلاف غير  :أنّ هذا الأصل ع عنويتفرم ب العمد وج
التخيير بين القصاص والدية عند الشافعي ؛من قوله تعالىستفاداً م : ﴿جعلنا فقدل مظلوماًتِن قُوم  
هلولي وراً﴾ ناًلطاسه كان منصسرف في القتل إنفإنّ ؛]٣٣: الإسراء[ فلا ي يحتمل لطانالس يةالد 

 لا وعندهم، منهما واحد لكلّ وبالوج وصف وأثبت ،بينهما  افعيالش رخي جرم فلا؛ والقصاص
يبل ؛رخي عيناً القصاص على حملي ؛ فعلى الفرض بأنّ لفظلطانالسن  من الألفاظ المشتركة؛ فقد بي

 النبي عن أبي هريرة المراد منه؛ حيثُ روى البخاري  أن النبي قال  : ن قُتل له قتيلٌ؛ فهوم
من قتل له قتيلٌ فهو : البخاري، كتاب الديات، باب: ؛ انظربخير النظرين؛ إما أن يودى، وإما أن يقاد

 ).٦/٢٥٢٢(، ٦٤٨٦: بخير النظرين، رقم
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 كان ه عند من يقول به من الأصوليين؛ إنمامعانِي كلّ على  المشتركوعلى كلٍّ؛ فحملُ
 للزم من ؛على واحد منهاإلا من أجل الاحتياط لتحصيل مراد الشارع؛ إذ لو لَم يحمل 

 النص، وإن حمل على بعضها دون الآخر؛ كان ترجيحاً بلا مرجح، وهو أمر ذلك تعطيلُ
  .)٩٥٨(اتفاقاًغير جائز 

 ميعج يستغرق لفظٌهو  العام اللّفظُ: اللّفظ العام يحملُ على العموم: نيةُالقاعدةُ الثّا
؛ ومعنى القاعدة أنّ اللّفظ العام يجري على عمومه؛ حتى يرد )٩٥٩(واحد بوضع له يصلح ما

؛ وفي تقرير ذلك )٩٦٠(المخصص المعتبر، وهذا هو مذهب الجماهير من المتكلمين والفقهاء
 ورهظه على فهو ؛ االله ولرس ةنس في ظاهراً اًعام كان كلام كلُّ: فعييقول الإمام الشا

حتى ومهوعم لَمعحديثٌ ي عن ثابِت االله ولرس  ّعلى يدل بالجملة يدرِأُ إنما هأن في ةالعام 
  .)٩٦١(بعض دون الجملة بعض اهرالظّ

هبوا إلى أنّ دلالة العام على وبالغ أكثَر الحنفية في التمسك بمقتضى هذه القاعدة؛ فذ
  إن كان النص وإحاطته كالخاص،ومه قطعاًوجب الحكم بعم تةٌقطعيكلّ أفراده دلالةٌ 

؛ مخالفين بذلك ما قرره أكثَر الأصوليين من أنّ دلالة العام على أفراده )٩٦٢( بهمقطوعاً
ة ما لَم يقترن به ما ي٩٦٣( ذلكبغير شعردلالةٌ ظني(.  

ه القاعدة الأصولية يقوم بِها جملةٌ من أدلّة المنقُول والمعقُول، وللتعويل على وهذ
 حظٌّ معتبر؛ فإنّ مقتضاه ترجيح العموم على الخصوص؛ وفي معرِض  فيهالك الاحتياطامس

عليل لذلك المعنى يقول ابن أمير الحاجالت :ّلأنوص مع احتمال كون  في الحمل على الخص

                                                
 ).٤٢١/ص: (الخطاب الشرعيادي، حم: انظر -958
959- ،بكيابن الس اجالإ) :٢/٨٢(؛ وانظر : ،نقيطيالشالورود نثر) :٢٤٣/ص.( 
، )١/٢٩٧: (كشف الأسرار، والبخاري، )٢٢٥/ص: (المستصفىالغزاليّ، :  انظر-960

 ،ركشيالزالمحيط البحر) :٤/٤٨.( 
961- ،افعيالش سالةالر) :٣٤١/ص.( 
 ).١/٢٩١: (كشف الأسرارالبخاري، :  انظر-962
 ). ١/٥١٤: (حاشية العطّار، والعطّار، )٤/٣٥: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-963
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إضاعةَ مراداًومالعم ا يدخلُ غيره مم؛وم في العملدخول ؛وم بخلاف الحمل على العم 
ى أولَوالأحوطُ، وص فيهالخص)٩٦٤(.  

 أنّ في حمل الكلام العام على الخصوص تفويتاً لمقصود المتكلّم إن كان يريد -:وبيانه
كما -يناً؛ وذلك لأنه العموم، بخلاف ما لو حمل كلامه على العموم؛ فإنّ غرضه يتحقّق يق

إن أراد خصوص العموم؛ فقد تحقّق ما أراده بخصوصه، وإن أراد : -يقول أبو النور
الخصوص بخصوصه؛ فقد تحقّق في ضمن العموم، وبذلك يكون حملُ اللّفظ على العموم 

  .)٩٦٥(أحوط

وص، ويوم ولا خصحمل على عملا ي إلى أنّ العام توقّف عن هذا؛ وقد ذهب البعض
مذهب يحمل في ثناياه ، وهو )٩٦٦(العمل به حتى يقوم الدليل الذي يجنح به إلى أحدهما

عواملَ الحكم عليه، وقد حكم عليه فعلا بالازام؛ فلا أثر له في فروع الفقه وأقوال 
وحسبك أنه قد يؤدي لو عمل به إلى تعطيل بعض .. الفقهاء، وإنما ميدانه علم الكلام

 إذا ومالعم صيغ  فيفالحق: قال الشاطبي؛ )٩٦٧(حكام عند الاستنباط من النصوصالأ
 مالفهِ يالعربِ ومهاعم محلَّ يفهم بحيث ؛يستعمالِالا الأصل في ومهاعم على هاأن ؛وردت
  .)٩٦٨(رعالش مقاصد على علِطّالمُ

، والنهي هو مر هو طلب الفعلالأ:  والنهي للتحريموبالأمر للوج : الثّالثةالقاعدةُ
، ولكلّ منها صيغٌ تدلّ عليه، ويتميز بِها عن غيره، ومعنى القاعدة أنّ )٩٦٩(طلب الترك

الأصل العام في الأوامر الواردة في خطابات الشارع أن تحمل على الوجوب؛ ما لَم تقم 

                                                
964- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :؛ وانظر)١/١٨٨ : ،وحيالفتالكوكب المنير شرح :

 ).٣٤٦/ص(
 ).١٧٣/ص: (أصول الفقه أبو النور، -965
 .)٤/٤٧: (البحر المحيطالزركشي، :  المسألةأقوال العلماء في هذه  لمعرفة انظر-966
 ).٢/٥٢: (تفسير النصوصأديب الصالح، :  انظر-967
968- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٢٩٢.( 
النهي علو ولا أنه لا يشترط في لفظ الأمر و: ، والظّاهر)٢/١٥٨: (الإحكامالآمدي، :  انظر-969

استعلاء؛ لأنه وجد مستعملاً فيهما ومع غيرها في القرآن وفي لغة العرب، والأصلُ في الإطلاق الحقيقة؛ 
 ).٢/١٠١: (أصول الفقه، وأبو النور، )١٧٣/ص: (نثر الورودالشنقيطي، : انظر
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على التحريم؛ إلا بدليل  فيها أن تحمل ؛ فإنّ الأصلَقرينةٌ تقضي بخلافه، وكذلك النواهي
  .معتبر

 هذه القاعدة من أهم عدوت وءلقي الضها تة وأحقّها بالعناية؛ ذلك أنوليالقواعد الأص
على المراد من أصل الأوامر والنواهي في النصوص الشرعية، التي تمثّل غالبية الوارد عن االله 

 الأمر البيان في به بدأي ما أحق: سرخسي؛ وفي التنبيه إلَى ذلك يقول ال)٩٧٠(ورسوله 
؛هوالنلأنّ ي وبمعرفتهما ،همابِ الابتلاء عظمم الأحكام معرفةُ تتم، من الحلال زويتمي 
  .)٩٧١(الحرام

ومدلولُ هذه القاعدة يمثّل رأي جمهور العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة 
تهي إليها الحصر، ولا يبلغها العد؛ على خلاف وغيرهم، وعليها المعول لديهم في فروعٍ لا ين

قائم بينهم في مقتضِي الوجوب والتحريم؛ هل هو الشرع أو الوضع أو العقل؟ يعرف من 
 .)٩٧٢(مظانه من كتب الأصول

والأدلّة التي تنهض بحجية هذه القاعدة وتقرر معناها كثيرةٌ جداً؛ منها المنقول 
يستطيع المتأمل فيها أن يدرك بسهولة قوتها ومبلغها من العلم، والمعقول والإجماع، و

والاحتجاج بالاحتياط على سلامة مضمونِها يعد أحد المسالك المتبعة في ذلك؛ قال 
اصالجص :ّوقد استدلافعل( : قوله أهل العلم بأنّ بعض(لكان ؛دب لو صلح للإيجاب والن 
من   وهذا وإن كان استدلالاً،قة بالثّ لما فيه الاحتياط والأخذِ؛ى إلى جهة الإيجاب أولَالمصير

ريبك إلى  دع ما ي: بيكما قال النر؛ وب الأم في وج صحيحه احتجاج فإن؛فظجهة اللّ
؛ وفي نفس )٩٧٤( وجهينحتملُقة فيما ي بالاحتياط والأخذ بالثّ فأمر؛)٩٧٣(ما لا يريبك

                                                
970- ،ذيريخ عليل بالقواعدالت) :وانظر). ٢٥٤/ص : ،الخنةأثر الاختلاف في القواعد الأصولي :

 ).٢٩٥/ص(
971- ،رخسيالس رخسيول السأص) :١/١١.( 
، )١/٣٠٣: (التقرير والتحبير، وابن أمير الحاج، )٣/٣٦١: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-972

 ،وحيوالفتشرح الكوب المنير) :٣٢٧/ص( ،ّنعانيوالص ،ائلإجابة الس) :٢٧٧/ص( ، ،نقيطيوالش
نثر الورود) :١٧٣/ص.( 

 ).١٩١/ص: ( تقدم تخريجه؛ انظر-973
 ).٢/٩٨: (الفصول في الأصولالجصاص،  -974
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يرازيياق يقول الشالس: اً؛ احتياط  الإيجاب فينّإفوجب؛فظ عليهحمل اللّ أن يه ربما  لأن
  .)٩٧٥( منه إلا الفعلُجخرِ فلا ي؛كان واجباً

ونستطيع الجزم بأنّ القرآن الكريم قد انتهج هذا المسلك في التحذير من مغبة مخالفة 
لفون عن أمره فليحذر الذين يخا﴿: الأوامر والخروج عن مقتضياتِها، وذلك في قوله تعالى

؛ فقد حذّر االله المخالفين عن أمره من الإصابة )٩٧٦(﴾أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم
بالفتنة والعذاب الأليم؛ فيكون المخالف على صدد العذاب؛ لوجود المُقتضي له، وهو 

 ؛وبجالو على الأمر أنّ على الفقهاءُ احتج الآية هذهبِ: قال القُرطبي؛ )٩٧٧(المخالفة
أمره مخالفة من رحذّ قد وتعالى تبارك االله أنّ هاووجه، فتحرم؛ عليها بالعقاب دوتوع 
أمره امتثال فيجب ؛همخالفت)٩٧٨(.  

 دلالةوأثر الاحتياط يتجلّى بوضوحٍ أكثَر في التعامل مع مقتضى النواهي؛ وذلك لأنّ 
على هيالن على الأمر دلالة من أقوى حريمالت ؛وبالوج والحرام الحلال اجتمع إذا هلأن 

  .)٩٧٩(الحرام غلب
أمير الحاج قال ابن :ّوعلل البيضاويوغير ه تقديم؛بيح بالاحتياطم على المُ المحره  فإن

ي؛ إن كان حراماً ذلك الفعلَلأنّ؛ حريمقتضي الأخذ بالتوإن كان ،ه ضرراً كان ارتكاب 
فلا ضرر في تركه؛باحاًم )٩٨٠(.  

ر وممحريم أولَى من حمله على الكراهة أصالةً؛ ما تقرهي على التمل الند أنّ حؤيا ي
فوس على  الن اعتقاد الوعيد يحملُلأنّلدى العلماء من أنّ تقدير الوعيد أقرب؛ وذلك 

إ ف؛ركالتلَم نإ و،نسان قد نجا كان الإاً حقّن كان ذلك الوعيد بل عقوبةُ؛اً حقّيكن الوعيد  
ه  لأن؛ اعتقادهه فيذا ترك ذلك الفعل خطؤإنسان  الإيضر لَم ؛ من ذلك الوعيدفعل أخفال

                                                
975-  ،يرازيالشبصرةالت) :٢٤٤/ص(في نفس المعنى؛ وانظر  : ،البصريالمعتمد) :١/٥٩.( 
 ).٦٣: (النور، الآيةسورة  -976
 ).٢٦/ص: (النواهيدلالةُ الأوامر و وفا، : انظر-977
978- ،القُرطبي الجامع لأحكام القُرآن) :؛ وانظر)١٢/٢٩٤ : ،الآلوسيروح المعانِي :

)١٨/٢٢٦.( 
979- ،بكيابن الس اجالإ) :٢/٤٧( 
980- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :٣/٢١(؛ وانظر : ،العلائيتحقيق المراد) :٦٤/ص.( 
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 فقد إثباتاً؛ ولا يادة نفياً تلك الزيعتقد في لَم نإ وكذلك ، أيضاًيخطىءن اعتقد فقد إ
 ، كانت ثابتةًإنائدة  الز استحقاق العقوبة فيقع في؛ن الفعل عندههو فهذا الخطأ قد ي؛يخطىء
أو يقوماستحقاق ذلك به سبب )٩٨١(.  

فوثاقةُ الارتباط بين الاحتياط وهذه القاعدة من الظّهور بمكان، ولا يجد المكلّف في 
مقام امتثاله الأوامر والنواهي اردة مناصاً آمن له من انتهاج مسلك الحيطة والحذر في 

 بين الإيجاب إذا دارت المصلحةُ: كالتعامل مع نصوصها؛ قال ابن عبد السلام مقرراً ذل
لما في ذلك من تحقّ؛ ها على الإيجابالاحتياط حملُف ؛دبوالنفإن كانت عند ، ةق براءة الذم

 وعلى ،دب فقد حصل على مصلحة النوإن كانت مندوبةً، هال مصلحت فقد حصاالله واجبةً
فإنّ؛ة الجوابثواب ني م وإذا دارت ، )٩٨٢(ه حسنةتبت ل كُ؛يعملها ولَم  بحسنةن هم
حريم  التفإن كانت مفسدةُ، حريمها على الت فالاحتياط حملُ؛حريم بين الكراهة والتالمفسدةُ

ثيب على قصد وأُ،  المكروه فقد اندفعت مفسدةُ؛ةوإن كانت منفي، فقد فاز باجتناا، قةمحقّ
فإنّ؛ماجتناب المحر فعل الواجب أفضلُكما أنّ،  من اجتناب المكروهم أفضلُ اجتناب المحر  

  .)٩٨٣(من فعل المندوب

  
  

                                                
 ).٢٠/٢٦٠: (مجموع الفتاوى، ابن تيمية:  انظر-981
 االله إنّ :قال أنه  النبي عن  اسعب ابن وأصلُ ذلك مأخوذٌ من الحديث المتفق عليه عن -982
 ؛كاملةً حسنةً عنده له االله كتبها ؛يعملها فلم ؛بحسنة هم نفم ؛ذلك نبي مثُ ،ئاتوالسي الحسنات كتب
 نوم ،كثيرةٍ أضعاف إلى ضعفٍ سبعمائة إلى حسنات عشر عنده له االله كتبها ؛وعملها هابِ هم هو فإن
هم هو فإن ؛كاملةً حسنةً عنده له االله كتبها ؛يعملها فلم ؛ئةبسي له االله كتبها ؛فعملها هابِ هم ئةًسي 

، )٥/٢٣٨٠(، ٦١٢٦: من هم بحسنة أو سيئة، رقم: الرقاق، باب: البخاري، كتاب: ؛ انظرواحدةً
، ١٣١:  رقم،كتبت ملَ ئةبسي هم وإذا بتكت بحسنة العبد هم إذا :بابالإيمان، : تابمسلم، كو
)١/١١٨.( 

 ).٢/١٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -983
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  :المطلب الثّاني

ساالقي قواعد  الاحتياط فيأثر  

لغةًالقياس  :تقديرشيءٍ على شيء آخر هو حمل : ؛ واصطلاحاً)٩٨٤(ه به وتسويت
؛ )٩٨٥(معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما؛ لاستوائهما في علّة الحكم

 لا يعتد بخلافهم، ن في ذلك إلا شذوذٌ ممنازعي ولَم  عند الجماهير من أهل العلم،جةٌ حهوو
ة والمعقول بالغةٌوالأدلّة على حته من الكتاب والسنوقد أجمع جي ،روريمبلغ العلم الض 

  .)٩٨٦(؛ فمن بعدهم على العمل بهالصحابة 
كان للمسلك الاحتياطي أثر واضح في ويعتبر القياس من االات الأصولية التي 

العديد من جوانبها؛ فقد انبثق عن النزوع إليه في العمل بِهذا الأصل الراسخ جملةٌ من 
القواعد التي كان لها دور لا ينكر في تحديد معالِم الاجتهاد القياسي، وتسديد مساره لدى 

ات ذلك المعنى؛ بذكر جملة من القواعد  فقهاء المذاهب؛ وفي هذا المطلب محاولةٌ لإثبعامة
  :القياسية ذات الطّبيعة الاحتياطية

 مفاد هذه القاعدة أنّ ما كان من :)٩٨٧(ديةالتعب ورالأم في قياس لا: ولىالقاعدةُ الأ
قَبِيل التشريعات التعبدية التي لا يعقل معناها على وجه التحديد والتفصيل يعتبر من االات 

 مبناها على الاحتياط من تجريد العبادات لا يسوغ فيها جريانُ القياس؛ وذلك لأنّ التي
  )٩٨٨(النظر

 بالأعضاء وءالوض كاختصاصوهذا المعنى جارٍ باتفاقٍ فيما يتعلّق بأصول العبادات؛ 
وصةالمخص، والقيام اليدين رفع من الهيئة بتلك لاةوالص كوعوالر على هاوكونِ ،جودوالس 

                                                
 ).٣/٣٠٠: (لسان العربابن منظور، : انظر -984
، )١٤٥/ص: (روضةُ الناظر، وابن قُدامة، )٧/٦: (البحر المحيطالزركشي، : انظر -985

 ).١٩٨/ص: (إرشاد الفحولوالشوكانيّ، 
، )٧/٣٧: (البحر المحيط، والزركشي، )٢/١١٨: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -986

 ).٢٢٠/ص: (أصول الفقه، وأبو زهرة، )١٤٧/ص: (روضة الناظروابن قُدامة، 
 ).٣٢٨/ص: (المستصفى الغزاليّ، -987
 ).٢/٣٩٦: (الموافقاتالشاطبي، : ؛ و انظر)١٩٨/ص: (ىالمستصف الغزاليّ، -988
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 في لواتالص أوقات وتعيين ،يلاللّ دون هاربالن يامالص واختصاص ،بعض دون الهيئات بعض
 بالأعمال الحج واختصاص ،هاروالن يلاللّ أحيان من سواها ما دون نةعيالمُ الأحيان تلك
 العقول هتديت لا امم ذلك أشباه إلى ؛وصمخص مسجد وإلى ،المعروفة الأماكن وفي ة،المعلوم
  .)٩٨٩(هنحو ورطُت ولا ،بوجهٍ يهإل

اطبيقال الش :العباداتِ يدخلُ فلا الرهكذا والاستحسانُ أي ؛طلقاًم يكالمنافِ هلأن 
 ترك على العلماءُ حافظ وكذلك، فصيلالت على هامعانِي دركت لا قولالع ولأنّ ،لوضعها

 جميعاً محافظون فهم ؛واتفاوت إنو العلماء من غيرهو..  مالكالإمام ك ؛فيها القياس إجراء
  .)٩٩٠(هاولاتِومنقُ وصهالنص باعالات على العبادات في

 ،وغ فيها القياسالات التي يسول العبادات ليست من افأصوإنما فيما القياس ظهر 
؛ والأصل )٩٩١(الفارق وانتفى ،ةالعلّ في الاشتراك وظهر ،فيه لاًعلّم الأصل في الحكم نُكو
م فيما كان جارياً على مقتضى التعبد أن لا يلتفت فيه إلى المعانِي إلا على وجه الاتباع، العا

 اختراع في للعقول مجال لا إذولا يصح الإقدام على اختراع شيءٍ منه دون إذن خاص؛ 
داتالتعب)٩٩٢(.  

 المحافظة واضح؛ فإنّ الأخذ بالحزم والجد في والمنـزع الاحتياطي في هذه القاعدة
على الشريعة من الزيادة فيها بغير حق؛ يعتبر من أجلّ المقاصد التي ينبغي أن يسعى 
لتحقيقها والعمل على تقريرها تأصيلا وتفريعاً، وكلُّ ما من شأنه أن يخدش ذلك الأصل أو 

: شة مرفوعاًيخرمه؛ فلا مناص من بذل الجهد في تفنيده ورده؛ عملاً بما روته أم المؤمنين عائ
ن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردم)٩٩٣( على ذلك معنى اطبيى الش؛ وقد بن

                                                
989- ،اطبيالش الموافقات) :١/٨٠(؛ وانظر : ،الآمديالإحكام) :٤/١٩( ،نقيطيوالش ، نثر
 ).٤٥١/ص: (الورود
990- ،اطبيالش الاعتصام) :١/١٩٠.( 
991- ،الآمدي الإحكام) :٤/١٩(ة، : ؛ وانظرابن تيميقلدرء تعارضالعقل والن ) :٤/٣٥( ،

 ،نقيطيوالشالورود نثر) :٤٥١/ص.( 
992- ،اطبيالش الموافقات) :١/٢٨٤.( 
: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: الصلح، باب:  أخرجه البخاري، كتاب-993
٢/٩٥٩(، ٢٥٥٠.( 
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جرى مجرى القواعد المقررة في معرِض تفريقه بين ما التفت فيه الشارع إلى المعانِي من 
 عانِيالم عتبارا فيه ثبت ما وكلّ ،فيه تفريع فلا ؛دالتعب اعتبار فيه ثبت ما كلُّ: غيره؛ فقال

  .)٩٩٤(التعبد اعتبار من فيه دب فلا ؛دالتعب دون
وأما فروع العبادات؛ فيجوز إجراءُ القياس فيها؛ إذا كانت معلّلة بحكم وأوصافٍ 
ظاهرةٍ معقولة المعنى، وليس ذلك معدوداً من قَبِيل الإحداث الممنوع في الدين والزيادة فيه 

ل القياس المعهود من الشارع الالتفات إليه، والتنبيه على إعماله في بلا برهان؛ بل هو من قَبِي
 ؛يوماً هششت: قال  ابالخطّ بن مرع عنغيرِ ما واقعةٍ؛ ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد 

وأنا لتفقب فأتيت ؛صائم النبي ؛عظيماً أمراً اليوم صنعت :فقلت ؛ وأنا لتفقب ؟صائم 
 فقال ؛بذلك بأس لا :قلت ؛؟صائم وأنت بماء تمضمضت لو أرأيت : االله ولرس فقال
االله ولرس  :ِفف؟يم! )٩٩٥(.  

 فقد استعمل النبي ؛ن و في فتواه القياسإلى بلة التي هي وسيلةٌ نسبة القُأنّبي 
  هذا الأمر لا يضر فكما أنّ؛ربه إلى ش كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلةٌ؛الوطء
  .)٩٩٦( بمثابته من كلّ وجهلآخراف

وفهم علماء الشريعة من هذا النص وأمثاله من النصوص التي استعمل الشارع فيها 
أضرباً من الأقيسة؛ أنّ القصد من ذلك هو تنبيه اتهد إلى لزوم استعمال القياس فيما عقل 

بِينمنها؛ دون أن يعود على  عن أحكام المتماثلاتمعناه من فروع العبادات؛ استعمالاً ي 
 عانِي الم وأنّ، مثلهِ حكم المثل حكمولولا أنّ: أصولها بالزيادة أو النقصان؛ قال ابن القيم

 به على ه ليدلّ فذكر؛شبيه معنىيكن لذكر هذا الت لَم ؛ وإثباتاً في الأحكام نفياًَرةٌؤثِّلل موالعِ
  .)٩٩٧( مثلهظير حكم حكم النأنّ

                                                
994- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٣١٠.( 
 ثقات من رجالهو ،سلمم شرط على صحيح إسناده، و)١/٢١: (ندالمس، ١٣٨:  أحمد، رقم-995

 ).٢/٨٨: (التحقيق في أحاديث الخلاف ابن الجوزي، :رجال الشيخين؛ انظر
، وللإمام )٣/٥١: (الإاج؛ وابن السبكي، )١/١٥٢: (إعلام المُوقّعينابن القيم، :  انظر-996

 ).٢/٩٨: (معالِم السنن: ه فيالخطّابي كلام نفيس في ذلك؛ فانظر
، ويستطيع المتأمل في كتب الفقه أن يلحظ الكم الهائل )١/١٥٢: (إعلام المُوقّعين ابن القيم، -997

من الأقيسة الفقهية في مختلف فروع العبادات، مما يجعلُه على قناعة تامة بأنّ القياس وإن كان ممتنعاً في 
 .ها قد جرى فيها بلا نزاعأصول التعبدات؛ فإنّ فروع
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لا خلاف في أنّ القياس لا يجري في  :)٩٩٨(ود في الحدلا قياس: لّثانيةُاالقاعدة 
ها، وذلك لأنّ القياس فرع تعقّل المعنى، ولا للُ تفهم عِ تعقل معانِيها، ولالاالأحكام التي 

ها وأن بحالٍ من الأحوال؛ ول الحدود لا مجال للزيادة فيها أو النقص في أنّ أص كذلكخلاف
ا على ورمن الأموذلك يعني الاقتصار في إثبا ،صإلا عن طريق الن رة التي لا تثبتالمقد 

  .ينص على عقوبتهاالجرائم المنصوصة، ولا يجوز ابتداء حد جديد لجريمة لَم 
وص على بعض في انطباق بعض النص الواقع في هذه المسألة منجمِع كلّه  الخلافإنماو

عتبر جريمته سرقة؟ واللائط؛ هل تعتبر جريمته لخلاف في النباش؛ هل تالجرائم والأفعال؛ كا
 وهذه القاعدةُ تمثّلُ رأي المانعين من جريان القياس في ذلك مطلقاً، وهم عامة علماء زنى؟

؛ ومن جملة الحجاج التي أوردوها مستنداً )٩٩٩(الحنفية، وبعض من أتباع المذاهب الأخرى
بالاحتياط؛ وذلك من حيثُ إنّ القياس مفاده ظن واحتمال، والظن لهذه القاعدة العمل 

؛ وتأيدوا في ذلك بما روي عن )١٠٠٠(شبهةٌ يسقط بِها الحد؛ فلا يجوز إثباته بالقياس احتياطاً
 بيالنه قالأن  :بهاتادرؤوا الحدود بالش)١٠٠١(.  

وذهبوا إلى أنّ القياس يجري في وخالفهم في ذلك جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، 
؛ ولَم يروا في الأخذ بمقتضى الاحتياط مانعاً من جريان )١٠٠٢(الحدود كغيرها من المعلّلات

 فقوالعمل بالظّنون الغوالب مت ،غالب الذي يفيده القياس القياس فيها؛ وذلك لأنّ الظن
                                                

، )٤٦٣/ص: (التمهيد، والإسنوي، )٤/١٠٣: (الفصول في الأصولالجصاص، :  انظر-998
 ).١٧٦/ص: (إجابةُ السائلوالصنعانيّ، 

: التقرير والتحبير، وابن أمير الحاج، )٢/١٦٣: (أصول السرخسيالسرخسي، : انظر -999
)٣/٢٤١( ،ركشيوالز ،البحر المحيط) :٧/٦٨.( 

، )٤/٦٥: (الإحكام، والآمدي، )٣/٢٤١: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، : انظر -1000
 ،والأنصاريوتحمفواتح الر) :٢/٣١٧.( 

 عن عاصم وري سفيان الثّحديثُ: هذا الحديثُ روي من طرق أصحها كما ذكر الشوكانيّ -1001
 نقطعاًوروي م،  موقوفاًعاذ أيضاًوي عن عقبة بن عامر ومور..  بن مسعودعن أبي وائل عن عبد االله

: قال الحافظو ؛ عليه موقوفاً مر عن ع"صالالات" حزم في كتاب ورواه ابن ،  على عمروموقوفاً
وإسنادهصحيح وكانيّ، : ؛ انظرالشنيل الأوطار) :٧/١٢٥.( 
، والشيرازي، )٤/٨٢: (الإحكام، والآمدي، )٢/٤٧١: (المحصولالرازي، : انظر -1002

اللّمع) :٢٨١/ص( ،ركشيوالز ،البحر المحيط) :٧/٦٨.( 
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 اردة؛ ولذلك أجمعوا على على جوازه في الأحكام العملية، ولا يصح تركُه للاحتمالات
بعد ثبوته؛ فهو بهة  بالشهقوطسأنّ الشهادة يثبت بِها الحد؛ مع أنّ غاية ما تفيده ظن، وأما 

: إثباته؛ قال الآمديعيه ن يد وعلى مه، عدموالأصلُمعنى صحيح مانع من إقامته لو ثبت، 
سلّم احتمال الخطأ في القياس على قولناصيب؛ وإن سلّمنا احتمال الخطأ :لا نكلّ مجتهد م 

لا نسلّم أنّ ذلك شبهةٌ مع ظهور الظن الغالب؛ بدليل جواز إثبات الحدود والكفّارات بخبر 
  .)١٠٠٣(الواحد؛ مع احتمال الخطأ فيه

 الخلاف فيها جاء على غير المتوقّع؛ فالحنفية الذين نّومن الطّريف في هذه المسألة أ
غيرهم إلى مبدأ التعليل في الأحكام، والذين يمثّلون مدرسة أهل الرأي في هم أقرب من 

الفقه الإسلامي؛ منعوا جريان القياس في الحدود، والجمهور الذين هم أقرب إلى مبدأ التعبد 
  .في الأحكام الشرعية؛ أجازوا جريانه فيها

 أكثر التزاماً بما أصلوه من الحنفية والمتأمل في واقع التشريع العملي يدرك أنّ الجمهور
هذا المبدأ في بعض المسائل الجزئية؛ ليس له في هذا اال، وإحجام البعض منهم عن العمل بِ

تأثير ذو بالٍ على قناعتهم النظرية؛ وذلك لأنّ القول بحجية الدليل لا يلزم منه التسليم 
ك لتخلّف شرط أو وجود مانع؛ وأما الحنفية؛ بصحة المدلول في جميع الأحوال؛ فقد يتر

 ؛ قال)١٠٠٤(فإنهم لَم يستطيعوا الالتزام بما أصلوه في الواقع، وخرجوا عنه في أكثر من موضع
الإسفراييني: منع بعضأهل الكوفة جر وما من ..كاة والحدود والمقاديريان القياس في الز 

ق لهم بغيرهلّ ولا تع، من القياسباب إلا ولهم فيه ضرب)١٠٠٥(.  

 ظاهر وصف هي )١٠٠٦(العلّة :العلّة المقتضيةُ للاحتياط مقدمةٌ: القاعدةُ الثّالثةُ
على الحكم ترتيب من يلزم نضبطٌم فقهو ما ولحص يكون أن يصلح من وداًمقص رعش 

                                                
1003-  ،الآمديالإحكام) :٤/٦٦(ور، : ؛ وانظرأبو النول الفقهأص) :٤/٤٢.( 
: جالإا، وابن السبكي، )٢/١٠٧: (قواطع الأدلّةابن السمعانِي،  :انظر في ذلك -1004

)٣/٣١.( 
 ).٢/٥٨٤: (البرهان الجُويني،: ؛ وانظر أيضاً)٧/٦٩: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-1005
، وقيل  فهو معلولٌ؛ه االلهأعلّلٌ، مأخوذةٌ من لَوالجمع عِ،  الشاغلطلق على المرض تلغةً:  العلّة-1006
 ؛بناللّ عن به أيتجز عامالطّ من بشيءٍ الصبي ليعلّ كما ؛لهاهشغله به و إذا ؛بالشيء عللّهمن مأخوذةٌ 

 الموصل إلى الغرض؛ وهو ببعلى السأيضاً   العلّةطلقوت؛ أي يلهيها ويشغلها؛ نفسه ليعلّ فلانٌ :قاليو
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عنى ؛ وهي أساس القياس وركنه الأعظم؛ فلا قياس من دونِها اتفاقاً؛ وم)١٠٠٧(الحكم ذلك
هذه القاعدة أنّ الحكم إذا تجاذبه أكثَر من علّة تصلح لأن تكون مدركاً له؛ فإنّ ما كان 

مقتضياً للاحتياط مقدلما في العمل بذلك من تيقّن الخروج ؛)١٠٠٨( ما لا يقتضيه علىمنها م 
  .عن العهدة، وموافقة مراد الشارع

لا يجد اتهد من معانِي الترجيح المُعتبرة عندما يعلّل الأصلُ الواحد بأكثَر من علّة، وف
ما يطمئن به إلى بعضٍ منها؛ يكون مصيره إلى تقديم العلّة التي تقتضي الاحتياط على التي لا 

لأنّ الأحوط أرجح من غيره؛ تقتضيه مسلكاً سالكاً في مقام العمل والامتثال؛ وذلك 
نساء؛ فإنه أحوط من تعليل المالكية والحنابلة كتعليل الشافعية نقض الوضوء بمطلق مس ال

بقصد الشهوة أو وجودها من المرأة، وكتعليل الشافعية الربا في البر بالطّعم؛ فإنه أحوطُ 
  .)١٠٠٩(لتحريم الحفنة دون التعليل بالكيل

 ما ضعف وصف على المسلك الاحتياطي في الترجيح بين العِلل كلّويتأكّد التعويلُ
 القوة، ودأب الشارع على ضبط معانِيمِن ؛ وذلك لأنّ الانضباط )١٠١٠( فيهاالانضباط

كانت  فإذا أهميته؛نتشرة بالأسباب الظّاهرة والمنضبطة دليلٌ واضح على الأمور الخفية والمُ
 من تئذٍ بِها وقالحكم حيز الاعتبار؛ لما في تعليق اؤشراً على دخوله كان ذلك مةً منضبطالعلّة

 فأما ضع و؛استقرار الوضع الكلي للتشريع، والبعد عن الاضطراب وانعدام التنسيق
، وذلك محوج إلى ها مناطاً للحكمعد كونِ وب،ضعفهافي الجملة ب مشعر ؛ فإنههاانضباطُ

                                                                                                                                 
، )٤٦٧/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )١١/٤٦٧: (لسان العربابن منظور، : المراد هنا؛ انظر

 ،وميوالفيلمنيرالمصباح ا) :٤٢٦/ص.( 
1007- ،الآمدي الإحكام) :٣/٢٩٤(وكانيّ، : ؛ وانظرالشإرشاد الفحول) :٣١٩/ص( ، 
 ).٣٤٣/ص: (المسودة آل تيمية، -1008
1009- ،نقيطيالش نثر الورود) :٦١٧/ص(ة، : ؛ وانظرآل تيميدةالمسو) :٣٤٣/ص( ،والعباّدي ،

ناتالآيات البي) :من ؛ وما ذُكر إ)٤/٣١٩ ها أكثرمثيل؛ وإلا فإنّ تلك المسائل قد تجاذبد التر نما هو
 . أصل اجتهادي، وللفقهاء في تقرير أحكامها منازع مختلفةٌ؛ تطالع في مظانها

 ؛)٣٥٧/ص: (المصباح المنيرالفيومي، : انظر ،الحفظ بالحزموهو  ،بط الضمن: الانضباطُ -1010
 على ؛ والمراد به هنا معلوماًيءُالشبه يكون   كلي تحت حكمٍ والانتظامالاندراجهو : وفي الاصطلاح

: نثر الورودالشنقيطي، : عدم الاختلاف بالنسب والإضافات والكثرة والقلّة؛ انظر: الخصوص
 ).٤٦٣/ص(
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 إذا كانت: قال الشاطبي؛ الأخذ بالحزم والاحتياط، والابتعاد عن دواعي الريبة ما أمكن
العلّة غيرهنا إلى  ولَم نضبطة، م رجعنضبطةٌ؛ فالمحلّ محلُّ اشتباه، وكثيراً ما يةٌ موجد لها مظني

رعتبم ه ثابتأصل الاحتياط؛ فإن)١٠١١(.  
 أمارةً وعلامةً على ا؛ هو كونهالعِللووجه اعتبار وصف الانضباط من مقويات 

وة انضباطها، وتضعف بضعفه؛ حتى تغدو في الحكم، ولا شك في أنّ الأماراتِ تقوى بق
رع ملغاةً لا أثر لهاميزان الش.  

 عندما يتجاذب الفرع الواحد أكثر من أصل، وينتفي مدرك الترجيح وكذلك الحالُ
 حري بالأولية والترجيح على  الشرعيالمعتبر بينها؛ فإنّ الأصل الذي يدعمه مبدأ الاحتياط

قد تكونُ أصول الشرع : قال المازري  المدعومِ بذلك من غير خلاف يذكر؛معارضه غيرِ
فرعاً واحداً تجاذباً م ترجيحٍ، المختلفةُ تتجاذب ربعض العلماء، ولا يمكنه تصو تساوياً في حق

تظهر له طرق  ولَم ..ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله
  .)١٠١٢(فيقف فيه.. الواضحةالترجيح 

عتبر من أولويات ما  ي من التعارضنوع هذا ال عند حدوثكيفية التصرفالعلم بو
ارتباطه بالفروع، وامتداد جذُوره شدة  لكثرة وقوعه، وينبغي على الفقيه أن يدركه؛ وذلك
 وحاجة المتفقّه إلى  ومكانته،ذلك إلى أهمية  الحرمينإمامفي معظم أبواب الفقه؛ وقد ألمح 

ن  وهو مِ،قهاء به الفُا يستهين الأصلين ممتقابلُ: فهمه والإحاطة بمسائله؛ حيثُ قال
  .)١٠١٣(ةرعية الشغوامض مآخذ الأدلّ

  
  

  
  

                                                
1011- ،اطبيالش الموافقات) :؛ وانظر في الكلام على الانضباط)١/٣٤٥ : ،العلائيموا ع
 ).٢/٨٥: (المُذهب
1012- ،المازري المعلم بفوائد مسلم) :٢/٢٠٣.( 
 ).٨/١٢٥: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-1013
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  :المطلب الثّالثُ

  الذّرائعأثر الاحتياط في قواعد 
؛ وب ذرعاًذرع الثّ: لقاي  إلى الشيء؛ اليدبسطُه وأصلُ ،الذّرعمن : الذّريعةُ لغة 

  وذرعه القيءُيطقه، لَم ؛ أي وضاق بالأمر ذرعاً، والذِّراع ما يذرع به،راعه بالذّاس قأي
وهو أصلٌ يدلّ على الامتداد والتحرك إلى : قال ابن فارس ؛ غلبه وسبقه؛ أيذرعاً
  .)١٠١٥( الوسيلةُ:والذّريعةُ ،)١٠١٤(أمام

ل بِها إلَى امتثال والمراد بالذّرائع هنا معناها العامتوص؛ وهو يشملُ كلّ الوسائل التي ي
ما ورد به التكليف فعلاً أو تركاً؛ وللاحتياط أثر واضح في هذا القسم من الأصول 

عرض لأبرز قواعد الذّرائع القائمِ أساسها على ملاحظة  يأتي الاجتهادية لا يخفى، وفيما
  -: عليهاالاحتياط لمصالِح الأحكام والمحافظة

 تحصيل إلى  بهلتوصي ماةُ لسيوال :)١٠١٦(واجبةٌ يلةُ الواجبوس: القاعدةُ الأولى
عقلا  ؛ ومفاد القاعدة أنّ ما يتوقّف وجود الواجب عليه)١٠١٧(المقصود والسبب المُفضي إليه

أو شرعاً؛ فهو واجب أيضاً؛ لما تقرر من موارد الشرع المختلفة أنّ الوسائل تأخذ أحكام 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو لمقاصد؛ ويعبر الأكثَر عن مضمون هذه القاعدة بلفظ ا

١٠١٨(واجب( ،مة الواجبر عنها آخرون بمقدعبوي ،خارجةٌمةُوالمقد يء عن الش ممةٌتقد 
  .)١٠١٩( فيهه داخلٌنإ ف؛عليه بخلاف الجزء

ر العلماء، ولكونِها كذلك فإنّ الأدلّة وهذه القاعدة تعتبر من القواعد المسلّمة عند أكثَ
الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر : قال الجُوينيالتي تقوم بمعناها من الظّهور بمكان؛ 

                                                
 ).٢/٣٥٠: (معجم المقاييسابن فارس،  -1014
 ).٩٣/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )٨/٩٣: (لسان العربابن منظور، : انظر -1015
 ).٢/٣٣: (قالفروالقرافيّ، :  انظر-1016
 ).٧٢٦/ص: (التعاريفالمناوي، :  انظر-1017
، والزركشي، )٢/٣٢٢: (المحصول، والرازي، )١/١٥٢: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1018

المحيط البحر) :١/٣١٦.( 
 ).١/١٠٩: (الإاجالسبكي، ابن : انظر -1019
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  فالأمر؛هارةلاة إلى الطّة الص صحرع افتقارفإذا ثبت في الشالمأمور به إليه في وقوعه؛ 
بالصلاة الصوكذلك القولُ،هارة لا محالة بالطّن أمراًحيحة يتضم رائط في جميع الش،وظهور  
المطلوب من المُ فإنّ؛ف دليل فيهغني عن تكلّذلك ي خاطب إيقاعوالإمكانُ،حيح الفعل الص  
لا بدفي  منه ولا تمكّ،كليفقاعدة الت ن من إيقاع المشررطوط دون الش)١٠٢٠(.  

رطٌ شرعي لا مدخل له في هذا ووسيلةُ الواجب إن نص على اشتراطها؛ فهي ش
 مغنٍ عن مؤنة النظر في حكمها، وإن لَم ينص على اشتراطها ارعالش نص نّلأالباب؛ 

وكانت داخلةً تحت قُدرة المكلّف ووسعه؛ فهي مطلوبةٌ بالقصد التبعي لا بالقصد الأول؛ 
ما لا يتم :  ابن الوكيلولمن حيث تعذّر امتثال التكليف دون وجودها؛ وفي بيان ذلك يق

الواجب المطلق إلا به، وكان مقدوراً للمكلّف؛ فهو واجب، وهذه القاعدة شائعةٌ 
ستفيضةٌم)١٠٢١(.  

يل  من اللّزءٍوب إمساك ج وج التي شاع التمثيلُ بِها لهذه القاعدة؛ومن الأمثلة
إلا بذلك، ووجوب ستر شيءٍ من النهار كلّه لا يتحقّق احتياطاً لعبادة الصوم؛ لأنّ إمساك 

الركبة؛ لأنّ ستر عورة الفخذ لا يتحقّق دون ذلك، ووجوب الإتيان بالخمس في حق من 
 الإتيان يقين له يحصل أن الالتباس مع يمكن لا هلأنترك واحدةً منها، ونسي عينها؛ 

لاةبالص الكلّ بفعل إلا ةالمنسي)١٠٢٢(.  

شبيه  ما يتوقّف تحصيلُ الواجب عليه؛ خلاف هذا؛ وخلاف البعض في وجوب
باللّفظي؛ لأنّ الإجماع واقع على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب؛ لكن وجوبه عند 
البعض متلقّى من صيغة الأمر بالمسبب، وعند البعض من دلالة الصيغة، وعند البعض من 

دليل خارجي)١٠٢٣(.  

                                                
1020-  ،الجُوينيرهانالب) :١/١٨٣.( 
، )١/١٥٣: (الإحكاموالآمدي، : ؛ وانظر أيضاً)١/٤٠٠: (الأشباه والنظائرابن الوكيل،  -1021

 ،اطبيوالشالاعتصام) :١/٣٨٦.( 
1022- ،ازيالر ولالمحص) :٢/٣٢٤(لام، : ؛ وانظرابن عبد السقواعد الأحكام) :٢/١٩( ،

 ،وويوالنموعا) :١/٤١٦.(  
 ).٢٠٦/ص(: نثر الورودالشنقيطي، :  انظر-1023
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هذه القاعدة فرع للقاعدة السابقة وتابعةٌ : )١٠٢٤(م محرمةٌوسيلة المحر: القاعدة الثّانية
  من العهدة بيقين،ةالذم رألتب لها؛ وذلك لأنّ وسيلة الواجب إما أن تكون واجبةً بالأداء؛

 كما هو واجب  الحرامتركو  بيقين،الحرام ترك لليحص ؛بالاجتنابوإما أن تكون واجبةً 
١٠٢٥(معلوم(وليالأص ون هذه القاعدة بقوله، وأكثَرر عن مضمعبين ي : ترك الحرام ما لا يتم

إلا به؛ فتركُه واجب)مة الحرام)١٠٢٦ر عنها آخرون أيضاً بمقدعبوي ،.  

ولا فرق بين الوسائل التي هي مقدمات للوقوع في الحرام؛ كمقدمات الزنى من النظر 
 الحرام؛  الوقوع فيورات ضر التي هي منوالخلوة واللّمس وسائر ما يدعو إليه، والوسائلِ

كما إذا اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة حرم عليه نكاحهن ،ا نعلم أنّوإن كن 
لكن لمّ؛ات ليس بحرامنكاح الأجنبي ن ا اختلطتالأخت  ،وعسر الت؛مييزكان تحريم  

اتالأجنبي ولهذا لو ت؛ورات تحريم نكاح الأختمن ضر عينت حرها على م نكاح
وصالخص)١٠٢٧(.  

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ الاحتياط للمحرم؛ بترك ما يفضي إلى وقوعه يقيناً أو ظناً 
من سائر الوسائل المادية والمعنوية؛ لا يختلف في حقيقة الأمر عن الاحتياط للواجب بتحصيل 

 إمكان المكلّفين وقُدرتِهم؛ فكلاهما ما يتوقّف وجوده عليه؛ من سائر الوسائل الداخلة تحت
يعد من قَبِيل انتهاج مسالك الاحتياط؛ من أجل الحصول على براءة مؤكّدة للذّمم في 

  .مقامات الامتثال
ولابن القيم كلام نفيس في بيان المعنى الذي قامت على أساسه هذه القاعدة والتي 

فضي إليها  تقٍل إليها إلا بأسباب وطروصت لا يا كانت المقاصدلمّ: سبقتها؛ حيث يقول
مات والمعاصي في كراهتها والمنع  المحر فوسائلُا؛ه بِرةًعتب لها مها تابعةًها وأسبابكانت طرقُ

تها ربات في محبالقُو تاعا الطّووسائلُ، هاها بِها وارتباطاتِ غاياتِإلىمنها بحسب إفضائها 

                                                
 ).٢/٣٣: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-1024
 ).١٠٤/ص: (القواعد والفوائد الأصولية ابن اللّحام، : انظر-1025
، )٤١٢/ص: (إرشاد الفحول، والشوكانيّ، )١/٣٣٩: (البحر المحيطالزركشي، :  انظر-1026

 ،نقيطيوالشنثر الورود) :٢٠٦/ص.( 
1027- ،ركشيالز المحي طالبحر) :١/٣٤٠(؛ وانظر : ،نقيطيالشالورود نثر) :٢٠٦/ص.( 
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 ؛وكلاهما مقصود،  للمقصود المقصود تابعةٌفوسيلةُ؛ هاوالإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايت
لكنه مقصودوهي مقصودةٌ،  الغايات قصدالوسائل قصد )١٠٢٨(.  

الأمر المراد بالذّريعة في هذه القاعدة : )١٠٢٩(سد الذّرائع واجب:  الثّالثةالقاعدةُ
؛ ومعنى القاعدة أنّ )١٠٣٠(الذي ظاهره الجواز؛ إذا قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع

وفي سياق المباح الذي يتخذ وسيلةً للوقوع في الممنوع وانتهاك حريمه؛ يسد بابه وجوباً؛ 
فإنّ غالبها تذرع بفعل جائز إلى عمل : ل الشاطبيوقالكلام عن هذا الضرب من الذّرائع ي

مشر ة؛ لكن مآلُه غيروعغير جائز؛ فالأصلُ على المشروعي)١٠٣١(.  

والحكم بلزوم سد الوسائل المباحة في الأصل عند قوة الشبهة في التطرق بِها إلى 
، ومذهب الكلّ عملاً وتفريعاً؛ وذلك ما )١٠٣٢(الحرام؛ هو مذهب المالكية والحنابلة تأصيلاً

  الذّرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلا،سد: قرره القُرطبي بقوله
وعهم تفصيلاًوعملوا عليه في أكثر فر)١٠٣٣(.   

 النظر في كتب -:ومما يدلّ على هذا الوفاقِ ويشهد له بما لا مجال معه للاحتمال
الفروع؛ فإنّ فيها عدداً كبيراً من المسائل المبنية على اعتبار المآل، والمعلّلة بِهذا الأصل 

 عقد في كتبه أبواباً لإبطاله والتشنيع على وهو الذي-التشريعي الهام؛ وحتى ابن حزم 

                                                
 ).٣/١٠٨: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1028
: بلغة السالك لأقرب المسالك، والصاوي، )١/٦٤: (حاشية الدسوقيالدسوقي، :  انظر-1029

)١/٦١.( 
، )٢/٣٢: (الفروقالقرافيّ، : ؛ وانظر)١/٢٧٥: (الإشراف القاضي عبد الوهاب، -1030

 ،اطبيوالشالموافقات) :لها بمعناها ؛)٤/١٩٩ اب للذّريعة هو تعريفوتعريف القاضي عبد الوه 
العلماء متفقون على أنّ الوسيلة لا تكون ذريعةً بالمعنى الخاص إلا إذا كانت مباحةً جائزةً الخاص؛ فإنّ 

نة لمصلحة؛ فالوسيلةُ المحظورةُ الممنتضمذا المعنىم ًوعة ليست ذريعةرهانيّ، : انظرالب الذّرائع سد :
 ).٧٨/ص(

 ).٤/١٩٨( :الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1031
، )٥٩٦/ص: (شرح الكوكب المنير، والفتوحي، )٣/٣٠٥: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1032

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :٨/٩٠( ،وأبو زهرة ،مالك) :٣٢٣/ص.( 
 ).٤١٢/ص: (إرشاد الفحولالشوكانيّ، :  انظر-1033
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؛ لَم يبتعد نظره إلى هذا المبدأ كثيراً عن نظر من اعتبره وبنى على وفقه؛ ولذلك -القائلين به
فقد أبعد المشروعية عن كلّ عقد يقوم به المكلّف وهو يعلم يقيناً أنه آيلٌ إلى ملابسة 

وهو ، ه يعصي االله به أو فيهوقن أنن ي مم شيءٍ بيعولا يحلّ: ؛ وفي ذلك يقول)١٠٣٤(الحرام
شيءٍ كبيع كلّ؛ أبداًمفسوخ ي نبذ أو يعصر ممبِها وقنن ي ه يعمله خمراًأن،راهم  وكبيع الد

الرديئة ممن يوقن أنا،هس بِدلّه يوكبيع الغلمان مم ن يوقن أنه يفسم أو ي وكبيع ، خصيهمق
المملوك ممون يقن أنسيء ملكتهه ي،أو كبيع الس لاح أو الخيل ممن يعلى  بِها ه يعدووقن أن
: تعالىلقول االله ؛  شيءوهكذا في كلّ، ه يلبسهوقن أنن ي أو كبيع الحرير مم،المسلمين

﴿وا على البِوتعاونروالت وا على الإثْقوى ولا تعاون١٠٣٥(﴾دوانم والع( ،وع التي ذكرنا والبي
  .)١٠٣٦(قوى والتر على البِها تعاونٌوفسخ، م والعدوان بلا تطويل على الإثْظاهر تعاونٌ

وليس يخفى على المتأمل أنّ اليقين الذي بنى على أساسه ابن حزم الحكم بمنع هذه 
العقود ولزوم فسخها؛ لَم يبلغ من القوة ما يدخله في حيز المقطوع به؛ بل غايةُ مبلغِه غلبةُ 

؛ ومع ذلك فقد جعله تكأةً له فيما )١٠٣٧(وع المحذور بِها؛ مع احتمال تخلّفه عنهاالظن بوق
  .ذهب إليه؛ موافقاً بذلك رأي غيره من الفُقهاء

والأصلُ الذي يقوم عليه سد الذّرائع هو النظر في اعتبار مآلات الأفعال، وما تنتهي 
انت مطلوبةً بمقدار ما تحقّقه منها، في جملتها إليه؛ فإن كانت مآلاتها تتجه نحو المصالِح ك

وإن كانت تتجه نحو المفاسد كانت ممنوعةً بما يتناسب مع شدة تلك المفاسد وآثارها 

                                                
 ).٣٠٤/ص: (التعليل بالقواعد، وخذيري، )٣٧٢/ص: (قواعد الوسائلمخدوم، :  انظر-1034
 ).٢: (المائدة، الآيةسورة  -1035
 ).٧/٥٢٢: (المحلّى ابن حزم، -1036
ان احتمالُ وقوع المفسدة  والدليلُ على كونِها كذلك وقوع الاختلاف في حكمها؛ ولو ك-1037

 ةصح في العلماء اختلف وقد: مقطوعاً به في مثل هذه العقود؛ لَم يخالف أحد في منعها؛ قال الغزاليّ
 ؛بعقده عاصٍ جلوالر ،حلالٌ والمأخوذ ،صحيح ذلك أنّ والأقيس، منه وذالمأخ منالثّ حلّ وفي ،ذلك
 إذ ؛المعصية على الإعانة عصيانَ يعصي هولكن ؛حلالٌ يحةبوالذّ ،المغصوب كينبالس بحبالذّ ييعص كما
 وليس ،المهم الورع من وتركه ،شديدةً كراهيةً مكروه هذا من فالمأخوذُ ؛العقد بعين ذلك قيتعلّ لا

 في مبحث التطبيقات -بإذن االله عز وجلّ-؛ وانظر ما سيأتي ذكره )٢/١١١: (الإحياء: ؛ انظربحرام
 ).٣٧٤/ص(ذا الفصل، الفقهية من ه
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قال ؛ وذلك نِهايةُ التساوق مع أصول التشريع ومقاصده الجوهرية؛ )١٠٣٨(الخاصة والعامة
مها ويمنع حره ي فإن؛فضي إليه ت ووسائلُ وله طرق، تعالى شيئاًم الربإذا حر: ابن القيم
فضية رائع المُولو أباح الوسائل والذّ، قرب حماه أن يومنعاً،  لهوتثبيتاً،  لتحريمهتحقيقاً، منها
 ه يأبى ذلك كلّه تعالى وعلموحكمت، فوس به للنوإغراءً، حريم للت لكان ذلك نقضاً؛إليه

ته أو أهل بيته من نده أو رعيهم إذا منع ج أحدإنّف؛ نيا تأبى ذلك ملوك الد بل سياسةُ؛الإباء
ته ن رعيمِ ولحصل، تناقضاً مدوصلة إليه لعرائع المُ والأسباب والذّرق لهم الطّأباح ثُم ،شيءٍ
وجنده ضد؛وده مقصوكذلك الأطب اء إذا أرادوا حسم الداء منعرق ه من الطّوا صاحب

ريعة الكاملة هذه الش بِ فما الظن؛ومون إصلاحه عليهم ما يرإلا فسدو، وصلة إليهرائع المُوالذّ
ن التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ وملتأمها وموارِ مصادرها علم د

  .)١٠٣٩(مها وى عنهافضية إلى المحارم بأن حررائع المُ الذّ سد وله االله تعالى ورسأنّ

ائع الفساد من الأصول التي لا ينبغي النزاع في العمل بِها، فإذا تقرر كونُ سد ذر
والحكم على تصرفات المكلّفين على أساسها؛ يكون من البدهي القولُ بأنّ الاحتياط لمصالِح 
الأحكام من الفوات هو السبب الأعظم في تقرير هذه القاعدة والتنويه بشأنِها، ولمتانة 

؛ فقد ذكرها ابن السبكي ضمن القواعد المتشعبة، والأصول الارتباط الكائن بين المعنيين
  .)١٠٤٠(المُلتقَية من قاعدة الاحتياط

ونستطيع الجزم بأنّ قاعدة الذّرائع بسائر فروعها ما هي إلا مجالٌ من مجالات العمل 
 من  إلى المنع من الجائز حذراً فيهنظرالاحتياط لا يبالاحتياط بمعناه الواسع؛ وذلك لأنّ 

اجحة، ودرء المفسدة  فقط؛وعالوقوع في الممنفيه أيضاً إلى جلب المصلحة الر نظرولكن ي 
  .)١٠٤١(الغالبة

                                                
 ).٣٢٤/ص: (مالكأبو زهرة، :  انظر-1038
 ).٣/١٠٨: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1039
 ).١/١١٩: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1040
 ).٢٧٠/ص: (درء المفسدةالبغا، :  انظر-1041
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هذه القاعدة : )١٠٤٢( للمصلحةقد يباحما حرم سداً للذّريعة :  الرابعةالقاعدةُ
م بمقتضاها ومقيدةٌ لها؛ وذلك أنه لما كان الإغراق في الحك مخصصةٌ لعموم القاعدة السابقة

قد يؤول إلى نوعٍ من الحرج المرفوع، ويوقع في تفويت بعض المنافع المعتبرة؛ لزم تقييدها 
 ي الجريؤدوصاً بغير المواقع التي يالذّرائع مخص ب هذه القاعدة؛ ليكون العمل بسدوجبم

لهذا المعنى ؛ وفي التأصيل فيها على عمومها إلى تضييع ما هو ثابت الرجحان على غيره
 ،طلقاًم العصر بعد عطوالت زجو نم لفالس نومِ: والاحتجاج له؛ يقول الإمام ابن تيمية

لأنّ ؛)١٠٤٣( رضي االله عنهاعائشة بحديث واواحتج عن هىالن كان إنما لاةالص ريعةللذّ اًسد 
 ؛اجحةالر المصلحة لأجل فعلي هفإن ؛ريعةللذّ عنه اًمنهي كان وما ،اربالكفّ هالتشب إلى

لها التي لاةكالص سبب بفوات تفوت لَم فإن ؛ببالس المصلحةُ فاتت وإلا ؛فيه فعلت، 
لا طلقالمُ عوالتطو فعله إلى حتاجي وقت يلاللّ يستغرق لا الإنسان فإنّ ي؛هالن هاروالن 
في يكن فلم ؛لاةبالص هىالن فبخلا ؛مفسدةٌ فيه فعله وفى ،مصلحة تفويت له الذي عالتطو 

كسجدة ؛يفوت سبب الكسوف وصلاة لاوةالت)١٠٤٤(.  

 مورد الاستثناء من الواردةِ المنصوصة جملةٌ من الأحكام سلامتهيشهد لوهذا المعنى 
ن من ذلك إباحةُ العرايا من ربا الفضل، ومسامحةُ الخاطب في النظر إلى موأصل التحريم؛ 

 الحرير للرجل عند قيام الحاجة إليه، ونحو ذلك من الأحكام يرغب في نكاحها، وتجويز لُبس
عايةً لمصالِح العباد؛ ودفعاً للحرج عن دنيا معايشهم، وتماشياً مع رالتي استثنيت من أصولها؛ 

 اًسد مرح وما: مقتضى القياس المصلحي الذي رسم الشارع مناهجه؛ قال ابن القيم

                                                
، )٢/١٠٧: (لام الموقّعينإع، وابن القيم، )٢٢/٢٩٨: (مجموع الفتاوىابن تيمية، :  انظر-1042

 ).١٦/٢٦١: (الموسوعة الفقهيةو
 : يعني به ما رواه البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت عن الركعتين بعد العصر-1043

 أن مخافةَ المسجد في يهماصلّي ولا ،هماصليي  النبي وكان.. االله لقي ىحت تركهما ما ؛به ذهب والذي
لىع ثقلي وكان ،تهأم ما يحب عنهم فخفِّيكتاب: ؛ انظر ،لاة، باب: البخاريصلّى : مواقيت الصما ي

 ).١/٢١٣(، ٥٦٥: بعد العصر من فوائت ونحوها، رقم
 ).٢٢/٢٩٨: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1044
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 تتم ولا ،رعالش أصول قتضىوم ،القياس محض فهذا.. اجحةالر صلحةللم بيحأُ ريعةللذّ
  .)١٠٤٥(به إلا اسالن مصلحةُ

وبناءً على ذلك؛ فلا يمنع المكلّف من الإقدام على الزواج مخافةُ الوقوع في الكسب 
 ،الجنائز وشهود ،ويراها يسمعها مناكر طريقه في كان إذا العلم طلب وكذلكالمحرم؛ 
 هذا جخرِي فلا ؛يرتضي لا ما بمشاهدة إلا إقامتها على يقدر لَم إذا ؛ةشرعي ظائفو وإقامةُ
تلك العارض عن الأمور ؛ولهاأص هالأن ولأص ينالد من المفهوم وهو ،حالمصالِ وقواعد 
 عن نقلي وما ،وتنازع اختلاف مثار هافإن ؛الفهم حق هافهم فيجب ؛ارعالش مقاصد
لفالس حالِالص لا أعيان قضايا ذلك يخالف امم حفي ةج دهامجر ىحت فتصير ؛معناها عقلي 
  .)١٠٤٦(االله شاء إن رتقر ما موافقة إلى

وعلاقةُ هذه القاعدة بالاحتياط تنكشف في الجهة المقابلة لقاعدة الذّرائع؛ فالاحتياط 
ة التي قد يؤدي الإغراق في فيها مصلحي محض؛ يهدف إلى تأمين المحافظة على المنافع المعتبر

منع الذّرائع إلى حرمان المكلّفين منها؛ وقد سبق التلميح في غيرِ ما موضعٍ إلى أنّ العمل 
بالاحتياط لا يكتملُ أمره، ولا يستوي على سوقه؛ إلا إذا كان الآخذُ به ملتفتاً إلى جهة 

لواء والبعد عن الجادة؛ وفي تقرير ما المصالِح والمفاسد معاً؛ حتى لا يؤول به الحالُ إلى الغ
قد عمدت إلى .. إنّ الشريعة كما سدت ذرائع: يقول ابن عاشوريقرب من ذلك المعنى 

ها مقتضيةً المنع وب، وإن كانت صورت حكم الوجا ففتحتها؛ بأن جعلت لهصالِحذرائع الم
أنّ ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو أو الإباحةَ، وهذه المسألة هي الملقّبةُ في أصول الفقه ب

  .)١٠٤٧(واجب، وهي الملقّبة في الفقه بالاحتياط

  
  

  

                                                
الشاطبي، : عند؛ وانظر مزيداً من الأمثلة والتوضيح )٢/١٠٧: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1045

الموافقات) :٤/٢١٠.( 
1046- ،اطبيالش الموافقات) :٤/٢١٠.( 
 ).٣٦٩/ص: (مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  -1047
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ابعالر المطلب:  

قواعد التّرجيحفي  الاحتياط أثر  
 رجيحقال ؛ الموزونمعناه زيادةُ :لغةًالتي:ته بالموزون، ، أي ثقل كفّح الميزانُ رج

ورجح الش؛ أيثقيليء بالترفين  أحد الطّتقويةُ: اصطلاحاًو ؛)١٠٤٨( غيرهلته على فض
؛ مه على مزاحمه أو معارضهة فيه تقدعتبر، وذلك بإظهار مزي مالمتعارضين أو المتقابلين، بوجهٍ

  .)١٠٤٩(تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس ظاهراً: وقيل
تأمل في كتب الترجيح بالاحتياط بين مختلف الأدلّة المتعارضة مسلك ظاهر لكلّ مو

وع؛ وهو معنىول والفربإجماعالأص معتبر من أبواب ، و)١٠٥٠( ترجيحي باب لا يكاد
وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير : قال ابن تيمية ؛الشريعة يخلو من العمل به

  .)١٠٥١(من الأحكام

يوطيوقال الس :ظر إفي المذاهب بالن رجيحما يقع الت ة أكثرلى الأفضل من حيثُ قو
ليل، والقرب من الاحتياط والورع، ونحو ذلك من مفردات المسائل، لا من حيثُ الد

  .)١٠٥٢(مجموع المذهب

وفي هذا المطلب عرض موجز لبعض القواعد الترجيحية التي برز فيها هذا الجنوح إلى 
 لها أثر واسع في كثير من مسائل المسلك الاحتياطي، والميلُ إلى الأخذ بالحزم والجد، وكان

  :الفروع

                                                
، )٩٩/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )٢/٤٤٥: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1048

 ،ومي٢١٩/ص(والفي.( 
، )١٧٠/ص( :اتعريفالت، والجرجاني، )١٥٨/ص: (في الأصولالحدود ابن فورك،  : انظر-1049

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :٨/١٤٥.( 
، والسمعانِي، )٤/٢٧٧: (الإحكام، والآمدي، ) :٢/٧٧٩البرهانالجُويني، :  انظر-1050

قواطع الأدلّة) :١/٤٠٨.( 
 ).٢٠/٢٥٩: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1051
 ).٢٦/ص: (جزيلُ المواهب في اختلاف المذاهبي،  السيوط-1052
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لضابط العام في مدلولُ هذه القاعدة يعتبر ا: )١٠٥٣(المانع مقدم الدليلُ:  الأولىالقاعدةُ
هد  على غيره؛ وذلك لما ع منهافاده التحريم ما م تقديم، وهوتعارضةالترجيح بين الأدلّة المُ

ندت ولَم ؛ إذا تعاصالِح من حرصه على تكثير المكثرمن حرص الشارع على تقليل المفاسد أ
  .تقديم بعضها على بعض في العمليكن بد من المصير إلى 
مات المحرن أنّ م؛ فالمحرم مقدم عند أكثَر العلماء؛ لما تقرر لام محلّ المحرفإن كان مقابلُ

يقع على خلاف للفقهاء وع في كتب الفرولا يكاد الناظر ؛ )١٠٥٤(ها ما أمكنيحتاط لإثباتِ
؛ إلا بعض المسائل الجزئية، والتي يمكن إرجاعها إلى اعتبارات اجتهادية أخرى غير في ذلك

  .الخلاف في هذه القاعدة
، وكلّها  مختلفةًطرقاً في الاستدلال على هذا الضرب من التراجيح وقد سلك العلماءُ

  الجصاص والأرعى لمصالِحه؛ ومن ذلك ما ذكرهآيلةٌ إلى مراعاة الأحوط لمقصود الشارع،
 وترك المباح لا ، به العقابستحقفعل المحظور يأنّ .. ىا يدل على أنّ التحريم أولَومم: بقوله
يبه العقابستحق ،والاحتياط الامتناع مم ؤا لا ي؛ العقاب بهمن استحقاقواجبةٌةٌ فهذه قضي  

  .)١٠٥٥(في حكم العقل

 : بقولهالسرخسيانِي التي علّلوا بِها تقديم المحرم على المبيح أيضاً ما أشار إليه ومن المع
النوجِالمُ صواب بالانتهاء عنه الثّ وهو نيلُ، حكمفيه زيادةُ للحظر ب،العقاب  واستحقاق 

 في  بالاحتياط أصلٌوالأخذُ..  للإباحةوجبالمُ النص في  وذلك ينعدم،بالإقدام عليه
  .)١٠٥٦(عرلشا

 :فإن قلت:  الرازيوفي رد بعض ما قد يرد على القاعدة من ممانعة واعتراض؛ يقولُ
؛  كونه جهلاً على مالا يأمنماًقدِ فيكون باعتقاده الحظر م؛باحاً أن يكون مولا يمتنع أيضاً

                                                
 ).٨/٣١٤: (تحفة المحتاج، والهيتمي، )١/٤٧٥: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-1053
1054- ،ركشيالز البحر المحيط) :٨/١٩٥(؛ وانظر: ،بكيالس اجالإ) :؛ بل وجزم )٣/٢٣٤

؛ )٢/٣١٤: (حاشيةٌ على شرح العضد: باحة؛ انظر لهالتفتازانيّ بأنه لَم يذهب أحد إلى ترجيح الإ
بلا شك فيها ثابت ظريفريع؛ وإلا فإنّ الخلاف النراده من حيثُ العمل والتولعلّ م. 

1055- ،اصالجص أحكام القرآن) :؛ وانظر في نفس المعنى)٢/٧٥ : ،الآمديالإحكام :
)٤/٢٦٩( ،يرازيالش ،اللّمع شرح) :٢/٩٦٠.( 

1056- ،رخسيالس رخسيول السأص) :٢/٢١.( 
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اعتقاد  :اني والثّ، الفعل: أحدهما؛على محظورين أقدم فقد؛ المحظور استباح ه إذا إن:قلت
 هو  والغرض، واحده محظور لأن؛ لاعتقاد حظره؛ وليس كذلك إذا امتنع من المباح،هتإباح
التبضربٍرجيح ة من القو)١٠٥٧(.  

 ؛ وآراؤهموجباً؛ فقد اختلفت فيه أنظار العلماء م الدليل المحرمإن كان مقابلُوأما 
  الغالبةِ الجملةِذي استقرت عليه آراءُ والفمنهم من رجح المحرم، ومنهم من رجح الموجب،

منهم هو تقديميقتض مالحظر على م إلا في بعض المسائل التي وردت مورد وب؛قتضي الوج 
١٠٥٨(الاستثناء من الأصل العام(.  

  أصولَهاالآمديوالمعانِي التي من أجلها قُدم العملُ بالمانع على المقتضي كثيرةٌ، وأرجع 
  -:إلى كُلّيين

 وفي ،ها أو تقليلُ، للفعل ملازمةٍ مفسدةٍ الغالب من الحرمة إنما هو دفعأنّ -:ولالأ
أو تكميلها، للفعل مصلحة ملازمةٍوب تحصيلُالوج ،واهتمام  ارع والعقلاء بدفع الش

  لتحصيل مصلحة ينفرن أراد فعلاً مولهذا فإنّ؛ صالِح من اهتمامهم بتحصيل المالمفاسد أتمّ
ن رام تحصيل درهم على وجه  كم؛ساوية للمصلحة مفسدة م لزومهرضه في نظرعنه إذا عا

مثلهيلزم منه فوات ،وإذا كان ما هو المقصود من الت حريم أشدمنه في الواجب  وآكد 
 من مات أكثر فيه من فعل المحررعت العقوبات ولهذا كان ما ش؛ عليه أولىكانت المحافظةُ

؛ترك الواجبات وأشد ١٠٥٩(جم المشروع في زنى المحصنكالر(.  

 ؛ودهوب إلى مقص من إفضاء الوجمودها أت إفضاء الحرمة إلى مقصأنّ -:انيالثّ
 وذلك ،ركى بالتود الحرمة يتأت مقص أنّ:ماأوله -: لمعنيينوذلك؛ ىفكانت المحافظة عليه أولَ

 ترك نّأ: هماثانيو .ب الواج ولا كذلك فعلُ، أو مع الغفلة عنه، مع القصد لهكافٍ
 وأسهل من  أيسر يكونُرك فالت؛بع إليهمام إذا تساويا في داعية الطّ المحرالواجب وفعلَ

                                                
1057- ،ازيالر ولالمحص) :٥/٥٨٩.( 
، والزركشي، )٣/٢٣٤: (الإاجالسبكي، ابن ، و)٤/٢٦٩: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1058

المحيط البحر) :٨/١٩٧.( 
 ). ٤/٢٦٩: (الإحكام الآمدي، : انظر-1059
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وده ول مقص حصوما يكونُ، ركة في الت المشقّ وعدمِ، الحركةةَن الفعل مشقّ لتضم؛الفعل
١٠٦٠(ى بالمحافظة عليه يكون أولَ؛أوقع(.  

ومل كلام العلمان راحالقاعدةء حول هذه  يتأمة من انتصر لها علّل ذلك  يجد أنّ عام
فإن اختلفوا هل : قال القرافيّد أكثر من اعتنائه بجلب المصالِح؛ باعتناء الشارع بدفع المفاس

هو حرام؟ أو واجبتوقّ فالعقاب مإنّ : فلا ورع إلا أن نقول؛ على كل تقديرع م إذا المحر
قُعارضه الواجب درء المفاسد أولَ  رعايةلأنّ؛ الواجبم على دول ى من رعاية حص

  .)١٠٦١(صالِحالم

 عية على خلاف هذا الأصل؛ وذلك يحصل غالباً حيثُوقد ترد بعض المسائل الفر
 إلزام المُستحاضة بالصلاة مع جريان من هذه المسائل؛ و)١٠٦٢(تعظم المصلحةُ، ويقوى أثرها

 فلم هر واجبةٌ ومع الطّ،لاة مع الحيض حرامن قيل الصإف : العز بن عبد السلامقال دمها؛
مصالِحمتم الاحتياط لتحصيل قدالص ؟لاة في الحيضلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الص 
لاة ركان الصأ من  الحاصلةُصالِحهمل الم فلا ت؛لاةوط الص من شرهارة شرطٌ الطّنّإ :قلنا

 دانيها مصلحةُ لا ت عظيمةٌلاة خطيرةٌ الصمصالِح فانّ ؛ واحدٍ شرائطها بفوات شرطٍوسائرِ
 تماتم التقد فلا ت؛لاةكملة لمقاصد الصة والتهر منه كالتتم الطّلأنّ؛ الحيض من هرالطّ
والتكملاتلاة على مقاصد الص)١٠٦٣(.  

 ؛ فلا شك في لزوم تقديم دون التحريملكراهةل رم مفيداً المحوأما إن كان مقابلُ
ملها: لمعانٍ ثلاثةقتضي الكراهة؛ وذلك قتضي الحظر على مهمساو :أوم للمكرفي اة المحر 

أنّ :ثانيها.  الفعلعندوم  على اللّ وزيادته عليه بما يدلّ،ركطلب التما إنما هو  المقصود منه
؛قصودى لتحصيل ذلك الم أوفَ والحرمةُ، لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل؛ركالت 

 ،قتضي للكراهة دلالة المُم لا يلزم منه إبطالُ العمل بالمحرنّ أ:ثالثها .ى بالمحافظةفكانت أولَ

                                                
 ).٤/٢٧٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1060
 ).٤/٢١١: (الفروق القرافيّ، -1061
 ).١/١٠٥: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1062
 ).٢/١٨: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1063
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وهو طلبوالعملُ،رك الت ا يجوز معه الفعلُ بالمقتضي للكراهة مم،م وفيه إبطال دلالة المحر ،
  .)١٠٦٤(ىفضي إلى الإبطال يكون أولَ العمل بما لا يولا يخفى أنّ

ين قررة في الترجيح بتوكذلك من الضوابط المُ : الدليلُ الموجِب مقدم:ةُانيثّ الالقاعدةُ
وإنما يقدم فاده الندب أو الإباحة، الأدلّة المتعارضة تقديم ما مفاده الوجوب على ما م

؛ وفي فعله من ب على تركه العقاب ورت وأعلى قدره،ه،د أمرارع أكّالش لأنّالواجب؛ 
؛ وفي تقرير ذلك )١٠٦٥(اًجزمما ليس في فعل المندوب ة عهدالياط لبراءة الذِّمم من الاحت

ذا كان واجباً فقد فُعل، وإن كان غير واجب؛ لأنه إ :قول الشيرازيالمعنى والتعليل له؛ ي
  .)١٠٦٦(فقد استظهر واحتاط، وكلا الفعلين محمود في العبادات

 مع اختلاف الأجناس؛ ا وأم؛ من جنسهو هيذالمندوب العلى  قدمي إنما لواجباو
ئذ الترجيح عند المطلوبوفإنّ التقديم يختلف باختلاف المصالِح التي ينطوي عليها كلٌّ منها، 

الإدراك الواعي لقواعد و  الذي يرجى من ورائها،، وعموم النفع المصلحةأثرإلى قوة بالنظر 
يعتبر ضمانةً في الوصول إلى موازنة سليمة الحاجة إليها؛ الترجيح، والتوظيف السليم لها عند 

ارعيرتضيها الش.  
حوال ترجيح المندوب على الواجب؛ وذلك  في بعض الأقد يقتضي الأمرعليه؛ فو

 المندوب إذا كانت مصلحةُ: القرافيّيحصل غالباً عندما تعظم مصلحة المندوب وتعم؛ قال 
؛ ثواباًأعظمن م المقدالواجب  علىندوب)و)١٠٦٧ ،التلذات المندوب،  في الحقيقة ليسقديم 

 في المعنى العام  ذلكقدحلا ي؛ و بذاته في ذلك المحلّماًقد جعلته مأحوالٍوإنما لما اعتراه من 
ول  في بعض الجنس المفضقد يكونُ :؛ لأنهالدليل الموجب مقدمالذي سبق تقريره، وهو أنّ 

ى بعض أفراد الجنس الفاضلو علما يرب)١٠٦٨(.  

                                                
: قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  أيضاً؛ وانظر)٤/٢٧٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1064

)٢/١٥.( 
 ).٢/١٥: (قواعد الأحكام، وابن عبد السلام، )٤/٢٧٠: (الإحكامالآمدي، :  انظر-1065
1066- ،يرازيالش اللّمع شرح) :٢/٩٥٩.( 
 .)٢/١٣٠( :وقالفرالقرافيّ،  -1067
1068-  ،يوطيالسظائرالأشباه والن: )أيضاً في نفس المعنى؛ وانظر)١١٣/ ص  : ،ركشيالزُور المنث
 ).١/٣٤٧( :في القواعد
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 الإنفاق على الوالدين العاجزين تقديم  الاحتياطيسلكهذا الم الترجيح بِأمثلةومن 
غير القادرين على  الإنفاق على الأبوين لأنّوذلك  ؛ينعوزِغيرهما من الأقارب المُعلى 

 الكسب أمرفاقاًواجبه من قَبِيل فضائل  من الأقارب؛ فإ بخلاف الإنفاق على غيرها؛ اتن
فلهذه القاعدة قُدم حق الوالدين؛ لكونه على الفور، وكذلك حق : قال القرافيّالأعمال؛ 

  .)١٠٦٩(السيد والزوج، والدين الحالّ

ومعنى هذه القاعدة أنّ الدليلين  :)١٠٧٠( ما مقتضاه الاحتياط مقدم:الثةُثّالقاعدةُ ال
 بينهما بوجه معتبر، وحِيج اتهد إلى ترجيح أحدهما على المُتعارضين؛ إذا لَم يمكن الجمع

الآخر؛ فإنّ من المعانِي التي ينبغي أن يراعيها في الأخذ والاطّراح؛ تقديم ما مقتضاه الاحتياط 
  :على غيره، ولذلك صور كثيرةٌ من أبرزها

مقرراً له؛ فإنّ  أن يكون أحدهما ناقلاً عن أصل البراءة، والآخر -:ولىالصورةُ الأ
ماقل عنها مقده عن )١٠٧١(النوغير ور الحديث الذي رواه مالكح الجمه؛ وبذلك المعنى رج

 سرة بنت صفوان أنّ النبيبقال  :إذا مس كمأحد ؛هذكر أفليتوض)على الحديث )١٠٧٢ 
 ؛لاةالص في كرالذّ مس عن ئلس  االله رسول أنّ علي بن طلقالذي رواه أحمد وغيره عن 

؛ فإنّ الأول ناقلٌ عن الأصل وفيه زيادة تكليف؛ )١٠٧٣(!؟منك ضعةٌب إلا هو هل :فقال

                                                
، )٢/٣٧٤: (حاشية على شرح المحلّيالبنانيّ، : انظر أيضاً؛ و)٣/١٨٣: (الذّخيرةالقرافيّ،  -1069

 ،نقيطيوالشودنشر البن) :٢/٣١١.( 
 ).١٢٦/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-1070
، )٣/٢٣٣: (الإاجوابن السبكي،  ،)١٢٥/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-1071

،وحيوالفت الكوكب المنير شرح) :٦٥٢/ص.( 
الوضوء من مس الفرج، وهو حديثُ صحيح بلا : الطّهارة، باب: ، كتابالموطّأ مالك، -1072

 ،صحيح حديثٌ هذا :رمذيالت قال ؛فيه مطعن لا الإسناد هذا: إشكال؛ قال ابن الجوزي عن إسناده
؛ )١/١٧٦: (التحقيق في أحاديث الخلاف: ه انظر ل؛الباب هذا في شيء أصح هو :البخاري وقال
، )١/٥٥٨: (مجمع الزوائد، والهيثمي، )١/١٢٢: (التلخيص الحبيرابن حجر، :  أيضاًوانظر

 ).١/١٥٠: (إرواء الغليلوالألبانيّ، 
 بن احهصح: ، وإسناده حسن؛ قال ابن حجر)٤/٢٢(، ١٦٣٢٩: ، رقمالمسند أحمد، -1073
؛ الجوزي وابن والبيهقي ارقطنيوالد رعةز وأبو حاتم وأبو الشافعي فهوضع ،حزم وابن ينِبراوالطّ حبان
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بخلاف الثّانِي؛ فإنّ حكمه موافق لأصل البراءة؛ وقد تعارضا في مقتضى الحكم؛ فيقدم 
  .)١٠٧٤(الناقلُ على المقرر احتياطاً للعبادة

اً لخبر شرعي والآخر نافياً له؛ فإنّ المُثبت  أن يكون أحدهما مثبت-:الثّانيةُالصورةُ 
 دخل البيت  أنّ النبي ؛ وبذلك رجح بعض العلماء حديث بلال )١٠٧٥(مقدم احتياطاً
؛ لأنّ في المثبت )١٠٧٧( أنه دخله، ولَم يصلّ فيه؛ على حديث أسامة )١٠٧٦(فصلّى فيه

ت، وذلك التقديم ليس جارياً على زيادةَ علم؛ فقدم على النافِي لها احتياطاً لها من الفوا
فتازانِياً على أصالة العدم؛ قال التفي مبنيإطلاق؛ وإنما هو مشروطٌ بكون الن :النإن في 

اًكان مبنيفالمُ؛ على العدم الأصلي ثبت مقدفإن تحقّ؛ وإلاّ،م ق أن؛ليله بالدوإن ، ا تساوي
  .)١٠٧٨(ن الأمرتبينظر لي ي؛احتمل الأمرين

 أن يكون المعنى العام لأحدهما متساوقاً مع أدلّة التحريم، والآخر -:ثّالثةُالالصورةُ 
بعيداً عنها، ويتعذّر على اتهد الجمع بينهما بوجه معتبر؛ فإنّ المتساوق معها مقدم على 

 ؛ة تقاربت الأدلّإذا:  عبد السلامابنقال غيره احتياطاً؛ وفي تقرير ذلك المعنى والتنويه به؛ 
إلى أدلّفما كان أقرب حريم تأكّة الته ،هد اجتنابت كراهتواشتد،ة  إلى أدلّ وما كان أقرب

                                                                                                                                 
مجمع ، والهيثمي، )١/٧٧: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وانظر)١/١٢٥: (التلخيص الحبير: انظر
 ). ١٠٣/ص: (تمام المنة، والألبانيّ، )١/٥٥٦: (الزوائد

  النبي عن صح:  هذا التعارض الواقع آراء عدةٌ؛ لخّصها ابن القيم بقوله وللعلماء تجاه-1074
من بالوضوء الأمر كرالذّ مس، ملَ الخبر هذا إنّ :قيل وقد.. هخلافُ عنه يوور هو بل :وقيل ،يصح 

هو بل :وقيل ،منسوخ فهذه ؛الاستحباب على دالٌّ الأمر وحديثُ ،الوجوب عدم على دالٌّ محكم 
 ).٢/٦٣: (إعلام الموقّعين: ؛ انظر لهذلك في اسللن مسالك ثلاثةُ

 ).٦٠٧/ص: (نثر الورود، والشنقيطي، )١٢٥/ص: (مفتاح الوصولالتلمسانيّ، :  انظر-1075
 فيها لاةوالص وغيره للحاج الكعبة دخول استحباب :الحج، باب:  أخرجه مسلم، كتاب-1076
٢/٩٦٦(، ١٣٢٩: رقم ،هاكلّ نواحيها في عاءوالد.( 

 فيها لاةوالص وغيره للحاج الكعبة دخول استحباب :الحج، باب:  أخرجه مسلم، كتاب-1077
٢/٩٦٨(، ١٣٣٠:  رقم،هاكلّ نواحيها في عاءوالد.( 

ابن أمير الحاج، : ؛ وانظر في المعنى عينِه)٢/٢١٩: (التلويح شرح التوضيح التفتازانيّ، -1078
والت قريرحبيرالت) :٣/١٠( ،ركشيوالز ،المحيط البحر) :بكي، ،)٨/٢٠٠وابن الس اجالإ :
)٣/٢٣٤( ،نقيطيوالش ،نثر الورود) :٦٠٧/ص.( 
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التحليل خفوإن كافأ دليلُ، في اجتنابه الورع دليلَحليلُ الت الت حريم حرولَم ،م الإقدام 
ر على يتخيالأصح)١٠٧٩(.  

المتعارضة بالاحتياط يعتبر من المعانِي القارة التي لا وعلى كلٍّ؛ فالترجيح بين الأدلّة 
 على ذلك؛ بل ولو زعم زاعم تجاهلها؛ وما سِيق من قواعد في هذا المطلب دليلٌ ظاهر يمكن
بأنّ الترجيح بين الأدلّة قائم كلّه على مراعاة الاحتياط لمصالِح الأحكام من حيثُ الثّبوت 

هما  وأحد،انإذا تعارض ظاهران أو نص: قال الجُويني مستغرباً؛ والانتفاءُ؛ لَم يكن زعمه
؛حتياطالا إلى أقربالفقهاء إلى أنّ فقد ذهب أكثر الأحوط م رجاني على الثّح،وا أنّ وزعم 

ا والذي يقتضيه الورعتباعلامة هذا الس،وا بأن قالوا واحتج :اللائق ريعة بحكمة الش
  .)١٠٨٠(ومحاسنها الاحتياط

  
  

  
  

                                                
 ).٢/١٠٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1079
1080- ،الجُويني رهانالب) :٢/٧٧٩.( 
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المبحث الثاني
ّ ُ

:  

الاحتياط في التّقعيد الفقهي أثر  
 الآتيةوفيه القواعد:  

  . غُلّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا  :القاعدةُ الأولى
  .القادر على اليقين لا يأخذُ بالظن :القاعدةُ الثّانيةُ

 .الشك لا تناط به الرخص : الثّالثةُالقاعدة

  .درءُ المفاسد مقدم على جلب المصالِح :رابعةُالالقاعدةُ 
 .المعاملةُ بنقيض المقصود الفاسد أصلٌ: الخامسةُالقاعدة 
 . يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعار عند:السادسةُالقاعدة 

 .ما حرم استعمالُه حرم اتخاذه: القاعدةُ السابعةُ

 .يجوز فيه التحريما لا يباح عند الضرورة لا : القاعدة الثّامنةُ

 .الحدود تدرأ بالشبهات: القاعدة التاسعةُ

  .ستحب الخروج من الخلاف م:العاشرةُالقاعدةُ 
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 :قد انبثق عن مبدأ الاحتياط عدد رعيك الشة التي من القواعد البيرفقهي  تعود
صود الأهم من عقد هذا أنّ المقوتجدر الإشارة ابتداءً إلى في أصل تقريرها إلى معناه؛ 

ات المبحث هو إظهاررئيوع وجوما نتج عن ذلك من فر ،قعيد الفقهيأثر الاحتياط في الت 
عانِي التي من شأنِها أن تعطي القارئ وذلك متحقّق بذكر أبرز الملا ينتهي إليها العد؛ 

م تدوينه وتحريره قديماً ت؛ دون صرف الجهد والوقت في تكرار ما تصوراً كلياً عن الموضوع
للاحتياط أثر في تقريرها؛   كان التي الفقهية كلّ القواعدجمع في ؛ إذ إنّ السعيوحديثاً

أكثر ما ت ه؛ سيستغرقتسويد ها في مة التي يمكننا عداً هائلاً من المعانِي الكليفإنّ هناك كم
  .حساب الاحتياط بمعناه الشامل؛ بوجهٍ أو بآخر

ها، وأجمع الفقهاءُ من  في بابِ التي تعتبر أصولاًالمعانِي برز هذه أتعريج على يأتي وفيما
 في فتاوى  إلى مدلولاتِهاوالتحاكمِ ، تقعيدها، والتعامل معها مباشرةًمختلف المذاهب على

بمختلِف مجالاته واقع التشريع العملي وكان لها آثار واضحةٌ في  والوقائع التي تعِن؛ النوازل
  .الواسعة
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  :القاعدةُ الأولى

  )١٠٨١( غلُّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا 

والمراد  المنبثقة عن مبدأ الاحتياط الشرعي؛  الفقهية تعد من أبرز القواعد القاعدةهذه
لاحي، بالحلال فيها ما كان من قَبِيل ما يجوز فعلُه وتركُه؛ فهو أعم من المباح بمعناه الاصط

ويشمل المندوب والمكروه والمباح بمعناه الخاص؛ قال ابن أمير الحاج في معِرض كلامه عن 
 والمباح  والمندوب ليدخل فيه المكروه؛رك الفعل والت جواز-: بالإباحة هناوالمراد: القاعدة

  .)١٠٨٢(ح عليهصطلَالمُ

يجتمع فيها الحلالُ والحرام، ويتعذّر والمعنى أنّ الأصل العام في التعامل مع المسائل التي 
الإقدام على فعل المباح إلا بمباشرة الممنوع؛ هو لزوم ترك الجميع؛ تغليباً لجهة الحظر على 

 فلا ؛باحا وإن كان م،ه ضرراً كان ارتكاب؛ ذلك الفعل إن كان حراماًلأنّ ؛جهة الإباحة
  لأنّ؛ أحبحريم وإنما كان الت:ةُئمقال الأ: قال الزركشي؛ )١٠٨٣(ضرر في تركه ولا بأس

فيه تركم ى من عكسه وذلك أولَ،مباح لاجتناب محر)١٠٨٤(.  

 على رأي وم والاطّراد فيما هو مباح خالص على معنى العموهذه القاعدة جاريةٌ
، أو كان )١٠٨٦(وأما إذا كان الحلالُ واجباً لذاته أو لغيره، )١٠٨٥(أكثَر الأصوليين والفقهاء

فين؛ فإنّ الترجيح ها لحوق المشقّة والحرج بعامة المكلّيل الحوائج التي يترتب على فواتِبِ قَمن
ها مثلُ هذه التعارضات؛ ولا  تبعاً لاختلاف أنظار الفُقهاء في الوقائع التي تتجاذبفيها يختلف

                                                
، )١٠٥/ص: (الأشباه والنظائري، ، والسيوط)١/١٢٥: (المنثُور الزركشي، : انظر-1081

 ،والحمويعيون البصائر غمز) :١/٣٣٥.( 
1082- ،ابن أمير الحاج حبيروالت قريرالت) :٣/٢١.( 
: البحر الرائقابن نجيم، :  أيضاً؛ وانظر)٣/٢١: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-1083

)١/١٤٣.( 
1084- ،ركشيالز المنثُور) :١/١٢٦.( 
، )١/١١٤: (الإاج، وابن السبكي، )٣/٢١: (التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، :  انظر-1085

 ،ركشيوالزالمحيط البحر) :١/٣٤٢.( 
 يطلق على الواجب بأنه حلالٌ؛ من حيثُ كونه مأذوناً في فعله في الأصل، واختص بزيادة  قد-1086

ركالمطالبة، والمنع من الت. 
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ح للحلال، طّرد لا يختلف؛ فقد يكون الترجي الجري فيها على قانون واحد م حينئذيمكن
  :أتي، وبيانُ ذلك فيما ي للحراموقد يكونُ

فالظّاهر من موارد الشرع المختلفة أنّ  :اتيل الواجببِإنّ كان الحلالُ من قَ -:أولاً
الذي ه أهمعارض بترجيح الجانب الذي مصلحتينبغي عملُه هو الاجتهاد في إزالة هذا الت 

؛ وإن كان البعض قد عمم )١٠٨٧(قد يرجح الحرامفي نظر الشرع؛ فقد يرجح الواجب، و
  .)١٠٨٨(القول بلزوم تقديم مصلحة الواجب

 النظر في أقوال العلماء وتفريعاتِهم؛ فإنّ فيها ما يشبه التصريح -:ومبنى هذا التقرير
درء المفاسد  رعايةبرعاية ذي المصلحة الأعظم؛ فقد علّلوا تغليب الحرام على الحلال بأنّ 

؛ وذلك معلم بأنّ مفسدة الحرام إذا كانت مغمورةً في ول المصالِحمن رعاية حصأولى 
مصلحة الحلال؛ لَم يلتفت إليها، وجاز الإقدام على الفعل المشتبه أمره؛ ولو مع مباشرة 

  وبين ذلك أمور،ن والحرام بينالحلال بي : بي النقولُ :المحرم؛ قال ابن تيمية
م؛)١٠٨٩(شتبهاتإنما يقتضي ات قاء الشما إذا   بخلاف؛ بالحرام فيها الحلالُبهات التي يشتبه

أو المُاشتبه الواجب بالمحظورستحب )١٠٩٠(.  

   -:ذكره يأتي ومما يشهد لهذا المعنى ويؤيده ما
- ومسلم االله رسول أن زيد بن أسامة عن ما رواه البخاري  فيه بمجلس مر 
حكى قد  و؛)١٠٩١(عليهم مفسلّ ؛واليهود الأوثان عبدةِ والمشركين سلمينالم من أخلاطٌ
وويهالنسلمون  العلماء إجماع وغيرلام على قوم فيهم معلى جواز الابتداء بالس 

                                                
؛ وليس ذلك مناقضاً لما تم تقريره سابقاً؛ من أنّ المانع )٢٤٠/ص: (الاحتياط بلكا، : انظر-1087

مقدم على المقتضي؛ فإنّ محلّ التعارض هناك هو أصل الحكم ودليله؛ بخلاف التعارض هنا؛ فإنّ محلّه هو 
 .مناط الحكم وواقعه

 ).٤/٢٦٩: (الإحكامالآمدي، : ؛ وانظر أيضاً)١/١٣٣: (المنثُور الزركشي، : انظر-1088
 ).٥٢/ص: ( تقدم تخريجه؛ انظر-1089
 ).٤/٢١١: (الفروقالقرافيّ، : ؛ وانظر)٢١/٣١٠: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1090
 ،والمشركين المسلمين من أخلاطٌ فيه مجلس في سليمالت :الاستئذان، باب:  البخاري، كتاب-1091
 أذى على وصبره  النبي دعاءفي : باب الجهاد والسير،: ، مسلم، كتاب)٥/٢٣٠٧(، ٥٨٩٩: رقم

 ).٣/١٤٢٢(، ١٧٩٨:  رقم،المنافقين

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٠٦ -

شره بين )١٠٩٢(وكفّارلام ونم مصلحة إفشاء السارع قدمن هذه الواقعة أنّ الش ؛ وواضح
  . على من ليس أهلاً لهالناس على مفسدة النهي عن إلقائه

 الوفاق الحاصلُ على تقديم الحلال على الحرام في بعض المسائل؛ ومن ذلك إيجابهم -
لو لَم يكن معها محرم  وعداء إلى ديار الإسلام؛ الأمن ديار  على المرأة المسلمةجرةَاله

 ينتج عنه من ؛ لما قد)١٠٩٣(يرافقها؛ وذلك السفر ثابت الحرمة لنهي الشارع المؤكّد عنه
مفاسد وأضرار؛ ولكنها اعتبِرت في مقابل مفسدة البقاء بين أظهر الأعداء كالمنعدمة، 

 على أي فر١٠٩٤(حالولزمها الس(.  

التي يلحق المكلّفين بفواتِها حرج غير  و:اتيل الحاجيبِإن كان الحلالُ من قَ -:انياًث
 هو -: الثّابتة على وجه القطع واليقينمألوف؛ فإنّ مقتضى قواعد رفع المشقةّ والحرج

الحكم بجواز الإقدام على ذلك المُباح؛ ولو آل الأمر إلى ملابسة الممنوع؛ وفي ذلك يقول 
 والمخالطة راءوالش كالبيع المناكر داخلتها إذا بالأصل وعةالمشر القواعد: شاطبيال
 في أخذه عند فالمكلّ صار بحيث ؛ناكرالم واشتهرت ،الأرض في الفساد ركثُ إذا ؛ساكنةوالمُ

 قتضيي اهرفالظّ ؛لابستهم أو نكرالمُ لقاء من الغالب في يسلم لا أحواله في فهوتصر، حاجاته
ما كلّ عن الكف يولكن ؛هذا إلى يهؤد لا أن يقتضي الحق بكانت حاجاته اقتضاء من له د 
 إن هلأن ؛بالأصل للمطلوب خادم اوإم ،لأصلبا مطلوب اإم وهى ،بالكلّ أو بالجزء مطلوبةً

 عن مرفوع وذلك ،طاقي لا ما تكليفِ أو ،والحرج ضييقالت إلى ىأد ذلك عن الكف ضرِفُ
 سواه وما ،عنه الكف ستطاعي اعم الكف مع لكن ؛ذلك من للإنسان دب فلا ؛ةالأم هذه

؛عنه فمعفو بحكم هلأن الأصل بحكم لا ةالتبعي)١٠٩٥(.  

                                                
 ).١٨/١٥٦: (عمدة القاري؛ والعيني، )١٢/١٥٨: (شرح مسلمالنووي :  انظر-1092
 تسافر لا:  قالأنّ النبي  ابن عباس  عن وذلك فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما -1093

حج : الحج، باب: ؛ البخاري، كتابمحرم ومعها إلا رجلٌ عليها يدخل ولا ،محرم ذي مع إلا المرأة
سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، : الحج، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٦٥٨(، ١٧٦٣: النساء، رقم

 ).٢/٩٧٨(، ١٣٤١: رقم
، )١١٥/ص: (الأشباه والنظائرطي، ، والسيو)١/٣٣٨: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1094

 ،والحمويون البصائرعي غمز) :١/٣٣٥.( 
1095- ،اطبيالش الموافقات) :٣/٢٣٢.( 
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ولهذا المعنى جوز العلماء دخول الحمام؛ مع ما فيه من المنكر غالباً؛ لكن لما كان المنع 
منه ينتج عنه من الحرج العام ما يعود على حاجات الناس ومنافعهم بالإخلال، ويوقع 
 قاء المحظور قدر الإمكان؛ قال ابن؛ أُجيز دخولُه مع اتوف المشاقالكثير منهم في صن

 منه  أقرب فدخولها إلى أن يكون حراماً؛ يغلب فيها المنكر دارامفالحم: فإن قيل: لعربيا
 فصار ؛ر تداو وتطهام موضع الحم:لنا قُ؟ فكيف أن يكون جائزاً؛إلى أن يكون مكروهاً

  فإذا احتاج إليه؛ المنكراترِ وتظاه، المنكر قد غلب فيه بكشف العورات فإنّ؛هرزلة النـبمن
 ؛ اليوم في المساجد والبلدان والمنكر، عن بصره وسمعه ما أمكنهنكر ودفع المُ، دخلهالمرءُ
ام كالبلد عموماًفالحم،هر خصوصاً وكالن)١٠٩٦(.  

،ا إذا اشتبه الأمرولَم وأم موضع ح جهةٌ على أخرى؛ فإنّ الموضع يصير بلا شكتترج 
 من اللّجوء إلى الأخذ بمبدأ الاحتياط والحذر في داًوعند ذلك قد لا يجد الفقيه ب ،اشتباه

شأن الحلّ والحرمة؛ وقد يغلّب جانب الحرمة أو الترك أو ما في معناهما؛ أخذاً بالحزم، وإبراء 
  .)١٠٩٧(للذمة

كلّما كثُر الضابط العام في مثل هذه الأحوال هو النظر إلى نسبة الحرام من الحلال؛ فو
االحرام ح جانبإلى إلغاء أحد  رج ى يؤول الأمرالحلّ؛ حت ح جانبلحرمة، وكلّما قلّ رج

 مةٌمحر وكثرته مراتب ة الحراممن قلّ تبتينهاتين الر وبين: الطّرفين؛ قال ابن عبد السلام
 ،الحلال بكثرة  وتخف، بكثرة الحرام الكراهة تشتد أنّ-:ها وضابطُ،ومباحةٌ ومكروهةٌ
أحد الفاشتباه دتحريم ينارين بآخر سبب نبي،دينار واشتباه  حلال بألف دينار حرام سبب 
 فكلما ؛سبة إلى الحلالة الحرام وكثرته بالن على قلّةٌ مبنيشتبهات م وبينهما أمور،نبيتحريم 
 ؛ الحرامساوي الحلالُبهة إلى أن يت الشخفّ؛ ما قلّ وكلّ،بهةالشدت  تأكّ؛ر الحرامكثُ
  .)١٠٩٨(بهاتالشوي فتست

                                                
: مجموع الفتاوىابن تيمية، : ؛ وانظر)٣/٢٣٢: (الموافقات نقله عنه الشاطبي في -1096

)٢١/٣١٠( ،وويوالن ،موعا) :٩/٣١١.( 
  ).٢٣٠/ص: (الاجتهاد بالرأي السنوسي،:  انظر-1097
، )٤/١٨٠: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر)١/٨٤: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1098

 ،ركشيوالزالمنثُور) :١/١٢٦.( 
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الحرام لا يحرم : وللفقهاء قاعدةٌ أخرى مشهورةٌ في هذا الباب، وهي قولهم
؛ ويقصدون بِها أنّ اختلاط الحرام بالحلال لا يصير الحلال حراماً، وقد فهم )١٠٩٩(الحلال

؛ إذا اجتمع الحلالُ والحرام غلّب الحرام: منه البعض أنّ مقتضاها مناقض لمقتضى قاعدة
وليس  :السبكي ابنوالواقع أنها مكملةٌ لها، وليست مناقضةً؛ وفي بيان ذلك يقول 

ه  لا صيرورت؛ واحتياطاً الحرام تغليباً الحلال حكمإعطاءُ في الأول  المحكوم بهلأنّ؛ ضعارِمبِ
  .)١١٠٠(في نفسه حراماً

 الحرمة عند قوة الشبهة وقد سبق التلميح في غير ما موضعٍ إلى أنّ الاحتياط في باب
لا يجعلُ الحلال حراماً في نفس الأمر، وإنما يعطيه حكمه في مقام العمل والامتثال؛ وذلك 

 تعذّر الوصولُ هالحلال لا ينقلب حراماً البتة؛ ما دام وصفُه باقياً، وإنما حرم تناوله؛ لأنلأنّ 
  .)١١٠١(إليه إلا بتناول الحرام؛ فلم يجز تناولُه

  
  

  
  

                                                
1099- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :وأصلُ القاعدة  ؛)١١٥/صلفظ حديث أخرجهالد ارقطني 
النكاح، : ، كتابالسنن؛ الدارقطني ،الحلال الحرام يحرم لا: قال  النبي أنّ عائشة  أم المؤمنينعن
: كتر العمالالهندي، : ؛ انظرمقالٌ في إسناده ؛ وهو حديثٌ ضعيف)٣/٢٦٨(، ٨٨: قمالمهر، ر: باب

)١٦/٣٨٢( ،وابن الجوزي ،حقيق في أحاديث الخلافالت) :والألبانيّ، )٢/٢٧٦ ، الغليلإرواء :
)٦/٢٨٨.( 

1100- ،بكيابن الس ظائروالن الأشباه/) :١/٣٨٠.( 
 ).٣/٢٥٧: (بدائع الفوائد ابن القيم، : انظر-1101
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  :القاعدةُ الثّانيةُ

أخذُ على اليقين لا يالقادر١١٠٢( بالظن(  
هذه القاعدةُ تعتبر من أبرز القواعد الاحتياطية، وهي تعني أنّ العمل بالظن لا يسوغُ 

 على الحقيقة دون مشقّة وحرج؛ وذلك لأنّ تجويز العمل  فيهايمكن الوقوففي المواقع التي 
أمكن دركُه؛ لَم يعد معلّلٌ بامتناع الوصول إلى العلم؛ فإذا بالظن في مسائل الفروع 
ه عز  لقول؛ إلا على العلم الأحكامىبن ت ألاّالأصلُ:  القرافيّالقللالتفات إلى الظن مجالٌ؛ 

ر  لتعذّ؛ للعمل بالظنرورةُلكن دعت الض؛ )١١٠٣(﴾ولا تقف ما ليس لك به علم﴿ :وجلّ
فت؛ورالعلم في أكثر الص ؛ الأحكام  عليهثبتة إصابتهب وغل،درة خطئهلن،والغالب لا ي ترك 

ادرللن، وبقيالشك غي ر مإجماعاً رٍعتب)١١٠٤(.  

والمضمونُ العام لهذه القاعدة يمثّل رأي أكثر الأصوليين والفقهاء؛ بل حكى ابن أمير 
ة مومن ثَ، على اليقين إجماعاًدرة  مع القُ الظنلا يجوز: الحاج الإجماع عليه؛ حيثُ قال

حرم على مفيهاعاين القبلة الاجتهاد )له )١١٠٥ وع قد يلوحل في مسائل الفر؛ غير أنّ المتأم
وكثيراً ما ؛ )١١٠٦(بعض النزاع في حدود العمل بِها، وليس في أصل المعنى الذي قامت عليه

على وجود لأوانِي، ويدلّل بِها د في الثّياب وافي هذا الموضع مسألةَ الاجتهاذكر البعض ي
  -:جهينو؛ وفي ذلك نظر؛ من القاعدةالخلاف المطلق في أصل هذه 

                                                
 ).١٨٤/ص: (الأشباه والنظائر، والسيوطي، )٢/٣٥٤: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1102
 ).٣٦: (الإسراء، الآيةسورة  -1103
 ).١/١٧٧: (الذّخيرةُالقرافيّ،  -1104
1105- ،ابن أمير الحاج حبيرقرير والتالت) :العطّار، : ؛ وانظر)٣/٢٩٩حاشية العطّار على المحلّي :

)٢/٤٢٦.( 
، )٢/٣٥٤: (المنثُور، والزركشي، )١/١٥٣: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -1106

 ،يوطيوالسظائروالن الأشباه) :١٨٤/ص.( 
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وانِالأ أنّ مسألة تجويز الاجتهاد في الثّياب و-:لالأو ن له ثوبم ي مفروضةٌ في حق
 ا، وأمكنههميكن له غير لَم ؛ وهم لا يختلفون في أنّ من)١١٠٧(أو إناءٌ آخر يمكنه استعماله

  .يجز له التعويلُ على الظن مع إمكان الوصول إلى العلم لَم ا؛ممعرفةُ الطّاهر منه

 أصلٍ تقوى به، وأجاز استند إلى وعلى التسليم بذلك؛ فإنّ الظن فيها قد -:الثّاني
إقامته مقام اليقين، وهو أصل الطّهارة في الأشياء، والحلّ في المنافع، ومعلوم أنّ الأصول لا 

ت كوك، ولو كان الموضعد الشر نويه بذلك تركول إلى اليقين؛ وفي التمما يمكن فيه الوص
 قد  شرعيهارة إلا بناقلٍ أصالة الطّرتفعت ولا :قال هناوينبغي أن ي: الشوكانيّالمعنى يقول 

هارة  الطّصلَ الأن عرف أنّسأل مليس من الورع أن ي ثُم ..قلته للنليل على صلاحي الددلّ
؛ل عنهاود ما ينقُعن وجبل يقف على ذلك الأصل حت اقلُى يبلغ إليه الن)١١٠٨(.  

يقوم إنما أنّ الظن ؛ والذي يمكن الخلوص إليه من مجموع ما ذكروه حول هذه المسألة
  -:؛ إذا استوفى شرطين، ويعملُ عملَهمقام اليقين

ع تحصيلَ اليقين، وتعبدنا به، وذم المكتفين  أن لا يكون مما طلب فيه الشار:أولهما
فيه بالظن مع إمكام تحصيل العلم؛ لأنّ ذلك يجعله من الباطل الذي لا يغني عن الحق ولا 

 كاتهد ؛جز قطعاًي لَم  فيه بالقطععتدا يإن كان مم: قال الزركشي؛ يقوم مقامه في شيءٍ
القادر على النصإن كان بمكّوكذا ، لا يجتهد في القبلةة لا يجتهد )١١٠٩(.  

 أن يكون الظن قوياً بحيث يكاد يبلغُ درجة المقطُوع به، وأما الظن الضعيف :هماانيث
لضعف الأمارة المستند إليها؛ فإنه لا يغني عن اليقين، ولا يقوم مقامه مع إمكان تحصيله، 

فقهاء تجويز العمل بالظن مع القدرة  المسائل التي ورد فيها عن بعض الوعلى ذلك تحمل
  .)١١١٠(على الوصول إلى العلم، والاطّلاع على حقيقة الواقع

                                                
 ).١/٢٤٥: (اموعالنووي، :  انظر-1107
 ).١/٦٠: (السيلُ الجرارالشوكانيّ،  -1108
1109-  ،ركشيالزالمنثُور) :٢/٣٥٥(أيضاً؛ وانظر  : ،رخسيالسرخسيول السأص) :٢/١٤١( ،

 ،والآمديالإحكام) :٤/٥٥.( 
: لورديةشرح البهجة ا، والأنصاري، )١٨٥/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي في :  انظر-1110

)١/٦٧( ،والهيتمي ،تحفة المحتاج) :٧/٣٠٥.( 
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ها شاهدةٌ على التفريق بين الظن القوي  النظر في الفروع؛ فإنهو: ومبنى هذا التقرير
ة على  أجازوا في صورٍ كثيرةٍ الاعتماد على الظن القوي مع القُدرحيثُوالظن الضعيف؛ 

تحصيل العلم؛ ووجه ذلك هو المشي على قانون الشرع المطّرد في اعتبار الغالب كالمحقّق، 
؛ ومن ذلك )١١١١(والتسويةِ بينهما في إثبات الأحكام ونفيها؛ لندرة وقوع التخالف بينهما

لظن  بين الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلة؛ فجوزوا في الأول العمل بغلبة اتفريقهم
مع إمكان الوصول إلى اليقين، ومنعوه في الثّاني إلا مع تعذّر الوصول إلى اليقين؛ وفي ذلك 

يقول الهيتمي :يبأنّ؛ق بين الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلةفر لة  الأمارات المحص
؛  بدخول الوقت أقوى من أمارات القبلةللظنق فيه لح فأُ؛ في الوقت أقوىفكان الظن

  .)١١١٢(لحق في القبلة باليقين لضعفهي ولَم ،باليقين لقوته

والنزعةُ الاحتياطية في تقعيد هذا المعنى ظاهرةٌ؛ فإنّ ترك المحالّ التي لا يسلم فيها 
المكلّف من احتمال الوقوع في الخطأ إلى المحالّ التي يستيقن فيها السلامة من ذلك؛ غايةُ ما 

لك الحيطة، والأخذ بالجد والحزم في مقام امتثال التكاليف، والوفاء يقصد من انتهاج مسا
العلم؛ : المُعتبر في الأسباب والبراءة وكلِّ ما ترتبت عليه الأحكام: بالحقوق؛ قال المقّري

وبقي .. ولما تعذّر أو تعسر في أكثَر ذلك؛ أُقيم الظن مقامه؛ لقُربه منه، ولذلك سمي باسمه
  .)١١١٣(لى أصل الإلغاءالشك ع

فيجب أن نسعى أولاً وأخيراً إلى طلب اليقين التام في أحكامنا، وطلب ومن هنا؛ 
الضبط التام في مقاديرنا، وطلب الكمال لأعمالنا؛ لأنّ الظن إنما جاز ترخيصاً وتيسيراً على 

وباً على قدر العباد لعجزهم وضعفهم، وهذا لا يلغي الأصل؛ بل يبقى الأصلُ قائماً مطل
ومتى تيسر للناس إجراءُ عقودهم ومعاملام على المعاينة، وعلى اليقين .. الاستطاعة

والضبط التام؛ لَم يجز لهم العدولُ عنه، ومتى أمكن إقامةُ البينات والشهادات على التحقّق 
 العلماء دليلا والتيقّن؛ لَم يجز الاعتماد على القيل والقال، وظواهر الأحوال، ومتى وجد

                                                
، )٨٣/ص: (الأشباه والنظائر، وابن نجيم )٥٨/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، : انظر -1111

 ).٥/١١: (المُغنيوابن قُدامة، 
1112- ،الهيتمي ة الكبرىالفتاوى الفقهي) :١/١٢٨.( 
: شرح العمدالبصري، : نظر في نفس المعنى أيضاً؛ وا)١/٢٤١: (القواعدالمقّري،  -1113

 ).١/٣٢٧: (مغني المحتاجالشربيني، و ،)٢/١٤٨(
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اً؛ لَم يبق لهم مجالٌ للاجتهاد والظنقطعي..)؛ وفي تقرير ذلك المعنى على وجه العموم )١١١٤
والإجمال؛ يقول البصري :الظنور ويحسن ،د به في الأمر الذي  إنما يكون له حكمعبود الت

  .)١١١٥(لا يكون إلى العلم به سبيلٌ

  
  

  
  

                                                
 ).٢٤٤/ص: (نظريةُ التقريب والتغليب الريسونيّ، : انظر-1114
1115-  ،البصريمدالع شرح) :٢/١٤٨.( 
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  :ثّالثةُالقاعدة ال

 الشكخص١١١٦(لا تُناط به الر(  
الرخص هي الأحكام الثّابتةُ على خلاف الأصل لعذر عارضٍ على وجه 

، والشك التردد في الشيء بين الثّبوت والانتفاء؛ دون ترجح لأحد )١١١٧(التسهيل
، ومعنى القاعدة أنّ العدول عن حكم الأصل إلى الاستثناء على وجه الترخص )١١١٨(الطّرفين

 مع قيام السبب اوز له يقيناً أو ظناً يقوم مقام اليقين، وأما مع التردد في قيامه لا يسوغ إلا
دون ترجح لأحد الطّرفين؛ فلا يجوز ترك حكم الأصل الثّابت رد الشك؛ لأنّ اليقين لا 

  .يترك للاحتمال العري عما يسنده ويقوم به
وأصلُ هذه القاعدة يقوم به معنى مة لا تقررعيشبه القطع؛ وهو أنّ الأحكام الشبما ي ر

؛ والأصلُ هو العمل بمقتضى العزائم؛ حتى قيامِ السبب الذي يبيح )١١١٩(تبنى على الموهومات
العدول عنها إلى الراطبيخص؛ قال الش: ُالثّ الأصل هي العزيمةابت عليه فقالمت به المقطوع ،

ودوور فلا ؛أيضاً به مقطوعاً كان وإن عليه خصةالر يكون أن دب في به مقطوعاً هاسبب 
الأصلُ أنّ الرخص تراعى فيها شرائطُها :  يقول الخطابي السياق عينِهوفي ؛)١١٢٠(الوقوع

حريم الأصليإلى الت التي لها وقعت الإباحة؛ فمهما أُخِلّ بشيءٍ منها عاد الأمر)١١٢١(.  

 بمشقّة خارجةٍ عن هق وجودحقِّترج؛ فإن والعذر الذي يبيح الترخص هو الح
المألوف؛ فهو من أسباب التخفيف اتفاقاً، والأخذُ معه بالرخص محلُّ جواز بلا منازع، 

                                                
: الأشباه والنظائر، ، والسيوطي)١/١٣٥: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1116

 ).٢٦/٢٠٥: (الموسوعة الفقهية،)١٤١/ص(
 ).١/٣٠١: (الموافقاتالشاطبي، : راجع أيضاً؛ و)١/٨١: (الإاجالسبكي، ابن : انظر -1117
 ).١٦٨/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، :  انظر-1118
: البحر المحيطي، ، والزركش)١/٢١٨: (قواعد الأحكامابن عبد السلام، :  انظر-1119

)١/١١٠( ،يلعيوالز ،الحقائق تبيين) :٣/١٥٢.( 
1120- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٢٣.( 
1121- ،الخطابي ننمعالِم الس) :٤/٢٧٠.( 
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سواءٌ ؛ )١١٢٢(وكذلك إذا كان مظنوناً؛ لأنّّ الظن الراجح ملحق باليقين في مقام الامتثال
 ؛لاةالصشرع في  أو ،طق الإتمام فلم ي؛م الصو دخل فيكمن ؛نعي إلى سبب مستنداًمأكان 

 ؛ عيناً موجودبب والس، من الكثرة مأخوذٍإلى سببٍمستنداً ؛ أم كان فلم يقدر على القيام
 أو على ،لاة قائماًيام ولا على الصقدر معه على الص ومثله لا ي، المرض حاضربمعنى أنّ

 ولا ،لحق بما قبلهفهذا قد ي.. ذلك  منءٍي شه فيب نفسجرأن يك ؛تعمال الماء عادةاس
 عدم  فمن جهة أنّ؛فارقته لها م وأم،ببود الس فمن جهة وج؛ه بهحوقُا لُ أم؛ته قوىيقو

 الوجه على بِها يتلبس لَم وهو ،بالعبادة س التلبعند ه إنما يظهر لأن؛وجد عندهي لَم القدرة
 الأخذُ هنا الأولى فيكون ؛قدرته عدم وأ ،عليها هقدرت له نيتبي حتى العزيمة في المطلوب
  .)١١٢٣(عليه ييبنِ ما بعد يظهر أن إلى بالعزيمة

تكن  ولَم ،ص لأجلهرخبب المُ الس معهوجدي لَم الذيوهو وأما العذر المُتوهم؛ 
 في ؛ فالأصلُ العام فيه عدم جواز البناء عليهقحقّ عن المعتاد على وجه م خارجةً معهةشقّالم

 البناءُ يصح لا بل ؛بعد وجدي لَم سبب على حكم ىبني أن يصح لا إذالأخذ بالرخص؛ 
)١١٢٤(هشرطُ وجدي لَم سبب على 

هل أدخل رجليه فيهما على   شكولهذا المعنى لَم يجوز الفقهاءُ المسح على الخفّين لمن
 سفره؛ هل هو من قَبيل ما ، وأوجبوا إتمام الصلاة على من شك في)١١٢٥( طهارة أو لا؟

؛ لأنّ العذر المبيح للأخذ بالرخصة في مثل تلك الصور متوهم؛ فلم )١١٢٦(يبيح القصر أو لا؟
 تأتيه هأن الظانّ نحو يصح البناءُ عليه في العدول عن أصل العزيمة؛ فإن كان له عادةٌ مطّردةٌ؛

؛أدوارها في عادته على بناءً ؛غداً ىالحم الطّ وكذلك ،مجيئها بلق فطرفيعلى بنت إذا اهر 

                                                
: تبصرةُ الحكّامابن فرحون، و ،)٢/٢٧: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، :نظر ا-1122

)١/١٤٩( ،وطي؛ والبصلحةضوابطُ الم) :٢٥٤/ص.( 
1123- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٤.( 
1124- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٥(؛ وانظر : ،نقيطيالشالورود نثر) :٨١/ص.( 
، )١٢٠/ص: (القواعد، وابن رجب، )١٤١/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1125

 ).١/١٨٠: (المغنيوابن قُدامة، 
 ).١٤١/ص: (الأشباه والنظائروطي، السي:  انظر-1126
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  اختلافهم فيعلى بناءً؛ ؛ فقد اختلفوا فيه)١١٢٧(اليوم ذلك ستأتي حيضها أنّ اًظن ؛الفطر
.)١١٢٨(يأخذ حكم الواقع أو لا؟ هل ؛ المتوقّعالعارض 

 لا الفادحة ةالمشقّ أنّ بالاستقراء ترى فأنت: ل الشاطبيوقوفي تقرير ذلك المعنى ي
ها  بِلحقيبل ؛مهاتوه هاحكم أنّ على بناءً ؛أضعف مالتوه من كثير في صادق غير 

 لَم فإذا ؛خصةللر الموضوعةُ ةالعلّ يه ةُالحقيقي ةوالمشقّ ،ةبحقيقي ةُالمشقّ ليست فإذاً ؛الأحوال
كان وجدت الحكم قامت إذا إلا ؛لازمٍ غير وهى ،ةالمظن السبب كوني فحينئذ ؛الحكمة مقام 
السبب الجواز على نتهضاًم)١١٢٩(.  

فعدم إناطة الرخص بالشكوك غير المستندة إلى ما يعتبِره الشارع راجع في حقيقة 
الواقع إلى الأخذ بالأحوط في الأحكام التي تكونُ موضع شك المكلّف؛ وفي بيان ذلك 

اطبييقول الش: ّلا نونلظّا مجال وكل وتتعا ،للقطع فيه موضعمحلّ وهو ،نونالظّ فيه رض 
من فكان ؛والاحتياط حيرجالت لا أن هكلّ هذا قتضىم يعلى مقد احتمال بقاء مع خصةالر 
  .)١١٣٠(ببالس في

الرخص لا ومما يلتحق بِهذا المعنى ويجري مجراه؛ ما تقرر لدى جمهور الفقهاء من أنّ 
 في ص على المعصية سعيب الترخ ترتيأنّ؛ والسبب في ذلك هو )١١٣١(تناط بالمعاصي

لاريق  فالعاصي بسفره كالآبق وقاطع الطّ؛ف بسببهاوسعة على المكلّتكثير تلك المعصية بالت 

                                                
1127- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٥.( 
 ).٣٩٣/ص: (القواعد الفقهية، والإدريسي، )١/١٨٤: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -1128
1129- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٣٦.( 
1130- ،اطبيالش الموافقات) :١/٣٢٣.( 
، )٢/١٦٧: (المنثُور، والزركشي، )٦٦/ص: (لمسالكإيضاح االونشريسي، :  انظر-1131

 ،يوطيوالسظائرالأشباه والن) :١٣٨/ص( ،وابن رجب ،القواعد) :٢٠٦/ص(يوطي؛ وقال الس: 
 معنى قولنا"الرخصأنّ" ناط بالمعاصي لا تخصة متى توقّ فعل الر؛ود شيءف على وجظر في ذلك  ن
امتنع معه فعلُ؛في نفسه حراماً فإن كان تعاطيه ؛يءُالش وإلا فلا، خصة الر ،ذا يظهر الفرقبين و 

فر والمعصية فيهالمعصية بالس؛ وانظر : ،الأنصاريى المطالبأسن) :١/٢٣٩.( 
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يقصرات سبب هلأنّ؛ فطر ولا يين الرخصتين السفر،فلا ؛ورة معصيةٌ وهو في هذه الص 
يةصخناسب الر)١١٣٢(.  

دةُ، ولاحظه الفقهاءُ في تقعيدها؛ هو ما بينه وأصل المعنى الذي انبثقت عنه هذه القاع
 كان وإذا ،باتسبالمُ إيقاع كمح في الأسباب فالمكلّ إيقاع أنّ رتقر قد: الشاطبي بقوله

 له يقع فلا ؛اًشرعي سبباً يكون فلا ؛باختياره الواقع حكم في بسبالمُ أنّ اقتضى ؛كذلك
لا بسفره فالعاصي -:قتضىم ولا يقصر ا ةالمشقّ لأنّ ؛فطريا ؛بفعله واقعةٌ كأناشئةٌ لأ 
  .)١١٣٣(سببه عن

ى أنّ ذهبوا إلَحيثُ وسلك علماءُ الحنفية مسلكاً مغايراً لمسلك الجمهور في ذلك؛ 
ي الأخذ بالرخصة؛ ما دامت صورة السبب الذي من أجله شرعت المخالفة لا تنافِ

 لو عانِيالم نّ الأسباب لا بمعانِيها؛ لأرِبصو الأحكام فيموجودةً؛ ووجهوا ذلك بأنّ العبرة 
 نصب في فائدة لا إذ ؛الأسباب نصب فائدةُ لبطلت بِها ؛الأحكام ربط في ةًرعيم كانت
 طللتخب ونفياً ،اسالن عن جوالحر سرللع دفعاً ؛عليها الحكم إدارة سوى الأسباب
  .)١١٣٤(والالتباس

  
  

  

                                                
 ).٢/٤٤: (إدرار الشروقابن الشاط، :  انظر-1132
1133- ،اطبيالش الموافقات) :١/٢٤٢.( 
 ).٢٩٩/ص: (ج الفروع على الأصولتخريالزنجانيّ، :  انظر-1134
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  :رابعةُ الالقاعدةُ

  )١١٣٥(صالِح الم جلبعلى مقدم  المفاسدرءد
 ؛ من ذلكرع أخصمعناها في الش؛ و)١١٣٦(المصلحةُ في اللّغة كالمنفعة وزناً ومعنى

إذا كان موافقاً لمقصوده في الخلق، ارع الحكيم إلا  للشراداًفع لا يكون م النإنّحيث 
اجحة ع المفسدة المساوية أو الرفلا مصلحة م يقابله ويزاحمه من مفاسد؛  قد على ماوراجحاً

ن في ما تضمبأا ة رعيالمصلحة الش ذلك يمكننا أن نعرف وبناءً على؛ )١١٣٧(عقلا وشرعاً
 ضد المفسدة؛ والعاجلة أو الآجلةرع ود من مقاصد الش مقصنفسه، أو بواسطته حصولُ

  .المصلحة من كلّ وجه
على ما قد يعارضها من المصالِح المغلوبة في ومعنى القاعدة أنّ المفاسد الغالبة مقدمةٌ 

مقتضى الشرع والنظر، ولا التفات في مثل تلك الأحوال إلى جهة الصلاح اتفاقاً، وذلك 
لأنّ للمفاسد سرياناً هو منهج الشرع المستقر في الموازنة بين المصالِح والمفاسد المتعارضة؛ 

والحزم القضاء عليها في مهدها؛ ولو ترتب على وتوسعاً كالوباء والحريق؛ فمن الحكمة 
  .)١١٣٨(ذلك حرمانٌ من منافع أو تأخير لها

وهذه القاعدة تمثّل صياغةً في غاية الإيجاز لمعنى كلي معهود من تصرفات الشارع، 
ومتقرر في جملة قواعده بما لا مجال معه للاحتمال؛ وهو أنّ اعتناء المُشرع بإفناء المفاسد 

قلاء بدرء رع والع صاحب الشوعنايةُ: م من اعتنائه بتحقيق المنافع؛ قال القرافيّأعظ
صالِح من عنايتهم بتحصيل المالمفاسد أشد)١١٣٩(.  

                                                
 ).٣/١٩٠: (الموافقات، والشاطبي، )٣/١٠٧: (الفروقالقرافيّ، :  انظر-1135
 .)٢/٥١٦( :لسان العربابن منظور،  : انظر-1136
، )١/١٥٤( :البحر المحيطوالزركشي، ، )٢/٤٨١( :المستصفىالغزالي،  :انظر -1137

 ،نقيطيوالشالورودنثر : )٥٠٧/ص( ، ،رقاوالزالمدخل الفقهيالعام : )ومخدوم، ، )١/١٠٤ قواعد
 .)٤٠٢/ص( :الوسائل
 ).٢/٩٨٥: (المدخل الفقهي العامالزرقا، :  انظر-1138
 .)٢/١٨٨: (الفروق القرافيّ، -1139
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وتعلُّق هذه القاعدة بالاحتياط ظاهر؛ فإنّ المعنى الذي من أجله جرى تقديم درء 
ع العام، والتساوق مع مقتضاه في المفاسد على تحصيل المنافع هو الاحتياطُ لمقصود الشار

واقع التنزيل؛ وذلك بتقليل منابع المفاسد والشرور من عالِم الوجود قدر الإمكان، والسعي 
مهما ظهرت : في تطهير الأرضِ من كلّ مظاهر البغي والعدوان؛ قال ابن عبد السلام

 صالِحة عن الم الخليت المفاسدومهما ظهر، سعى في تحصيلهاة عن المفاسد ي الخليالمصلحةُ
مصالِح احتطنا لل؛وإن التبس الحالُ، سعى في درئهايوللمفاسد ، ودها وفعلناها بتقدير وج

ودها وتركناهابتقدير وج)١١٤٠(.  

؛ فإنّ )١١٤١(وكذلك الحكم عند استواء جهتي الصلاح والفساد على فرض وقوعه
 قد يتخير في بعض الأحيان في ترجيح هذه أو التقديم ثابت أصالةً لجهة الفساد؛ إلا أنه

تلك، وقد يتوقّف فيهما، ويمتنع عن الأخذ بِهما جملةً؛ وذلك حسب ما تقتضيه طبيعةُ 
  .)١١٤٢(الواقعة التي تتنازعها مقتضيات المصالِح والمفاسد

قاً، ولا وأما إذا كانت جهةُ الصلاح هي الغالبةَ؛ فإنها مقدمةٌ على جهة الفساد اتفا
ذلك أنّ المصالِح الخالصة عبرة عندئذ بما قد يشوبها من المفاسد؛ لضآلتها وخفّة أثرها؛ 

نادرةُ الوجود، ولو أنّ الاعتبار لايتعلّق إلا بما كان خالصاً منها؛ لضاعت أكثَر مصالِح 
 تأتِي باعتبار الخلق، ولما استقام أمر الوجود على انتظام، والمعهود من تصرفات الشارع أنها

ما مصلحته خالصةٌ أو راجحةٌ؛ آمرةً به أو مقتضيةً له، ولا تقتصر في ذلك على ما كان 
  .)١١٤٣(خالصاً فقط

                                                
إعلام ابن القيم، : ؛ وانظر قريباً من ذلك)١/٥٩: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1140
 .)٢/٣٢( :الموافقات، والشاطبي، )٣/١١( :عينقّالمو

 يقم لَم امم هذا:  وأنكر البعض وجود هذا التعادل؛ ومن هؤلاء الإمام ابن القيم؛ حيث قال-1141
 إذا ؛والألم ةواللذّ ةوالمضر والمنفعة والمفسدة المصلحة فإنّ ؛هنفي يقتضي ليلالد بل ؛وتهثب على دليلٌ
 يغلب لا بحيث ؛ويتصادما يتدافعا أن اوأم ،للغالب الحكم فيصير ؛الآخر هماأحد يغلب أن دب فلا ؛تقابلا
هماأحد عواق فغير ؛الآخر؛ انظر :عادةمفتاح دار الس) :٢/١٦.( 

 ).٤٦٥/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-1142
 ).٤٦١/ص: (اعتبار المآلاتالسنوسي، :  انظر-1143
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 بين المصالِح والمفاسد المتعاندة؛ يقول العز نسيقيوفي إيضاح تفاصيل هذا المسلك الت
 ؛ المفاسد ودرءُصالِح الملُ فإن أمكن تحصي؛ ومفاسدمصالِحإذا اجتمعت : بن عبد السلاما

 واسمعوا قوا االله ما استطعتمفات﴿: عز وجلّ لقوله ؛فعلنا ذلك امتثالا لأمر االله تعالى فيهما
أنا  من المصلحة در أعظم فإن كانت المفسدةُ؛حصيل والترءُر الد وإن تعذّ،)١١٤٤(﴾وأطيعوا

أع وإن كانت المصلحةُ..بالي بفوات المصلحةالمفسدة ولا ن ظملنا المصلحة  من المفسدة حص
ف توقّوقد ي، ر بينهماتخي فقد ي؛ والمفاسدصالِحوإن استوت الم، مع التزام المفسدة

  .)١١٤٥(فيهما

  
  

  

                                                
 ).١٦: (التغابن، الآيةسورة  -1144
ترتيب البقّوري، : ؛ وانظر في نفس المعنى)١/٩٨: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1145
 ).٣٤/ص: (الفروق
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  :القاعدة الخامسةُ

  )١١٤٦(د أصلٌالمعاملةُ بنقيض المقصود الفاس
 ومفادها أنّ هذه القاعدة تعتبر من أظهر القواعد المبنية على الاحتياط لمآل الحكم؛

المكلّف إذا قصد تحصيل شيءٍ بغير ما وضع له من الأسباب العامة المطّردة على وجه 
التحايل أو الاستعجال؛ فإنه يعامل بنقيض قصده؛ وذلك بحرمانه من الوصول إلى مبتغاه، 

  .)١١٤٧(ومجازاته بعكس ما أراده
اطبيقال الش :ُّكل تكاليف في ابتغى نم ريعةالش ما غير ناقض فقد ؛له عترِش 

وكلُّ ،ريعةالش ف ؛باطلٌ ناقضةالمُ في فعمله ؛ناقضها نمفي ابتغى نم لَم ما كاليفالت تعشر 
  .)١١٤٨(باطلٌ فعمله له

ومعنى هذه القاعدة يقوم به الاستقراءُ الأغلبِي؛ فإنّ إنعام النظر في موارد الشرع 
اظرسلم الندة؛ يبأنّ المعاملة بنقيض المقصود الفاسد من المعانِي التي قصد الجزم إلى المتعد 

الشارع إلى تقريرها في جملة الأصول التي ينبغي التعويلُ عليها عند تنزيل الأحكام على 
 على  وقدراًلقه شرعاً االله في خةُت سنوقد استقر: وقائعها؛ وفي تقرير ذلك يقول ابن القيم

؛قصدهعاقبة العبد بنقيض مالميراثم القاتل  كما حر،الموتقة في مرض طلّث المُ وور، 
وكذلك الفارمن الز كاة لا يهسقطها عنه فرار،؛عان على قصده الباطل ولا يفي تم 

مقصهود،وي سقط مقصودتعالى  الرب،؛ة الحيل وكذلك عامإنما ي ساععلى لُد فيها المتحي 
لوغ غرضهب،بطَ ويل غرضارع الش)؛ )١١٤٩معنى هذه  الوقائعزئّياتومن ج التي تدعم 

  :ذكرهيأتي  القاعدة وتقوم به ما

                                                
، وابن رجب، )٣/١٨٣: (المنثُور والزركشي، ،)١/٢٦١: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1146

القواعد) :٢٢٩/ص.( 
: قواعد الوسائل، ومخدوم، )٤٠٣/ص: (قواعد الفقهيةشرح الالزرقا، :  انظر-1147

 ).٥٠٧/ص(
1148- ،اطبيالش الموافقات) :٢/٣٣٣.( 
 ).٣/١٩٣: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1149

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٢١ -

ليس لقاتل :  قالرواه الإمام مالك وغيره عن عمر بن الخطّاب أنّ النبي  ما -
  .)١١٥٠(شيءٌ

 ؛ النبي قصدم أتانا : قالغفلة بن ويدس عن والنسائي وغيرهما  ما رواه أبو داود-
بيده فأخذت، عهده في وقرأت: لا بين جمعي ولا ،فترقم يمجتمع بين قفر ؛ زاد أبو
  .)١١٥١(دقةالص خشيةَ :داود

- عبد عن ما رواه البيهقي عوف بن حمنالر هقطلّ  أن هامرأت وهو ،ةالبت ؛مريض 
عثمانُ ثهافور  انقضاء بعد منه ١١٥٢(هاتِعد(.  

 المعاملة قاعدةُ هنا من فتنشأ: ذه القاعدة؛ يقول الشاطبيوفي سياق الاحتجاج له
 قتضىم وهو ،وضالمفر القصد ذلك نتعي إذا ؛باعتبارها الحكم طلقوي ،المقصود بنقيض

 وتفريق ،قفترِالمُ جمع من المنع حديث في الفقه قتضىوم ،الميراثَ القاتل حرمان في الحديث

                                                
، ١٥٥٧: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، رقم: العقول، باب: ، كتابالموطّأ مالك، -1150

)٢/٨٦٧(وقد ر ،وي من طرق مختلفة؛ انظر، وإسناده صحيح: ،يلعيالز ايةنصب الر) :٤/٣٩١( ،
، )٢/٢٤١: (التحقيق في أحاديث الخلاف، وابن الجوزي، )٣/٨٤: (التلخيص الحبيرابن حجر، 
 ).٦/١١٦: (إرواءُ الغليلوالألبانيّ، 

النسائي، ، )١/٤٩٥(، ١٥٨٠: في زكاة السائمة، رقم: الزكاة، باب:  أبو داود، كتاب-1151
، وهو حديثٌ )٥/٢٩(، ٢٤٥٧: الجمع بين المتفرق والتفريق بين اتمع، رقم: الزكاة، باب: كتاب

، والألبانيّ، )٢/٢٣٧: (نصب الراية، والزيلعي، )٣/٢١٣: (مجمع الزوائدالهيثمي، : حسن؛ انظر
إرواء الغليل) :٣/٢٦٥.( 

1152-  ،البيهقينن الكبرىالسمرض في المبتوتة توريثما جاء في : الخلع والطّلاق، باب: ب، كتا 
 ).٧/٣٦٢( ،١٤٩٠٣: ، رقمالموت
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 نم على حريمالت تأبيد أو ،المرض في )١١٥٣(المبتوتة يراثُم وكذلك، دقةالص خشية ؛اتمع
  .)١١٥٥(هذا من كثيرٍ إلى ،)١١٥٤(ةالعد في نكح

والظّاهر أنّ الفقهاء متفقون على العمل بِهذه القاعدة على وجه العموم؛ واختلافُهم 
في بعض الصور؛ هل تدخلُ تحت مقتضاها أو لا؟ ليس بقادح في سلامة أصلها ومعناها، 

 خارماً للوفاق الحاصل بشأنِها؛ خصوصاً في الأحوال التي تكون فيها الوسائلُ المسلوكة ولا
والمعصية  :محرمة؛ وذلك لأنّ النعمة لا تجلبها النقمةُ، والغاية لا تبرر الوسيلة؛ قال ابن تيمية

  كان ممكناًبب إذا الس ووقوعِ،ة العقدكم بصح وإن ح، للاستحقاق والحلّ سبباًلا تكونُ
  .)١١٥٦(ثورلاق والقتل للم كالطّ؛هلا يمكن إبطالُ

وأما الأحوالُ التي تكونُ فيها الوسائلُ جاريةً على حكم الإباحة؛ فهي التي وقع 
 النزاع في كثير من صورها؛ واختلف العلماءُ في الحدود التي يعمل بمعارضة القصود السيئة

الظّواهر لا يحيد عنها إلا في مسائل جرت في حقّه مجرى فيها؛ ما بين مقلٍّ معول على 

                                                
 لقةالطّ أو ،ثلاثاً قهاطلّ أو ،ةالبت طالق أنت :لها قال كأن ؛اًبات طلاقاً قتلّطُ التي هي المبتوتةُ -1153

 توريثها وفي ؛ميراثها من ليفرطلّقها ؛ وذلك لأنّ الزوج إنما يالفار طلاق لاقالطّ هذا ىسموي ،الثةالثّ
فمنهم ؛المذاهب بين فقهاء خلاف نم يفي وهي مات إذا ثهاور ةالعد ومنهم ،ةكالحنفي نم يثهاور 

انقضاء بعد مات ولو طلقاًم ة وك ةالعدنومنهم ،الحنابلةالمالكيملَ  م يثهاور طلقاًم كالشابن : انظر؛ ةافعي
تبصرةُ ، وابن فرحون، )٥/٢٨٣: (التاج والإكليل، والمواق، )٤/١٤٥: (القديرفتح الهمام، 
 ).٦/٢٦٨: (المغني، وابن قُدامة، )٢/١٩٩: (الحكّام

أيما امرأةٍ نكحت في عِدتِها؛ فإن كان : قال ويعني به ما رواه مالك عن عمر بن الخطّاب أنه -1154
فُرق بينهما، ثُم اعتدت بقية عدتِها من زوجها الأول، ثُم كان زوجها الذي تزوجها لَم يدخل بِها، 

ن كان دخل بِها؛ فُرق بينهما، ثُم اعتدت بقية عدتِها من الأول، ثُم إالآخر خاطباً من الخُطّاب، و
 ).٤٠/ص: (؛ وقد تقدم تخريجه؛ انظراًاعتدت من الآخر، ثُم لا يجتمعان أبد

1155-،اطبيالش  الموافقات :)١/٢٦١(ًابن رجب، : ؛ وانظر أيضاالقواعد) :وابن )٢٢٩/ص ،
 .؛ ففيهما مزيد من الأمثلة)٢/٢٨٥: (المغنيقُدامة، 
 ).١/٣٠٩: (؛ وانظر منه أيضاً)٦/١٩٧: (الفتاوى الكبرى ابن تيمية، -1156
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الاستثناء؛ ومكثِرٍ من المؤاخذة بِها، وبناءِ الأحكام على وفقها؛ متى ما لاح له في أفق 
  .)١١٥٧(لالمُعاملة ما ينبئ عن خباثَةِ القصد، وإرادةِ الاحتيا

العمل بِهذه القاعدة والت م وفي الإشادة بمنهج المُكثرين مننويه بشأنه؛ يقول ابن القي
إن : جل لامرأتهإذا قال الر: بعد أن ساق ما حكاه ابن رشد الجد عن أشهب أنه قال

 ؛ فأنت طالق؛ من فعلهاا يكونُ ونحو ذلك مم،يي بغير إذنِ من بيتِأو خرجتِ،  زيداًمتِكلّ
؛ قال )١١٥٨(قطلّتم  لَ؛لاق أن يقع عليها الطّ تقصد؛جت من بيته أو خر،مت زيداًوكلّ

قابلة العبد  في م وأحمدول مالكٍما على أص ولاسي؛ بعينه هو الفقهوهذا القولُ: معلّقاً عليه
ن قتله بعد  مةَى له وصيوص المُوحرمانِ، ه من المقتول كحرمان القاتل ميراثَ؛بنقيض قصده

امرأةِوتوريثِ، ةالوصي يراثها من مقها في مرض موته فراراًن طلَّ م..هاهنا-عاقبة المرأة  فم- 
  .)١١٥٩( القياس والفقه هو محض؛بنقيض قصدها

وتماشياً مع المعنى العام لهذه القاعدة؛ فقد حكم بمقتضاها بعض الفقهاء؛ ولو كان 
النقيض المحكوم به فيه منفعةٌ حقيقية من وجهٍ آخر لصاحب القصد الفاسد؛ ومن ذلك ما 

؛ لَم يكن في حلّها جعلها االله خلا؛ فستعمالها خمراً من اقتنى خمراً لاذكره ابن تيمية أنّ
وطهارتِها مفسدةٌ؛ وحلّ أكلُها واستعمالُها للمقتنِي وغيره؛ معاقبةً له بنقيض قصده، 

  .)١١٦٠(ومعاندةً له في مراده
:  قولُهموالقاعدةُ بِهذا اللّفظ أعم وأشملُ من سائر الصيغ التي صِيغت بِها؛ ومن ذلك

وقب بحرمانهن استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عم)يغة مقصورةٌ على )١١٦١ها بِهذه الص؛ فإن
الوسائل الممنوعة التي يقصد بِها التعجلُ في تحصيل ما هو مستحق قبل وقته؛ بل ذكر 

                                                
يه بالمعارضة، وصوراً لما لَم ؛ فقد ذكر صوراً لما قُطع ف)٣/١٨٣: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1157

 .يقطع فيه بالمعارضة، وجرى فيها اختلاف الفقهاءُ
 ).٤/٧٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، :  انظر-1158
: مواهب الجليلالحطّاب، : ؛ وانظر في هذه المسألة)٤/٧٤: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1159

)١/٤١١.( 
 ).١/٢٥٣: (ىالفتاوى الكبرابن تيمية، :  انظر-1160
: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٥٣/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1161

)١/٤٥١.( 
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هذا اللّفظ لا يدخل فيها على التحقيق سوى صورةٍ واحدة؛ حيث السيوطي أنّ القاعدة بِ
 عن ور الخارجةَ الص علمت أنّ؛لت ما أوردناهإذا تأم: ال بعد سوق بعض أمثلتهاق

القاعدة أكثرلَم  بل في الحقيقة؛اخلة فيها من الد حرمان القاتلِيدخل فيها غير  
 الصور التي يمثّل -:؛ ومما يؤكّد أنّ التعبير عنها باللّفظ المستهلّ به أعم وأشملُ)١١٦٢(الإرثَ
مباحةٌ أو مندوبةٌ؛ بخلاف القتل والتطليق في المرض، لقاعدة؛ فإنّ أكثَر الوسائل فيها بِها ل

وما أشبه ذلك من المسائل التي وقعت فيها المعاملةُ بالنقيض؛ فلأنها دائرةٌ بين محرم 
  . )١١٦٣(ومكروه

وقيام هذه القاعدة على معنى الاحتياط ظاهر؛ فإنّ الأصل العام في الحكم على 
 واأجمعوقد : ؛ قال ابن عبد البر ما أمكناهر من أحوالهموالمكلّفين هو الأخذ بالظّتصرفات 

؛ والعدولُ عن )١١٦٤( عز وجلّرائر إلى االله الس أمروأنّ، اهرنيا على الظّ أحكام الدأنّعلى 
 المؤاخذة ذلك الأصل في بعض الصور المحتفّة بما يثير في النفس دواعي التردد والشك إلى

 من أن تهدمها حماية مصالِح الأحكام  سوى له في حقيقة الواقعغسو لا مبالبواطن والنوايا؛
احتيالات المُغرضين، أو تنالها بسوءٍ أيدي العابثين؛ مما قد يعود على النظام العام بنوعٍ من 

  .الفوضى والاضطراب
لسلامة المعنى الذي أقيم عليه أَودها؛ ومن القواعد التي تلتحق بِهذه القاعدة، وتشهد 

  -:ما يلي

وهي تعني أنّ الأمور ؛ )١١٦٥( مقامهدليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم قاعدةُ: أولا
لالة على قوم بالدت ةاهرالظّأسبابها  ف؛الباطنة التي لا تظهر للعيان، ولا يمكن الاطّلاع عليها

لأنّ؛ اودهوجه من  إلا ؛ عليها لا يمكن للإنسان أن يستدلّالباطنةَور  الأمبما يشاهد

                                                
1162- ،يوطيالس ظائرالأشباه والن) :١٥٣/ص.( 
 ).١٧٣/ص: (الإسعاف بالطّلب، تواتيال:  انظر-1163
1164-  ،رابن عبد البمهيدالت) :؛ وانظر في نفس المعنى)١٠/١٥٧ : ،رخسيالس أصول
رخسيالس) :٢/١٤١.( 

الموسوعة و ،)١/٦٨: (درر الحكّام وحيدر، ،)٦/٣٩١: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-1165
 ).٢٠/١٤٦: (الفقهية

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٢٥ -

قدامة في تقرير ذلك)١١٦٦(ةمظاهرها الخارجي ؛ قال ابن :ّوما يتعذعليه بالمشاهدة ر الوقوف 
اكتاهر فيه بالظَّفي)١١٦٧(.  

 إذا الوكيلتصديق ومما يصلح التمثيلُ به لذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم 
فإنّ ؛ له، ولَم يكن قد بين قبلَ تلفه لِمن اشتراه وادعى أنه اشتراه لموكِّوتلف،اشترى شيئاً 

أو الظاهر من حال الموكَّل أنّ الدافع الذي دفعه إلى طرح ما اشتراه على موكِّله هو هلاكُه 
  .)١١٦٨(تعيبه

 إذا ؛ وهي تعني أنّ التهمة)١١٦٩(التهمةُ تقدح في التصرفات إجماعاًقاعدة : ثانياً
فساد والإبطال، والمرجع في تقدير قوة التهمة قد تعود عليه بالإف ؛تمكّنت من أفعال المكلّف

: ما يقارنها ويحتف بِها؛ قال القرافيّها هو الاجتهاد والنظر في أحوال الوقائع ووخطورتِ
،إجماعاً كقضائه لنفسه رهم معتبتب التهم وهي مختلفةُ المراتب؛ فأعلى روأدنى رتب الت 

  .)١١٧٠(مردود إجماعاً كقضائه لجيرانه، وأهل صقعه وقبيلته، والمتوسطُ من التهم مختلف فيه

 مع عدم رقِيها إلى المستوى الذي  والمسائل؛ الصوركثير من في وقد اعتبرها الفقهاءُ
ا رعي؛ مم بمبدأ الاحتياط الشاعتضادها هو ذلك السبب فييرفع عنها وصف التجرد؛ و

  .جعلها لديهم سبباً كافياً في منع بعض التصرفات، وإبطالِ أُخرى
وفاً بمالٍ لوارثه؛ لكونه متهماً خ إلغاءُ إقرار المريض مرضاً م-:ومن الأمثلة على ذلك

 الحال؛ للزم  في غير ذلك له لو أقر به؛ مع أنهبأنه أراد تخصيصه ببعض المال دون بقية الورثة
همة؛ وفي سياق ذلك ياتموقفاقاً لانتفاء التالقي ل ابن :في مرض الموت لا  للوارثِوالإقرار 

                                                
 ).١/٦٨: (درر الحكّام حيدر، : انظر-1166
 ،)٨/٦٤٨: (المغنيابن قدامة،  -1167
 ).٣٦٢/ص: (شرح القواعد الفقهيةالزرقا، : انظر -1168
 ).٣/٤٠٩: (مواهب الجليلالحطّاب، : ؛ وانظر)٤/٤٣: (الفروق القرافيّ، -1169
 ).٤/٤٣: (الفروق القرافيّ، -1170
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يصحللت ؛ورهمة عند الجمهبل مالك يرد ه للأجنبيه هو وقولُ، همةُ إذا ظهرت الت
الصحيح)١١٧١(.  

  
  

  

                                                
شرح ، والزرقا، )٤/ص: (الطّرق الحكمية: ؛ وانظر)٣/٢٣٤: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -1171

 ).٣٦٢/ص: (القواعد الفقهية
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  :دسةُالقاعدة السا

  )١١٧٢( يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعارعند

 ، وفي)١١٧٣( ويتفرع عنه،ي عليه الذي ينبنِ وأساسهللّغة أسفلُ الشيءفي االأصل 
 العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجةٍ إلى دليلٍ الحالةعبارةٌ عن الاصطلاح 

ر معتبعليه؛ بل ي سلّماً بنفسهخاص)راءة، وأصل الطّهارة ؛)١١٧٤مثل أصل الحلّ، وأصل الب 
 عانِي أنّ الاحتياط معدود من جملة المائر الأصول المتعددة، ومفاد القاعدةونحو ذلك من س

ر الجمع بينها؛ فالأصلُ المدعوم ها وتعذُّرض مقتضياتِاالمرعية في الترجيح بين الأصول عند تع
 هو الأجدر ؛لتكاليف، والمحافظة على مصالِح الأحكامشأن ا ل والحزمبمظاهر الاحتياط

نا ذْ أخ؛ضاإذا تعار:  بقوله الماوردي في مقتضى الشرع والنظر؛ وذلك ما قررهبالتقديم
طبالأحو)١١٧٥(.  

 ما من الأدلّة الجزئية التي تشهد لصحة هذا المسلك في الترجيح بين الأصول المُتعاندةو
عبد بن زمعة؛ هو لك يا :  قال لهمعة أنّ النبي مسلم في قصة عبد بن زالبخاري ورواه 

فأعمل النبي : قال العلائي؛ )١١٧٦(الولد للفراش، وللعاهر الحجر؛ واحتجبي منه يا سودةُ
ودة  الأصلين جبه لفراش زمعة يقتضي أن يكون أخاً لس ميعاً في واقعةٍ واحدةٍ؛ إذ الحكم

ا أمرك الها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاًرضي االله عنها؛ فلمطّارئ على هذا  للش
  .)١١٧٧(الفراش

؛ فتارةً يجزم الفقهاء بتقديم أحدهما وإلغاء الآخر، وتعارض الأصول له أحوالٌ
؛ لكون الموضعِ موضع  الترجيح، وتارةً تختلف فيه أنظارهممعانِيلرجحانه عليه بمعنى من 

                                                
 ).١/٣٣٠: (المنثُور الزركشي،:  انظر-1172
 ).١/٨: (مختار الصحاح، والرازي، )١١/١٦: (لسان العربابن منظور، : انظر -1173
 ).٢/١٠٦٤: (المدخلُ الفقهي العامالزرقا،  -1174
1175-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/٣٣٠.( 
 ).٤٢/ص: (تقدم تخريجه وبيانُ غريبه؛ انظر -1176
1177-  ،العلائيالمُذه موعاب) :؛ فيشمل )٢/١٥٠معناه العام بالأصل في كلام العلائي ؛ والمراد

 .الظّاهر أيضاً
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والمطلوب عند حدوث ، ه رجحان ينقدح في ذهنهفيرجح كلُّ فقيهٍ مااجتهادٍ وإعمال فِكَر؛ 
بوجه من وجوه التأمل والروِية، وفي بيان  هذا النوع من التعارض ترجيح أحد الأصلين

 نٍازهما على وِ بتعارض الأصلين تقابلُوليس المراد:  الجُوينيالمراد من هذا التعارض؛ يقول
 في ابتداء اظرل الن بحيث يتخيارضعبل المراد الت،  هذا كلام متناقض فإنّ؛رجيح في التواحدٍ

  .)١١٧٨(حق فكره رج فإذا حقّ؛نظره تساويهما

ح فيه أحدوع ما تعارض فيه أصلان، وترجفاقاًومن فرمسألةُ  هما على الآخر ات
اختلاف المودِع والمودع في رد الوديعة؛ فإنّ المودع يسنده أصلُ براءة الذمة، وأما المودِع؛ 

ه يسندفتعارض ه أصلُ عدمِفإن ،والأصلُ فيما كان كذلك العدم ،عارض لأنّ الرد ،الرد 
الأصلان، والمُرجح جانب المودع اتفاقاً؛ لاعتضاده بأصلٍ آخر، وهو أنّ الأمين مصدق ما 

  .)١١٧٩(أمكن
وقُدم فيه أحدهما احتياطاً؛ مسألة الرجل إذا غاب عنه ولده ومما تعارض فيه أصلان، 

وب  ففي وج فلم يعرف أحي هو أم ميت؟؛هوانقطعت أخبارلذي تجب عليه فطرته، ا
  الأصلَلأنّ؛ لا تجب: قيلو،  حياته الأصل بقاءُلأنّ؛  تجب:خلاف بين الفقهاء؛ قيلفطرته 
؛ والقولُ بالوجوب أولَى؛ لما فيه من الاحتياط لشأن )١١٨٠( عن فطرتهالأبة  ذمبراءةُ

  .الامتثالالتكليف في مقام 
 عند كلامهم على تعارض الأصول؛ أنه قد يتجاذب الفرع هذا؛ وذكر بعض الفقهاء
م أحدأصلان، ولا يتقد عملالواحدعطى كلّ  معاًهما بِهما على الآخر؛ بل يوذلك بأن ي ،

أُعطي ؛ ويمثّلون لما )١١٨١(أصلٍ منهما حكمه؛ إما من جانب واحد، أو من جانبين مختلفين
 على ه فطرت تجب إذا غاب وانقطع خبره؛كلُّ أصلٍ حكمه من جانب واحد بالعبديه ف

                                                
ابن عبد السلام، :  في ذلك المعنى؛ وانظر)٦٩/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1178

الأحكام قواعد) :٢/٥٥( ،وابن رجب ،القواعد) :٣٣٥/ص.( 
، حيدر، )١/٤٠٩: (تبصرةُ الحكّام، وابن فرحون، )٦/٥٤: (الذّخيرةالقرافيّ، : انظر -1179

الحكّام درر) :٢/٢٦٧.( 
، )٥/٣٢٨، ١/١٥٧: (الذّخيرةُ، القرافيّ، )٢/٥٦: (قواعد الأحكامابن عبد السلام،  -1180

 .والمثال مضروب عندهما في حق العبد المنقطع خبره
 ).١/٣٣٢: (المنثور، والزركشي، )٢/١٤٦: (اموع المُذهبالعلائي، : انظر -1181
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 بعد ةم الذّ الأصل شغلُلأنّ؛ ارة عن الكفّحياته، ولا يجزئ عتقه  بقاءُلأنّ الأصل سيده؛
أُعطي فيه كلُّ أصلٍ حكمه من جانبين ؛ ويمثّلون لما )١١٨٢(يقينال فلا تبرأ إلا بها؛عمارتِ

يعلم هل مات  ولَم وجده ميتاً في ماء، ثُم  إذا رمى صيداً وغاب عنه،لصائد بامختلفين
بةً لموته ظاهراً؛ فالماءُ على أصله في الطّهارة، تكن جراحته موجِ؟ ولَم بالجراحة أو بالماء

  .)١١٨٣(والحيوانُ على أصله في الحظر
ظر يأبالن واقع ولكن وهى إدراجعارض الحقما ذكره من  في باب الت؛ وذلك لأنيقي

ليلان في مود لدى العلماء أن يتنافى الدعارض المعهوط التحاد شرقتضى الحكم مع ات
الشرطُ غير متحقّق فيما ؛ كأن يحِلّ أحدهما نفس ما يقتضي الآخر تحريمه، وهذا )١١٨٤(المحلّ
  .ها الاقتضاء في جميع المسائل الممثّل بِة؛ لانفكاك جهذكروه

  
  

  

                                                
1182-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/٣٣٢.( 
1183-  ،العلائيالمُذهب موعا) :٢/١٤٧(ابن قُدامة، : ؛ وانظرالمغني) :١/٤١.( 
 ).٨/١٢١: (البحر المحيطالزركشي، : انظر -1184
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  :القاعدةُ السابعةُ

  )١١٨٥(ما حرم استعمالُه حرم اتخّاذه
 هو وضع -:هذه القاعدة تعتبر من قواعد الاحتياط المآلِي؛ والقصد العام من تقعيدها

فاصل بين المكلّف والحرام، يحول دون الوصول إليه، والتجرؤ على انتهاك حريمه؛ فإنّ 
رأة على ما تعهد قُربها منه أكثَر من ميلها إلى البعيد عن النفوس بحكم فطرتِها ميالةٌ إلى الج

 منالها؛ وأصل هذا المعنى تقوم به جملةٌ من أدلّة المنقول؛ ومن أقوى هذه الأدلّة وأظهرها ما
  -:ذكره يأتي

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ﴿:  قول االله عز وجلّ-
؛ فقد أمر االله باجتناب الخمر ومباعدا، وإن لَم )١١٨٦(﴾م تفلحونالشيطان فاجتنبوه لعلّك

 لأنه يقتضي مجانبة الممنوع، أبلغ من الأمر بالترك؛يقصد استعمالها، والأمر بالاجتناب 
  .)١١٨٧(وتحريم الانتفاع به بإطلاق

- ومسلم ابن عن ما رواه البخاري بن الخطّاب عمر بلغ :قال اسعب  ّرجلاً أن 
 مترح ؛اليهود االله قاتل :قال  االله ولرس أنّ يعلم مألَ !االله قاتله :فقال ؛خمراً باع
: ؛ ورواه أيضاً أبو داود، وزاد فيه)١١٨٨(هاأثمان وأكلوا، فباعوها فجملوها ؛حومالش عليهم

هم عليهم ثمنم على قوم أكل شيءٍ؛ حرإنّ االله إذا حر)١١٨٩(.  

                                                
، وابن )١٥٠/ص: (شباه والنظائرالأ، والسيوطي، )٣/١٣٩: (المنثُورالزركشي، :  انظر-1185
 ). ١/٥٩: (المغنيقُدامة، 
 ).٩٠: (المائدة، الآيةسورة  -1186
: الموافقاتالشاطبي، : ؛ وانظر أيضاً)٦/٢٦٦: (الجامع لأحكام القرآنالقُرطبي، :  انظر-1187

)٤/٣٢.( 
، ٢١١٠:  رقملا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه،: البيوع، باب:  البخاري، كتاب-1188

، ١٥٨٢: ، رقموالأصنام والخترير والميتة الخمر بيع تحريم: المساقاة، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٧٧٤(
 واستخرج ه؛ أي أذابهوأجمل الشحم جمل :أي أذابوها وجمعوها؛ يقال: ؛ ومعنى جملوها)٣/١٢٠٧(

 ).١/٨١٢: (النهايةابن الأثير، : ؛ انظرأجمل من أفصح وجمل ،دهنه
، وزيادة أبي )٢/٣٠٢(، ٣٤٨٨: في ثمن الخمر والميتة، رقم: الإجارة، باب:  أبو داود، كتاب-1189

 ).١٩٢/ص: (غايةُ المرامالألبانيّ، : داود ثابتةٌ؛ انظر
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 امتمّ أبا ىكني يفقِثَ من رجلاً أنّ ربيعة بن عامر عنوسط  ما رواه الطّبرانيّ في الأ-
 أبا يا ؛مترح قد هاإن : االله ولرس فقال ؛)١١٩٠(خمر يةَاوِر  االله وللرس أهدى
 هاربش محر الذي إن :ّ االله ولرس فقال ؟هامنثَ قستنفِأفأ !االله رسول يا: له فقال ؛!تمام
امنهثَ محر)١١٩١( 

 فالحاصلُ:  دلالة هذه النصوص على مضمون القاعدة؛ يقول ابن رجبوفي وجه
 جاء كما ؛ثمنه وأكلُ هبيع يحرم هفإن ؛به الانتفاع االله محر ما أنّ هاكلّ الأحاديث هذه من
مفي به حاًصر وايةالر إذا االله إنّ :مةالمتقد شيئاً محر كلمةٌ وهذه ؛ثمنه محر جامعةٌ ةٌعام 

  .)١١٩٢(حراماً به الانتفاع من المقصود كان ما كلّ في ردتطّ

والظّاهر أنّ الفقهاء متفقون على أصل المعنى الذي انطوت عليه القاعدة، وأنّ العمل 
به جارٍ مجرى العموم والاطّراد في المسائل التي يكونُ فيها المحرم استعمالُه مستجمعاً 

  :لوصفين، وهما

رم استعمالُه محرماً على وجه الإطلاق؛ وذلك يحصل أن يكون الشيءُ المح: الأول
 وهو ،باالله ركالش منها المقصودةَ منفعتها فإنّ ؛كالأصنامبتحريم العين وجميع منافعها؛ 

 ورالص وكذلك ،لالوالض والبدع حروالس ركالش بوكت ..الإطلاق على المعاصي أعظم
مةالمحر الملاهي وآلات مةالمحر)١١٩٣(.  

                                                
1190- ى كذلك إلا إذا كانت ؛ وهي وعاءٌ المَزادة:اويةُالرسمفيه الماء ونحوه؛ ولا ت من جلد يجمع 

ابن منظور، : ؛ انظرربه منهيء باسم غيره لقُ تسمية الش؛ من باب البعير راويةًب علىتطلق العر وملآنةً،
لسان العرب) :١٤/٣٤٥.( 

قال  ؛ وهو حديثٌ صحيح الإسناد؛)١/١٣٨(، ٤٣٦: ، رقمالمعجم الأوسط الطّبرانيّ، -1191
نصب الزيلعي، :  أيضاًانظر؛ و)٤/١٥٩: (مجمع الزوائد: ؛ انظرححيالص رجالُ هرجالُ :الهيثمي عنه

 ).٤/٧٢: (الراية
 ).٤١٥/ص: (جامع العلوم والحكم ابن رجب، -1192
، )٢/٣٢٥: (المغني، وابن قُدامة، )٤١٥/ص: (جامع العلوم والحكمابن رجب، :  انظر-1193

 ،والأنصاريى المطالبأسن) :١/٢٧٦.( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٣٢ -

أن يكون الاقتناءُ واقعاً على هيئة الاستعمال؛ فإن لَم يكن واقعاً على هيئة : انيالثّ
 ح فيه كلّ فقيه ما استقرة، ورجالاستعمال؛ فقد اختلف فيه الفقهاءُ تبعاً لمواردهم الاجتهادي

  .)١١٩٤(عنده
لي ولهذا المعنى فرق جمهور الفقهاء بين آنية الذّهب والفضة، وبين ثياب الحرير وح

لحلي؛ قال ابن قُدامة مبيناً االنساء؛ فمنعوا اتخاذ آنية الذّهب والفضة، وجوزوا اتخاذ الحرير و
باح  وت،ساءللنباح ها ت فإن؛طلقاًمم ها لا تحر فإن؛ا ثياب الحريروأم: وجه الفرق في ذلك

فيهاجارة الت،م استعمالُ ويحرطلقاً الآنية ملأنّ؛ وغيرهمارب والأكل  في الشالنص ورد  
والأكلرب بتحريم الش،معناهماهما في  وغير،وي حرم ذلك على الر؛ ساءجال والنوم لعم

فيهما النص،ودِ ووجوإنما أُ،هماحقّحريم في  معنى الت حلّبيح التلحاجتها إلى ؛  المرأةي في حق
ن التزيوجللز،والت عندهل جم،ب  وهذا يختصف؛الحلي به الإباحةُتختص )١١٩٥(.  

ما حرم : وللفُقهاء عبارات مختلفةٌ في التعبير عن مضمون هذه القاعدة؛ منها قولهم
؛ وهي كلّها تؤكّد )١١٩٧(ما حرم فعلُه حرم طلبه: ، وقولهم)١١٩٦(أخذه حرم إعطاؤه

لا نفس المعنى، وتدور حول نفس المقصود؛ وهو سد أبواب الحرام أخذاً وإعطاء، وفع

                                                
، وابن مفلح، )١/٥١: (كشاف القناع، ، والبهوتيّ)١/٥٩: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1194

ةرعيالآداب الش) :٣/٤٩٣( 
وابن تيمية، ). ٣/١٣٩: (المنثُورالزركشي، : وانظر أيضاً). ١/٥٩: (المغني ابن قُدامة، -1195

الفتاوى الكبرى) :١/٤٣٦( ،فلحوابن م ،وعالفر) :والسفّاريني، )١/٣٥٧ ،غذاء الألباب :
الف في ذلك الحنفية؛ فجوزوا اتخاذ أواني الذّهب والفضة لغير الاستعمال؛ معلّلين ذلك ؛ وخ)٢/٢٠١(

، وشيخي )١٠/٧: (فتح القديرابن الهمام، : بأنّ النهي ورد عن الاستعمال فيبقى مقصوراً عليه؛ انظر
 ).٢/٥٢٦: (مجمع الأرزادة، 

: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٥٠/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1196
 ).١/٤٣: (درر الحكّام، وحيدر، )١/٤٤٩(

: غمز عيون البصائر، والحموي، )١٥١/ص: (الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر-1197
 ).١/٤٤: (درر الحكّام، وحيدر، )١/٤٥٠(
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؛ وصرف المكلّفين عن دواعي الوقوع في المحرمات وما )١١٩٨(وطلباً، واستعمالا واتخاذاً
  .يؤول إليها، وحملُهم على منابذة التعاون على المناكر والآثام

  
  

  

                                                
 ).٣٨٧/ص: (الوجيز في القواعد الكليةالبورنو، :  انظر-1198

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٣٤ -

  :القاعدة الثّامنةُ

باح عند الضّرورة لا يجوزُ فيه التحر١١٩٩(يما لا ي(  
يء بغالب  عن طلب الشعبارةٌ: وفي الاصطلاح، )١٢٠٠(الطّلب والابتغاءالتحري لغةً 

وف على حقيقتهر الوقُأي عند تعذّالر)عويل )١٢٠١الت ي لا يجوز؛ ومعنى القاعدة أنّ التحر
 بيحها الاضطرار؛ بل يمتنع الإقدام عليها إلا بيقين أو ما يقوماه في المسائل التي لا يعلى مؤد

ما تبيحه الضرورةُ يجوز : ه ابن القيم بقولهمقامه أو يشتمل عليه؛ وذلك ما عبر عن
  .)١٢٠٢(، وما لا تبيحه الضرورة؛ فلاهالاجتهاد فيه حال الاشتبا

الأبضاع؛ فإنّ الشارع قد حرمها  -:ومن المسائل التي يمتنع فيها التعويلُ على التحري
ل معتبر، وليس على وجه الإطلاق، ولَم يبح الإقدام على شيءٍ منها إلا بسبب محلِّ

اتفاقاً؛ فلا يجوز لمن اشتبهت عليه حليلته بأجنبية أن يعمل بالتحري في الاضطرار منها 
حتمل أن تكون هي  واحدة منهما ي وكلّ،مة بيقين محر إحداهنلأنّ  وذلكالتمييز بينهما؛

منهما فلو وطئ واحدةً؛مةَالمحر ،مة فربما وطئ المح وهو لا يعلم بالمحرمةر)١٢٠٣(.  

وفي بيان المعنى الذي من أجله امتنع العملُ بالتحري والاجتهاد في مثل هذه المسألة 
 فيما إذا اختلطت  الاجتهادولهذا امتنع: ل الزركشيوقوما يشبهها من مسائل الأبضاع؛ ي

محصوراتٍ؛  قريةٍ بنسوةِمحرمه ليس أصلُ فإنالإباحةَهن حتى يتأي ؛استصحابه بد الاجتهاد 
ولهذا كانت موانعالن ؛وامكاح تمنع في الابتداء والدنعم لو ؛ هذا الأصلها بِها واعتضادِدِ لتأي

                                                
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائد، وابن القيم، )٣/٢٢٨: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1199
 ).١٣٣/ص: (المصباح المنير، والفيومي، )١٤/١٧٤: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1200
1201- ،رخسيالس وطالمبس) :١٠/١٨٥(؛ وانظر : ،البلخيةالفتاوى الهندي) :٥/٣٨٢( ،
، وقد تقدم تعريف التحري، وبيان وجه الفرق بينه وبين )١/٢٣: (أسنى المطالبري، والأنصا

 ).٢٤/ص: (الاحتياط؛ انظر
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائد ابن القيم، -1202
ابن و ،)١/٢٥٦: (اموعالنووي،  :؛ وانظر أيضاً)٣/٢٢٨: (بدائع الصنائع الكاسانيّ، -1203
 ).٤/٨٣١: (دبدائع الفوائالقيم، 
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اختلطت مغيرِ بنسوةٍمةٌحر فإنّ؛وراتٍ محص له نكاح ن مل مصلحةُ كي لا تتعطّ؛ شاء منهن 
كاحالن)١٢٠٤(.  

 الدماء؛ فإنّ الشارع قد -:تحريوأيضاً من المسائل التي يمتنع فيها التعويلُ على ال
حرمها، ولَم يجز شيئاً منها بغير حق؛ فلا يجوز للحاكم إذا اشتبه عليه الجانِي بغيره أن 
يعول على الظن في الوصول إليه؛ بل يجب عليه أن يتوقّف حتى يقوم لديه من الأمارات 

 إلا ماء الحظر الأصل في الدلأنّقيناً؛ المعتبرة والشواهد المقررة ما يدلّ على عين الجاني ي
  .)١٢٠٥(ك هنا فيهاوقد وقع الش، بيقين الإباحة

؛ فمن )١٢٠٦(التحري يجوز في كلّ ما جازت فيه الضرورةومفهوم هذه القاعدة أنّ 
اضطر للشرب، ومعه ماءٌ طاهر مشتبه بنجس؛ فإنه يتحرى الطّاهر منهما ويشربه، وكذلك 

 الذكية منهما، ويتناولها في حال يتحر له أن يه يجوزنعليه الميتة بالذكية؛ فإمن اشتبهت 
؛  فيهماى المضطر تحر؛يجد غيرهما ولَم ،اة بمذكّولو اشتبهت ميتةٌ: الاضطرار؛ قال البهوتيّ

ن ليس مم؛ متا على غيرهوحر، اة للحاجةه أا المذكّ على ظنا يغلب وأكل مم،أي اجتهد
  .)١٢٠٧(اته بأجنبي كما لو اشتبهت أخت؛طربمض

وبذلك تكون هذه القاعدةُ قد حددت اال الذي يمتنع فيه التعويل على مسلك 
التحري في معرفة أحكام الأمور التي يشتبه أمرها، ويتعذّر الوقوف على حقيقة حكم 

 تحلّ حالة الاضطرار؛ هو الشارع فيها؛ والمعنى في امتناع العمل بالتحري في المسائل التي لا
قع امن بين مقاصد التشريع، وشدة أثرها في و المبالغة في الاحتياط لشأنِها؛ لعظيم موقعها

  .الناس ونظام حياتِهم
  

  

                                                
1204-  ،ركشيالزالمنثُور) :١/١٧٧(راجعو ؛:  ،وويالنموعا) :١/٢٥٦(، 
، )٢/٥٤: (كشف الأسرارالبخاري، :  أيضاً؛ وانظر)٣٣٨/ص: (القواعد ابن رجب، -1205

 ).١٢/١٩٢: (الموسوعة الفقهيةو
 ).٣/٣٤: (الأصل الشيبانيّ، -1206
، وابن )٣/٢٢٨: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، : ؛ وانظر)١/١٩٧ (:كشاف القناع البهوتيّ، -1207
 ).٤/٨٣١: (بدائع الفوائدالقيم، 
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  :القاعدة التاسعةُ

  )١٢٠٨(الحدود تُدرأ بالشبهات
 من رالمقد العقاب: ؛ وفي الاصطلاح)١٢٠٩(المانع والحاجز بين شيئين: الحد لغةً

بهة لغةً)١٢١٠(ارعالشمن: ؛ والشعليه؛ أي التبس واختلط؛ فلم يستطع تمييزه يءُ أشبه الش 
تميز  عدم :في الاصطلاحو؛ )١٢١٢(﴾ولكن شبه لهم﴿: ؛ ومنه قوله عز وجلّ)١٢١١(عن غيره
هو ما : والمشتبه فيه؛ )١٢١٣(معنى أو كان عيناً شابهالت من بينهما لما ؛الآخر من يئينالش أحد
  .)١٢١٤( يتيقّن حلُّه ولا حرمته في نظر المكلّف واجتهادهلَم

والمعنى أنّ العقوبات التي حددت الشريعةُ مقاديرها، ورتبتها على فعل بعض الجرائم؛ 
لا تستوفَى مع قيام الاحتمال في ثبوتِها؛ بل لا بد من حصول ما يشبه القطع بأنّ المتهم 

لأنّ هذه الشريعة مبنيةٌ على العدل دي الحد؛ وذلك قاصد بفعله انتهاك الحرمة، وتع
والقسط، وعلى رعاية مصالِح العباد في المعاش والمعاد، والحكم بالحد مع الاحتمال أو مع 

  .)١٢١٥(مقارنة الشبه خروج عن العدل إلى الجور

المؤمنين عائشة أنّ النبي ه عن أموغير رمذيوأصل هذه القاعدة ما رواه الت قال  :
ُواادرء له كان فإن ؛استطعتم ما المسلمين عن الحدود أن الإمام إنّ؛ فسبيله وافخلّ مخرج 

                                                
، )١٢٢/ص: (الأشباه والنظائروالسيوطي، ، )١/١٠٧: (المبسوطالسرخسي،:  انظر-1208

 ).١/٣٧٩: (غمز عيون البصائرالحموي، و
، )١٦٧/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )٣/١٤٠: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1209

 ،وميوالفيالمصباح المنير) :١٢٤/ص.( 
 ).٦٧/ص: (مرتقى الوصول، وابن عاصم، )٢٧٠/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، :  انظر-1210
 ).٣٥٤/ص: (مختار الصحاح، والرازي، )١٣/٥٠٣: (لسان العربابن منظور، :  انظر-1211
 ).١٥٧: (ء، الآيةالنساسورة  -1212
 ).٤٢٢/ص: (التعاريف، والمناوي، )١٦٥/ص: (التعريفات الجرجانيّ، : انظر-1213
 ).١٦٥/ص: (التعريفات الجرجانيّ، : انظر-1214
 ).٢٦٩/ص: (القواعد الفقهيةالإدريسي، :  انظر-1215
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العفو في خطئي أن من خير العقوبة في خطئي)؛ والحديثُ وإن لَم يثبت لفظُه عند )١٢١٦
وم به؛ ومن أهل الاختصاص؛ إلا أنّ له من الشواهد الجُزئية ما يرقى بمعناه إلى ما يشبه از

 فجاءه ؛ النبي عند كنت: قال ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك 
 :قال ؛عنه يسأله ولَم :قال ؛علي فأقمه ؛اًحد أصبت يإن !االله ولرس يا :فقال رجلٌ

 ولرس يا :فقال جلرال إليه قام  النبي قضى فلما ؛ النبي مع ىفصلّ لاةالص وحضرت
 :قال. ؟معنا يتصلّ قد أليس:  النبي قال ؛االله كتاب يفِ فأقم اًحد أصبت يإن !االله
  .)١٢١٧(كحد: قال أو ،ذنبك لك غفر قد االله فإنّ :قال ؛نعم

 على عدم قطع السارق عام ؛ فقد أجمع الصحابةُ تماشياً مع مقتضى هذا المعنىو
عوز الملجئ إلى الاعتداء على أموال الغير؛ ؛ درءاً للحد عن المتهمين بشبهة ال)١٢١٨(ااعة

 نةَة إذا كانت سن السفإنّ؛ رعقتضى قواعد الشوم،  القياسوهذا محض: قال ابن القيم
 ورةٍ من ضرارق فلا يكاد يسلم الس؛ورةر والضاس الحاجةُ غلب على الن؛ةٍ وشدمجاعةٍ

تدعوه إلى ما يسد؛ ذلك لهال بذلُويجب على صاحب الم، مقه به را بالثّ إم؛ ..اناًمن أو مج
لوجدرة على ذلكفوس مع القُوب المواساة وإحياء الن،ورة المحتاج والإيثار بالفضل مع ضر ،

.)١٢١٩( تدرأ القطع عن المحتاجةٌ قويوهذه شبهةٌ 
ويستطيع الناظر في كلام العلماء حول هذه القاعدة تأصيلاً وتفريعاً أن يجزم بأنهم 

 ر عنه ابنفقون على العمل بِها؛ وذلك ما عببقولهالمنذرمت  :ّأجمع كلن نحفظ عنه من  م

                                                
 ضعيف؛ إلا ، وإسناده)٤/٣٣(، ١٤٢٤: درء الحدود، رقم: الحدود، باب:  الترمذي، كتاب-1216

 قال الشوكانيّ بعد سوقه لجملة من الشواهد التي أنّ له من الشواهد ما يتقوى به إلى درجة الاعتبار؛
؛  من عضده ما ذكرناه فقد شد؛وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف: تدلّ على المعنى عينِه

: ؛ انظربهةطلق الش لا م،بهات المحتملةالشة درء الحدود بوعييصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشرف
، والألبانيّ، )٣/٣٢١: (نصب الرايةالزيلعي، : أيضاً: ؛ وانظر)٧/١٢٥: (نيلُ الأوطار: الشوكانيّ

عيفةلسلة الضالس) :٥/٢٢٢.( 
:  رقم؟عليه يستر أن للإمام هل ؛نبيي ولَم بالحد أقر إذا :الحدود، باب:  البخاري، كتاب-1217
٦/٢٥٠١(، ٦٤٣٧.( 
الموسوعة ، و)١٠/٢٧٧: (الإنصاف، والمرداوي، )٥/٣٦٦: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-1218
 ).٢٤/٢٩٩: (الفقهية

 ).٣/١٧: (إعلام الموقعين ابن القيم، -1219
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؛ وأكثر ما وقع من خلاف في ذلك عائد في )١٢٢٠(بهدرأ بالش الحدود تأنّ، أهل العلم
حقيقة الأمر إلى الخلاف في تقدير قوة الشبهة وتحديد صلاحية القرائن المحتفّة بالجريمة في 

  .فع عقوبتها المقدرة، وذلك أمر اجتهادي في غالبية صورهد
 أنه ينكر العمل بِهذه )١٢٢١(وهو الذي قد يفهم من ظاهر كلامه-وحتى ابن حزم 

في الواقع العملي، وسار في نفس  ؛ لَم يختلف موقفُه عن موقف سائر الفقهاء-القاعدة
ن وم،  له أن يمسك عنهيء أم حلال؟ فالورع هذا الشن جهل أحراممالاتجاه حين قرر أنّ 

جهل أفرضهو أم غير فرض؟ فحكم وجبهه أن لا ي ،ومن جهل أويجب؟  لَم  أمجب الحد
لأنّ؛ه أن لا يقيمهففرض الأعراض والد ماء حرامول االله  لقول رس:ّدماءكم  إن 

وأموالكم وأعراضكم وأبشار؛ )١٢٢٢(كم عليكم حراموأما إذا تبين وجوب؛ الحدحلّ فلا ي 
؛سقطهلأحد أن يلأن من فرائض االله تعالىه فرض )١٢٢٣(.  

والنزعةُ الاحتياطية في تقعيد هذا المعنى ظاهرةٌ؛ فإنّ صيانة الدماء والأعراض، 
والاحتياط لها من أن تمس بغير حق؛ يعد من أبرز المحالّ التي ينبغي التعويلُ فيها على 

بغير -  أن إقامة الحدلا شك؛ إذ الحذر، والأخذ بالحزم والجد ما أمكنمسلك الحيطة و
حق- إضراربمن لا ي جوزبه الإضرار ،؛ وشرعاً عقلاً وهو قبيحفلا ي منه إلا ما أجازه جوز 
الشارع..لأنّ؛ ول اليقين بعد حصمجر د الحدس والتهمة والشكوما ،  والغلطأ للخطةٌ مظن

  .)١٢٢٤(ه بلا خلاف المسلم وإضرارستباح به تأليمفلا يكان كذلك 
وفي بيان المعنى الذي من أجله قُدم درء الحد على إقامته حالََ قيام ما يساند ذلك 

 ؛بهةق الش الحدود مع تحقّب درءُلّوإنما غُ: التقديم من الشبه المعتبرة؛ يقول ابن عبد السلام

                                                
 ).٩/٥٥: (المغني ابن قُدامة، -1220
درأ  الحدود ت إلى أنّهب قومبهات؛ ذهل تدرأ الحدود بالش: مسألةٌ: -رحمه االله- فقد قال -1221
بهاتبالش ،هم قولاًفأشده بِها واستعمالا لها أبو حنيفة وأصحاب ،المالكي نوثُم ،الش ثُموذهب ؛ونافعي 
نا إلى أنّأصحابحلّ الحدود لا يدرأ بشبهة أن ت ،قام بشبهةولا أن ت..ة كلامه في ؛انظر بقي :المحلّى :

)١٢/٥٧.( 
: لا ترجعوا بعدي كفّاراً، رقم: قول النبيّ : الفتن، باب: أخرجه البخاري، كتاب -1222
٦/٢٥٩٣(، ٦٦٦٧.( 
 ).١٢/٦٠: (المحلّى ابن حزم، -1223
 ).٧/١٢٤: (نيلُ الأوطار:  الشوكانيّ-1224
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 فلا تثبت رةٌو أسباب محظوالحدود، انيفاء الإنسان لعبادة الديظمى في است المصلحة العلأنّ
ضهاإلا عند كمال المفسدة وتمح)١٢٢٥(.  

وأجرى بعض الفقهاء العملَ بِهذه القاعدة مجرى العموم والاطّراد؛ وذهبوا إلى إسقاط 
وغ بعد سإنما تكلّ عقوبة بالشبهة؛ سواءً أكانت مقدرة أم اجتهادية؛ وذلك لأنّ العقوبة 

، ت الحاكم بل يتثب؛بهةها بالش فلا يجوز إيقاع؛وهي من جنس الحدود، ق سببهاتحقّ
عقوبة المعذور شرعاًفإنّ.. لويتأم ظلم )١٢٢٦(.  

وذلك هو الحق الذي لا مناص من العمل به؛ فإنّ فتح باب المعاقبة بمجرد التهم 
 ينبغي لمنظّم القضاء الشرعي أن يغفِل ؛ فلاوالشبهات يفتح على الناس باباً من الشر عظيماً

الأخذَ بِهذه القواعد والتنويه بشأنِها؛ وذلك حتى لا يبقى باب أخذ الناس بالظن والتهمة 
مفتوحاً؛ فيحلّ الظّلم محلّ العدل، والفساد محلّ الصلاح، وتنتهك المحارم التي جاءت 

  .)١٢٢٧(الشريعةُ لصيانتها
 له القاضي لا يجوز ذلك المعنى ويشهد له بالتسديد؛ الاتفاق الواقع على أنّ ومما يؤيد

؛ ولو كان في أعلى درجات العلم والديانة؛ )١٢٢٨(المتعلّقة بحق االله بعلمه في الحدود القضاءُ
ة ما أمكن؛ وليس الاكتفاءُ بعلم به على الاحتياط في تركه ودرئه بالشى الحدمبنلأنّ 

  .)١٢٢٩(من الاحتياط في شيءٍ هالقاضي في
  

  

                                                
 ).٤/١٧٤: (الفروقالقرافيّ، : ؛ وانظر أيضاً)٢/١٦١: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1225
 ).٥٧/ص: (الطّرق الحكميةابن القيم، : انظر -1226
 ).١/٢١٦: (التشريع الجنائيعودة، :  انظر-1227
 ؛ )٩/١٢٠: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1228
نيل ، والشوكانيّ، )٢/٢٤١: (إحكام الأحكامابن دقيق العيد، :  انظر في هذا المعنى-1229
 ).١/٢٤٣: (يةالموسوعة الفقه: ؛ وراجع)٨/٣٣٠: (الأوطار
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  :القاعدةُ العاشرةُ

من الخروجالخلاف م ١٢٣٠(ستحب(  
تعارضين نازعة تجري بين مم، وفي الاصطلاح عبارةٌ عن )١٢٣١( المضادةالخلاف لغة

ومعنى القاعدة أنّ الخروج من الخلاف المعتبر أمر  ؛)١٢٣٢( أو لإبطال باطل، حقحقاقلإ
 جوازه؛ لاعتقاد بعض اتهدين  يعتقدما أن يترك المكلّف فعلَمندوب إليه، وذلك ب

ه، أو أن يحفعلَرمتما يعتقد جواز تهدين وجقال ؛ )١٢٣٣(وبه تركه؛ لاعتقاد بعض ا
ركشيالز :نّإتهد إذا كان يا جوز خلافه ما غلب على ظن،ونظر في م ؛ك مخالفهتمس 

  .)١٢٣٤(راعيه على وجهٍفينبغي له أن ي، فرأى له موقعاً

فإن اختلف :  القرافيّوفي بيان المنوال الذي يجري عليه العمل بِهذه القاعدة؛ يقول
العلماء في فعل هل هو مباح؟ أو حرامفالورع رك الت،أو هو مباح ؟ أو واجبفالورع  

ل هو  ه؛وإن اختلفوا فيه، وب حتى يجزئ عن الواجب على المذهبالفعل مع اعتقاد الوج
مندوب؟ أو حرامفالورع ؟ أو مكروه أو واجب،رك التمن العقاب في  حذراً؛ الفعل فالورع 

؛  الفعل فالورع؟ أم لاوإن اختلفوا هل هو مشروع، ه المكروه لا يضروفعلُ، ترك الواجب
فإن  ..افيالن على مقدثبت موالمُ، افيلع عليه النيطّ لَم  لأمرتثبِة م القائل بالمشروعيلأنّ

اختلفوا هل هو حرام؟ أو واجبتوقّ فالعقاب مفلا ورع إلا أن نقول؛ تقدير على كلّع : 
ن رعاية م درء المفاسد أولى  رعايةلأنّ؛ م على الواجبدم إذا عارضه الواجب قُ المحرإنّ
ول المصالححص ،؛وهو الأنظرفي قد؛م هاهنام المحرفيكون الورع اختلفوا هل هو وإن، رك الت 

                                                
: الأشباه والنظائر، والسيوطي، )١/١١١: (الأشباه والنظائرابن السبكي، :  انظر-1230

 ).١٣٦/ص(
 ).١٧٨/ص، والفيومي، )٩/٩١: (لسان العربابن منظور، : انظر -1231
 ).٤٢/ص: (التعاريف، والمناوي، )١٣٥/ص: (التعريفاتالجرجانيّ، : انظر -1232
 ).٢/٢٩٨: (الموسوعة الفقهية، و)٢/١٧٢: (الفوائد الجنيةالفادانيّ،  :انظر -1233
1234- ،ركشيالز المنثُور) :٢/١٢٨.( 
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مندوب؛ فلا ورع؟ أو مكروهلتساوي الجهتين على ما تقد ويمكن ،م والواجبم في المحر 
ترجيحالمكروه كما تقد وعلى هذا المنوال تجري قاعدة الورع،مم في المحر )١٢٣٥(.  

 :وج من الخلاف المعتبر أمران من كلام القرافيّ أنّ متعلَّق الاحتياط في الخرظاهرو
في حكمها: لهماأو دت بين  وعدمه؛ من حيثُ طلب الفعلالأفعال المختلفوهي ما ترد ،

 التروك المختلف في حكمها؛ من حيثُ طلب الترك و؛طرفي الطّلب الجازم وما دونه
  .)١٢٣٦(، وهي ما ترددت بين طرفي الكف الجازم وما دونهوعدمه

التعامل مع المسائل الخلافية والمعنى الذي على أساسه مضى تقعيد هذا المعنى في 
الالتفات إلى إمكان اعتبار والجري على وفق مقتضاه في الحكم على آحاد جزئياتِها؛ منشؤه 

 في مسائل صيبالمُ نّأب  ناشئٌ من القولالالتفات وهذا ؛)١٢٣٧(الشرع ذلك المرجوح
؛ وذلك لما رواه )١٢٣٨( أتباعهم وجمهورالأربعةُوهو الذي عليه الأئمة ، واحد الخلاف

أصاب  ثُم ، فاجتهدإذا حكم الحاكم:  قال أنّ النبي البخاري عن عمرو بن العاص 
  .)١٢٣٩( واحدأخطأ فله أجر، ثُم  وإذا حكم فاجتهد،فله أجران

كما -ولا غموض في وجه العلاقة بين هذه القاعدة والاحتياط؛ فإنّ أساس تقعيدها 
ك: -هو واضحمعالِم الاحتياطُ للت وصاً عندما تشتدليف من الفوات في مقام الامتثال؛ خص

النزاع، ويعز الاطمئنان إلى رأي من الآراء؛ فعند ذلك يكون الخروج من الخلاف مسلكاً 
آمناً يستطيع المكلّف الركونَ إليه؛ دون بقاء ما يثير في نفسه احتمالَ حصول شيءٍ من 

                                                
 ).٤/٢١٠: (الفروق القرافيّ، -1235
 ).٥٩/ص: (مراعاة الخلافالسنوسي، : انظر -1236
 ).١/٣٠٠: (عمدة القاري العيني، : انظر-1237
 وأما ؛)٦٣٢/ص: (نثر الورود، والشنقيطي، )٦/٢٤١( :لمحيط االبحروالزركشي، : انظر -1238
العلماءهما ينسب ك  بعضالمازري والماوردي وأنّ وغيرهما إلى الجمه ،ور من القول بأنّ كلّ مجتهد مصيب

 ؛ فهو ليس على ظاهره، وإنما مرادهم بالإصابة وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد؛ لاالحق في طرفين
وابن  ،)٩/٤٠٦٠( :نفائس الأصولالقرافيّ،  :الإصابة التي هي موافقة حكم االله في نفس الأمر؛ انظر

 .)٢٠/٢٨( :وع الفتاوىمجمتيمية، 
1239- ة، باب: ، كتابالبخاريالاعتصام بالكتاب والسن :أخطأ أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر، 
 أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجربيانُ : ة، بابالأقضي: ، ومسلم، كتاب)٦/٢٦٧٦( ،٦٩١٩:رقم

 ).٣/١٣٤٢(، ١٧١٦: ، رقمأخطأ
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 الورع من الإجماع إلى الخلاف من فالفرار به؛ قال الغزاليّ التقصير في القيام بما كُلِّف
 ؛وظن وتخمين بحدس الحلّ جانب حورج ،ةالأدلّ عنده تعارضت إذا اتهد وكذا، دالمؤكّ
كان فقد ؛الاجتناب له فالورع ونالمفت لا أشياء بحلّ فتوني ؛قطّ عليها مونقدِي منها عاًتور 
  .)١٢٤٠(افيه بهةالش من وحذراً

 الجمع: ومن الآثار التي تجتنى من العمل بِهذه القاعدة؛ ما أشار إليه القرافيّ بقوله
 ه قد أهمل دليلاًم أنفوس توه فلا يبقى في الن؛ دليلٍ بمقتضى كلّوالعملُ، ة المختلفينبين أدلّ

قتضيات ميع م ج بين المذاهب فير الجمع فأثّ؛ فبالجمع ينتفي ذلك؛حيحقتضاه هو الص ملعلّ
  .)١٢٤١(فة العبادة والتصرة في صحالأدلّ

والظّاهر من صياغة القاعدة أنّ الخروج من الخلاف حكمه الندب مطلقاً؛ وذلك في 
مع انعدام الفعل المتردد بين الوجوب وعدمه، وأما الفعل المتردد بين المنع الجازم وعدمه؛ 

: قال الزركشي؛  واحد بأنّ فعله مكروهرح غير؛ فقد ص الطّرفينالنص القاطع على أحد
؛ في تحريمهبهةُما وقعت الشبع كلحم الس ،بيذويسير الن..أقسام الكراهةمن ه الغزاليّ عد  ،

وبه صرح أصحابنا في الفرة المختلف في جوازهاوع في أكثر المسائل الاجتهادي)؛ ولا )١٢٤٢
يه أيضاً، وبذلك يكونُ حكم الخروج من الخلاف يخفى عليك أنّ ترك المكروه مندوب إل

  .عند قوته الندب على وجه العموم
وذلك  ؛ةأشكلت على طائفة من المالكي وغيره قد اطبيذكر الشوهذه القاعدةُ كما 

 ما يقضيه  واحد منهما يقتضي ضد كلّ،تعارضين أن يكونا مددليلي القولين لا بلأنّ 
و وإعطاء كلّ،الآخر احد منهما ما يقتضيه الآخر؛ ما يقتضيه أو بعضراعاة  هو معنى م

  .)١٢٤٣(تنافيين بين م وهو جمع،الخلاف

                                                
، )١/١١٢: (الأشباه والنظائرابن السبكي، : ؛ وانظر)٢/١١٥: (الإحياء الغزاليّ، -1240

 ،والجرهزيةالمواهب السني) :٢/١٧١.( 
 ).٤/٢١٨: (الفروق القرافيّ، -1241
1242- ،ركشيالز المحيط البحر:) ١/٣٩٤(؛ وانظر : ،بكيابن السظائروالن الأشباه) :١/١١٦.( 
 .)٤/١٥١( :الموافقات  الشاطبي،:انظر -1243
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 ةافعية من الش الأئم وقع فيه بعض الذي ذكره الشاطبيوهذا الإشكال
بحيث إذا  ؛ خلافوها في كلّ وطرد،قالهاهم أطلقوا القاعدة من عِه أن وسبب،)١٢٤٤(الحنابلةو

 فالقاعدة لها ؛ كذلكوليس الأمر؛ طلقاًط فيه م من التور منه أفضلُ فالخروج؛خلافوقع 
 ه كلّعد قولُاً بحيث لا يب المخالف قوي وهو أن يكون دليلُ؛)١٢٤٥( كما سلف بيانهضابطٌ
واب  حذراً من كون الص خلافه؛ من الخروجستحب فحينئذ ي عن احتمال الصواب؛البعد
 ، واهناًها إذا كان مأخذُأم و الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه،يعِد مذا قلنا بأنّما إلاسيو ه؛مع

 مالكالإمام راعى  :القرطبي ؛ قالعول عليهولا ي نظر إليه، فلا ي؛وابالص بعيداً عن
 ، إنصاف أو عدم، وهو جهلٌ،ورة الخلافراعي صه ي أصحابه أنم بعض وتوه،الخلاف

  .)١٢٤٦(تهة قو وإنما راعى خلافاً لشد؛ خلافراع كلّي لَم هو و؟وكيف هذا

 وهو مختلف-بيذ ن اعترض على إيجاب الحد على شارب الن على مافعيرد الرو
ة أدلّ:  فقال؛بهة الاختلاف لشيكاح بلا ولِ في الن امرأةًيءن وط إيجابه على م وعدمِ-عليه

تحريم الن؛بع يدعو إليهالطّ  وأيضاً فإنّ،بيذ أظهرجر فيحتاج إلى الز،ولهذا ن ن وجبه على م
  .)١٢٤٧(بخلافه  وهنا،يعتقد إباحته أيضاً

الشافعي وأحمد  المنصوص عن الأئمة كمالك و مفادوهذا التفصيل المذكور هو
داً وأن محم فشهد أن لا إله إلا االله ،فإذا قُدم المرتد ليقتل :افعيالشفقد قال الإمام وغيرهم؛ 

رسلا فالذين ؛ الولاةول االله وقتله بعضير ون أن يارة  فعلى قاتله الكفّ؛ستتاب المرتد
؛يةوالدبهة لكان عليه القَ ولولا الشود،وقد خالفنا في هذا بعض اس الن)وي عن ، و)١٢٤٨ر

، ثُم ن طلّق البتةمام مفع إلى الإ ولو ر،تأولاًبيذ من شرب النحد مي :الإمام أحمد أنه قال
تأولاً أنّراجعها مة واحدةٌ طلاق البت،والإمام لا ؛ها ثلاث يرى أن يق بينهمافر؛ قال ثُم: 

هذا غير ذاك،أمر نه بيفي كتاب االله عز وجل وسن ه ة نبي،ونزل تحريم هم  الخمر وشراب

                                                
 ).٣٢٥/ص( :جامع العلوم والحكموابن رجب، ، )١/٢٤٤: (ورالمنثُ  الزركشي،:انظر -1244
 ).١٥٠/ص: ( انظر-1245
 .)٦/٢٦٥(: البحر المحيط :نقله عنه الزركشي في -1246
1247- ،افعيالر رح الكبيرالش :)٧/٥٣٣(. 
1248- ،افعيالش الأم) :٤/٢٩٤(. 
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ة إنما هو  البت وطلاق،فهذا بين ؛)١٢٥٠(سكر حرام م كلّ:بي  وقال الن،)١٢٤٩(خالفضي
  .)١٢٥١(اس فيه اختلف النشيءٌ

عنه أجاب  فقد  للعمل بالقاعدة؛ة المالكي بعضن استشكال مِاطبيا ما ذكره الشأمو
إن كان مقتضى دليله إباحةَ فعل الشيء، ومقتضى دليل مخالفه : ابن عرفة المالكي بقوله

 الملزوم للورع؛ باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقاد؛ حرمته؛ أمكن خروجه من الخلاف
كالحنفي يتورع من شرب النبيذ؛ خوف التوقّع في مقتضى دليل مخالفه؛ لاحتمال صحته، 
لا لرجحان صحته، وكحال مالك في جلد الميتة في استعماله في الماء؛ وإذا تقرر هذا في 

  .)١٢٥٢(اتهد؛ فهو في المقلّد أوضح

  
  

                                                
1249-الفضيخ  :شراب يمن خذت سرالب أن غير من هوحد هتمس ؛ انظرارالن : ،ازيالر مختار
 ).٥١٧/ص: (الصحاح
1250- كتاب الأدب، باب، أخرجه البخاري : قول النبي :روا، رقمعسروا ولا ت٥٧٧٣ :يس ،

: بيان أنّ كلّ مسكر خمر وأنّ كلّ خمر حرام، رقم: الأشربة، باب: ، ومسلم، كتاب)٥/٢٢٦٩(
٣/١٥٨٥(، ١٧٣٣( كلاهما عن أبي موسى الأشعري ،. 
 .)٤٢٤/ص( :جامع العلوم والحكمابن رجب، : انظر -1251
:  الشبهاتكشفالشوكانيّ، : ؛ وانظر)٦/٣٨٠: (المعيار المعربالونشريسي، :  انظر-1252

 ).٦/ص(
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لمبحث الاا
ُ

لمبحث ال
ُ

ثالث
ُ ّ
ثالث
ُ ّ
::  

الاحتياط في واقع التشّريع العملي أثرالاحتياط في واقع التشّريع العملي أثر  
  :الآتيةوفيه المسائل 
  .شك في الحدثبالإيجاب الوضوء : المسألةُ الأولى
  .تكرار الجماعة في المسجد الواحد: المسألةُ الثّانية
  . بغيره من الشهورمن التبس عليه شهر رمضان: المسألة الثّالثة
  . دفع الزكاة إلى الغني خطأ:المسألةُ الرابعةُ

  .الإحرام قبل الميقات لغير حاجة: المسألةُ الخامسةُ
  .ينةالعِحكم التبايعِ ب: المسألةُ السادسةُ
   . من البلاد غير الإسلاميةالأجبان المستوردةُ: المسألة السابعة
  . في الأمواليمينالاهد وشالالقضاءُ ب: المسألة الثّامنةُ

  .المفقودالغائب  زوجة نكاح: لتاسعةُالمسألةُ ا
  . والحرببيع السلاح زمن الفتنة: المسألةُ العاشرةُ

  .السبق في لعبة الشطرنج: الحادية عشرةالمسألةُ 
  . النباشعقوبةُ: المسألة الثّانية عشرة
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 : ؛ فلقدشريع العمليفي واقع الت واسع لا يخلو باكان للعمل بالاحتياط أثر ب
هذا من المسائل التي مدارها ومرجع الخلاف فيها إلى الأخذ بالاحتياط، ومن أبواب الفقه 

 التي كان للنزعة الاحتياطية أثر ظاهر في تعدد آراء  المسائل مخصص لعرض بعضالمبحث
العلماء حولها، واختلافِهم في تقرير أحكامها، وحتى يكتمل التصور لدى القارئ عن ذلك 

نويعِأثير؛ فقد اعتمد البحثُ في انتقائها مبدأَالتمختلف نواحي  الت مول؛ بحيث تمسوالش 
التشريع ومجالاته الواسعة؛ مع التركيز على الفروع التي علّل الفقهاءُ أنفسهم منازِعهم فيها 
في بمسالك الاحتياط؛ والاقتصارِ على إظهار أثر ذلك في تباين آرائهم حولها؛ دون المُضي 

  .عرض الحِجاج وما يرد عليها من منعٍ ومعارضة

إيجاب الوضوء على من تيقّن : إيجاب الوضوء بالشك في الحدث: لى المسألةُ الأو-
الطّهارة وشك في الحدث هو المشهور من مذهب المالكية؛ وعمدتهم في ذلك الاحتياط 

 وبنوا أصل المسألة على القاعدة المتفق للعبادة من أن تؤدى على طهارة غير مشكوك فيها؛
ه أن: -كما قرره ابن رشد الجد-، ووجه ذلك البناء اليقين لا يزول بالشك: عليها؛ وهي

 إلا باستئناف اليقين ولا يحصل له ، فلا يبرأ منها إلا بيقين؛لاة بطهارة الصقد لزمه أداءُ
  .)١٢٥٣(هارةالطّ

الطّارئ على الطّهارة المتيقّنة )١٢٥٤(ء الفقهاهوروخالفهم في ذلك جم ؛ فلم يروا الشك
 يكش: قالأنه   عبد االله بن زيد عنناقضاً لها؛ واستندوا في ذلك إلى الحديث المتفق عليه 

                                                
، )١/١٢٢: (المدونةمالك، : ؛ وانظر في هذه المسألة)١٥٤: (المنتقىالباجي، :  انظر-1253

 ،سوقيوالدسوقيحاشيةُ الد) :١/٩٤( ،وعلّيش ،منح الجليل) :؛ )١/١٤عندهموالمراد بالشك  :
التردال د على حد؛وىسفلا يلزم الوض وء بتوهالطّهارة م الحدث مع ظن،وإنما يجب الوض ن وء على م
الحدثظن ،واءد فيه وفي عدمه على  أو تردالس،عندهموء وكذا لا يجب الوض بالشك ة لعدم  في الرد
؛ انظرولها حصبالشك : ،فراويالنوانيالفواكه الد) :١/٢٣٧.( 

، وابن قُدامة، )١/٣٧٤: (موعا، والنووي، )١/٣٣: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1254
المغني) :١/١٢٦( ،وابن حزم ،المحلّى) :١/٣١٩.( 
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ى  حت؛ينصرف لا : فقال؛لاةفي الص يءالش يجد هل إليه أنيخي جلُالر  إلى رسول االله
  .)١٢٥٥(ريحاً د يج أو،يسمع صوتاً

ما ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه أقوى من حيث النظر؛ وذلك و
 ة،هارللطّ احتاط هوغير ئ،برالمُ ببالس في الشك لغىأو ،مقصد وهي ،لاةللص احتاطلأنه 
 الاحتياط من لَىأو للمقاصد والاحتياط ،لها اقضالن الحدث في الشك لغىأو ،وسيلةٌ وهي

إلا أنه يكدر عليه النص النبوي؛ فإنه صريح في لزوم التمادي في الصلاة ؛ )١٢٥٦(للوسائل
 هارةالطّ إعمال في ظاهر الحديث وهذا: وعدم الانصراف منها رد الشك؛ قال ابن دقيق

  .)١٢٥٧(الشك راحواطّ ،ىولَالأُ

 بقوة الدليل، وأما والظّاهر أنّ القول بعدم انتقاض الطّهارة بالشك هو أسعد القولين
التعويلُ على مسلك الحياطة في هذه المسألة فلا يستقيم؛ لما علمت من أنّ العمل بالاحتياط 
 قتضاه؛ وحيثُ قد نصفيد خلاف مارع ما يإنما يكونُ مسلكاً سالكاً حيث لَم يرد عن الش

 النبي؛ فلا يكون اول الشكلاة مع حصمادي في الصناقضه من  لعملُ بما على لزوم التي
  .كلّ وجه سائغاً

الشك في الشرط موجب للشك في وأما الاستدلال على وجوب الطّهارة بقاعدة 
وجب رط ي في الش الشك أنّ:القاعدة :؛ حيثُ قال؛ كما صنع الإمام القرافيّالمشروط
؛ في المشروط ضرورةًالشكفي الطّ فالشك هارة ية الواقعة سبباً في الصلاوجب الشك 
برئاًم)١٢٥٨(عنيين مسلّم لم؛ فهو غير :  

رط  الشفإنّ أنّ الشك في الطّهارة شك في المانع، وليس شكّاً في الشرط؛: أولهما
والق الحصولحقّم ،شكواقع ر  في الحدث الذي هو مانعلاة؛ وقد تقرخول في الصمن الد 

                                                
، ١٧٥: من لَم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم: الوضوء، باب:  البخاري، كتاب-1255

 أن فله الحدث في شك مثُ هارةالطّ نتيقّ نم أنّ على ليلالد: الطّهارة، باب: ، ومسلم، كتاب)١/٧٧(
١/٢٧٦(، ٣٦١: ، رقمتلك بطهارته يصلّي.( 

 ).١/٢٣٨: (فتح الباريابن حجر، :  انظر-1256
 ).١/١١٧: (إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، -1257
 ).١/٢١٩: (الذّخيرةُ: ؛ وانظر له أيضاً)١/١١١: (الفروقالقرافيّ،  -1258
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؛ وذلك ما قرره ابن عرفة المالكي )١٢٥٩(ع لا أثر لهأنّ الشك في المان: من موارد الشرع
 لأنّ؛  في غيره لا فيما هو شرطٌ، في المانع في الحدث شك الشكم أنّ علِ؛لن تأمم: بقوله

 ذلك  طرح فكان الواجب؛ في المانعك إلغاء الش والمعروف،المشكوك فيه الحدث لا الوضوء
هئك وإلغاالش)١٢٦٠(.  

 على التسليم بأنّ الشك في الطّهارة شك في الشرط، والشك في الشرط أنه: ثانيهما
موجب للشك في المشروط؛ فإنّ النص النبوي يكون مقيداً لذلك الإطلاق ومخصصاً له، ولا 
مانع من أن يخصص الشارع بعض عموماته لمعنى يقتضيه؛ وذلك أمر معهود منه في كثيرٍ 

  . ينبغي أن ينازع فيهمن تصرفاته؛ فلا
 هو :في حقيقة الواقعوأياً ما يكن الأمر؛ فإنّ المستند الذي عول عليه المالكية 

أن تقع بطهارةٍ مشكوكٍ فيها، وقدموا استصحاب الأصل المبرئ، وهو  من الاحتياطُ للعبادة
  .)١٢٦١(تبرأ إلا بيقين على أصل بقاء الطّهارة لَم أنّ الذمة إذا شغلت
نافي وترجيحفي الحدث، لا ي ن تيقّنها وشكالقول بعدم وجوب الطّهارة على م 

القول باستحباب استئنافها خروجاً من خلاف من أوجبها؛ فإنّ الاحتياط للعبادة في الجملة 
وويلٌ عليه؛ قال النأصلٌ معو :ّهارةن الطّإذا تيق ثُم ؛يلزمه الوضوءُ لَم  في الحدثشك 

لكن يهل ستحب)لبعض القولُ باستحباب الإعادة دون الوجوب؛ هو و؛ )١٢٦٢ مذهب
  فروى ابن؟ث بعده أم لا أحد؛ن الوضوء وشكإن تيقّ: قال الباجي؛  أيضاًمغاربة المالكية

عيد الوضوءالقاسم عن مالك ي،عيده وروى عنه لا ي،فذهب ؛ف في تأويل ذلكلِ واخت 

                                                
 ).٧٥/ص: (إيضاح المسالكالونشريسي، :  انظر-1259
شرح : ؛ وانظر أيضاً ما قرره الخرشي في)١/١٢٢: (حاشية الدسوقي الدسوقي،:  انظر-1260
 ).١/٦٧: (المختصر
 وابن ،)١/١١٧: (إحكام الأحكام وابن دقيق العيد، ،)١/٢١٩: (الذّخيرةالقرافيّ، : انظر -1261
 ).١/١٧٥: (إغاثةُ اللّهفانالقيم، 

1262- ،وويالن موعا) :١/٣٧٤(لام، ابن عب: ؛ وانظرد السقواعد الأحكام) :٢/١٨.( 
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العراقيا إحداهم:هما روايتانون إلى أن:انية والثّ؛ إعادة الوضوء إيجاب:وذهب المغاربةُ،ه نفي  
ه على الاستحبابإلى أن)١٢٦٣(.  

  الجماعة في مسجد الحيتكرار: تكرار الجماعة في المسجد الواحد:  المسألةُ الثّانيةُ-
الذي له إمامعند جمهور  وجماعةٌ راتب مكروه لاة فيه؛ أمرداومون على الصم 

في الموطّأ أنّ الإمام مالكاً  والتفاصيل؛ و بعض القيود على خلاف بينهم في؛)١٢٦٤(الفقهاء
سن لقومن أذّؤذّئل عن م، ثُم ؛انتظر هل يأتيه أحدفلم يأته أحد ،ى لاة وصلّ فأقام الص

هوحد، ثُم ؛اس بعد أن فرغجاء الني قال؟لاة معهمعيد الص : لا يلاةعيد الص،ن جاء  وم
  :وعمدتهم في ذلك ما يلي؛ )١٢٦٥(ه لنفسه وحدصلّ فلي؛فهبعد انصرا

ريد  أقبل من نواحي المدينة يول االله  رسأنّ   بكرة أبياه الطّبرانيّ عنما رو -
لاةالص ،وااس قد صلّفوجد الن،كان ولو؛ )١٢٦٦(همى بِ فصلّ،زله فجمع أهله فمال إلى من 
لما تركه  جائزاً؛ الجماعة في المسجدتكرار ول االله رس اس علىالن وقد كان أحرص ،

  .الفضل والخير
هم تفوت الجماعة  إذا علموا أنّاس النلأنّ؛  الأمي إلى تقليل الجماعةؤدكرار ي التأنّ -

 وإذا علموا  ويتحقّق المقصود من تشريعها،،العدد، ويعظم الأجر  بذلككثري ف؛ستعجلوني
أنها لا تفوتوتقليل الجماعة،  الجماعةلّفتق؛ رونهم يتأخأمر نافٍ للمقصد الذي  مكروهم 

  .)١٢٦٧(أجله أصالةًشرعت من 

                                                
1263- ،الباجي المنتقى) :١/٥٤(أيضاً؛ وانظر  : ،سوقيالدسوقيحاشية الد) :١/١٢٢( ،

 ،وويوالنموعا) :٢/٧٤.( 
، والنووي، )١/٣٥٦: (منح الجليل، وعلّيش، )١/١٥٣: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1264

موعا) :٤/١١٩( ،وابن قُدامة ،المغني) :٢/٥.( 
 )١/١٨١: (المدونةمالك، : ؛ وانظر أيضاً)١/٧٠: (الموطّأ  مالك،-1265
 الهيثمي عن ؛ قال، وهو حديثٌ حسن)٥/٣٥(، ٤٦٠١: ، رقمالمعجم الأوسط الطّبرانيّ، -1266
: تمام المنةلبانيّ، الأ: ؛ وانظر أيضاً)٢/١٧٣: (مجمع الزوائد؛ الهيثمي ،رجاله ثقات: إسناده

 ).١٥٥/ص(
 ، )١/١٣٥: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-1267
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اختلاف  الإفضاءُ إلى -:وكذلك من آثار فتح باب تكرار الجماعة لكلّ من تأخر
لاة في جميع بالصة التعلى كراهي افعي الشونص: قال الزركشي؛ )١٢٦٨(القلوب والعداوة
يت لّمسجد قد ص؛لاةفيه تلك الصيعمد  لئلاّ؛وإنما كرهته:  قال؛ راتب إذا كان له إمام 

قوم؛ون إماماً لا يرضغيرهون بإمامٍصلّ في )١٢٦٩(.  

 ؛ إلى عدم كراهة إعادة الجماعة في المسجد؛ فذهبوا الحنابلةخالف في ذلك فقهاءُو
ولو كان مسجدحي ،وله إمام بمذهبهمواستدلّوا على  ؛ راتب وايات الواردة في ومعمالر 

:  قالول االله  رسأنّ بن عمر عبد االله  حديثُ ؛ ومنها)١٢٧٠(فضل صلاة الجماعة
ُبسبعٍالفذّ  صلاةَفضلُت  الجماعةصلاة درجةً وعشرين )دوا في ذلك بالقياس )١٢٧١؛ وتأي

  .)١٢٧٢(على المسجد الواقع في ممر الناس ونحوه؛ فإنّ الإعادة فيه مندوبةٌ اتفاقاً
ولا يقوى العموم الذي احتج به الحنابلةُ على معارضة المعانِي التي من أجلها كره 
سائر الفقهاء تكرار الجماعة في المسجد الواحد؛ خصوصاً وأنّ العمل شاهد على ثبوتِها 

 على شدة حرصهم على صلاة الجماعة في المساجد لَم يعهد وتأكيدها؛ فإنّ الصحابة 
انوا يصلّون جماعةً بعد جماعة، ولا شك في وجود من كان تفوته منهم؛ بل عنهم أنهم ك

 دمحم أصحاب كان :قال  أنهالحسن عنروى ابن أبي شيبة المروي عنهم خلاف ذلك، فقد 
 وقد المسجد دخلوا إذا فرادى واصلَّ ؛فيه يلِّص)١٢٧٣(.  

 عن أبي هريرة أنّ وغيرهأبو داود رواه ومما يؤيد مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ ما 
 النبيقال  :من توضوء، اأ فأحسنلوض ثُم اس قد صلّراح فوجد النوا أعطاه االله عز 

                                                
 ).٢/٥: (المغني  ابن قُدامة،، و)٤٠٥/ص: (التبصرةُالجُويني، : انظر -1268
1269- ،ركشيالز المحيط البحر) :٨/٩٤.( 
 ).٢/٥: (المغني ابن قُدامة، : انظر-1270
، )١/٢٣١ (٦١٩: وجوب صلاة الجماعة، رقم: امة، بابالجماعة والإم: البخاري، كتاب -1271

 ،عنها فالتخلّ في شديدالت وبيان الجماعة صلاة فضل: المساجد ومواضع الصلاة، باب: مسلم، كتاب
 ).١/٤٥٠ (٦٥٠: رقم

 ).٢/٥: (المغني ابن قُدامة، : انظر-1272
 ).٢/١١٣(، ٧١١١:، رقمالمصنف ابن أبي شيبة، -1273
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؛ فقد بين أنّ )١٢٧٤( ذلك من أجرهم شيئاً لا ينقص،هان صلاها وحضر م أجرِ مثلَجلّو
ولَم يرشده إلى التماس المتخلّف عن الجماعة لعذر يدرك أجر الجماعة على قدر حرصه، 

جماعةٍ أخرى يصلّي معها؛ ولو كان ذلك مطلوباً لأرشده إليه؛ ليحصل مثوبة التجميع، 
  .وتأخير البيان عن وقت الاحتياج غير جائز اتفاقاً

ومن تأمل المعانِي التي أُقيم على أساسها الحكم بكراهة تكرار الجماعة في المسجد 
 محالة إلى مسايرته؛ خصوصاً إذا أخذ بعين الاعتبار حرص الشارع الواحد أسلمه النظر لا

وفي إثارة على الاحتياط لمصالِح العموم أكثَر من حرصه على الاحتياط لمصالِح الخصوص؛ 
 نّإ:  الباجيبعض المعانِي التي من أجلها تأكّد النزوع إلى الاحتياط في هذه المسألة؛ يقول

الأئمة يجب الاجتماعإليهم والات يجز الاختلاف  لَم  فإذا ثبت ذلك؛ على تقديمهمفاق
 .. إلى الافتراق والاختلاف لكان ذلك داعيةً؛تين في مسجد مر ولو جاز الجمع،عليهم
ووجهآخر :أن ه لو و؛ع في مثل هذا الأمرسلأد ى إلى أن لا تلواتراعى أوقات الص، 
ولأخوقَ، جماعةى بعد ذلك في وصلّ،ن شاءر م صراس على إمام واحد داعٍ النراعاة إلى م 
  .)١٢٧٥(لاة معه إلى إدراك الص والمبادرةِ،هصلاتِ

؛ فلا مانع من تكرار الجماعة ساالن رق وممر أو في الطّ،وقسال الذي في ا المسجدأمو
 الذي ليس مثل ذلك المسجدو آخر؛لا اختصاص له بفريق دون و ،سواءٌاس فيه  الن لأنّفيه؛

نٌمؤذّ ولا له إمام،صلّ وي؛ لانتفاء المعانِي التي من أجلها قِيل بكراهة فوجاً اس فيه فوجاًي الن
كرار؛ قال الجُوينيالت : ي إلى تشتيتؤده يوإنما كرهنا ذلك في المساجد غير المُستطرقة؛ لأن

لها أقوام معينون دائبون في الجماعة وتفريقها، وجوزناه في المساجد المُستطرقة؛ إذ ليس 
  .)١٢٧٦(المحافظة على جماعتها

                                                
، )١/٢١٠ (٥٦٤:  رقم،هابِ بقفس لاةالص ريدي خرج فيمن: الصلاة، باب: ابأبو داود، كت -1274

: صحيح أبي داود، والألبانِي، )٧/٩٣٧: (كتر العمالالهندي، : وهو حديثٌ صحيح؛ انظر
)١/١١٣.( 

1275- ،الباجي المنتقى) :اق، : ؛ وانظر قريباً من ذلك المعنى عند)١/١٣٧المواج والإكليلالت :
)٢/٤٣٧.( 

1276- ،الجُويني ُبصرةالت) :٤٠٥/ص(؛ وانظر : ،رخسيالسوطالمبس) :١/١٣٥( ،وويوالن ،
موعا) :٤/١٢٠( ،وابن قُدامة ،المغني) :٢/٥.( 
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من التبس عليه شهر رمضان بغيره : من التبس عليه شهر رمضان:  المسألة الثّالثة-
من الشهور، ولَم يستطع التمييز بينها؛ كالأسير ونحوه؛ فإنّ واجبه التحري اتفاقاً؛ فإن وافق 

غلب ه من الشهور؛ فصيامه صحيح؛ بشرط أن يكون قد اجتهاده شهر رمضان أو ما بعد
ه عن أمارةٍعلى ظنال  في نفسه دخولُ تقومهر؛ هرشه قبل الشا إذا اجتهد فوقع صيام؛ وأم

فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنّ صيامه غير مجزئ، ويلزمه قضاؤه، لأنه أدى 
 قياساً على الصلاة في يوم الغيم إذا تبين أداؤها الواجب قبل انعقاد سبب وجوبه؛ فلم يجزئه

  .)١٢٧٧(قبل وقتها
 من التبس عليه شهر رمضان فبذل جهده في أنّوذهب الشافعي في أحد قوليه إلى 

ولو ذهب : معرفته؛ فبان أنّ صيامه وقع قبل دخول الشهر أجزأه عن الفرض؛ حيثُ قال
ذاهبف؛يعرفه بعينه لَم ه إذا إلى أن اه أجزأه قبلُتأخوذلك ؛ كان هذا مذهباً؛ كان أو بعد 
أن؛ى القبلةه قد يتأخفإذا علم بعد كمال الص ويجزي ذلك ،ه قد أخطأها أجزأت عنهلاة أن 

 إذا اشتبهت عليه والأسير، اهرب الظّ في المغياسف النلِّوإنما كُ، عنه في خطأ عرفة والفطر
الش؛هورنه واالله أعلمب ع فهو مثل المغي)١٢٧٨(.  

والنزعة الاحتياطية في المذهب الأول ظاهرةٌ؛ فإنّ أصل البناء على اليقين يؤيده 
ويدعمه؛ والعملُ به ضمانةٌ للخروج من عهدة التكليف، والحصولِ على براءة مؤكّدة 

ل به تخفيفاً بيناً للذّمة، وأما القول الثّانِي؛ فهو إلى الأخذ بالتسهيل أقرب؛ حيث إنّ في العم
عن المكلّف في مثل هذه الأحوال التي تلتبس فيها عليه أحكام التكاليف، ولا يستطيع القيام 

  .بما أُمر به على الوجه المطلوب
والظّاهر أنّ القول بعدم وجوب الإعادة هو الأقرب إلى مبادئ الشريعة وقواعدها 

ستطاع؛ إذ لا يخفى ما في إلزام من التبس عليه القاضية بنفي الحرج وعدم التكليف بغير الم
الشهر بإعادة صيامه من المشقّة غير المعهودة في التكليف غالباً، وميلُ الشارع إلى التسهيل 

                                                
، )١/٥١٩: (حاشية الدسوقي، والدسوقي، )٢/٨٦: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1277

 ،وويوالنموعا) :٦/٢٩٩( ،وابن قُدامة ،المغني) :٣/٥٠.( 
1278- ،افعيالش الأم) :و ؛)٢/١١١بيعقال الر :وآخرقول الش افعيأن جزيه إذا صامه على ه لا ي
الشبعدهصيبه بعينه أو شهراًك حتى ي ؛ انظر :الأم) :ة، :  في ذلك أيضاً؛ وانظر)٢/١١١ابن تيمي

الفتاوى مجموع) :٢٤/٥٧.( 
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والتخفيف عن المكلّفين أمر معلوم بما لا مجال معه للاحتمال؛ وقد سلف التلميح في غير ما 
 العمل بالاحتياط لا يكونُ متجهاً حيث يسلِم المكلّف إلى موضعٍ من هذه الدراسة إلى أنّ
 لو هأن الأسير مسألة في ليلُالد عليه يقوم لذيا:  ابن القيمصنوف المشاق والأضرار؛ قال

 ،هومأمور همقدور فعل هلأن ؛الشافعي قول وهو ،الإعادةُ عليه يجب لَم شعبان وافق
مثله على والواجب شهر صوم لَم وإن ،رمضان من هيظن كُينه، على الواجبِ بين وفرق 
  .)١٢٧٩(والعاجز نالمتمكّ القادر

ومما يمكن الاستئناس به لصحة هذا القول؛ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة 
 أنّ النبي قال  :شهرا عيد لا ينقصان:- ةرمضان وذو الحج)؛ فقد )١٢٨٠به احتج 

 ةعلى البعضصح صيام مقَع هورن التبست عليه الش؛ سواءٌ أو؟  بعدهم رمضان أه قبلَصيام
هرين  اختصاص الش سياق الحديث بيانُظاهر:  الطيبيوفي بيان المعنى العام لهذا الخبر يقول

بمزيهورة ليست في غيرهما من الش ،وإنما ، اعة في غيرهما ينقص ثواب الطّ أنّوليس المراد
رالمراد وجواز ، في الحكم لاختصاصهما بالعيدينا عسى أن يقع فيه خطأٌفع الحرج عم 

  .)١٢٨١(احتمال وقوع الخطأ فيهما

وأما القياس الذي سِيق لتقوية مذهب الجمهور؛ فهو قياس مع الفارق؛ قال ابن 
 أو ضكالمري ؛للعذر الوقت غير في لإيقاعه قابلٌ ومالص أنّ :المسألتين بين الفرق: القيم
 نظراً ؛آخر زمن إلى ونقله ،هتأخير لهم وغيس هؤلاء فإنّ ؛والحبلى رضعوالمُ المسافر

                                                
 ).٣/٧٩١: (بدائع الفوائد ابن القيم، -1279
، مسلم، )٢/٦٧٥(، ١٨١٣: شهرا عيد لا ينقصان، رقم: الصوم، باب:  البخاري، كتاب-1280
؛ وقد )٢/٧٦٦(، ١٠٨٩: ، رقمينقصان لا عيد شهرا : قوله معنى بيان: الصيام، باب: كتاب

 ،عليهما بالمرت وابوالثّ هماأجر ينقص لا عناهم أنّ الأصح: ؛ قال النووياختلف العلماء في مراده 
 ذي ثواب ينقص لا :وقيل ؛غالباً واحدة سنة في جميعاً ينقصان لا معناه :وقيل ؛هماعدد قصن نإو

وهو ،ابيالخطّ حكاه ؛المناسك فيه لأنّ ؛رمضان ثواب عن ةالحج ضعيف، هو لوالأو وابالص 
 ).٧/١٩٩: (مسلمشرح النووي، : ؛ انظرالمعتمد

، )٧/١٩٩: (شرح مسلمالنووي، : ؛ وانظر)٤/١٢٦: (فتح الباريابن حجر، :  انظر-1281
 ،والآباديعون المعبود) :٦/٣١٤.( 
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؛ وغير خافٍ أنّ )١٢٨٢(البتة وقتها عن لاةالص تأخير منهم لأحد غيس ولَم ،لمصلحتهم
به الاحتجاج وت الفارق لا يتمالإلحاق مع ثب.  

بذلُ الجهد المقدور عليه في التمييز بين :  خطأًالغنيدفع الزكاة إلى :  الرابعةُالمسألةُ -
من يستحق الزكاة من غيره أمر لازم على كلّ من يريد إخراجها؛ وذلك يحصلُ بالنظر في 

 الصدقة الواجبة دفعو  الباذلُ وسعهفإن اجتهد؛ )١٢٨٣(علامات الاستحقاق المعتبرة عرفاً
فقد اختلف ؛  من أهلهاأنه ليس  بعد ذلكنتبي فها؛ه من أهله أن لمن غلب على ظنعليه

   هل تجزيه أو لا؟ الفقهاء
كاة دفع الزفذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف والحنابلة في رواية إلى أنّ من 

باجتهاد لغير ملهاستحق في الواقع مع ظن ه أنه ملَم ؛ستحق عليه أن و عن الفرض، جزهت
  .)١٢٨٤( أخرىةً مرإلا فعليه الإخراجوجهها؛ ويستردها ويخرجها على 

والمستند الذي عول عليه أصحاب هذا القول؛ هو الاحتياط لبراءة الذمة بيقين 
الخروج من العهدة؛ إذ الأصلُ أنّ من دفع ما وجب عليه لغير مستحقّه لَم يخرج من 

لفقير من الضياع؛ فإنّ ، وكذلك الاحتياطُ لحق ا)١٢٨٥(عهدته؛ قياساً على ديون الآدميين
القول بصحة تسليم الزكاة لغيره فيه تفويت لحق المحتاج وما تقوم به حياته؛ فالواجب 

  .استعادته، ووضعه في محلّه ما أمكن
كاة  دفع الز مننّوذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعي في قول والحنابلة في رواية إلى أ

إلى مه فقيراًن يظن، با ثُمن أن؛ وذلك)١٢٨٦( فلا إعادة عليه؛ه غني  ومسلم لما رواه البخاري
 فخرج بصدقته ، بصدقةقنلأتصد: قال رجلٌ: قال ول االله  رس أبي هريرة أنّعن

                                                
 ).٣/٧٩٢: (بدائع الفوائد ابن القيم، -1282
 ).٢٣/٣٣٣: (الموسوعة الفقهية:  انظر-1283
، )٦/٢٢٥: (اموع، والنووي، )١/٥٠١: (حاشية الدسوقيالدسوقي، :  انظر-1284

 ،والأنصاريى المطالبأسن) :١/٤٠٥( ،والبلخي ،ةالفتاوى الهندي) :وابن قُدامة، )١/١٩٠ ،
المغني) :٢/٢٨٠.( 

، )٢/٢٧٦: (فتح القدير، وابن الهمام، )٢/٥٠: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1285
 ،والمرداويالإنصاف) :٣/٢٦٤( ،وابن مفلح ،الفروع) :٢/٥٨٤.( 

 ).٢/٢٨٠: (المغنيوابن قُدامة،  ،)٢/٢٧٦: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-1286
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فوضعها في يد غني ،فأصبحثونوا يتحد :تصدفقيل له؛ يتِ فأُ؛ق على غني :أم؛كا صدقت 
  .)١٢٨٧(ا آتاه االلهنفق مم في؛ يعتبري الغنِلعلّ، بلتفقد قُ

ودعموا مذهبهم بقواعد التشريع القاضية برفع الحرج والمشقّة عن المكلّفين عندما 
تلتبس الأمور، ويتعذّر عليهم القيام بالتكليف على وجه اليقين؛ ولا شك أنّ مطالبة المزكّي 

يق ذات اليد، وشدة بإعادة الإخراج فيه من المشقّة ما لا يمكن إنكاره؛ خصوصاً عند ضِ
 ، عندهن هو محلٌّرف إلى م بالصه مأمور أن: ذلكودلالةُ: المؤنة؛ وفي ذلك يقول الكاسانيّ

لعدم إمكان الوقوف ؛ إذ لا علم له بحقيقة الغنى والفقر؛ه واجتهاده لا على الحقيقةوفي ظن 
 فيخرج عن ؛أتى بالمأمور به فقد ؛ه محلٌّه أنى اجتهادن أدف إلى م وقد صر،على حقيقتهما

  .)١٢٨٨(العهدة

وفي الحق؛ إنّ القول بعدم لزوم إعادة الإخراج في حق من بذل جهده في معرفة حال 
الشخص الذي سلّمه زكاة ماله؛ فبان غير مستحق لها؛ هو القول الذي تشهد له معانِي 

زني ر من أنّ غالب الظنأييد؛ وذلك لما تقررجيح بالتل منـزلة اليقين في مقام العمل، الت
وإلزام كلّ من أخطأ بإعادة ما فعل؛ آيلٌ في الغالب إلى المشقّة والحرج؛ والاحتياط إنما 

، وليس الاحتياط لحق الفقير بأولَى )١٢٨٩(يصار إليه إذا خلا عن الضرر؛ كما سلف تقريره
الغني من الاحتياط لحق.  

معن بن  مثل هذه الأخطاء ما رواه البخاري عن ومما يدلّك على ثبوت الاغتفار في
 فجئت ، فوضعها عند رجل في المسجد،هاق بِ أخرج دنانير يتصدي يزيدكان أبِ: يزيد قال
افأخذت فقال؛ها فأتيته  :؛اك أردتواالله ما إيفخاصمت ول االله ه إلى رس فقال : لك ما

                                                
، ١٣٥٥: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، رقم: الزكاة، باب:  البخاري، كتاب-1287

 ،أهلها غير يد في دقةالص وقعت وإن قالمتصد أجر ثبوت :الزكاة، باب: ، مسلم، كتاب)٢/٥١٦(
 هاتفاً سمع أو ،المنام في رىأُ: ؛ معناه كما قال العينيفأُتِي :قوله ، و)٢/٧٠٩(، ١٠٢٢: رقم
 ).٨/٢٧٠: (عمدة القاري: ؛ انظر العينيمعالِ أفتاه أو ،نبي رهأخب أو ،هغير أو ملكاً

 ).٢/٢٨٠: (المغني، ابن قُدامة: ؛ وانظر)٢/٥٠: (بدائع الصنائع الكاسانيّ، -1288
 ).٢٥٨/ص: ( انظر-1289
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نويت يا يزيد ،ولكما أخذت يا م عن)ود الاحتمال عليه؛ إلا أنّ فيه ما ؛ )١٢٩٠وهو مع ور
يشعر بقصد الشارع إلى المسامحة، والتوسيع على المكلّفين في هذا الباب؛ وفي تقرير ذلك 

 لكن ؛دقة كانت نفلا تلك الص فيها كونُ حال يجوزوهو وإن كان واقعةَ: يقول ابن الهمام
؛)ك ما نويتل( :وم لفظعمالوقوف على هذه الأشياء إنما هو نّولأ؛ فيد المطلوب ي 

ولو أمرناه ،  كما إذا اشتبهت عليه القبلةُ؛ على ما يقع عندهبنى الأمر في؛بالاجتهاد لا القطع
رت الإعادة أفضى  فتكر؛ر خطئهرض تكرولو فُ، ريق الأولى من الاجتهادادة كان بالطّعبالإ

  شرعاً مع كون الحرج مدفوعاًوصاًخص ؛كاةُوليس كذلك الز،  مالهإلى الحرج لإخراج كلّ
وماًعم)١٢٩١(.  

اتفق العلماء على أنّ من أحرم : الإحرام قبل الميقات لغير حاجة:  المسألةُ الخامسةُ-
قبل الميقات المكانِي؛ فإحرامه صحيح، وتثبت في حقّه جميع أحكامه، ويلزمه ما يلزم المحرم 

غير أنّ الأفضل عند الجمهور الإحرام من الميقات إلا من الواجبات والموانع حتى يتحلّل؛ 
ن أحرم قبل  مأجمع أهل العلم على أنّ:  ابن المنذر؛ قاللعذر؛ كالتباس المكان ونحوه

الميقات أن؛ه محرمقبله ويكره ،الميقات من  ولكن الأفضل الإحرام)١٢٩٢(.  

ام قبل الميقات نقلي والمستند الذي عول عليه الجمهور في الحكم بكراهة الإحر
ومعنوي:  

، وكان يحرم منها، )١٢٩٣( قد حدد لكل أهل بلد ميقاتهي  النبأنّأما النقلي؛ فهو 
وكذلك كان أصحابه من بعده؛ فلَم يعرف عن أحد منهم أنه كان يحرم قبل الميقات؛ ولو 

شدة الحرص على كان في ذلك زيادةُ فضل لما تواطئوا على تركه؛ مع ما عرف عنهم من 

                                                
، ١٣٥٦: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم: الزكاة، باب:  البخاري، كتاب-1290

)٢/٥١٧.( 
 ).٢/٢٧٦: (فتح القدير ابن الهمام، -1291
 ).٣/١١٤: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1292
 رجلاً أنّ  عمر بنا عنواه البخاري ر وذلك وارد في جملة من الأحاديث الثّابتة؛ منها ما -1293
 من المدينة أهلّ هلي:  االله ولرس فقال ؟هلّن أن ناتأمر أين من !االله ولرس يا فقال ؛المسجد في قام
العلم، : البخاري، كتاب: ؛ انظرنقر من نجد أهل هلّوي ،الحجفة من امالش أهلُ هلّوي ،الحليفة ذي

 ).١/٦١(، ١١٣: في المسجد، رقمباب ذكر العلم والفُتيا 
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 عن؛ فقد روى البيهقي ؛ بل الثّابت عن بعضهم إنكاره)١٢٩٤(تحصيل الأجر، ونيل المثوبة
؛ )١٢٩٥( ابالخطّ بن عمر ذلك له هفكرِ ؛البصرة من أحرم صينح بن عمران أنّ الحسن
 أو ،خراسان من حرمي أنأنه كرِه    بن عفّانعثمان في الصحيح عن البخاريذكر و

  .)١٢٩٦(كرمان
وأما المعنوي فهو الاحتياط للعبادة من أن يحتوشها الخللُ، أو يقعد بِها النقص عن 

  :منازل التمام؛ وذلك كائن من جهتين

الاحتياط للعبادة من الوقوع فيما يفسدها أو ينقص أجرها؛ فإنّ في تطويل : الأُولى
 رأى نم ذلك نمِ منع وإنما: قُرطبي؛ قال ال محظوراتهلوقوع في لاًض وتعر،ه باًتغريرالإحرام 
 وأن ،عليه االله عوس قد ما نفسه على المرءُ قضيي أن كراهيةَ ؛أفضل الميقات عند الإحرام
لا بما ضيتعر ؛ذلك فعل إذا الإحرام ألزمه هموكلّ ،إحرامه في يحدث أن ؤمني ولَم زاد هلأن 

  .)١٢٩٧(ينقص

 عن البيهقي وغيره روى ما يسنده من المنقول؛ فقدوالمعنى الذي أشار إليه القُرطبي له 
وبأبي أي الأنصاري ه قالقال رسول االله : أن : ليستمتع؛ه ما استطاعكم بحلّ أحد 
١٢٩٨(ض له في إحرامهه لا يدري ما يعرِفإن(.  

                                                
 ).٢/٣٦٣: (شرح العمدة، وابن تيمية، )٣/١١٤: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1294
1295- ،البيهقي نن الكبرىالسباب: ، كتاب ،الحج :نم من الإحرام استحب أهله ويرةد نوم 
استحب ٥/٣١(، ٨٧١٤: ، رقميضبط لا أن من خوفاً الميقات إلى أخيرالت.( 
، ]١٩٧:البقرة[﴿الحج أشهر معلومات﴾ : قول االله تعالى: الحج، باب:  البخاري، كتاب-1296

 .، وذكره تعليقاً مجزوماً به)٢/٥٦٤(
1297- ،القُرطبي الجامع لأحكام القرآن) :٢/٣٦٣(ابن قُدامة، : ؛ وانظرالمغني) :وابن )٣/١١٥ ،
 ).٢/٣٦٦: (شرح العمدةتيمية، 

1298-،البيهقي  نن الكبرىالسباب: ، كتاب ،الحج :نم من الإحرام استحب أهله ويرةد نوم 
استحب وهو حديثٌ ضعيف؛ قال ؛)٥/٣٠(، ٨٧١٣:  رقم،يضبط لا أن من خوفاً الميقات إلى أخيرالت 

 ويرو ،هوغير البخاري قاله ؛الحديث نكرم ائبالس بن واصل ؛ضعيف إسناد هذا: البيهقي عن إسناده
الهندي، : ؛ وانظرمنقطعاً الإسناد كان وإن ،مشهور  عثمان عن وهو ، وعثمان عمر عن فيه
الكتر العم) :٥/٥١( ،ّوالألباني ،عيفةلسلة الضالس) :١/٣٧٩.( 
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لّ الاحتياط للعبادة من الزيادة فيها بغير حق؛ فإنّ الشرع قد حدد مواقيت لك: الثّانية
،بلا شك ذلكو أهل ناحية لمعنى يقصده حديدالت يقتضي نفي يادةالز لَم فإن ؛قصوالن 

 ولو تتابع الناس في الإحرام ؛)١٢٩٩(أفضل هاتركُ يكون أن من أقلّ فلا ؛مةمحر يادةالز تكن
 من غيرها لآل ذلك إلى ترك المشروع جملةً، والاعتياضِ عنه بغيره، وفي ذلك افتيات على

؛ ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الإحرام من المسجد النبوي )١٣٠٠(الشرع لا يخفى
! وأي فتنة هذه؟: ؛ فقال السائللا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة: الشريف؛ قال للسائل
وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى : فقال له الإمام مالك! إنما هي أميالٌ أزيدها

فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴿: إني سمعت االله يقول! ؟قصر عنها رسول االله فضيلة 
  .)١٣٠٢()١٣٠١(﴾أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم

 في الفتنة عليه خشي هأن ترى فأنت: قال الشاطبي بعد سوقه للواقعة معلّقاً عليها
 ؛قبره وموضع،  االله ولرس مسجد وهو ،منه أشرف قعةب لا فاضل موضع من الإحرام
هلكن في زيادةٌ فهو ؛الميقات من أبعد االله لرضا قصداً عبالت ؛ولهورس استسهله ما أنّ نفبي 
 في والعذاب نياالد في الفتنةُ صاحبه على خافي ؛أيالر ءيباد في اليسير الأمر ذلك من
  .)١٣٠٣(ةالآخر

 عن إذا كان يملك نفسهبل الميقات؛ وذهب فقهاءُ الحنفية إلى استحباب الإحرام ق
  سلمة زوج النبي  أمبالخبر الذي رواه أبو داود عنوا واحتج؛ )١٣٠٤(ظورالمح في الوقوع

                                                
 ).٢/٣٦٥: (شرح العمدةابن تيمية، :  انظر-1299
 ).٢٢/٢٢٣: (مجموع الفتاوىابن تيمية، :  انظر في ذلك-1300
 ).٦٣: (النور، الآيةسورة  -1301
، ونقلها عنه الشاطبي )٣/٤٣٢: (أحكام القرآن:  القصة أوردها ابن العربي مسندةً في كتابه-1302

 ).١/٣٢٥: (الاعتصامفي 
1303- ،اطبيالش الاعتصام) :ة، : ؛ وانظر في المعنى عينه)١/٣٢٥ابن تيميمجموع الفتاوى :

)٢٢/٢٢٣.( 
 ).٢/٤٧٨: (رد المحتار، وابن عابدين، )٢/٤٢٧: (فتح القديرالهمام، ابن :  انظر-1304
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ها سمعت رسول االله أنيقول : ن أهلّمة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد  بحج
  .)١٣٠٥(ر وما تأخ،م من ذنبهفر له ما تقد غُ؛الحرام

ه  لأن؛قديم على المواقيت أفضلوإنما كان الت: لهمام في مقام الاستدلال لَهموقال ابن ا
تعظيماًأكثر ،ة مشقّ وأوفر ،ة على قدر المشقّوالأجر ،ما من ولذا كانوا يستحب ون الإحرام

  .)١٣٠٦(الأماكن القاصية

 فإنّ قوة ومع كون الأمر واسعاً في هذه المسألة للاتفاق الحاصل على جواز التقديم؛
القول بالكراهة ظاهرةٌ؛ ويشهد لذلك بالتأييد ما سبق تقريره في جملة القواعد الموجهة 

، والأدلّة في هذه )١٣٠٧(الأصل في العبادة المنع إلا بإذن شرعي خاصللعمل بالاحتياط أنّ 
 علمنا أنّ المسألة إلى المنع أقرب منها إلى الترخيص؛ فضلاً عن الاستحباب؛ خصوصاً إذا

الحديث الذي اتكأ عليه فقهاءُ الحنفية في تفضيل التقديم لَم يسلّم لهم من جهتي الثّبوت 
د بن  ومحم، أبي فديك يرويه ابن؛فيه ضعفالحديث فوالمعنى؛ فأما من جهة الثّبوت؛ 

يحتمل ؛ وأما من جهة المعنى؛ فهو على فرض ثبوته؛ )١٣٠٨( وفيهما مقالٌ،إسحاق
لاة في المسجدين في إحرام  ليجمع بين الص؛اص هذا ببيت المقدس دون غيرهاختص
؛ والنص إذا احتمل أكثَر من معنى لَم يصلح قصره على بعض محتملاته إلا )١٣٠٩(واحد

  .بدليل نقلي أو معنوي معتبر
؛ يقول ابنقديم لغير عذر شرعيد القول بكراهة التؤيوفي بيان بعض المعانِي التي ت 

 الخلق أنصح هو إذ ؛عليه همولدلّ ،للمؤمنين  نهلبي ذلك غير في الفضلُ كان لو: تيمية
 ذلك كلّ وفي ،أصحابه من كثير وخلق هو القضاء وعمرة الحديبية عمرة واعتمر ،للخلق

                                                
؛ وإسناده ضعيف؛ )١/٥٤٣(، ١٧٤١: في المواقيت، رقم: المناسك، باب:  أبو داود، كتاب-1305

حمن؛ قال عنه البخاريد بن عبد الرفيه محم :ُيثبت لا المقدس بيت من الإحرام في هحديث؛ انظر :
 ،الهندي الكترالعم) :٥/١٩( ،وابن حجر ،الحبير لخيصالت) :والألبانيّ، )٢/٢٣٠ ، لسلةالس
 ).١/٣٧٨: (الضعيفة
 ).٢/٤٢٨: (فتح القدير ابن الهمام، -1306
 ).٢٣٦/ص: ( انظر-1307
 ).٣/١١٤: (المغني ابن قُدامة، -1308
 ).٣/١١٤: (المغني ابن قُدامة، -1309
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ولَم ،الميقات من والمسلمون هو حرمي فيه برغّ ولا ،ذلك قبل الإحرام إلى أحداً بيند، 
 الخلائق أفضلُ بالفضائل لقالخَ ىأولَ لكان ؛أفضلَ ذلك كان فلو ؛عهده على أحد هفعل ولا
أحرى -فيه كان لو- وبفضلٍ ،ىأولَ به وكانوا ،إليه لسبقونا اًخير كان ولو ،القرون وخير، 
 تركت وما :القائل هو إذ ؛الفضائل ميعج إلى ندب كما ؛ذلك إلى  االله رسولُ ولندب
 وقد إلا ؛ارالن عن بعدكمي شيء نمِ ولا ،به أمرتكم وقد إلا ؛ةالجن إلى مبكقري شيءٍ من
١٣١٠(عنه هيتكمن()١٣١١(.  

؛ فلا يمكن التعويلُ عليها في مثل هذه الموضع؛ لما الأجر على قدر المشقّةوأما قاعدةُ 
لتكاليف من غير علم أنّ المشقّة التي يزداد الأجر تبعاً لها هي المشقّة الناتجة عن امتثال ا

 ؛ةالمشقّ إيقاع فالمكلّ قصد كان فإذاقصدها، وهي غير مقصودة من جهة المشرع أصالةً؛ 
 وكلُّ ،ةالمشقّ نفس كليفبالت يقصد لا ارعالش إنّ حيثُ من ؛ارعالش قصد خالف فقد
  .)١٣١٢(باطلٌ ارعالش قصد خالفي قصد

 شطر صوم أنّ كما ؛لفضله قتضياًم يكون قدوكونُ الإحرام من الميقات أسهل 
هكلِّ قيامه من أفضلُ يلاللّ  بعضوقيام ،هكلِّ صيامه من أفضلُ هرالد، والتزوما وأكلُ ج 
 يكره كما ؛خصهبر ؤخذي أن حبي وجلّ عز واالله ،االله لّحأ ما تحريم من أفضلُ االله أباحه
 وا هذه المواقيتانظر:  قال حين-رحمه االله-؛ وقد أحسن عطاء )١٣١٣(همعصيت ؤتىت أن

تت لكمقِّالتي و،فخ ؛خصة االله فيهاذوا برفإن ه عسى أن ي؛ في إحرامهكم ذنباًصيب أحد 
  .)١٣١٤(نب في الإحرام أعظم من ذلك الذّ فإنّ؛فيكون أعظم لوزره

                                                
: في الزهد وقصر الأمل، رقم: ، بابشعب الإيمانفي  البيهقي  أخرجه عن ابن مسعود -1310
السلسلة ، والألبانيّ، )٤/٤٥: (كتر العمالالهندي، : ؛ وإسناده صحيح؛ انظر)٧/٢٩٩(، ١٠٣٧٦
 ).٧/٦٧: (الصحيحة
 ).٢/٣٦٣: (شرح العمدة ابن تيمية، -1311
1312- ،اطبيالش الموافقات) :٢/١٢٩.( 
 ).٢/٣٦٥: (شرح العمدة، ابن تيمية:  انظر-1313
  ).٣/١١٥: (المغني ابن قُدامة، -1314
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اختلف الفقهاءُ في البيوع التي : )١٣١٥(العِينةحكم التبايعِ ب :المسألةُ السادسةُ -
إلى استباحة الربا، هل تترك على أصل حلية التبايع،  بِها يتوصليمكن أن اهرها الصحة وظ

  ومن أشهر؟ سداً لأبواب التذرع إلى الحرام أنها تمنعويوكل المُتبايِعون إلى قصودهم، أو
 بثمن إلى أجل سلعةً  الرجلُأن يبيع وهو ؛ التي قد تتخذ ذريعةً للربا؛ بيع العِينةأنواع البيوع

ليتوصلا بذلك ؛  نقداًهاثمنبأقلّ من   من نفس الشخص الذي باعها لهيشتريها ثُم ،معلوم
  .)١٣١٦(إلَى التقارض بالفائدة

والذي عليه أكثَر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنها بيوع محرمةٌ، لا يحلّ 
لى ذلك جملةٌ من أدلةّ المنقول والمعقول؛ ومن أظهرها ؛ ولَهم ع)١٣١٧(القصد إلى التعامل بِها

  -:ذكره يأتي ما

 ،ينةبالعِ مإذا تبايعت:  قال بي الن أنّ ابن عمرعن وغيره ما رواه أبو داود : أولاً
وأخذتورضِ، البقرم أذناب يترعم بالز،وتركت ط االله عليكم ذلاّ سلّ؛م الجهادعه حتى زِ لا ين

؛ وترتيب الوعيد على وصف يدلّ على تحريمه؛ كما هو مقرر في )١٣١٨(إلى دينكمترجعوا 
  .علم الأصول

                                                
ى  أو اشتر،يء نسيئةًيء بالشإذا اشترى الش: جلاعتان الر:  يقال؛لفالس ينبكسر الع: ينةُالعِ -1315
 ضراً حا أي نقداً؛لعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عيناً السشتري م لأنّ؛لهذا البيع عينة:  وقيل،بنسيئة
 قليل في  شيءٍبدفع، لايح على تحصيل مطلوبه على وجه التضطرها للمت لإعان؛ينةًيت عِ سمإنما: وقيل

: النهايةُ في غريب الحديث، وابن الأثير، )١٣/٣٠٥: (لسانُ العربابن منظور، : ؛ انظركثيرشيءٍ 
)٢/٣٠١.( 

 ).١/٣٦١: (المقدمات الممهداتابن رشد، : انظر -1316
منح ، وعلّيش، )٥/١٦: (الذّخيرةُ، والقرافيّ، )٧/٢١٢: (فتح القديرابن الهمام،  -1317
، وابن )٤/١٢٧: (المغني، وابن قُدامة، )٣/١٨٥: (كشاف القناع، والبهوتيّ، )٥/١٠٣: (الجليل
 ).٢/١٠٦: (بدايةُ اتهدرشد، 

الحديث أخرجه أيضا : وقال الشوكانيّ، )٣/٢٧٤(، ٣٤٦٢:ح: سنن أبي داودأبو داود،  -1318
 الحديث بعد  ولا يخفاك أنّ..ه ثقات ورجالُ: قال الحافظ في بلوغ المرام؛حهان وصح القطّ وابنالطبرانيّ

: السيل الجرار: ؛ انظرة قد قامت به الحج؛هم ثقات والحكم على رجاله بأن،تصحيح ذلك الإمام
وهذان : انقال شيخ: د أن ساق الإسنادين المشهورين لهذا الحديث؛ وقال ابن القيم بع)٣/٨٨(
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الاحتياط لمآل الحكم؛ فإنّ العمل به يقتضي منع مثل هذه المعاملات التي تتخذ : نياًثا
لجزئية التي إلى المحرم ممنوعةٌ؛ والأدلّة الكلية وا ريعةُ والذّذريعةً إلى الوقوع في الربا المحرم،

 ؛يأت في هذه المسألة أثر لَم لو: قال ابن القيم؛ )١٣١٩(بلا شك بالغةٌ مبلغَ العلم بذلكتقوم 
القياس ولكان محض العباد وحكمةُمصالِح الش ريعة تحريمها أعظم؛ با من تحريم الرها رباًفإن 

ستحلٌّمى الحيل بأدن)١٣٢٠(.  

يبد  لَم ماالتعامل بمثل هذا النوع من البيوع؛   إلى جوازالشافعي ذهب الإمامو
 والمستند الذي عول عليه الإمام في إباحته لهذا التصرف هو فعل ؛)١٣٢١(الممنوع صراحاً
 ؛ لأنهكان يرى جوازه  بيأصحاب الن وهو من أجلّ زيد بن أرقم الصحابِي؛ فإنّ 

؛ هذا الحكم مثلَه في العلم والقدر الجهلُ بِ، ويبعد في حق من كان)١٣٢٢(تعامل به مع زوجته
 فقال ؛في شيءٍ ولو اختلف بعض أصحاب النبي : -رحمه االله-ول قي وفي بيان ذلك

هموقال، هم فيه شيئاًبعضن أصلُكا ؛لافهبخ  بعضا نأخذُ ما نذهب إليه أنبقول الذي معه  
 ه على عائشة مثلَتثبِا لا ن هذا أنجملةُ و.. زيد بن أرقم قولُوالذي معه القياس، القياس

  .)١٣٢٣( إلا مثله ولا يبتاع حلالاً إلا ما يراه لا يبيع زيداً مع أنّرضي االله عنها؛

يثبت عنه أنه فإنه لَم  نظر؛ العِينة مذهباً لزيد بن أرقم جواز التبايع بكون في و
 أو ذاهلا  ناسياًفقد يفعلُه؛  من فعلهؤخذُجل لا ي الرمذهبو، بمثلهولا أفتى صرح بجوازه، 

                                                                                                                                 
الدراية في : ؛ وانظر)٣/١٣٠: (إعلام الموقّعين: ؛ انظريهقو وي الآخرهما يشدأحد؛ إسنادان حسنان

 ، )٤/١٦: (نصب الراية؛ والزيلعي، )٢/١٥١: (تخريج أحاديث الهداية
، وابن )١/٣٦١: (المقدمات الممهدات، وابن رشد، )٥/١٣٨: (خيرةُالذّالقرافيّ، : انظر -1319
 ).٤/١٢٧: (المغنيقُدامة، 
 ).٣/١٣١: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -1320
، )٤/٣٢٣: (تحفةُ المحتاج، والهيتمي، )١٠/١٤٤: (اموع شرح المهذّب: النووي: انظر -1321

 ،ربينيوالشمغني المُحتاج) :٢/٣٩٦.( 
 ).٨/١٨٥(، ١٤٨١٢:، حالمصنفعبد الرزاق، : انظر -1322
1323-  ،افعيالشالأم) :٣/٧٩(الذي عناه الإمام ؛ بالقبض الملك فيه قد تمّأنّهو : ؛ والقياس 
فيجوزبيع أو منه بمثل الثّ، كما إذا باعه من غير البائع؛من قدر كان من الثّه بأي ل أو بأكثر أو من الأو
بعأو بأقلّضٍر بعد ؛ انظرقد الن : ،يلعيالزالحقائق تبيين) :٤/٥٣( ،قُدامة وابن ،المغني) :٤/١٢٧( ،

 ).٢/١٠٧: (بدايةُ اتهدوابن رشد، 
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اعتباره مذهباً يجز  لَم  وغيرها؛وه محتملا لهذه الوجإذا كان الفعلُ بحكمه؛ ومغير عالِأو 
، وعلى فرض كون ذلك مذهباً له؛ فإنّ عائشة رضي االله عنها قد اشتدت في )١٣٢٤(لصاحبه

  عن امرأته العاليةبيعيحاق السأبي إسعن   روى عبد الرزاق في مصنفهالإنكار عليه؛ فقد
 ولد  فقالت أم؛ على عائشة رضي االله عنها  بن أرقم زيدِ ولدِ أنا وأمدخلت:  قالتأنها

زيد بن أرقم :إنمن زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء غلاماًي بعت ، ثُم اشتريتمائة ه منه بست
ه مع  جهاد أنّ أبلغي زيداً؛ريتس ما شوبئ،  ما اشتريتبئس:  فقالت لها؛درهم نقداً
 .)١٣٢٥(وب إلا أن يت؛ بطلرسول االله 

 النوع من  بتحريم ذلك علم من رسول االله  أم المؤمنين عائشةيكن عند لَم لوو
 جليلٍ مشهود له بالفضل والعلم ي؛ لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد صحابِالبيوع

طلان الجهاد مع  لبوجب مثل هذا الفعل م عائشة بأنّصريحت:  الشوكانيّ؛ قالباجتهادها
ول االله رسُّيدل على أن ها قد علمت تحريم ذلك بنص؛ارع من الشا على جهة  إم
كالأحاديث القاضيةِ؛ومالعم وبا بتحريم الر ،ةاملالشأو على جهة ، ورة لمثل هذه الص
ينةكحديث العِ ؛وصالخص)١٣٢٦(.  

لعة ن باع الس م على أنّ الحاصلفاق بالاتباع الإمام الشافعي لمذهبهم أيضاًأت واستدلّ
التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد م؛ةدفالبيع ؛ صحيحفلا فرق عجيل في ذلك  بين الت

على أنّ  فدلّ؛أجيلوالتالمعتبر في ذلك وجود ؛ فالأصل رط في أصل العقد وعدمه الش
  .)١٣٢٧(ار عنه إلا بدليلالجواز، ولا يص

في هذه المسألة كما هو ظاهر وع من  والخلافمبناه على الخلاف في تحريم هذا الن
ل على  إلا ذريعةً للتحاي غالباًيقع وهو كونه لا ،ض إلى العارِ نظر من العلماءنفمالوسائل؛ 

                                                
 ).٣/١٣٤: (إعلام الموقّعينابن القيم، : انظر -1324
 ،بنقد اشتراءها ريدي مثُ لعةالس يبيع جلالر :باب البيوع،: ، كتابالمصنفعبد الرزاق،  -1325
، وابن الجوزي، )٤/٢٤: (نصب الرايةالزيلعي، : ؛ وإسناده جيد؛ انظر)٨/١٨٥(، ١٤٨١٢:رقم

حقيق في أحاديث الخلافالت) :٢/١٨٤.( 
، وابن القيم، )٤/١٢٧: (المغنيابن قُدامة، : ؛ وانظر)٥/٢٤٣: (نيلُ الأوطارالشوكانيّ،  -1326

الم وقّعينإعلام) :٣/١٣١.( 
 ).٤/٤٠١: (فتح الباريابن حجر، :  انظر-1327
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 أصل المشروعية؛ قال  إلىهمنظر من، ومن الربا المحرم؛ قال بتحريمه، والمنع من التعامل به
ريعة الكاملة الشنّ ، ورجاحةُ النظر الأول ظاهرةٌ؛ فإ)١٣٢٨(يبد الممنوع صراحاً لَم ؛ ماتهبإباح

التي لعنت آكل الرهوبالغت في تحريم، وكلهبا وم ،ه بحربٍوآذنت صاحبوله من االله ورس  
بِها لا يليق أن تبيحهفي البيوع هو دةى الحيل مع استواء المفس بأدن وكونُ الأصل العام ،

الجواز؛ لا يعني امتناع تحريم ما يؤول منها إلى المحرم؛ فإنّ مخالفة الأصل لدليل أرجح منه 
أفتوا بتحريم قد  أنهم جائز بلا منازع؛ خصوصاً وأنه قد ثبت عن عدد من الصحابة 

من  ولا هم عن واحد منئجي ولَم ،لفةوقائع مخت أنكروا التعامل بِها فيو، ينةمسألة العِ
التعلى تحريمهجماع ذلك بمثابة الإ فيكون ها؛ فيخصةُابعين الر.  

، ةعن أحد من الأئم بِها  القولُيصح لَم رون أحدثوا حيلاًوالمتأخ: قال ابن القيم
وهم مخطئون في نسبتها إليهم، ةونسبوها إلى الأئم ،ولهم مع الأئم؛ يدي االله بين ة موقف

 على ظاهر ن اشتراها منه جرياًلعة مم أن يبيع السافعيز الشإنما جو: ينة العِمسألةُومن ذلك 
 المتعاقدين قد تواطآ على إنّ: افعي ولو قيل للش؛ود المسلمين وسلامتها من المكر والخداععقُ

 ولأنكره، ز ذلكجوي لَم ؛با للرلاًلعة محلِّوجعلا الس، ا على ذلكيوتراض، ألف بألف ومائتين
  .)١٣٢٩( الإنكارغايةَ

اختلف الفقهاءُ في : الأجبان المستوردةُ من البلاد غير الإسلامية:  السابعةالمسألةُ -
ها  التي يغلب على أهلها أكلُ الميتات واستعمال ألبانِد من البلا التي تستوردالأجبان
الحلّ، أو يمتنع ذلك بناءً على الظّاهر من ها بناءً على أصل ؛ هل يجوز تناولُ)١٣٣٠(وأنافحها

                                                
 ).٣/٢٣٣: (الموافقاتالشاطبي، : انظر -1328
 ).٣/٢١٨: (إعلام الموقّعينابن القيم،  -1329
1330- منفحةٌ: وقد يقال، بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدهاجمع إنفحة،: الأنافح  
 وضعي، ضيع من بطن الجدي أو الحمل الرستخرجت، ة في وعاء جلدي صفراوياءُ بيضةٌ هي ماد،أيضاً
، )٤٧١/ص: (المُغربالمطرزي، : ؛ انظر فينعقد ويتكاثف ويصير جبناً؛بن الحليب في اللّامنه قليلٌ

 ،وميوالفيالمنير المصباح) :٦١٦/ص.( 
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ها  أن في ظاهر المذهب والحنابلةم؟ ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعيةأحواله
  :وذلك لمعنيين؛ )١٣٣١(نجسةٌ محرمةٌ

، )١٣٣٢(﴾حرمت عليكم الميتة﴿: أنّ االله حرم الانتفاع بالميتة حيث قال: الأول
لأنّ تحريم الكلّ يلزم منه تحريم الجزء، والحرمةُ ة؛ فهي محرمةٌ تبعاً لها؛ والأنافح جزءٌ من الميت

  .)١٣٣٣(دليلُ النجاسة

أحوال غير المسلمين أكلُ الميتة واستعمالُ العمل بالاحتياط؛ فإنّ الظّاهر من : الثّاني
 وفي تقرير استند إلى أصل التحريم لزم اعتباره؛ها وأنافحها في أطعمتهم، والظّاهر إذا دهونِ
ق بينها فرولا تة، ى الميت لا تتوقّالإفرنج سافر أنّن ي اثنان مميختلفلا : ل القرافيّوقذلك ي

 سرؤوون  ويسلّ، بالعصا وغيرهاى تموت وقيذةًاة حتون الش وأم يضرب،ةكيوبين الذّ
جاج من غير ذبحٍالد،رطُ وقد صنف الطّ،هم وهذه سيرتفي-رحمه االله- وشي بن  تحريم ج
سلمٍ فلا ينبغي لمُ؛قون وهو الذي عليه المحقّ،وم كتاباًالرفيها شيءٌ من حانوتٍ أن يشتري  

منه لأنه ينجالميزانَس والآنيةَ والبائع )١٣٣٤(.  

 المختار عندهم، والحنابلة في روايةٍ انتصر وفي مقابل القول بالتحريم؛ ذهب الحنفية في
ةلها ابنإلى تيمي  ؛ والمستند الذي اعتمده هؤلاء في القول بإباحة )١٣٣٥(ها طاهرةٌ حلالٌأن

أجبان غير المسلمين على وجه الإطلاق؛ هو أنّ إنفحة المأكول لحمه طاهرةٌ؛ سواء أخذت 
 بين من طونهب في امم سقيكمن لعبرة الأنعام في لكم وإنّ﴿: من مذكي أو غيره؛ لقوله تعالى

  .)١٣٣٦(﴾اربينللش سائغاً خالصاً لبناً ودم فرث

                                                
، وابن مفلح، )١/٢٤٥: (نِهايةُ المحتاجيني، ، والشرب)٢/٤١٧: (منح الجليلعلّيش، : انظر -1331

وعالفر) :١/١٠٧( ،والمرداوي ،الإنصاف) :١/٩٢.( 
 ).٣: (المائدة، الآيةسورة  -1332
 ).١/٦٣: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1333
 ).٤/١٢٤: (الذّخيرةالقرافيّ،  -1334
، )١/٢٧١: (الفتاوى الكُبرىن تيمية، ، واب)١/٣٤٩: (رد المحتارابن عابدين، : انظر -1335

 ).٦/٢٠١: (كشاف القناعوالبهوتيّ، 
 ).٦٦: (النحل، الآيةسورة  -1336
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 والاستدلالُ: ل الكاسانيّوقوفي بيان وجه دلالة الآية على طهارة الأنافح مطلقاً؛ ي
 من وبه شيءٌ فيقتضي أن لا يش؛ه بكونه خالصاً وصفَ تعالىهأن: هاأحد: وهوج من بالآية
انيوالثّ، جاسةالن :ه سبحانه وتعالى وصفه بكونه سائغاًأناربين للش، لا يسوغُوالحرام  

ة والمن، ةج المن خرجت مخر إذ الآيةُ؛ علينا بذلكنه سبحانه وتعالى مأن: الثوالثّ، للمسلم
  .)١٣٣٧(بالحلال لا بالحرام

 بِها في طهارة إنفحة الميتة التي تعقدفأصل الخلاف في هذه المسألة مبناه على الخلاف 
قال الحنفية؛  عند  مأكولةٌوطاهرةٌ، د الجمهور مأكولة عن غيرهي نجسةٌغالب الأجبان؛ إذ 

ةابنتيمي  :وعلى هذا النزاع انبنى نزاعوسهم في جفإنّ؛ بن اوس حرامعند  ذبائح ا 
إنّ: وقد قيل، لف والخلفجمهور السذلك مجمع حابة عليه بين الص  ،بنافإذا صنعوا ج ،
والجبني القولانكان فيه هذانِ،  بالإنفحةصنع )١٣٣٨(.  

ومما يقوي القول بطهارة أنافح ما يؤكل لحمه من البهائم على وجه الإطلاق المعانِي 
  -:الآتية

 ر الموتؤثِّوإنما يا لا تحلُّه الحياةُ، وهي مم،  الطّهارة الإنفحة في المعهودأنّ: أولا
 ود المعهرعي ببقاء الوصف الشلحكموجب ا ؛الموتها يحلّ لَم  وإذا الحياةُ،هجاسة فيما تحلُّالنب
  .)١٣٣٩( لعدم المزيل؛لها

 لَم بح أو ذُ؛اميت كان أواً  حي؛ واحدةٍ بصفةٍيوان الحالإنفحة تنفصل من أنّ :ثانياً
ه لموت فلا يكونُ؛ذبحي١٣٤٠(ها في تأثير(.  

عليه ولعلّه مما يشهد لمذهب الحنفية بطهارة الأنافح والأجبان المعقودة بِها ما كان 
السلف الأُول؛ فإنّ المنقول عنهم أنهم كانوا يأكلون ما يجلب لَهم من أجبان فارس 

 أنّ: والأظهر: وغيرها، ولَم يعرف عن أحد منهم أنه حرم ذلك أو أنكره؛ قال ابن تيمية

                                                
 ).١/٦٣(: بدائع الصنائع الكاسانيّ، -1337
: رد المحتارابن عابدين، : ؛ وانظر أيضاً)١/٢٧١: (الفتاوى الكُبرىابن تيمية،  -1338

)١/٢٠٦( ،وويوالن ،موعا) :٢/٥٨٨( ،وابن قُدامة ،المغني) :١/٥٧.( 
، وابن )١/٦٣: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )١/٩٧: (فتح القديرابن الهمام، : انظر -1339
 ).١/٢٧٢: (الفتاوى الكُبرىتيمية، 

 ).٢٤/٢٨: (المبسوطالسرخسي، :  انظر-1340
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لأنّ؛ إنفحة الميتة ولبنها طاهرحابة الص وسلما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن ا  ،
 على ويدلّ.. نقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظروما ي،  بينهم سائغاًوكان هذا ظاهراً

ى وكان يدعو الفرس إلَ، على المدائن اب كان نائب عمر بن الخطّ سلمان الفارسيذلك أنّ
له  الحلال ما حلّ: فقال؛من والجبن والفراء من السئل عن شيءٍه س وقد ثبت عنه أن،الإسلام

 ؛)١٣٤١(..ا عفا عنهوما سكت عنه فهو مم، م االله في كتابهوالحرام ما حر،  في كتابهاالله
ومعلوملَم ه أن يكن السفإنّ؛بن المسلمين وأهل الكتابؤال عن ج هذا أمر بي ؛نما كان  وإن
وسالسسلمان ذلك على أنّ فدلّ؛ؤال عن جبن ا  وإذا كان ذلك ، هاي بحلّفتِ كان ي
وي عنرالنبي  زاع انقطع الن)١٣٤٢(.  

وبذلك يكونُ قد وضح أنّ العمل بالاحتياط في هذه المسألة غير كافٍ في تحريم الجبن 
المستورد من البلاد غير الإسلامية؛ بل غايةُ ما يمكن أن يفيده هو استحباب التورع عنه؛ 

 يسألُ حابة لا الصضوقد كان بع : البيهقيوعلى ذلك يحمل ترك بعض الصحابة له؛ قال
؛هارة للطّ تغليباًعنهاينا ذلك عن وِ راس وابنِبن عبهمامر رضي االله عنهما وغيرِ ع،هم  وبعض
  .)١٣٤٣( عنه احتياطاًيسألُ

هم أنافح الخنازير في عقدها؛ فلا تأثير له في وأما ما يثيره البعض من احتمال استعمالِ
يكن  لَم رداً، وقد مر معنا أنّ الشك إذا تجرد عن المُستندالمنع من تناولها؛ لكونه شكّاً مج

ه بعداً أنّ أهل الصنعة ذكروا أنّ إنفحة الجدي هي التي ، ويزيد)١٣٤٤(صالحاً للاعتبار
الأصل و ؛تستخدم غالباً في صناعة الأجبان؛ فنبقى على ذلك الغالب؛ حتى يتبين لنا خلافُه

رحريم، وذلك  في الأطعمة هو الحالمعتبز التكافيةٍ في نقلها إلى حي كوك غيرلّ والإباحةُ؛ والش
د الإشاعة ولا ه ررِ كُوإن شك: قال علّيش؛ الذي تشهد له نصوص الشريعة وقواعدها

                                                
اللّباس، : ، كتابالسننرفوعاً الترمذي في ؛ وممن رواه موموقوفاً مرفوعاً وىر ثرالأ هذا -1341
: وإسناد المرفوع ضعيف، ولذلك قال عنه الترمذي ؛)٤/٢٢٠(، ١٧٢٦: لبس الفراء، رقم: باب

وكأنّ الموقوف أصح؛ وانظر : ،الهنديالكتر العم) :٣/٧٧٤( ،ّوالألباني ،غاية المرام) :١٥/ص( ،
 ).٥٥١/ص: (دتهالجامع الصغير وزياوحسنه في 

: المغنيابن قُدامة :  في المعنى عينِه؛ وانظر)١/٢٧١: (الفتاوى الكُبرىابن تيمية،  -1342
)١/٥٧.( 

1343-  ،البيهقيالكبرى ننالس) :١٠/٧.( 
 .من هذه الرسالة) ٦٢/ص: (راجع -1344
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لأن الطّ؛ يحرمعام لا يطرحبالش ؛هارة كنسجهم على الطّار محمولةٌ صنائع الكفّ ولأنّ،ك 
اط وجماعةٌ البسكما اختاره)١٣٤٥(.  

 في  المذاهباختلف فقهاءُ:  في الأمواليمينالاهد وشالالقضاءُ ب: المسألة الثّامنةُ -
في الأموال وما ي اهدالقضاء باليمين مع الشه )١٣٤٦(ول إليهاؤومذهب الجماهير منهم أن ،

؛ قال ابن يجوز القضاءُ بِها عند فقد الشاهدين أو ما يقوم مقامهما من الشاهد والمرأتين
ي بكر وي ذلك عن أبِ ور؛عيه بشاهد ويمينوت المال لمد أهل العلم يرون ثبوأكثر: قُدامة

وعمر وعثمان وعلي )اس)١٣٤٧عن ابن عب ؛ والعمدةُ في ذلك ما رواه مسلم : أنّ النبي
 وشاهد بيمين قضى)١٣٤٨(.  

ها؛ فإنها في الحقيقة شأنِ عظموالوجه في إقامة اليمين مقام الشاهد عند غيابه هو 
إشهاد الله عز وجلّ على أنّ ما يدعيه هو الحق، وإشهاد االله مع العلم بعدم صحة الدعوى 

إنّ الذين ﴿: من قَبِيل الافتراء على االله الذي توعد فاعله بأشد أنواع العذاب؛ حيثُ قال
 العذاب ذيقهمن ثُم هممرجع ليناإ ثُم نياالد في متاعيفترون على االله الكذب لا يفلحون 

كانوا بما ديدالش نعانيّ)١٣٤٩(﴾ونيكفرى يقول الص؛ وفي الكلام حول ذلك المعن :ّا كانتلم 
بِاليمين هذه المنزلة العظيمة هاببإيمانه وعظمة شأن االله عنده أن يحلف به كاذباًها المؤمن ، 
وهاب؛ فاجرة لمن حلف يميناًوبة االله لما يراه من تعجيل عقُ؛ها الفاجرا كان لليمين هذا  فلم
صلُأنُالش اهدحت للهجوم على الحكم كشهادة الش)١٣٥٠(.  

                                                
 ).٢/٤١٧: (منح الجليلعلّيش،  -1345
زلته ل منز وما يتن،فعة والإجارة وقتل الخطأوالشيار الخالأجل وك:  ما يؤول إلى الأموال-1346

طلقاًم،وكذلك الوكالة  في كلّ ذلك القضاء بشاهد ويمين، فيجوز؛ وفسخ العقود،طلقاً وجراح المال م 
 ).٦/١٨١: (مواهب الجليلالحطّاب، : ؛ انظرة به والوصي،بالمال

، )٨/٢٣٤: (التاج والإكليلواق، الم: ؛ وانظر في ذلك)١٠/١٥٨: (المغني ابن قُدامة، -1347
 ،والهيتميتحفة المحتاج) :١٠/٢٥٢( ،ّهوتيوالب ،اف القناعكش) :٦/٤٣٤( ،وويوالن ،موعا :

)١٠/١٥٧.( 
 ).٣/١٣٣٧(، ١٧١٢:  رقم،اهدوالش باليمين القضاء :باب الأقضية،:  مسلم، كتاب-1348
 ).١١٦: (النحل، الآيةسورة  -1349
 ).٢/٥٨٧: (سبل السلام الصنعانيّ، : انظر-1350
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ويشهد لهذا المذهب بالتأييد سنةُ الخلفاء الراشدين؛ فإنّ قضاءهم بالشاهد واليمين 
ة عمر بن اهد واليمين من رواي بالشوي القضاءُوقد ر: قال المنذريثابت عنهم دون شك؛ 

 بن أبي طالب وابن عمر وعبد االله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن اب وعليالخطّ
 ذلك عندنا نّأ عن يحيى بن سعيد :د سعيث بنقال اللّو .. حابةوجماعة من الصة شعب

ة المعروفةهو السن)١٣٥١(.  

اهد واليمين في  المدعي لا يقضى له بالشإلى أنّ وأتباعه الإمام أبو حنيفة وذهب 
، معتمدين في ذلك على جملة من أدلّة المنقول والمعقول، وهي ترجع في عمومها )١٣٥٢(شيءٍ

 حقّه، ومن أظهر ما اعتمدوا عليه من أن يفوت ق لصاحب الحقوالتوثّإلى الأخذ بالحزم 
ان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لَم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأت﴿: عليه؛ قوله تعالى

  .)١٣٥٣(﴾ممن ترضون من الشهداء
 وفي بيان وجه الاستدلال بِهذه الآية على منع القضاء باليمين مع الشاهد؛ يقول

اصالجص :ّالاحتياط االله أراد الم ذلك ما و .. أوجب شهادة المرأتين؛ساءفي إجازة شهادة الن
 به من كم بغير ما أمرما فيه من الح لِ؛واحد  والحكم له بشاهد،البينفي قبول يمين الطّ

ر  وأكب،يب والشك الر وفي قبول يمينه أعظم،يبة والشكوالاستظهار ونفي الر الاحتياط
همةالت،وذلك خلاف قتضى الآية م)١٣٥٤(.  

وأيدوا هذا المسلك الاحتياطي الذي اعتمدوه في مجال الدعاوى المالية ببعض الأخبار 
 الواردة عن النبيعن في هذا ال ومسلم باب، ومن ذلك ما رواه البخاريأنّ: اس ابن عب 

النبي قال  :ُلو أ؛اس بدعواهمعطي النقوم وأموالهم دماءَعى رجالٌ لاد  ،نةُولكن البي 
عيعلى المد ،عى عليه على واليمينالمد)١٣٥٥( ن النبي؛ فقد بي ما يجب على كلٍّ من 

                                                
 ).٦٠/ص: (الطّرق الحكمية: ابن القيم:  انظر-1351
، )٦/٢٢٥: (بدائع الصنائع، والكاسانيّ، )٨/١٧٣: (فتح القديرابن الهمام، :  انظر-1352

 ).٢/٢٥٥: (مجمع الأروشيخي زادة، 
 ).٢٨٢: (البقرة، الآيةسورة  -1353
 ).٢/٢٤٨: (القرآنأحكام  الجصاص، -1354
: ، مسلم، كتاب)٤/١٦٥٦(، ٤٢٧٧: آل عمران، رقم: التفسير، سورة:  البخاري، كتاب-1355

 ).٣/١٣٣٦(، ١٧١١: اليمين على المدعى عليه، رقم: الأقضية، باب
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؛ ركنوجميع أفراد اليمين على المُ، عينة على المدع أفراد البي جميعلَالمدعي والمدعى عليه، وج
وهذا التقسيم مانع من أن يشارك أحد الخصمين خصمه فيما اختصه الشرع به؛ قال 

رخسيالس :ٌعلى أنّوفيه دليل نات في جانب المُ حبس البيلإدخال الألف واللام في ؛عيند 
؛نةالبيانب المُ في جنةٌ فلا تبقى بيلأنّ؛عى عليهد م اءَفقسيم يقتضي انتطلق التشاركة كلّ م 

  .)١٣٥٦( منهما عن قسم صاحبهواحدٍ

 إلى الاحتياط؛ إلا أنّ قضاء النبي ة أقربومع أنّ مذهب الحنفي بخلافه؛ فيه ما 
 بشهادة الثّقة يشعر بأنّ الشارع لَم يرد التشديد في هذا اال إلى الحد الذي يمنع من القضاء

إذا انضم إليها يمين المدعي في الأمور المادية؛ لئلا يؤول ذلك إلى التضييق على المكلّفين في 
 في الأموال ومنافع يفوإنما اكت: معاملاتِهم، ويوقعهم في الحرج؛ قال ابن عبد السلام

؛ اهد واليمينالأموال بالشوالإقامةعن ظّف بينهما والارتفاق في اللكثرة التصر،رط  فلو ش
؛الأحوالر ذلك في كثير من  لتعذّ؛هودفيهما عدد الشإذ لا يتيس رمكان من  في كلّ العدد 
فرالحضر أو الس)١٣٥٧(.  

 رعت أصالةً إنما شومما يؤيد جواز القضاء بالشاهد واليمين عند الحاجة؛ هو أنّ اليمين
في حق؛ه وقوي جانبهن ظهر صدقُ ماهد ه قد ظهر صدقُ في هذه الحالةعي والمدبشهادة الش 

 نبهاة ج صاحب اليد لقورعت في حق ش؛ كماهشرع اليمين في حقّ فوجب أن تالعدل له؛
فيجتمع ؛ ته ذم الأصل براءةُ فإنّبشهادة الأصل له؛ المنكر وفي حق، بشهادة ظاهر الحال له

، ويقوم مقام ستفاد من اليمينلمُ مع الظن اشهادة العدلبذلك الظن المستفاد من 
  .)١٣٥٨(الشاهدين

ولكون التضييق في هذا الباب أكثَر من المطلوب آيلاً إلى نوعٍ من الحرج والمشقّة؛ 
فقد خالف الحنفية أنفسهم مبدأَ الاستيثاق الذي اعتمدوا عليه في رد القضاء باليمين مع 

  فإنّ؛اهدين والمرأتين من الش الحكم أوسعرقط: الشاهد في أكثَر من موضع؛ قال ابن القيم
                                                

1356- ،رخسيالس وطالمبس) :١٧/٢٩(الكاسانيّ، : ؛ وانظرنائعالص بدائع) :٦/٢٢٥( ،
 ).٢/٣٣٣: (امدرر الحكّوخسرو، 

 ).٢/٥١: (قواعد الأحكام ابن عبد السلام، -1357
العلائي، ، و)١/١٥٨: (الذّخيرة، والقرافيّ، )١٠/١٥٨: (المغنيابن قُدامة، :  انظر-1358

المُذهب موعا) :٢/٤٩٨.( 
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؛ولا ذكر لهما في القرآن، كول واليمين المردودةالحاكم يحكم بالنفإن كان الحكم اهد  بالش
 الحاكم  فإنّ؛ وأيضاً، مخالفة أشدكول والرد فالحكم بالن، لكتاب اهللالواحد واليمين مخالفاً

يحكم بالقرعة بكتاب االله وسنة رسوله الصحيحةريحة الص ،ويحكم بالقافة بالسنريحة ة الص
الصعارض لهاحيحة التي لا م ،ويحكم بالقسامة بالسنة الصويحكم بشاهد ، ريحةحيحة الص

الحال إذا تداعى الزوجان أو الصويحكم ، ان البيت والدكّانعان متاع-ن أنكر الحكم عند م
دبوجو -اهد واليمينبالش؛ الحائط في الآجرفيجعله للم ه  وهذا كلّ، إلى جهتهعي إذا كاند

ليس في القرآن ولا حكمول االله  به رس؛ من أصحابه ولا أحدبه فكيف ساغ الحكم ، 
هم اشدون وغير وخلفاؤه الر االله  ما حكم به رسولُ ورد! لكتاب االله؟جعل مخالفاًيولَم 

حابةمن الص،؟ لكتاب االلهجعل مخالفاً وي!)١٣٥٩(.  

وأما الآية التي اعتمد عليها فقهاءُ الحنفية في المسألة؛ فإنّ الظّاهر منها أنّ االله عز وجلّ 
 أنّ على يدلّ ذلك لاو ،وامرأتين بشاهد أو ،بشاهدين هحقّ يحفظ أن الحق صاحب أمر

 واليمين اهدبالش  النبي حكم قد بل ؛ذلك من بأقلّ يحكميجوز له أن  لا الحاكم
حابةمن دعد عن داود أبو ىرو؛ حيثُ )١٣٦٠(فقط اهدوبالشأنّ  الص النبي  شهادة جعل 
زيمةخ  ١٣٦١(رجلين بشهادة(.  

إذا غاب الزوج وانقطعت أخباره، وخفي  :ود المفقُنكاح زوجة:  التاسعةُالمسألةُ -
،ه بانتظاره؛ بناءً  ولَم مكانهزوجت لزمه من مماته؛ فهل تعلم حياتعلى الأصل وهو بقاؤه ت

 ه، ويحقا تبني على الظّاهر من حاله وهو موتقاربه، أو أه بيقينٍ أو ما ياً؛ حتى يثبت موتحي
  !؟ أن تستأنف حياةً جديدةً بعد انقضاء ما يجب على مثيلاا بعد ذلكلها

أو  ،هن موتتيقّ حتى ي المفقود تبقى على عصمته؛وجةفذهب بعض الفقهاء إلى أنّ ز
 ذلكوب،  للأزواج بعد ذلك وتحلّتعتد ثُم ،أقرانه  إليها لا يعيشةٌأو تمضي مد،  لهاهقُيطلت

                                                
 ).٦٤/ص: (الطّرق الحكمية ابن القيم، -1359
؛ )١/٧٧: (إعلام الموقّعين: ؛ وانظر أيضاً)٩٨/ص(: الطّرق الحكميةابن القيم، :  انظر-1360

 .ففيه تفصيلٌ شيق للمسألة
، به يحكم أن له يجوز الواحد اهدالش صدق الحاكم علم ذاإ: الأقضية، باب:  أبو داود، كتاب-1361
التحقيق في أحاديث ابن الجوزي، : ؛ وهو حديثٌ صحيح الإسناد؛ انظر)٢/٣٣١(، ٣٦٠٧: رقم

 ).٥/١٢٧: (إرواء الغليل، والألبانيّ، )٢/٣٨٩ (:الخلاف
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؛ والمستند الذي  حنيفةَ والشافعي في الجديد والحنابلةُ إن كان ظاهر غيبته السلامةوقال أب
 شرعي معتبر؛ عولوا عليه في ذلك هو الاحتياط لحق الزوج المفقود من أن يفوت بغير سبب

 فلا ؛ز الاحتمال في حي والموت،وجب الفرقة لا ت والغيبةُ،هرف ثبوتكاح عالنحيثُ إنّ 
يزال النكاح بالشك)١٣٦٢(.  

 ثُم ،ها من ماله سنين إن دامت نفقت أربعص زوجة المفقود تتربأنّوذهب آخرون إلى 
قال بذلك، وللأزواجبعد ذلك  تحلّو،  للوفاة أربعة أشهر وعشراًتعتد مالكوالش في افعي 

  أنّمالكما رواه ؛ وعمدتهم في ذلك )١٣٦٣(، والحنابلةُ إن كان ظاهر غيبته الهلاكالقديم
اب قال بن الخطّعمر :َأيما امرأة فق؛ فلم تدر أين هو؛هادت زوجفإن أربع سنينها تنتظر ، 
 ثُمأشهر وعشراً أربعةَتعتد ، تحلّ ثُم)؛ )١٣٦٤ووافقه في ذلك عثمان وعليوابن اس وابن  عب
حابةبيرالزولَم ، وغيرهم من الص منهم؛ ي ١٣٦٥(فكان إجماعاًعرف له منكر(.  

والقولُ بضرب الأجل مبناه على التوفيق بين حق كلّ من الزوجين؛ وفيه مراعاةٌ 
قد يعود على حق ظاهرةٌ لجهة كلٍّ منها؛ فإنّ الحكم بفسخ النكاح دون تربص استعجالٌ 

الزوج في ديمومة النكاح بالفوات إذا ظهر حياً؛ كما أنّ الحكم ببقاء عقدة النكاح حتى 
تيقّن رفعها؛ قد ينتجة غيابه، وقد   زوجةُ المفقودنه أن تبقىع يدعلّقةً مهطولتمت و غيبتستمر 

ح العباد  لرعاية مصالِعز وجلّلرب  التي وضعها اريعةُالش و،الموت سن القُعود أو إلى بلوغها
  .)١٣٦٦( المحرِجةه الأحكام بمثل هذيلا يمكن أن تأتِ

وإمعاناً في رعي حق الزوجة في مثل هذه الظّروف؛ فقد شرط فقهاءُ المالكية للحكم 
ا  وأم، منه على امرأته في الأجلنفق ي للمفقود مالٌ بأن يكونَ؛ وذلكفقة الندوامبالتأجيل 

                                                
البهوتيّ، ، و)٥/٩٧: (مغني المُحتاجالشربيني، ، و)٦/١٤٧: (العنايةالبابرتيّ، :  انظر-1362

القناع افكش) :٥/٤٢٣.( 
ابن و، )٥/٤٢١: (كشاف القناعالبهوتيّ، و، )٤/١٥٥: (مواهب الجليلالحطّاب، :  انظر-1363

 ).٨/١٠٦: (المغني دامة،قُ
1364-  ،الباجيالمنتقى) :٤/٩٠.( 
 ).٨/١٠٧: (المغنيابن قُدامة،  -1365
 ).٢/٢٧: (إعلام الموقّعينابن القيم، : انظر -1366
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يت على شِ إن خلك وكذ، بلا تأجيلٍحالاًالحق في طلب الفراق فلها ؛ يكن له مالٌ لَم ذاإ
  .)١٣٦٧(ناالزالوقُوع في نفسها 

 بالظن د؛ بل إنما هو حكمرا بفسخ نكاح المفقود حكماً بالشك وليس الحكم
 التمسك بأصل ظني لا يصح في مقتضى الشرع والنظروالراجح المُستند إلى السبب المعتبر؛ 

وقد تقرر في جملة قواعد التشريع أنّ السبب ! ا هو أقوى منه بدرجات؟بمضعيف معارضٍ 
  .)١٣٦٨(إذا ثبت؛ فلا احتياط

 من ستند فإنّ القولَ بضرب الأجل هو أسعد الأقوال بقوة الم؛وبالإضافة إلى ذلك
قيل لأبي عبد : الأثرمقال : دامةقال ابن قُ؛ ر، ولَم يشهد لغيره في بابه مثلُهجهة المأثو

 ؛وهمن ثمانية وج  روى عن عمرها يهو أحسن: مر؟ قال إلى حديث عتذهب: )١٣٦٩(االله
 زعموا أنّ: قالثُمعمر  نواب هؤلاء الكذّ! رجع عن هذا)١٣٧٠(.  

وأما تقدير مدة الأجل؛ فهو أمر اجتهادي يقدره الحاكم بالنظر في أحوال الواقعة، 
، والمعنى في لظّروف المحتفّة بِها، وتحديد المالكية له بأربعة أعوام مستنده قضاء عمر وا

ن كان  م فيها خبرسمعه ية أن الأغلب من حال هذه المدأنّ: -ل الباجيوقكما ي-ذلك 
اًحيفي بلاد المسلمين مع البحث والس كاتبة الجهة التي غاب إليهاؤال عنه وم)؛ ولا )١٣٧١
عنِي ذلك لزوم التقيد بالأربع في جميع الأحوال؛ بل للحاكم أن يزيد فيها أو ينقص؛ وفق ي

  .ما تدعو إليه الحاجةُ، وتقتضيه المصلحةُ

                                                
، ابن فرحون، )٢/٩٤: (حاشية العدوي، العدوي، )٤/٣١٨: (منح الجليلعلّيش، :  انظر-1367

تبصرةُ الحكّام) :١/١٧٦.( 
 ).٢٣٨/ص: ( انظر-1368
 . يعني الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيّ -1369
 ).٨/١٠٧: (المغنيابن قُدامة،  -1370
1371-  ،الباجيالمنتقى) :ابن رشد، :  في نفس المعنى؛ وانظر)٤/٩٠داتمات الممهالمقد :

)١/٢٧٨.( 
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 اختلف الفقهاء في حكم بيع السلاح : الفتنةوقتبيع السلاح :  المسألةُ العاشرةُ-
البيع وإن كان على أصالة ؛ لأنّ حكم )١٣٧٢(زمن الفتن؛ ومذهب الجمهور تحريم ذلك

الإباحة؛ إلا أنّ الاحتياط لمآل الحكم في تلك الظّروف يقتضي منعه وسد بابه؛ لئلا يؤول 
العمل به إلى مناقضة مقصود الشارع من إباحة مثل هذه المعاملة، وهو مشمولٌ عندهم 

  .)١٣٧٣(﴾ولا تعاونوا على الإثْم والعدوان﴿: بعموم قوله عز وجلّ
مجرى البيع كلّ معاوضة مباحة في الأصل من شأنِها أن تعين على الفتنة، ويجري 

 عن بيع ول االله هى رسن: قال الإمام أحمد: وتزيد في انتشار لهيبها؛ قال ابن القيم
البيع هذا نّأ المعلوم منو ..)١٣٧٤(لاح في الفتنةالس يتضموفي ،والعدوان مثْالإ على عانةالإ ن 
وأ ةإجار وأ بيع كلُّ :هذا ىمعن ؛ عاوضةملاح للكفّكبيع السريقاع الطّطّغاة وقُار والب ،

وبيع الرقيق لمن يفسجره لذلكاؤق به أو ي ،قيم فيها أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن ي
 ما على إعانةٌ هو ا ممونحو ذلك، مع أو إجارته لمن يعصي االله عليهوبيع الش، سوق المعصية

  .)١٣٧٥(ويسخطه االله يبغضه

عند  فكلّ عقد يؤدي إلى المعصية أو يعين على وقوعها أو يتسبب فيها؛ فهو باطلٌ
الجمهور، ولا تترتب عليه آثاره المقصودةُ من ورائه، ولا التفات إلى ما يقوله المتعاقدان من 

مغنٍ عن مؤنة النظر في أنهما لَم يقصدا المفسدة ولا الإعانة عليها؛ لأنّ العقد باعتبار مآله 
  .)١٣٧٦(قصدهما، والعبرة بواقع الحال لا بالمقال

                                                
، )٤/٢٥٤: (مواهب الجليل، والحطّاب، )٤/٢٦٨: (رد المحتارابن عابدين، :  انظر-1372

 ).٤/١٥٤: (المغني، وابن قُدامة، )٣/١٨١: (كشاف القناعوالبهوتيّ، 
 ).٢: (المائدة، الآيةسورة  -1373
 نيزكُ بن حرب وفيه، )١٨/١٣٦(، ٢٨٦: ، رقمالمعجم الكبيروالحديث أخرجه الطّبرانيّ في  - 1374
متروك هوو ،اءقّالسالجوزي ؛ وقال عنه ابن :لا حديثٌ هذا االله لرسو عن يصح  ،؛ انظر له العلل

: الجامع الصغير وزيادته، والألبانيّ، )٧/٥٦٨: (مجمع الزوائد: ، والهيثمي)٢/٥٧٩: (المتناهية
 ).١٤٢٢/ص(

 ).٣/١٢٥: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1375
  الجائزةد حزم حول العقو؛ وانظر ما قاله ابن)٦٠٠/ص: (الاستدلال وأثرهقُريسة، :  انظر-1376

 ).٧/٥٢٢: (المحلّى : في كتابهالتي تراد للمعصية

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٧٥ -

وخالف الإمام الشافعي؛ فأجاز بيع السلاح مطلقاً؛ ولو كان الزمن زمن فتنة؛ جرياً 
على أصله في اعتبار الظّواهر والبناء عليها؛ حتى يقوم ما يدلّ قطعاً على أنّ أحد المتعاقدين 

 في  عقد كان صحيحاً كلّ ما أذهب إليه أنّأصلُ: فة؛ وفي ذلك يقولقاصد إلى المخال
ة إذا  وأكره لهما الني،اهرة الظّه بصح وأجزت،تبايعينهمة ولا بعادة بين المُبطله بتأُ لَم اهرالظّ

ترظهِ لو أُةُكانت النيفسد البيع كانت ت ،وكما أكرهللر يف على أن جل أن يشتري الس
 ولا ، بهه قد لا يقتلُلأن؛  به ظلماًه يقتلُن يراه أن يحرم على بائعه أن يبيعه مم ولا،يقتل به

فسد  ولا أُ،ه خمراًه يعصرن يراه أنجل أن يبيع العنب مم للروكما أكره، فسد عليه هذا البيعأُ
يف حب السوفي صا،  أبداً أن لا يجعله خمراًوقد يمكن، ه باعه حلالالأن؛ اهإيالبيع إذا باعه 

.)١٣٧٧( أبداًأن لا يقتل به أحداً 
وظاهر من ذلك أنّ الإمام الشافعي ينظر إلى العقود مجردة عن الظّروف المحتفّة بِها؛ 
بمعنى أنه يجرد العقد عند الحكم عليه عن كلّ ما يحتف به؛ لأنّ العبرة عنده بجوهره 

 إلى العقد وما يحتف به من قرائن وأحوال، والأساس الذي قام عليه؛ وأما الجماهير فينظرون
وما من شك أنّ النظر إلى وما يؤول إليه من مصالِح ومفاسد؛ فنظرم شموليةٌ عامةٌ، 

المآلات والوقائع أسلم وأجدر بالشرائع التي تجيءُ قاصدةً إلى إصلاح الجماعة، وترمي إلى 
  .)١٣٧٨(جتماعيةتكوين بنيانِها على أسس الفضائل الخلقية والا

 في حكم السبق اختلف الفقهاءُ: )١٣٧٩(السبق في الشطرنج:  المسألةُ الحادية عشرة-
فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحرمة ذلك، وعده صنفاً من صنوف اللّهو في الشطرنج؛ 

                                                
1377- ،افعيالش الأم) :وع؛ انظر)٣/٧٥على كراهة مثل هذه البي ؛ والمذهب : ،وويالن

موعا) :٩/٤٣٢( ،ربينيوالش ،مغني المحتاج) :٢/٣٩٢.( 
 ).٣٢٩/ص: (الإمام أحمد بن حنبلأبو زهرة، :  انظر-1378
: ة مثل الأوزان العربيليكون نظير الشين فيه أجود؛ كسر، وبعرمفارسي : شطرنج ال-1379

: لسان العربابن منظور، : ؛ انظرحمل عليهعلل بالفتح حتى ية فَة العربي إذ ليس في الأبني؛لحدرجِ
)٢/٣٠٨( ،وميوالفي ،المصباح المنير) :لعب على رقعة ذا)٣١٢/صين ؛ وهو لعبةٌ تت أربعة وست

: مربعاً، وتمثّل دولتين متحاربتين؛ كلّ دولة يمثّلها الملك والوزير والخيالة والقلاع والفيلة والجنود؛ انظر
 ).١/٤٨٢: (المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، 
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 وخالفهم في ذلك الشافعية في الأصح )١٣٨٠(الممنوع؛ سواءً أكان بعوض أم بدون عوض؟
ذهب؛ فذهبوا إلى جوازه مع الكراهة؛ إذا خلا عن صور القمار المحرم، ولَم يؤلْ إلى من الم

التفريط في الواجبات، أو انتهاك حريم المحرمات؛ كالبغضاء والشحناء والقطيعة ونحوها؛ فإن 
  .)١٣٨١(آل إلى شيءٍ من ذلك؛ كان محرماً باعتبار العوارض

 الشطرنج على وجه العموم بدليلين؛ بيان كلٍّ واستدلّ الجمهور على تحريم السبق في
  :ذكره يأتي منهما فيما

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ﴿: قول االله عز وجلّ: الأولالدليلُ 
؛ والاحتجاج بالآية على )١٣٨٢(﴾والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون

بق في الشمن وجهينتحريم الس طرنج كائن:  

؛ )١٣٨٣(، والشطرنج واحد من أفراده لفظٌ عامالميسرعموم العبارة؛ فإنّ : حدهماأ
ا يد وممذلكؤي:-  عن علي ما رواه البيهقيه كان يقولأن  : هو ميسر طرنجالش
؛ فالإمام ؛ وإذا تعين الرجوع إلى أهل اللّغة في معرفة مدلول لفظ ومعناه)١٣٨٤(الأعاجم

 عليرجع إليهن يه ، و أولَى مر في جملة القواعد أنقد تقر ،إذا اختلف أهلُ اللّغة في لفظ
 شاهد لمن  في هذه المسألةمقتضى الاحتياطف؛ )١٣٨٥(ولا راد ولا مرجح؛ تعين الاحتياط

  . على العموم لفظ الميسرحمل

                                                
، )٦/٣٩٤: (رد المحتار، وابن عابدين، )٥/١٢٧: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، :  انظر-1380
والن ،فراويّوانيالفواكه الد) :٢/٣٤٩( ،ّوالبهوتي ،اف القناعكش) :وابن قُدامة، )٤/٤٨ ،المغني :

)١٠/١٧١.( 
نِهايةُ ، والرملي، )١٠/٢١٦: (تحفة المحتاج، والهيتمي، )٦/٢٢٤: (الأمالشافعي، :  انظر-1381
 ).٨/٢٩٥: (المحتاج

 ).٩٠: (المائدة، الآيةسورة  -1382
: مجموع الفتاوىابن تيمية، : كذلك؛ وانظر )١/٣٣٥: (فتح القديرالشوكانيّ، : ظر ان-1383

)١٩/٢٨٣.( 
1384-  ،البيهقينن الكبرىالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
 .هذا مرسلٌ؛ ولكن له شواهد: ؛ وقال عن إسناده)١٠/٢١٢(، ٢٠٧١٨
 ).١/٣٠٥: (القواعد المقّري،:  انظر-1385
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لما حرم الميسر؛ أخبر بالمعنى الذي من أجله  المعنى؛ فإنّ االله عز وجلّ عموم: ثانيهما
حرمه، وهو كونه يثير العداوة، ويورثُ البغضاء، ويشغل عن ذكر االله وعن الصلاة؛ وذلك 
المعنى مستقر بتمامه في اللّعب بالشطرنج؛ فإنّ العاكفين عليه لا يسلمون غالباً من التباغُض، 

 ومن:  وفي سياق ذلك المعنى يقول الإمام ابن تيمية؛)١٣٨٦(والتفاحش، وإضاعة الواجبات
 في وهو ؛عوض فيه يكن ملَ وإن ؛ونحوهما ردوالن طرنجبالش عباللّ في يحصل هذا أنّ المعلوم
أحدهم فإنّ ؛أقوى طرنجالش يستغرق هوعقلَ هقلب فعل فيما هوفكر وفيما ،هخصم أن ريدي 
 مسلّي بمن ولا ،عطشه ولا بجوعه يحس لا ىحت ؛هوازمِل ولوازمِ ،ذلك لوازم وفي ،هو يفعل
 أو هرب يذكر أن  عنفضلاً ؛وماله نفسه وراتضر من ذلك بغير ولا ،أهله بحال ولا ،عليه
لاةالص)١٣٨٧(.  

جملةٌ من النصوص الواردة عن بعض السلف من الصحابة والتابعين، : الدليلُ الثّاني
لّعب بالشطرنج من قَبِيل اللّهو الذي نهى االله عنه، وحرم الاشتغال والتي فيها التصريح بأنّ ال

:  سئل عن الشطرنج؛ فقالبه؛ ومن ذلك ما رواه البيهقي عن نافع أنّ عبد االله بن عمر 
ردمن الن هو شر)١٣٨٨(ًانص رد ثابتعن الن هي؛ والن)طرنج أولَى به منه؛ )١٣٨٩؛ فيكونُ الش

 ردالن تحريم على يدلّ ما وكلّ ،ردالن مفسدة من أعظم طرنجالش مفسدةُ: قال ابن القيم

                                                
، )٢/١٠٧: (فتح القدير: ، والشوكانيّ)٦/٢٦٦: (الجامع لأحكام القرآنالقُرطبي، :  انظر-1386

 ،والآلوسيوح المعانير) :٧/١٥.( 
؛ )١٧٠/ص: (الفروسيةابن القيم، : ؛ وانظر)٣٢/٢٢٧: (مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1387

 .ففيه تفصيلٌ قيم لهذا المعنى
1388- ،البيهقي نن الكبرىالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
١٠/٢١٢(، ٢٠٧٢٣.( 
 صبغ مافكأن ؛ردشيربالن لعب نم:  قال أنّ النبي  ريدةب وذلك فيما رواه مسلم عن -1389
، ٢٦٠: اللّعب بالنردشير، رقمتحريم : الشعر، باب: مسلم، كتاب: ؛ انظرودمه خترير لحم في يده

: قال  االله ول رس أنّالأشعري وسىم أبي عن؛ وأصرح منه في التحريم ما رواه أبو داود )٤/١٧٧٠(
لعب نم االله عصى فقد ؛ردبالن ولهورسرد، : الأدب، باب: ؛ أبو داود، كتابهي عن اللّعب بالنفي الن
، وابن )١٥/٣٠٧: (كنز العمالالهندي، :  انظر؛ وهو حديثٌ حسن؛)٢/٧٠٢(، ٤٩٣٨: رقم

 ).٤/١٩٩: (التلخيص الحبيرحجر، 
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؛ ومن ذلك أيضاً ما رواه )١٣٩٠(ىأولَ بطريقٍ طرنجالش تحريم على هفدلالت ؛عوضٍ بغير
 وسى الأشعريأنّ أبا م هريه عن ابن شهاب الزوغير البيهقيقال  : لا يلعب

)١٣٩١(بالشطرنج إلا خاطئٌ 
 الشافعيةُ ومن وافقهم من سائر الفقهاء؛ فإنّ مستندهم في القول بإباحة السبق في وأما

الشطرنج؛ هو الجري على مقتضى أصل الحلية العام؛ فإنه شاهد بإباحته؛ خصوصاً وأنه لَم 
رمعتب ١٣٩٢(يرد في تحريمه نص(بكيالس اج؛ قال الت : م؛ لعدم قيام مامحر ه غيريدلّ على إن

  .)١٣٩٣(التحريم

وأيدوا مذهبهم بما روي عن بعض السلف أنهم كانوا يتسلّون به في أوقات فراغهم؛ 
 ؛طرنج استدباراً بالشبير يلعب جكان سعيد بن:  يقولُافعي الش الإمام سمعت:يقال المزنِ
 :فيقول؟  وقع بأي شيءٍ:قول يم ثُه،يها ظهرولّي :؟ قالها استدباراً بِكيف يلعب: فقلت له
وروي عن بعضهم القولُ بإباحتها؛ ومن ذلك ما رواه ؛ )١٣٩٤( بكذاعقِ أو: فيقول؛بكذا

مالك بن معقل عن البيهقي هالباهليقال  أن :قد رجلٌ فإذا ؛الجامع المسجد من خرجت 
 هابِ يرى لا كان :فقال ؛طرنجالش في يقول الحسن كان ما :رجلٌ فسأله ؛ةٌداب إليه بترقُ

                                                
 ).٣٠٥/ص: (الفروسية ابن القيم، -1390
1391- ،البيهقي نن الكبرىالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
١٠/٢١٢(، ٢٠٧٢٤.( 
ردةُ في النهي عن السبق في الشطرنج؛ فليس منها حديثٌ يصلح وأما الأحاديثُ المرفوعةُ والوا -1392

واحد من أهل الاختصاص؛ قال المنذري ر ذلك غيرللاحتجاج به؛ كما قر : طرنجالش وقد ورد ذكر
الترغيب ؛ انظر المنذري ،في أحاديث واهية، لا أعلم لشيءٍ منها إسناداً صحيحاً ولا حسناً

رهيبوالت) :؛ وقال العجلونيّ)٣/٦٣٠: عباللّ وباب حديثٌ فيه ليس طرنجبالش صحيح ؛ انظر
: الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر، : ؛ وانظر أيضاً)٢/٢٣٧: (كشاف الخفا: العجلونيّ

 ).٣/٢٨٣: (السلسلة الضعيفة: ، والألبانيّ)٢/٢٤٠(
 ).١٠/١٧٢: (المغنيابن قُدامة، :  وانظر أيضاً؛)١٦٣/ص: (كف الرعاع الهيتمي، : انظر-1393
 ).٨/٤١٩: (الأم الشافعي، : انظر-1394
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 الأسنان بضبم وكان ،عون بنا :فقالوا ؟هذا نم :فقلت ؛ردشيرالن يكره وكان ،بأساً
  .)١٣٩٥(هببالذّ

وأما قياس الشطرنج على النرد بجامع الإلهاء عن الواجبات، والتوريط في المخالفات؛ 
  :ففيه نظر من وجهين

 والفكر ،قيقه الحساب الدعتمدمطرنج أنه قياس مع الفارق؛ فإنّ الش: ولهماأ
الص؛حيحالفكر ففيه تصحيح  ،ونوعدبير من الت،وم عتمد النرد الحزرخمين المُ والتي إلى ؤد
؛ وإذا احتمل النص معنى يمكن أن يكون مقصوداً للشارع )١٣٩٦(مقفاهة والحُ من السغايةٍ

: لقاعدةفإنّ ا: ر ذلك المعنى؛ يقول ابن دقيق العيد؛ وفي تقريهإغفالُمن وضع الحكم؛ لَم يجز 
 ،هاعتبار يقتضي فالأصلُ ؛الحكم في عتبراًم يكون أن يمكن معنى فيه جدو إذا النص وردم أنّ

راحهاطّ وعدم)١٣٩٧(.  

 قد يؤول إلَى تضييق دائرة اللّهو المباح، اال؛أنّ فتح باب القياس في هذا : ماثانيه
وقع عامطرنج ويلّل به تحريم الشة المكلّفين في الحرج؛ فإنّ الإشغال عن الواجبات الذي ع

على وجه العموم؛ قد يوجد في كلّ لهو مباح؛ إذا تجاوز به اللاهي حده؛ فلا يعقل القولُ 
  .بتحريم كلّ مشغلٍ

 ومن حرم وأياً ما يكن الأمر؛ فإنّ المسألة كما هو ظاهر مبناها على الاجتهاد والنظر،
السبق في الشطرنج من الفقهاء؛ فإنما بنى حكمه على اعتبار العوارض والآثار التي تنتج عن 
الإدمان عليه غالباً، وذلك المعنى عينه الذي راعاه الشارع في الحض على الابتعاد عن مواقع 

 بالاعتبار في هذا الشبهات؛ ومن أباحه؛ فإنما بنى حكمه على أصل الإباحة المشهود له
اال، ولا نص قاطعاً في المسألة يمكن التعويلُ عليه؛ غير أنّ الكلّ متفق على تحريمه متى كان 
: الاشتغالُ به ملهياً عن الواجبات، أو مفضياً لملابسة شيءٍ من المحرمات؛ قال ابن عابدين

                                                
1395- ،البيهقي نن الكبرالسهادات، باب: ، كتابطرنج، رقم: الشالاختلاف في اللّعب بالش :
١٠/٢١١(، ٢٠٧١٤.( 
1396- ،الهيتمي تحفة المحتاج) :١٠/٢١٦(له؛ وانظر  :عاعالر كف) :وابن قُدامة، )١٦٤/ص ،

المغني) :١٠/١٧٢.( 
 ).١/١١٧: (إحكام الأحكام ابن دقيق العيد، -1397

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٣٨٠ -

وسف في روايةوأبو ي افعيالش خلّ وهذا .. وأباحه الإمامداوم، ولَم يقامر، ولَم يإذا لَم ي
  .)١٣٩٨(بواجب؛ وإلا؛ فحرام بالإجماع

قهاء في عقوبة النباش الذي اختلف الفُ: )١٣٩٩(وبة النباشعقُ :المسألة الثّانية عشرة -
يعتدي على قبور الموتى خفيةً؛ فيسلب ما فيها من أكفانٍ وغيرها؛ هل عقوبته القطع أو 

ختلافهم مرده في الأساس إلى التكييف الفقهي لهذه الجريمة؛ فمن ؟ وسبب ا)١٤٠٠(التعزير
رأى فيها معنى السرقة متحقّقاً من كلّ جانب ألحقها بِها، ومن لَم يرها كذلك؛ لَم يوجب 

  .التعزير عقوبة فيها سوى
أنّ عقوبة النباش هي القطع؛  )١٤٠١(ومذهب الجمهور ومعهم أبو يوسف من الحنفية

: ت قيمةُ الكفن المسروق نصاباً؛ وعمدتهم في ذلك عموم قول االله عز وجلّإن بلغ
﴿والسو ؛)١٤٠٢(﴾ارقة فاقطعوا أيديهماارق والسباش الن طلق عليه في لغة العرب وصفي

 أمواتنا كسارق سارق :السارق؛ ويؤيد ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت
  وإذا وقع عليه اسم،غة في اللّته سارقاًسم: ك يقول الباجي؛ وفي بيان ذل)١٤٠٣(أحيائنا

                                                
 ).٦/٣٩٤: (رد المحتار ابن عابدين، -1398
المراد به : من النبش؛ وهو كشف المكنون واستخراجه؛ والنباش على صيغة المبالغة: النباش لغةً -1399

الفيومي، : ها من أكفان ونحوها؛ بقصد الانتفاع بِها؛ انظرهنا من ينبِش القبور، ويستخرج ما في
المصباح المنير) :٥٩٠/ص.( 

: مختار الصحاحالرازي، :  انظر؛المنع وهو ؛زرالع من وأصله ؛الحد دون تأديب هو: التعزير -1400
 ).٨٥/ص: (التعريفات، والجرجانيّ، )٤٦٧/ص(

، والهيتمي، )٢/٣٣٥: (حاشية العدوي، والعدوي، )٦/١٦١: (الأمالشافعي، : انظر -1401
تحفة المحتاج) :٩/١٤١( ،ّهوتيوالب ،اف القناعكش) :والكاسانيّ، )٦/١٣٨ ،نائعبدائع الص :
 ).٩/١١٤: (المغني، وابن قُدامة، )٧/٦٥(

 ).٣٨: (المائدة، الآيةسورة  -1402
 عمرة عن عائشة رضي االله عنها؛ ولَم أجده في  عزاه الحافظ ابن حجر للدارقطني من حديث-1403

ننالسانظر ، :لخيص الحبيرالت) :وقال الألبانيّ)٤/١٣١ ، :لَم أقف عليه؛ انظر له : مختصر
 كما أمواتنا سارق قطعي :قالا  أنهماعبيوالش إبراهيم عن، وروى ابن أبي شيبة )٤٨٠/ص: (الإرواء

أحيائنا سارق قطعير؛ انظ :فالمصنؤخذ: الحدود، باب: ، كتاباش يه؛ما جاء في النبرقم؟ ما حد  :
٥/٥٢٣(، ٢٨٦١٥.( 
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 ؛)١٤٠٤(﴾ فاقطعوا أيديهماارقةارق والسوالس﴿ : قوله تعالى في لغة العرب تناوله عمومسارقٍ
  .)١٤٠٥(على إخراجه من ذلك من جهة المعنى  دليلٌحتى يدلّ

لقطع؛ وعمدتهم في ذلك والمشهور عند الحنفية أنّ عقوبة النباش هي التعزير دون ا
؛ الكفن غير مملوك لأحدو ، القبر لا يعد حرزاًنّعدم تحقّق معنى السرقة في النبش؛ وذلك لأ

 لانتفاء سببه قطعال  يجب فلا؛إلا بمطالبة المالك أو نائبه، ولا مالك للكفنيجب لا والقطع 
  .)١٤٠٦(ب لهالموجِ

يل السرقة؛ فهو قياس، والحدود لا يصح إثباتها وعلى التسليم بأنّ النبش يعد من قَبِ
بالقياس احتياطاً؛ لأنّ مفاده ظن واحتمالٌ، والظن والاحتمال شبهةٌ موجبةٌ لإسقاط الحد لا 

 ولا ت حقيقةًه لا ملك للمي لأن؛نت في الملكبهة تمكّ الشنّ: قال ابن الهماملإثباته؛ 
 الجناية في  لأنّ؛ وهو الانزجار،ن الخلل في المقصودد تمكّوق، تم حاجة المي لتقد؛للوارث

  .)١٤٠٧( الوجودنفسها نادرةُ

مرجعه في الحقيقة اش  حول عقوبة النبلاف الحاصل الخنجد أنّوعند التأمل في المسألة 
بش؛ رقة في الن اكتمال أركان جريمة السفياش، ورقة على النب انطباق وصف السالنظر في إلى

خرج المسألة عن الأصل الذي عول عليه  يمما ؛ الأخذ والملكةُ وكيفيمن حيث الحرز وذلك
اش يكون رقة على عمل النبه عند انطباق وصف الس لأن في إسقاط عقوبة القطع عنه؛الحنفيةُ
وجوبالحد لا القياس؛ وذلك هو منشأ الجن في تكييف هذه فِ من قَبِيل العمل بالنص 

 اهسموم هحد في فرق لا هأن لرأوا ؛هحد ارقالس لفظ أعطوا ولو: قال ابن القيمالمسألة؛ 
 دبمجر لا صوصبالن ورالص هذه في الأحكام إثبات وأنّ ،الأكفان وسارق الأثمان سارق بين

  .)١٤٠٨(القياس

                                                
 ).٣٨: (المائدة، الآيةسورة  -1404
1405-  ،الباجيالمنتقى) :٧/١٨١.( 
، وشيخي )٤/٩٤: (رد المحتار، وابن عابدين، )٧/٦٥: (بدائع الصنائعالكاسانيّ، : انظر -1406
 ).١/٦١٨: (رمجمع الأزادة، 

 ).٥/٣٧٤: (فتح القدير ابن الهمام، -1407
 ).١/٢٠٣: (إعلام الموقّعين ابن القيم، -1408
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ةُومع ضل عليه الحنفيقتضى في هذه المسألة؛ إلا أنّ عف المستند الذي عوتياط  الاحم
شاهد لترجيح العمل به؛ وذلك للاتفاق الحاصل على أنّ الحدود تسقط بالشبهات، ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أنّ الخلاف في هذه القضية قد بلغ من الرقي ما يصيره من قَبِيل 
ف إلى إسقاط العقوبة ما وجارع يتشووصاً وأنّ الش؛ خصبهات المانعة من إقامة الحدد الش

 شبهةٌ عارضه فإذا ؛ذلك ومع ،الحد إقامة في للظن فيداًم يقوم  قدليلُالدو؛ إلى ذلك مولَجاً
ولا يعني ذلك إعفاءَ ؛ )١٤٠٩(العفو حكم في هاصاحب ودخل ،كمهاح بلِّغُ ؛فتضع وإن

 ما يراه رادعاً وبات التعزيريةللحاكم أن يقرر في شأنه من العقُبل ارم من المحاسبة الجنائية؛ 
  .ون الإجرام من محترفِي فنله ولأمثاله

  
  

                                                
1409- ،اطبيالش الموافقات) :١/١٧٢.( 
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  ُ:الخاتمة
، نظرية الاحتياط الفقهيوبعد هذه الجولة المقتضبة والموجزة لرصد أهم مباحث 

ها من أحكام وقواعد وموجهات؛ نكونُ قد أتينا على أهم ما قصدناه من هذه وما يتعلّق بِ
 العلي القدير أن تكون قد تأيدت بالتسديد والتوفيق؛ ولعلّه من ىالدراسة؛ سائلين المولَ

ط التي مناسب المقام أن نعود إلى ما سلف باستعراضٍ موجزٍ لأهم النتائج، ومجمل الخطو
  :أسفرت عنها؛ وهذه أهمّها

 ر في سائره إنّ الاحتياط أصلٌ من الأصول المهمة في التشريع الإسلامي، وتأثيره ظا-
 -: يشكّل في جملة أصول التشريعالاحتياطن شأنه أن يبرهن على أنّ ممجالاته؛ وذلك 

تلك المفاهيم الكبرى التي نظريةً ذات بناء علمي متكامل؛ من حيثُ كونُ النظرية تعنِي 
نبثاث أقسام تؤلّف كلٌّ منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثّاً في الفقه الإسلامي؛ كا

ة في نواحي الجسم، وتحكمالجملة العصبيوعه من  عناصرصل بموضظام في كلّ ما يتذلك الن 
  .)١٤١٠(شعب الأحكام

-مالمذاهب، والخلاف  فقهاءع على العمل بِها بين سائر إنّ الاحتياط من المعانِي ا 
اتٍ اجتهادية محضة، ويظهر ذلك الواقع في بعض الجزئيات والفروع عائد في أغلبه إلى اعتبار

 العملية؛ فإنّ فيها متسعاً لا يخفى لإعمال الرأي، وتقليب الفِكَِر؛ سائلعلى الخصوص في الم
ّاستدلال كلّ فإن شمبنِ رعيعلى ي مإحداهما -:متينقد من وفيها ،ةٌشرعي فيها ما ظرالن، 
وممةٌقد معلوماً مناط كلُّ ليسو ،المناط بتحقيق قتتعلّ ةٌنظري الغالب بل ؛رورةبالض هأن 

صار فقد؛ نظري ةأدلّ غالب رعالش ةًنظري)١٤١١(.  

بالاحتياط يختلف حكمه باختلاف المسائل التي يراد التحوط لها؛ فقد  إنّ العمل -
يختلف،  واجباً، وقد يكونُ مندوباً، ولا يمكن بحالٍ إطلاق القول فيه بحكمٍ واحد لا يكونُ

وسحبه على كلّ واقعة تعِن؛ وكونُ الاحتياط المعتبر متردداً حكمه بين الوجوب والندب 
 بينهم ظاهرٍ في بعض التفاصيل؛ لأسباب اجتهادية يمثّل اتجاه أكثرية العلماء؛ على خلافٍ

  .مختلفة
                                                

 ).١/٢٣٥: (المدخل الفقهي العامالزرقا، :  راجع-1410
 ).٣/٨٩: (الموافقاتالشاطبي، :  انظر-1411
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ق فيه جملةٌ من إنّ الاحتياط المعتبر لا يستوي سوقه، ولا يتم أمره إلا إذا تحقّ -
الاستناد إلى أصل :  أولها-:المقومات التي تنهض به؛ وجماع هذه المقومات في ثلاثة معانٍ

انتفاءُ مدرك الترجيح؛ وذلك يعنِي أنّ كلّ احتياط لَم : قيام الشبهة المعتبرة، وثالثها: وثانيها
 الوساوس والأوهام التي يقم عوده على هذه المقومات؛ فهو بلا شك صنف من صنوف

  .نهينا عن مجاراتِها، وعزم علينا ترك العمل بِها
إنّ الاحتياط معدود عند العلماء من المسالك الشرعية في استنباط الأحكام  -

والترجيح بين الأدلّة المتعاندة؛ ولا يعني ذلك أنه من أمارات الأحكام وأسبابِها؛ لأنّ المكلّف 
إنما يسلكُه لتنجيز العمل به، والخروج من عهدته، الحكم في الواقع؛ ولا يسلكه لمعرفة 

   . غير مشكوك فيه سالِمٍويتذرع به إلى إيقاع تصرفه على وجه
إنّ مسالك الاحتياط المختلفة من شأنِها أن تغدو ملجأً آمناً يقصده اتهد في مقام  -

م العمل الامتثال؛ طلباً للسلامة من صنوف الاستنباط والتنزيل، ويأوي إليه المكلّف في مقا
 اتهن من حزازالتردد والحيرة، وراحةً للذّألَم الوساوس والأوهام، وتخليصاً للنفس من 

طوارئ و  نوازل الأحداث،سن التصرف تجاه وح، للنفس على تمام الطّاعةربيةًًالقلوب، وت
  . المتشابِهاتصنوفالأيام الزاخرة ب

- إنّ الش ن الظّاهر في بعض الأحوال؛ إلا أنّ من حقبهة وإن لَم تكن من الحرام البي
الفقيه أن يلحقها بالحرام الواضح؛ مهما لاح له في قرائن القضية المشتبهة ما يدعوه إلى 
ذلك؛ وليس ذلك معدوداً من قَبيل الافتيات على الشارع؛ وإنما هو من صنوف الاجتهاد 

   .على اعتبارهاالتي قام الدليلُ 
ستمسكاً للعمل به التي تصلح ميل الش إنّ المباح المحض ليس معدوداً من قَبِ-

 أمرٍ الاشتغال به عن يؤدي التوسع فيه إلى  أنْإلا بالاحتياط، ولا يصدق عليه معناها؛
، ويتكيف ك لذلمطلوبٍ، أو يؤولَ الأخذُ به إلى الوقوع في أمرٍ ممنوع؛ فيشرع وقتئذٍ تركُه

ه مع حكم مآله، ويندرجا ترك المباح لا لغرض؛ ا تحت مبدأ الذّرائع بمعناهحكم؛ وأمالعام 
  .  في شيء المعتبرسوى التشديد على النفس؛ فليس من الاحتياط

-فيها تن رادبجلاء في الأحوال التي ي زيلُ الأحكام على  إنّ الحاجة إلى الاحتياط تظهر
همة إذ الحاجةُ إلى تنزيل الأحكام على الواقع موهو ما يسمى بتحقيق المناط؛ أرض الواقع، 

 بمكانة الاجتهاد التنزيلي، وأثره في تطبيق أحكام ؤذنٌ؛ وذلك ممطّردة الدوام والبقاء
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د بالحكم في العمل به؛ حترا ريعة؛ فليس يكفي العلمالواقع الذي الش إليه فقه ى ينضاف
تطبيقَهي هلابسلازمالواقع يكونُ  وي وفقه ،بالقرائن ة ما وقعبفهمه، واستنباط علم حقيق 

  .)١٤١٢(والأمارات والعلامات

 إنّ العمل بالاحتياط ليس جارياً على وجه العموم والاطّراد؛ فلا يجوز الالتجاءُ -
نصوص وما في معناه، وذلك إليه؛ إلا مع توافر جملةٍ من المعانِي الشرطية المُستفادة من الم
، مدركاً لما ينبغي ترجيحه  وقيودهيعنِي أنّ الآخذَ به لا مناص له من أن يكون عارفاً بموارده

  .عند قيام ما يعارضه

 العملُ قيم أصلان متكاملان، لا يسترفع الحرج والاحتياطإنّ كلاً من  -
تياط دون التفاتٍ إلى مبدأ رفع الحرج بأحدهما دون الآخر؛ وذلك لأنّ طرد العمل بالاح

والتيسير؛ يؤول غالباً إلى نوعٍ من التشدد المنبوذ، ويوقع في التنطّع المذموم؛ كما أنّ الأخذ 
 إلَى التسيب والانفلات  لا محالةبالأسهل، والسعي وراء الترخص على وجه الإطلاق؛ يسلم

كلّفين إلى التحلّل من عقالها؛ وذلك أمر لا يقلّ من قيود التكاليف وموجباتِها، وينتهي بالم
خطورةً في الواقع عن التشدد في غير محلّه؛ وقد يكونُ أشد شناعةً منه في بعض الصور 

  .والأحوال
إنّ العمل بالاحتياط لا يعنِي لزوم الأشق في كلّ الأحوال، وعلاقةُ التلازم المنطبعةُ  -

ها الفهوم الخاطئة لمعانِي الاحتياط وموجهاته نعةٌ؛ أنشأتفي الأذهان بينهما؛ علاقةٌ مصط
وشرائطه، وأروت عروقها التصورات غير المنضبطة، والتي كثُر شيوعها في مراحل الجمود 
الفقهي، والقعود عن التجديد والابتكار من تاريخ الأمة الطّويل؛ حتى غدا الاحتياطُ الذي 

 ي عند الكثيرين سوى التشدد والإيغال في صنوف لا يعنِ؛هقيمت الشريعةُ على أساسأُ
المشاق؛ مما أنتج نوعاً من التدين المغشوش، وتسبب في تخلّف الأمة عن مقعدها في و الزهادة

  .ريادة الإنسانية
 غير المُنضبط من شأنه أن يورثَ آثاراً سيئةً على مستوى الأفراد إنّ التشديد -

ذلك مما يؤكّد أنّ النظرة الفقهية المحضة في التعامل مع القضايا والمستجدات واتمعات، و
 ل لا بد أن يتساوق ذلك تمامب كافيةً في الوصول إلى حقيقة حكم الشارع فيها؛ تليس

                                                
 ).١/٦٩: (وقّعينإعلام المابن القيم، :  انظر-1412
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،  النظر في نتائج التصرفات ومآلاتِهاالتساوق مع النظرة المقاصدية السليمة القائمة على
  . أحوال المكلّفين والظّروف المحتفّة بِهممراعاةِنية على المبو

 بمعناه العام والخاص؛ يمثّل نوعاً من أنواع الاحتياط المآلِي؛ فإنّ الذّرائع إنّ مبدأ -
؛ هو الاحتياط للأحكام باعتبار مآلاتِها، على أساسه تأصيلُ ذلك المعنىمضى السبب الذي 

و فساد، وعليه فإنّ كلّ اعتبار للذّرائع هو احتياطٌ، ولا عكس، وما تفضي إليه من صلاح أ
وما اعتبِر في الاحتياط من معانٍ تقويمية وشرطية؛ يلزم اعتبارها فيه أيضاً؛ لأنّ الشرط في 

  .الأصل شرطٌ في التبع

؛ يعتبر من أنواع الاحتياط وصنوفه؛ فإنّ السبب مراعاة الخلاف وكذلك مبدأ -
 تأصيل العمل به؛ هو الاحتياطُ للحكم الشرعي؛ من حيثُ عدم القطع بما تفصى عنه في

  الخلافالاجتهاد في المسألة المختلَف فيها؛ فلما كان الأمر كذلك؛ شرع الخروج من
ليف من الفوات؛ علماً بأنّ الخلاف الذي يصلح اعتباره هو ما كان معدوداً ا للتكاًاحتياط
 قوةُ المُستند، وعدم الشذوذ -:ولا يكون كذلك إلا إذا تحقّق فيهل الخلاف المعتبر؛ من قَبِي

وسلامةُ المسلك الاجتهادي المتبع في الوقُوف على  بمخالفة المعلوم من القواعد والأصول،
  . في تلك المسألةالحكم

قع إلى النظر  إنّ الاختلاف في جواز الترخص بمسائل الخلاف مرجعه في حقيقة الوا-
في مآل ذلك في واقع التكليف؛ فمن أجازه نظر إليه من خلال آثاره الإيجابية، ومن منعه 
نظر إلى آثاره السلبية، ومن سلك التوسط بين القولين؛ وضع لتجويز ذلك بعض القيود 

د التي من أهم القيوو والضوابط التي تكفل حصول إيجابياته، وتحول دون وقوع مفاسده؛
ينبغي للمكلّف أن يراعيها إذا عن له عوز إلى العمل بمسألة خلافية والأخذ بأخف ما قيل 

 سلامة القصد، وذلك بأن يقصد بفعله التعبد إلى االله بما لا يوقعه في الحرج، ولا -:فيها
  .يقطع عنه التكليف

 بل هو عين الاحتياط في حتياط؛إنّ الأخذ بالرخص الثّابتة لا ينافِي العمل بالا -
 أمر مذموم لا ينبغي أن ؛ فإنهترك الأخذ بِها رغبةً عنهاأما اتباع مقصود الشارع ومراده؛ و

خفيف عن المكلّفين، يقصد إليه المكلّفارع في التبحال؛ لما فيه من معاندة ظاهرةٍ لرغبة الش 
  .قتضيالمُورفع الحرج عنهم عند قيام 
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-إنّ من أهم ة أن يهملها إذا أراد أن يفتي أحداً بما يراه  القيود التي لا يجوز لمفتي العام
أن -:موافقاً لمقتضى الأسهل أو الأشد لات حمله الأغراضمة  الفاسدة على تتبع الحيل المحر

وهةأو المكر،والتمس ل ط؛بهك بالشباً للتوم نفعهرخيص لمن ير،أو الت غليظ على مد رين ي
؛ بل المطلوب في حقّه أن يصحح القصد، ويخلص النية، ويفتِي بما يراه جارياً )١٤١٣(ضره

  .على أصول الشريعة وقواعدها
 قواعد -:؛ وهذه القواعد على نوعينالفقهيةمن القواعد وافرةً  إنّ للاحتياط جملةً -

موسائر هةٌ لها بما يتساوقوجمةٌ لمسالك العمل به، ومة؛ قوولها العامريعة وأصمبادئ الش 
وقواعد متقررةٌ عن معنى الاحتياط وناشئةٌ عنه؛ وقد قام البحثُ بالكشف عن أهم ما 

، وأثرها في توجيه وعلاقتها به القواعد بنوعيها؛ وبين موقعها من الاحتياط هذهأدركه من 
  .العمل به
يد الأصوليّ والفقهي، وقد تبين ذلك بوضوح  إنّ للاحتياط أثراً واسعاً في مجال التقع-

من خلال العرض الموجز لجملة من القواعد الأصولية والفقهية التي كان للاحتياط مدخلٌ 
  أكثَر أحكامها مبنِيةٌ الإسلامي الفقهاً فيظاهر في تقريرها أو توكيدها؛ كما أنّ هناك أبواب

 الأبضاع واللّحوم والربا  مسائلُ-: مثلاً؛ ومن ذلك والمحاذرةعلى الأخذ بالاحتياط والحزم
  .والقصاص والحدود والشهادات

  المقامناسب لعلّه من م؛قد تبين أثناء إعداد هذه الرسالة جملةٌ من القضايا :التّوصيات
  -: وهيها؛التنويه بشأنِ

ي والأصول المتفق عليها، لشريعة الإسلامية مبنيةٌ على جملة كبيرة من المعانِإنّ ا -:أولاً
 رهِن بما لا مجال معه للشكبلّيت معالمُها تجليةً سليمةً أن توهذه المعانِي من شأنِها إذا ج

تنفي عنه ووالاحتمال على شدة تماسك التشريع الربانِي، وقوة الوشيجة بين سائر أنحائه، 
راساتناقض والاختلاف التي أنتجتها تلكم الدوع، مظاهر التالمركِّزة على مسائل الفر 

 أن توجه الدراسات المتخصصة إلى من اللازم بمكانٍفالنزاع؛ و  الخلافمةُ بإثارة أغبارغروالمُ
دم فجوة الخلاف في الكثير فإنّ ذلك كفيلٌ برالكشف عن هذه المعانِي وعرضها وتوظيفها؛ 
  .من المسائل، وطمس معالِم النزاع المُختلَق فيها

                                                
 .)١/٤٦( :اموع النووي،:  انظر-1413
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دود العمل بالظّنون في مسألة ح أنّ المتواضعةقد تأكّد من خلال هذه الدراسة  -:ثانياً
  الكثير من جوانبها محلّ غموض وإام؛ وعلى الرغم من قيام بعضمسائل التشريع لا يزالُ

؛ إلا أنّ ذلك  واحترام في ذلك جهوداً هي محلّ تقديرهم بدراسة هذه المسألة، وبذلِالباحثين
 فلا يزالُ الكثير من إشكالاته محلّ إثارة ؛م يكن كفيلاً بتغطية الموضوع من جميع جوانبهلَ

 فيها؛ مع  البحث؛ وذلك ما يدعو إلى توجيه بعض المتخصصين إلى دراستها وتوسيعونظر
  .الاستفادة الكاملة من الجهود السابقة

الفتوى؛ فإنّ لها أثراً  -:ذه الدراسةه من خلال  أهميتهازت برومن المعانِي التي -:ثالثاً
 تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع؛ وفي توجيه المكلّفين نحو الوجهة  سلامة فيكبيراً
أصيل له بما ليمة في امتثالها؛ السوع والتورةَ الاهتمام بِهذا الموضولذلك يرى الباحثُ ضر

مفتين مؤهلين؛ يستطيعون سد هذه الثّغرة  الجهد في إعداد يتناسب مع طبيعته وآثاره، وبذل
  .الشاغرة في حياة المسلمين اليوم

 وسلّم تسليماً كثيراً ،أجمعين هبحى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصهذا؛ وصلّ
باً مين دائماًباركاً فيهطيإلى يوم الد .  

  

  
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لاحقالمالم
ُ
لاحق
ُ  

  
  :وتحتوي على الفهارس الآتية

  .آنيةفهرس الآيات القر -
  . فهرس الأحاديث والآثار-
  .  فهرس القواعد الأصولية والفقهية-
  .  فهرس المصطلح والغريب-
  .  فهرس المصادر والمراجع-
  .  فهرس المحتويات-
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  فهرس الآيات القُرآنية
  الصفحة      رقمها              الآية
    ١٤    ]١٩:البقرة[         ﴾واللَّه محِيطٌ بالكافرين﴿
    ١٨٧    ]١٠٣:البقرة[       أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا﴾﴿يا

﴾سرريد بكم العولا ي سرريد االله بكم الي١٦٣    ]١٨٥:البقرة[     ﴿ي    
    ٥٦    ]١٨٧:البقرة[       ﴾.. ﴿تلك حدود االله فلا تقربوها

    ٧٦    ]١٩٥:البقرة[       ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ 
 ﴾معلومات أشهر ٣٥٧    ]١٩٧:البقرة[         ﴿الحج 

   ١٨٨    ]٢٠٤:البقرة[    ﴿ومِن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا﴾ 
  ٣٩    ]٢٣٥:البقرة[   النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾﴿ولا تعزموا عقدة 

 ﴾وهنمن قبل أن تمس ٢٠٩    ]٢٣٧:البقرة[      ﴿وإن طلّقتموهن 
   ٣٦٩    ]٢٨٢: البقرة[      ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ 

   ٢٠٩    ]٢١:النساء[    ﴿وكيف تأخذُونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضٍ﴾ 
   ٢٧١    ]٢٢:النساء[     ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ 

   ٤٤    ]٢٩:النساء[  ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ 
   ٢٦٦    ]٢٩:نساءال[    ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إنّ االله كان بكم رحيماً﴾ 

   ١٦١    ]٥٩:النساء[    ﴿فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى االله والرسول﴾ 
    ١٢٧    ]١٠٥:النساء[     ﴾ ..﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم

   ٢٢٥    ]١٧١:النساء[       ﴾يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴿
   ٣٣٦    ]١٥٧:النساء[          ﴿ولكن شبه لهم﴾ 

 ٢٩٠     ]٢:المائدة[         ﴾ونوا على البِر والتقوى﴿وتعا
 ٣٧٤     ]٢:المائدة[      ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ 

 ٣٦٥     ]٣:المائدة[          ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ 
 ٣٨٠    ]٣٨:المائدة[      ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ 

   ٢٧١    ]٤٣:المائدة[      ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً﴾

 ﴾١٠٧    ]٧٧:المائدة[    ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق   

 ٣٣٠    ]٩٠:المائدة[      ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾
    ٨١    ]٢٢٣:المائدة[    ﴿يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربك﴾
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   ١٨٧    ]١٠٨:الأنعام[      ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله﴾
   ١٥٤    ]١١٩:الأنعام[      ﴿وإنّ كثيراً ليضلّون بأهوائهم بغير علم﴾

    ٨٤    ]١٤٥:الأنعام[    ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم﴾
   ١٩٠    ]٥٨:الأنفال[    ﴿وإما تخافن من قوم خيانةً فانبذ إليه على سواءٍ﴾

   ١٧٣    ]٣٦:يونس[      ﴿وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن﴾
    ١٧٤    ]٥٩:يونس[      ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقٍ﴾

   ٣٦٥    ]٦٦:النحل[    وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه﴾﴿
   ١٧٤    ]١١٦:النحل[      ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب﴾

    ٣٦٨    ]١١٦:النحل[    إنّ الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون﴾﴿
   ٢٧٣    ]٣٣:الإسراء[    تِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً﴾﴿ومن قُ

﴾ما ليس لك به علم ٣٠٩    ]٣٦:الإسراء[        ﴿ولا تقف   
  ١٤     ]١١٠:طه[          ﴿ولا يحيطونَ به علماً﴾

  ٨٣     ]٧:الأنبياء[      ﴿فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون﴾
  ٢٢١     ]٧٨:الحج[      ﴿ما جعلَ عليكم في الدين من حرج﴾
   ٢٧٧    ]٦٣: النور[      ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾

    ١٤    ]٢٢:النمل[         ﴾أَحطْت بما لم تحِطْ به﴿
﴾بيصلّون على النه ي٢٧٢    ]٥٦:الأحزاب[      ﴿إنّ االله وملائكت   
  ١٢٦      ]٨٢:ص[      ﴿فبعزتك لأُغوينهم أجمعين إلا عبادك﴾

    ١٨٤    ]٢١:الشورى[      ﴾ينوا لهم من الد شرعأم لهم شركاءُ﴿

   ١٨٨    ]٢:الحجرات[      ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾
   ١٨٩    ]٦:الحجرات[    ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾

﴾وا كثيراً من الظنها الذين آمنوا اجتنب١٨٦    ]١٢:الحجرات[    ﴿يا أي   
    ٢٢٢    ]٢٣:النجم[      الأنفُس﴾ وما وى  الظنإلابعون  يت﴿إن

    ٣٧    ]١٠:الجمعة[    ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا﴾
﴿غابن[       واسمعوا وأطيعوا﴾قوا االله ما استطعتمفات٣١٩    ]١٦:الت    

وا رحرفأولئك ت﴿دا﴾ش          ]٢٤     ]١٤:الجن  
    ١٥    ]٢٠:البروج[        ﴾واللَّه من ورائهم محِيطٌ﴿
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  هرس الأحاديث والآثارف
  :الصفحة              :طرف الحديث أو الأثر

 ١٢٢-١٢٠             الإثْم حزاز القلوب  .١
 ٢٦٥            أجرك على قدر نصبك .٢
٣. تور٢٠٨              إذا أُرخيت الس  
 ٣٦١               إذا تبايعتم بالعِينة .٤
٥. ٣٤١              فاجتهدإذا حكم الحاكم 
 ٣٥٠           إذا دخلوا المسجد وقد صلِّي فيه .٦
  ٢٤٢            إذا رأيتم الهلال فصوموا  .٧
  ٢٤٥               إذا رميت سهمك .٨
٩. ٢٥          إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
  ٢٣٧-١٣٦           فليطرحإذا شك أحدكم في صلاته .١٠
 ١٨٢            إذا قام أحدكم من نومه  .١١
  ٣٨             إذا كنتم في المسجد  .١٢
 ٢٠٦            إذا مت؛ فلا تؤذنوا بِي .١٣
  ٢٩٩            ذكرهإذا مس أحدكم  .١٤
  ٢٨١            أرأيت لو تمضمضت بماء .١٥
  ٢١٩          أفلا يسأل عمر بن الخطّاب سبيعةَ .١٦
  ٣٣٧            ؟معنا يتصلّ قد أليس .١٧
 ٢٠٥             أنا طيبت رسول االله  .١٨
 ١٤٥              أنى لكِ هذا اللّبن؟  .١٩
٢٠. ن١٩٠-٥٢              إنّ الحلال بي 
  ٣٣٨          إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم .٢١
٢٢. إنّ الدسر٢٢٣              ين ي  
٢٣. ح ٣٥٧            صين أحرمأنّ عمران بن  
 ١٣٣           إنّ القصر سنة رسول االله  .٢٤
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  ٢٢٠              إنكم تختصمون إليّ .٢٥
 ١٥٠            إنّ لنفسك عليك حقّاً .٢٦
  ٣٣٠          إنّ االله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ .٢٧
  ٢٧٨          إنّ االله كتب الحسنات والسيئات .٢٨
٢٩. اسإنالن ١٣٣              ي إمام 
٣٠. تيإن١٥٤             ي أخاف على أم  
٣١. ١٠٢            ي لأنقلب إلى أهليإن 
٣٢. قد هاإن ح٣٣١            !تمام أبا يا ؛متر  
 ٥٥            إنه من لا يستحي من الناس .٣٣
٣٤. اكم والظّن١٧٤              إي 
 ٢٢٥            إياكم والغلو في الدين .٣٥
  ٣٧٢            أيما امرأة فقَدت زوجها .٣٦
 ١٥٧           إذن وليهاأيما امرأة نكحت بغير .٣٧
  ٣٢٢-٤٠            أيما امرأةٍ نكحت في عدتِها .٣٨
٣٩. باس؛ إنّ االله طيها الن١٤٦            أي 
 ٣٦٣              بئس ما اشتريت .٤٠
 ١٢٢              البِر حسن الخلق .٤١
٤٢. فسما سكنت إليه الن ١٩٣            البِر 
 ١٢١            البِر ما انشرح له صدرك .٤٣
 ٢٤٣             تتربص أبعد الأجلين .٤٤
 ٧٩             رةٌ طيبةٌ وماءٌ طهورتم .٤٥
٤٦. ١١٠              خبيثٌ الكلب ثمن  
٤٧.  حسر النبي٢٤             عن فخذه 
 ٣٦٧            الحلال ما حلّله االله في كتابه .٤٨
 ١٩٦            خرج رجلان في سفر .٤٩
 ٣٠٠            دخل البيت، فصلّى فيه .٥٠
 ٣٠٠              دخله ولَم يصلّ فيه .٥١
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 ١٩٣            ادرءُوا الحدود عن المسلمين .٥٢
 ٢٧٦          ا يريبك إلى ما لا يريبكدع م .٥٣
  ٣٧            لا يتحدث الناس! دعه .٥٤
   ٢٠٧           يضحيان مارأيت أبا بكر وعمر و .٥٥
 ٣٨٠          سارق أمواتنا كسارق أحيائنا .٥٦
 ٥٨              استفت نفسك .٥٧
 ٢٢٧            سموا االله عليه وكلوه  .٥٨
 ٣٧٦            الشطرنج هو ميسر الأعاجم .٥٩
 ١٣٣            شهدت أبا بكر وعمر  .٦٠
  ٣٥٣            شهرا عيد لا ينقصان .٦١
 ٣٥٠          صلاةُ الجماعة تفضلُ صلاةَ الفذّ .٦٢
 ٣٢١              طلّق امرأته البتة .٦٣
 ١٤          على أهل الحوائط حفظها بالنهار  .٦٤
  ٥٤            على رِسلكما؛ إنها صفيةُ .٦٥
 ٤٥            فبم يأخذُ أحدكم مال أخيه .٦٦
 ٢٤               عورةٌالفخذ  .٦٧
  ٣٤٩             فمال إلى منزله فجمع أهله .٦٨
  ٢٢٤              فما كرهت فدعه .٦٩
 ٣٣٠              قاتل االله اليهود  .٧٠
 ٣٥٤            لأتصدقن بصدقة: قال رجلٌ .٧١
 ١٩٧          م نظر بعضِكم إلى بعضقد علمت لِ .٧٢
 ٢٠٨          هأن ينالمهدي اشدينالر الخلفاء قضاءُ .٧٣
 ٣٦٨              قضى بيمين وشاهد .٧٤
  ١٤٥           كان إذا أُتِي بطعام سأل عنه .٧٥
  ٢٠٤           عمر إذا مضى من شعبانكان ابن .٧٦
  ٢٣١       يذكر االله على كلّ أحيانهكان رسول االله  .٧٧
  ٣٧٨         كان سعيد بن جبير يلعب بالشطرنج .٧٨
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 ١٥٠            كان يحب الحلواء والعسل .٧٩
 ١٥٠            كان يستعذب له الماء .٨٠
 ١٥٠            كان يعجبه لَحم الذّراع .٨١
 ١٩٨            كان يمر بالتمرة العائرة .٨٢
  ٣٥٧          أن يحرم من خراسانه عثمانُ كرِ .٨٣
 ٣٤٤                مسكر حرامكلّ .٨٤
  ١٤٧        كنا ندع ما لا بأس به حذراً لما به البأس .٨٥
  ٢٠٥            لأَن أطلي بقطران أحب إليّ .٨٦
  ٢٠٦              لا تؤذنوا به أحداً .٨٧
 ٣٠٦          لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .٨٨
 ٢٥٩            لا تطولوا عليها الشقّة .٨٩
 ١٠٩            . تلقوا الركبان للبيعلا .٩٠
 ١٤٧          لا يبلغ العبد أن يكونَ من المتقين .٩١
 ٣٢١              لا يفرق بين مجتمع .٩٢
 ٣٧٨          لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئٌ .٩٣
  ٩٨           لا ينصرف حتى يسمع صوتاً .٩٤
  ١١٢          لُعنت الخمر على عشرة وجوه .٩٥
 ٢٠٣         لقد كنت أغتسلُ أنا ورسول االله  .٩٦
 ٣٥٦            ا نويت يا يزيد لك م .٩٧
 ٣٥٧          ليستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع .٩٨
  ٣٢١              ليس لقاتل شيءٌ .٩٩
١٠٠. ١٧٥             يعرفانِوفلاناً  فلاناًما أظن 
 ٢١٨        ! ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه .١٠١
 ٣٠٥            مر بمجلس فيه أخلاطٌ .١٠٢
  ١٤٩              مروه؛ فليتكلّم .١٠٣
١٠٤. ظلم ١١١              مطلُ الغني 
  ٢٨٠-١٦٧          من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه .١٠٥
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  ٣٥٩            من أهلّ بحجة أو عمرة .١٠٦
  ٣٥٠            من توضأ فأحسن الوضوء .١٠٧
  ٢٦١            من حلف باللات والعزى .١٠٨
١٠٩. ن صام يوم الشك٢٤٢              م  
  ٢٧٣              من قُتل له قتيلٌ .١١٠
 ٣٧٧              من لعب بالنرد .١١١
  ٣٧٧              من لعب بالنردشير .١١٢
  ٣٦٠          انظروا هذه المواقيت التي وقِّتت لكم .١١٣
 ٤٤          نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو .١١٤
 ٤٤              نهى عن بيع الغرر .١١٥
 ١٥٥            نهى عن محاشي النساء .١١٦
 ٣٧٤           عن بيع السلاحنهى رسول االله  .١١٧
١١٨.  هى النبين٨٤          عن أكل كلّ ذي ناب  
  ٤٢              وكاءُ السهِ العينان .١١٩
١٢٠. ت٢٠١              وكيف وقد زعم 
  ٣٢٧-٤٢              الولد للفراش .١٢١
 ٣٦٠        وما تركت من شيءٍ يقربكم إلى الجنة .١٢٢
 ١٠٧              هلك المتنطّعون .١٢٣
 ٢٤١              هل لك من إبل؟ .١٢٤
 ٢٩٩            !هل هو إلا بضعةٌ منك؟ .١٢٥
 ٣٧٧              هو شر من النرد .١٢٦
   ٢٠٥          إنما هي عشر ليال! يا ابن أخي .١٢٧
 ١٠١           لا تخبره؛! المقراةيا صاحب  .١٢٨
 ٢٠٣              يغسلُ الثّوب كلّه .١٢٩
 ٣٥٦          يهل أهلّ المدينة من ذي الحليفة .١٣٠
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  فهرس القواعد الأصولية والفقهية
  :الصفحة                :طرف القاعدة

 ٢٦٤            الأجر على قدر المشقّة .١
 ٢٠١              الأخذُ بالثّقة أصلٌ .٢
 ٢٣٦          لٌالأخذُ بالاحتياط في العبادات أص .٣
 ٣٠٤         غُلّب الحراماجتمع الحلال والحرامإذا  .٤
  ٣٧٦        إذا اختلف أهلُ اللّغة في لفظ ولا مرجح .٥
  ١٣٨        إذا اشتغلت الذمةُ بالأصل لَم تبرأ إلا بيقين .٦
 ١٦٦       جائز ىتعالَ االله وقحقُ في الاحتياط الأصل أنّ .٧
٨. تحقّق الموجِبة حتى ي٦٢        الأصلُ براءةُ الذم 
 ٢٥٠          راجحالأصلُ عدم الحكم إلا بدليل  .٩
 ١٠٢      الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالاً .١٠
١١. ٢٣٨            الأصل في العبادة المنع 
  ٢٥٢            الأصل في الشيء الدوام .١٢
 ١١٧           الأصلُ لا يدفع بمجرد الشك .١٣
 ٢٥٧            الأصل انتفاءُ الوجوب .١٤
 ٤٩      يحتاط لإثبات الأضعفالأقوى يحتاط لإثباته ما لا  .١٥
١٦. ٢٣٦      الأمر كلّما كان أشرف كان الاحتياط فيه أوجب 
 ٢٧٥          الأمر للوجوب والنهي للتحريم .١٧
 ٣٣١          إنّ االله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .١٨
 ٢٦٢        تجاذب متعارضين عند إنما يكون الاحتياطُ .١٩
 ٢٣٧        براءة الذمة المشغولة تفتقر إلى سبب مبرئ .٢٠
 ١٨٦      ريم المُبهم من الجنس مؤذِنٌ بتحريم جميع أفرادهتح .٢١
 ٢٦٢         التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب .٢٢
٢٣. ٢٧٧              تقدير الوعيد أقرب 
 ٣٢٥          التهمةُ تقدح في التصرفات إجماعاً .٢٤
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 ٢٥٥           الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .٢٥
 ٢٥٨       الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا خلا عن الضرر .٢٦
٢٧. ١٨١          الاحتياط في باب الحرمة واجب 
 ٣٣٦-١٩٤            الحدود تدرأ بالشبهات .٢٨
   ٣٠٨            الحرام لا يحرم الحلال  .٢٩
   ٢٨١            حكم النظير حكم مثله .٣٠
    ٢٤٦-٦٨            الحلُّ لا يثبت بالشبهة .٣١
٣٢. من الخلاف م الخروج٣٤٠          ستحب    
   ٣١٧        درءُ المفاسد مقدم على جلب المصالِح .٣٣
٣٤. فس واجبرر عن النالض ٢١١          دفع   
   ٢٦٢         مقدمةٌ على دلالة الأضعفدلالة الأقوى .٣٥
   ٣٢٤        دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه  .٣٦
٣٧. لالدممقد ٢٩٧             يلُ الموجِب  -  
   ٣١٥            الرخص لا تناط بالمعاصي .٣٨
   ١٦        دالزيادة في المبنى لا تكون إلا لمعنى مقصو .٣٩
٤٠. الذّرائع واجب ٢٨٩              سد   
   ٢٣٨            السبب إذا ثبت فلا احتياط .٤١
   ٢٤٦        الشبهةُ تقام مقام الحقيقة في محلّ الاحتياط .٤٢
   ٢٤٧        الشك إذا استند إلى أصل أُمر بالاحتياط .٤٣
٤٤.  ٢٥٤             بعد الفراغ لا أثر لهالشك 
٤٥. ك الذي لا يستند لعلامة لغو٢٤٨          الش   
   ٢٥٢         شك الطّارئ بعد الشروع لا أثر لهال .٤٦
   ٢٥٥        الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثّر .٤٧
   ٣٤٧        الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .٤٨
   ٣٤٨-٢٤٩            الشك في المانع لا أثر له .٤٩
   ٢٤٩            الشك في النقصان كتحقّقه .٥٠
٥١. خصناط به الرلا ت ٣١٣            الشك   
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   ٢٤٥        لشك والإمكانُ لا تستباح به المحرماتا .٥٢
    ٢٤١        ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه .٥٣
   ١٦٦          الضمانُ لا يثبت بالشك والاحتمال .٥٤
   ٢٤١        الظن إذا لَم يكن له ضابطٌ لَم يلتفت إليه .٥٥
   ٣١٤         الظن الراجح ملحق باليقين في مقام الامتثال .٥٦
   ١٣٠        لمتوهم لا يعارِض الواقع البتةالعارض ا .٥٧
   ٢٧٩      العبادات مبناها على الاحتياط من تجريد النظر .٥٨
   ٢٤٤            العبادة يحتاط لها إذا وجبت .٥٩
   ٢٨٣          العلّة المقتضيةُ للاحتياط مقدمةٌ .٦٠
    ٢٦١        العمل بالاحتياط ثابت على وجه الضمنية .٦١
   ٢٤١        انعالعملُ بالاحتياط واجب عند عدم الم .٦٢
  ٣٢٧         يؤخذ بالأحوطينصلالأض  تعارعند .٦٣
٦٤. على اليقين لا يأخذُ بالظن ٣٠٩           القادر   
٦٥. ٢٢٠      ب ما يسمع من الخصومالقضاء يكونُ على حس   
   ٢٢٩        كلّ تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها .٦٦
   ٢٨١        كلُّ ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه .٦٧
    ٢٤٥      ك في تحريمه؛ فإنه ينهى عنه ولا يعزمكلّ ما يش .٦٨
   ٢٤٥      كلّ ما يشك في وجوده؛ فإنه يؤمر به ولا يعزم .٦٩
   ٩٩        كلّ ما شككنا في وجوده استصحبنا عدمه .٧٠
   ٢٥٠            كلّ مشكوكٍ فيه ليس بمعتبر .٧١
    ٢٥٣          كلّ مشكوكٍ فيه يجعل كالمعدوم .٧٢
    ٢٧٩            لا قياس في الأمور التعبدية .٧٣
   ٢٨٢              لا قياس في الحدود .٧٤
   ١١٠            لا مشاحة في الأسامي .٧٥
   ٢٣٦            لا ورع في إسقاط العبادات .٧٦
    ٦٥          لا يجب شيءٌ بالشك والاحتمال .٧٧
   ٢٧٤          اللّفظ العام يحملُ على العموم .٧٨
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٧٩. يعم ٢٧١              اللّفظ المُشترك   
    ١٨٢          ليس كلُّ ما كان أحوط يجب .٨٠
   ٣٣٤      ه الضرورةُ يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباهما تبيح .٨١
  ٣٩            ما عظُم خطره كثُر شرطُه .٨٢
   ٣٣٢            ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .٨٣
   ٣٣٠          ما حرم استعمالُه حرم اتخاذه .٨٤
   ٢٩٢        ما حرم سداً للذّريعة قد يباح للمصلحة .٨٥
   ٣٣٢            ما حرم فعلُه حرم طلبه .٨٦
   ٢٦١            لمقصد مقدمما كان احتياطاً .٨٧
 ٣٣٤       ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري .٨٨
   ٢٢٨        ما لا يبرئ على كلّ تقدير لا يلزم الأخذ به .٨٩
٩٠. ترك الحرام إلا به؛ فتركُه واجب ٢٨٨        ما لا يتم   
٩١. إلا به فهو واجب الواجب ٢٨٦          ما لا يتم   
   ٢٢٨        حتياطُ فيهما لا يمكن شرعاً لا يتصور الا .٩٢
٩٣.  مقتضاه الاحتياط مقد٢٩٩            ما م   
   ٧٩          ما يصدق حالة التركيب على معنى .٩٤
    ٦٢             المحتملُ غير موجِب  .٩٥
   ٣٠٠         المتساوق مع أدلّة التحريم مقدم على غيره .٩٦
   ٣٠٠            المُثبت مقدم احتياطاً  .٩٧
    ٣٢٠        المعاملةُ بنقيض المقصود الفاسد أصلٌ .٩٨
   ٣٢٣         من استعجل شيئاً قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه .٩٩
    ٣٧٩       مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون .١٠٠
    ١٤١            الموهوم لا يعارض المعلوم .١٠١
١٠٢.  ماءة مقداقل عن البر٢٩٩            الن   
   ٢٥٦          الواجبات لا تثبت بالشك احتياطاً .١٠٣
١٠٤. لا يثبت بالشك ٢٥٦            الوجوب    
   ٢٦٠         يغتفر في المقاصد لاالوسائل يغتفر فيها ما .١٠٥
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   ٢٨٨              وسيلة المحرم محرمةٌ .١٠٦
  ٢٨٩            وسيلةُ المقصود تابعةٌ له .١٠٧
  ٢٨٦            وسيلةُ الواجب واجبةٌ .١٠٨
    ٦٢            الوهم محرم الاتباع رأساً .١٠٩
١١٠. ك في إثباته  بالأقلّؤخذْي١٦٦        فيما وقع الش    
   ٤٨          رف المحتاط لهيشرف الاحتياطُ بش .١١١
   ٢٦١      يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل .١١٢
   ٢٦٠        يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره .١١٣
١١٤. لا يزول بالشك ٣٤٦            اليقين   
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ريب المصطلح والغَفهرس  
  :الصفحة                  :اللّفظة

 ٧٨                الإجمال .١
 ١٥                الأحوطُ .٢
 ٧٩                وةُالإدا .٣
 ٣٢٧-١١٤                 الأصل .٤
 ١٢٠                الإلهام  .٥
 ٦٣                 الأمارةُ .٦
٧. ٢٧٥                الأمر 
٨. ٣٦٤                الأنافح 
٩. ٢٤١                الأورق 
١٠.  ز٢٢                التحر 
  ٣٣٤-٢٤                التحري .١١
 ٢٠٥                تخلّج .١٢
١٣. ضعار٨٢                 الت  
 ٣٨٠                التعزير .١٤
 ١٣٩                التقدير .١٥
 ٢٩٤                ترجيحال .١٦
 ٢٢٤                تنقي .١٧
١٨.  ع٢٣                التور 
١٩.  ٢١                التوقّف 
 ٢٣٩                الثّقة .٢٠
 ٣٣٠                جملوها .٢١
 ١٧                 الاحتمالُ .٢٢
 ١٤                الاحتياطُ  .٢٣
٢٤.  ٣٣٦                الحد 
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 ١٢٢                الحَزاز  .٢٥
٢٦. ر٢٣٩                الخب 
٢٧.  ٣٤٠-١٥٠                الخلاف 
 ٤٩                الدليل  .٢٨
 ٢٨٦                لذّريعةُ ا .٢٩
  ٣٣                الذمة .٣٠
 ١٨٧                راعنا .٣١
 ٣٣١                الراويةُ .٣٢
٣٣. خص٣١٣                الر 
 ٢٥٠                الاستبراءُ .٣٤
٣٥.  ٢٢                الاستظهار 
 ٢٤٣                الاستنكاح .٣٦
 ٣٣٦-٦٦                الشبهة  .٣٧
٣٨. ٨٨                 الاشتباه 
 ١٥٨                اشتجروا .٣٩
 ٢٥١                الشرط .٤٠
 ٣٧٥                الشطرنج  .٤١
٤٢.  ٧٣                الشك 
  ٢٣٩                الشهادة .٤٣
 ٢٥٨                الضرر .٤٤
 ٢٥٨                الضرورة .٤٥
٤٦. ١١٤                 الظّاهر 
 ١٩٨                 العائرةُ .٤٧
٤٨.  ٢٧٤                العام 
 ٤٢                العاهر .٤٩
٥٠. ١٣٧                العدم  
 ١٥                العلباء .٥١
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 - ٤٠٤ -

  ٢٨٣                العلّة .٥٢
 ١٥                عنانه .٥٣
 ٣٦١                العِينةُ .٥٤
 ٤٣                ر الغر .٥٥
٥٦. ٣٤٤                الفضيخ 
٥٧. ٢٠٤                القَتر 
 ١٠٤                 القرائن .٥٨
٥٩. ٢٧٩                 القياس 
 ١٢٩                 مآل .٦٠
 ٢٤٩                المانع .٦١
 ٣٢٢                المبتوتةُ .٦٢
 ٢٥٨                المتحيرة .٦٣
 ١٥٥                محاشي  .٦٤
 ٦٩                المُدرك .٦٥
 ٢٤٣                المُستنكح .٦٦
٦٧. ٣٣٦                المشتبه 
٦٨. ٢٧١                 المشترك 
 ٢٣٨               المصر الجامع .٦٩
 ٣١٧                 المصلحةُ .٧٠
 ١٩٩                المِعراض .٧١
  ١٠١                المقراة .٧٢
  ٨٧                 المناط .٧٣
٧٤. باش٢٨٠                 الن 
 ٢٨٤                الانضباط .٧٥
 ١٣٩                 الانعطاف .٧٦
٧٧. هي٢٧٥                الن 
  ٢٢٤                الوسوسة .٧٨
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  ٢٨٦                 ةُلسيوال .٧٩
  ١٩٩                الوقيذُ .٨٠
 ٢٤٢                 الشكيوم .٨١
٨٢. ١٣٦                اليقين 
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٤٠٦ -

  فهرس المصادر والمراجع
١. مح ؛الآباديمد شمسالحق العظيم آبادي ب أبو الطي. ُد المعبوعون )دار  ،)٢ط

ه١٤١٥(، بيروت ،ةالكتب العلمي.(  
مطبعة  ،ين عبد الحميدد محيى الد محم:تحقيق، المسودة في أصول الفقه .آل تيمية .٢

   .القاهرة ،يلمدنِا
٣. ؛الآلوسي ود أبو الفضلمحم. المعانِيروح لبنان، بيروت ،دار إحياء التراث العربي.  
٤. د أبو الحسن؛الآمديبن محم علي . في أصول الأحكام الإحكام ،)تحقيق)١ط ، :

،د الجميليسي  ،ه١٤٠٤(بيروت، دار الكتاب العربي.(  
 ،، دار الكتب العلمية إكمال المعلمإكمالُ .د بن خلفة؛ أبو عبد االله محمالأُبي .٥

  .بيروت
أحمد بن : ، تحقيق)١ط(، العدة في أصول الفقه .أبو يعلى؛ محمد بن الحسن الفراء .٦

م ،المباركي سالةعليسة الرؤس.  
٧. بن إسماعيلالأبياري ين علي؛ شمس الد .الورع ،)فاروق حمادة، دار : ، تحقيق)١ط

 ).م١٩٨٧(بيروت، لآفاق الجديدة، ا
٨. عبد الواحد؛الإدريسي  . ةن خلال كتاب المغنيمالقواعد الفقهي ،)دار ابن )٢ط ،

  ).ه١٤٢٣(الدمام، القيم، 
٩. حيم بن الحسن؛الإسنويعبد الر  .مهيدولالتفي الأص  ،)د حسن : ، تحقيق)١طمحم

  ).ه١٤٠٠(بيروت، ؤسسة الرسالة، م هيتو،
 ،بيروت، المكتب الإسلامي ،)٢ط (،واء الغليلإر. محمد ناصر الدين ؛لبانيّالأ .١٠

 )م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥(
، شراية للندار الرو ،ةالإسلامي، المكتبة )٣ط(، تمام المنة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١١

 ).ه١٤٠٩(
بيروت،  ،ي المكتب الإسلام،الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٢

 .لبنان
  .الرياض، السعودية ،، مكتبة المعارفالسلسلة الصحيحة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٣
  .الرياض، السعودية ،مكتبة المعارف ،السلسلة الضعيفة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٤
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الرياض،  ،مكتبة المعارف، صحيح الترغيب والترهيب. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٥
  .السعودية

 .الرياض، السعودية ،، مكتبة المعارفصحيح ابن ماجة. محمد ناصر الدين ؛الألبانيّ .١٦
١٧. د؛ابن أمير حاجد بن محممحم  .حبيرقرير والتالت ،)ة، )١طدار الكتب العلمي ،

  ).ه١٣١٦(بيروت، 
١٨. ين ؛الأنصاريد بن نظام الدمحم عبد العلي .حمالر وتفواتح راثدار إحياء الت ،

 ،م١٩٩٨(بيروت، العربي.( 
١٩. ا ؛الأنصاريد بن زكريا بن محمزكري .روض الطّالب أسنى المطالب شرح دار ،

بيروت ،الكتاب الإسلامي.  
٢٠. ا ؛الأنصاريد بن زكريا بن محمزكري .ةالبهي ةالغررالبهجة الوردي شرح  المطبعة ،

  .الميمنية
٢١. ا ؛الأنصاريد بن زكريا بن محمزكري .الأنيقة الحدود ،)مازن المبارك، : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤١١(بيروت، دار الفكر المعاصر، 
بيروت، لبنان ، دار الأمواج، )٢ط(،  الوسيطالمعجم. ؛ إبراهيم، وآخرونأنيس .٢٢

)١٩٨٧.( 
بيروت، لفكر، ، دار ا الهدايةالعنايةُ شرح.  محمد بن محمد بن محمود؛البابرتيّ .٢٣

  ).م١٩٧٧(
٢٤. سليمان بن خلف؛الباجي  .ولالإشارةُ في معرفة الأص ،)تحقيق)١ط ، : د عليمحم

  ).ه١٤١٦( مكّة المكرمة، فركوس، المكتبة المكية،
٢٥. ؛الباجيليمان بن خلف س .الموطّأ المنتقى شرحِدار الكتاب العرب ، ،بيروت، ي

  ).م١٩٨٣(
اللّجنة الوطنية، ،  في الشريعة الإسلاميةرفع الحرج. وهابالباحسين؛ يعقوب عبد ال .٢٦

  .بغداد، العراق
عمان، الأردنّ، ، دار النفائس، )١ط(، أحكام المال الحرام. باز؛ عباس أحمد محمدال .٢٧

 ).م١٩٩٨-ه١٤١٨(
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٢٨. خاريد بن إسماعيل؛البمحم  .حيحالجامع الص ،)غا، : ، تحقيق)٣طمصطفى ديب الب
  ).ه١٤٠٧ (، ابن كثيردار

٢٩. د؛البخاريعبد العزيز بن أحمد بن محم  .ول البزدويالأسرار على أص كشف دار ،
  ).م١٩٧٤(بيروت، ي، الكتاب العربِ

 ،بخيت المطيعي، دار الكتب العلمية: ، تصحيحتيسير التحرير. بادشاه؛ محمد أمين .٣٠
 .بيروت

ؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، ، ملاميأصول الفقه الإس.  أبو العينين؛بدران .٣١
  ).م١٩٩٢( مصر،

، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل.  عبد القادر بن أحمد الدمشقي؛ابن بدران .٣٢
  ).ه١٤٠١(بيروت، ؤسسة الرسالة، م عبد االله التركي،: ، تحقيق)٢ط(
٣٣. ؛بركتيديدد عميم الإحسان امحم  .قواعد الفقه ،)دف، )١طكراتشي، ، الص

  ).ه١٤٠٧(
، مطبعة الريحانيّ، )١ط(،  في الشريعة الإسلاميةسد الذّرائع. ؛ محمد هشامبرهانيّال .٣٤

  ).م١٩٨٥-ه١٤٠٦(بيروت، 
  .كراتشي ،مطبعة جاويد بريس، ول البزدويأص.  الحنفيد بن محمعليالبزدوي؛  .٣٥
٣٦. بن ال؛البصري د بن عليب أبو الحسين محمطي .العمدش رح ،)ح صالِ: ، تحقيق)٤ط

  ).ه١٤٠٧(الرياض، مكتبة المعارف،  بن فوزان الفوزان،
٣٧. ب؛البصريبن الطي د بن عليأبو الحسين محم  .المعتمد ،)خليل الميس، : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤٠٣(بيروت، دار الكتب العلمية، 
، دار القلم ودار  الفقه الإسلاميفيأثر الأدلّة المختلف فيها .  مصطفى ديب؛البغا .٣٨

  .دمشق ،العلوم الإنسانية
، دار العلوم )١ط(،  في الشريعة الإسلاميةدرء المفسدة. البغا؛ محمد الحسن مصطفى .٣٩

  ).ه١٤١٧(دمشق، الإنسانية، 
 .بيروت، لبنان ،، دار الكتاب الإسلاميمجمع الضمانات. البغدادي، غانِم بن محمد .٤٠
عبد القادر الأناؤوط : ، تحقيق)٢ط(، شرح السنة. وي؛ الحسي بم مسعود الفراءالبغ .٤١

 ،م١٩٨٣(بيروت، وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي.(  
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الميلودي بن جمعة، : ، تحقيق)١ط(، ترتيب الفروق. البقّوري؛ محمد بن إبراهيم .٤٢
 ).م٢٠٠٣-ه١٤٢٤(بيروت، والحبيب بن طاهر، مؤسسة المعارف، 

 .، لبنانبيروت ،، دار الفكر)١ط(، الفتاوى الهندية. البلخي؛ نظام الدين وآخرون .٤٣
، مؤسسة )١ط(،  حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطهالاحتياط. بلكا؛ إلياس .٤٤

  ).م٢٠٠٣-ه١٢٢٤(بيروت، الرسالة، 
ي، قم،  الدرايتِ حسنمحمد: تحقيق ،القواعد الفقهية. البنجوردي؛ محمد حسن .٤٥

 ). م١٩٩٧(الهادي، 
٤٦. البد سعيد رمضان؛وطيمحم  .ُالمصلحةضوابط ،) ٤ط(،سالة،  مسة الربيروت، ؤس

  .)ه١٤٠٢(
الرياض، ، مكتبة التوبة، )١ط(، موسوعة القواعد. البورنو؛ محمد صدقي بن أحمد .٤٧

 ).م٢٠٠٠(
، مؤسسة الرسالة، )٤ط(، لية في القواعد الكالوجيز. البورنو؛ محمد صدقي بن أحمد .٤٨

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٦(بيروت، 
بيروت، م الكتب، ، عالَ)٢ط(، دقائق أولي النهى.  منصور بن يونس؛البهوتيّ .٤٩

  ). م١٩٩٦(
محمد حسن الشافعي، دار الكتب : ، تحقيقكشاف القناع.  منصور بن يونس؛البهوتيّ .٥٠

  ). م١٩٩٧( بيروت، العلمية،
٥١. أحم؛البيهقي د بن الحسين بن علي .نن الكبرىالسمحمد عبد القادر عطا، : ، تحقيق

  ).ه١٤١٤(مكّة المكرمة، مكتبة دار الباز، 
٥٢. ؛البيهقي عب الإيمانش،) تحقيق، )ض١ط :محمعيد زغلولد الس ،دار الكتةب العلمي، 

  ).ه١٤١٠(بيروت، 
٥٣. ركيعبد االله بن عبد المحسن؛الت  .م أحمدأصول مذهب الإما ،)سة )٣طمؤس ،

  ). ه١٤١٠(بيروت، الرسالة، 
٥٤. رمذي؛التلميد بن عيسى السمحم  .رمذيسنن التد شاكر، دار : ، تحقيقأحمد محم

راث العربيبيروت ،إحياء الت.  
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، مكتبة محمد علي شرح التلويح على متن التوضيح.  مسعود بن عمر؛التفتازانيّ .٥٥
  ).م١٩٥٧(القاهرة، صبيح، 

بن غازي، ليبيا، ، المطبعة الأهلية، الإسعاف بالطّلب.  أبو القاسم بن محمد؛التواتي .٥٦
  ).م١٩٧٥(
  .، العراقبغداد ،، دار الأندلسالأصول العامة للفقه المُقارن.  محمد؛تقي الحكيم .٥٧
ب عبد عبد الوها: ، تحقيقمفتاح الوصول.  محمد بن أحمد أبو عبد االله؛التلمسانيّ .٥٨

  ).ه١٤٠٣( ،بيروتاللّطيف، دار الكتب العلمية، 
د رشاد محم: تحقيق، درء تعارض العقل والنقل. تقي الدين عبد الحليم ابن تيمية؛ .٥٩

  ).ه١٣٩١(الرياض، ة، دار الكنوز الأدبي، مسالِ
ح ود صالِسع: تحقيق، )١ط(، شرح العمدة. تقي الدين عبد الحليم ابن تيمية؛ .٦٠

  ).ه١٤١٣(الرياض، مكتبة العبيكان، ، عطيشانال
محمد عبد القادر :، تحقيق)١ط(، الفتاوى الكبرى.  تقي الدين عبد الحليم؛ابن تيمية .٦١

  ). ه١٤٠٨(بيروت،  عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،
دار ، د حامد الفقي محم:تحقيق، القواعد النورانية. تقي الدين عبد الحليمابن تيمية؛  .٦٢

  ).ه١٣٩٩( بيروت، ،المعرفة
عبد الرحمن : ، جمع وتحقيق)٢ط(، مجموع الفتاوى.  تقي الدين عبد الحليم؛ابن تيمية .٦٣

  .السعودية ،بن محمد بن قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية
 الأبياري، دار إبراهيم: ، تحقيق)١ط(، التعريفات.  علي بن محمد بن علي؛الجرجانيّ .٦٤

 ،ه١٤٠٥(بيروت، الكتاب العربي .(  
، دار البشائر )٢ط(، الفوائد الجنية على المواهب السنية. الفادانيّ؛ محمد ياسين .٦٥

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٧(بيروت، الإسلامية، 
٦٦. ؛ابن جزيالغرناطي د بن أحمد الكلبيمحم  .ةالقوانين الفقهي ،بيروت، ، دار القلم

  ).م١٩٧٧(
 ،، دار الفكر)١ط(، أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازيلجصاص؛ أبو بكر ا .٦٧

  .بيروت
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: ، تحقيق)١ط(، الفصول في الأُصول.  أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛الجصاص .٦٨
  ).ه١٤٠٥(الكويت، رةُ الأوقاف، عجيل جاسم النشمي، وزا

 بتوضيح شرح منهج الوهابفتوحات .  سليمان بن عمر بن منصور العجيلي؛الجمل .٦٩
  .، لبنانبيروت ،، دار الفكرالطلاب

٧٠. ؛ابن الجوزي دعبد الرحمن بن علي بن محم .حقيق في أحاديث الخلافالت ،)١ط(، 
  ).ه١٤١٥(بيروت، مسعد عبد الحميد السعدي، دار الكتب العلمية، : تحقيق

؛ مصطفى عبد الواحد: تحقيق ،ذم الهوى. دعبد الرحمن بن علي بن محمابن الجوزي؛  .٧١
  .بدون

، )٣ط(، زاد المسير في علم التفسير. دعبد الرحمن بن علي بن محمابن الجوزي؛  .٧٢
ه١٤٠٤(بيروت، ، المكتب الإسلامي.(  

٧٣. عبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعالي؛الجُويني  . رهان فيصولالأالب ،)٤ط( ،
  ).ه١٤١٨(المنصورة،  دار الوفاء، عبد العظيم محمود الديب،: تحقيق

، )١ط(،  في الفقهالتبصرةُعبد الملك بن عبد االله بن يوسف أبو المعاليالجُويني؛  .٧٤
  ).م١٩٩٣-ه١٤١٣(القاهرة، محمد بن عبد العزيز السديس، مؤسسة قُرطبة، : تحقيق

٧٥. ستيان بن أحمد البان، محمد بن حبابن حب .انابن حب صحيح ،)تحقيق)٢ط ، :
  ).ه١٤١٤(بيروت، مؤسسة الرسالة، ، شعيب الأرناؤوط

عبد االله هاشم اليمانيّ، : ، تحقيقلخيص الحبيرالت.  أحمد بن علي العسقلانيّ؛بن حجرا .٧٦
  ).ه١٣٨٤(المدينة المنورة، 

محب الدين الخطيب، دار : تحقيق، فتح الباري.  أحمد بن علي العسقلانيّ؛ابن حجر .٧٧
  .بيروت ،المعرفة

، دار )١ط(، الإحكام في أصول الأحكام.  علي بن أحمد الأندلسي؛ابن حزم .٧٨
  ). ه١٤٠٤(القاهرة، الحديث، 

لجنة إحياء التراث العربي، دار : ، تحقيقالمحلَّى.  علي بن أحمد الأندلسي؛ابن حزم .٧٩
  .بيروت ،الآفاق الجديدة

محمد أحمد عبد : ، تحقيق)١ط(، الكافيةُالنبذةُ .  علي بن أحمد الأندلسي؛ابن حزم .٨٠
  ).ه١٤٠٥( بيروت،العزيز، دار الكتب العلمية، 
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٨١. د بن عبد المؤمن؛الحصنيأبو بكر بن محم  .القواعد كتاب ،)عبد : ، تحقيق)١ط
  ). م١٩٩٠(الرياض، الرحمن الشعلان، مكتبة الرشد، 

 دار الناشر، )٢ط(، مواهب الجليل.  محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي؛الحطّاب .٨٢
  ). ه١٣٩٨( بيروت،الفكر، 

٨٣. د بن إبراهيم؛الحفناويمحم  .رجيحوالت عارضالت ،)شر، )٢طدار الوفاء للطّباعة والن ،
  ).ه١٤٠٨( المنصورة،

، المركز الثّقافيّ العربي، )١ط(، الخطاب الشرعي وطرق استثماره. حمادي؛ إدريس .٨٤
  ).م١٩٩٤(البيضاء، المغرب، الدار 

٨٥. د؛الحمويأحمد بن محم  .عيون البصائر ذويغمز  ،)ة، )١طدار الكتب العلمي ،
  ).ه١٤٠٥( بيروت،

، جامعة أم )١ط(، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ابن حميد؛ صالِح بن عبد االله .٨٦
 ).ه١٤٠٣(مكّة المكرمة، القرى، 

زينب إبراهيم القاروط، : ، تحقيق)١ط(، الورع. يبانيلشد اأحمد بن محمابن حنبل؛  .٨٧
  -ه١٤٠٣(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ي، دار الجيل،  فهمي الحسينِ:، ترجمةرح مجلّة الأحكامدرر الحكّام في ش.  علي؛حيدر .٨٨
  ).م١٩٩١( بيروت،

، رسالة قه عند المالكية وأثره في الف بالقواعدالتعليلُ). م٢٠٠٥( ،خذيري؛ الطّاهر .٨٩
 .، عمان، الأردنّالجامعة الأردنيةغير مطبوع، دكتوراه، 

٩٠. د بن عبد االله؛الخرشيمحم  .مختصر خليل شرحلبنانبيروت، ،، دار الفكر .  
محمد مصطفى الأعظمي، : ، تحقيقصحيح ابن خزيمة.  محمد بن إسحاق؛ابن خزيمة .٩١

 ،ه١٣٩٠(بيروت، المكتب الإسلامي.(  
٩٢. د بن إبراهيم؛الخطّابيحمد بن محم  .أعلام الحديث ،)د بن سعد آل : ، تحقيق)١طمحم

  ).م١٩٨٨(مكّة المكرمة، سعود، جامعة أم القرى، 
٩٣. د بن إبراهيم؛الخطّابيحمد بن محم  .ننمعالِم السلام شافِي، دار : ، تحقيقعبد الس

  ). م١٩٩٦(بيروت، الكتب العلمية، 
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 ،، دار القلممصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه.  عبد الوهاب؛خلاّف .٩٤
  .)م١٩٧٢(الكويت، 

٩٥. مصطفى سعيد؛الخن  .ة في اختلاف الفقهاءوليأثر الاختلاف في القواعد الأص ،
  ).١٩٨٥-١٤٠٦(بيروت، ؤسسة الرسالة، ، م)٤ط(
٩٦. ارقُطنيبن عمر؛الد علي  .ننالسهاشم اليماني المدنيّ، دار المعرفة، عبد االله: ، تحقيق 

  ). ه١٣٨٦(بيروت، 
محمد محيي الدين : ، تحقيقسنن أبي داود.  سليمان بن الأشعث السجستانيّ؛أبو داود .٩٧

  .عبد الحميد، بيروت، دار الفكر
٩٨. رينيد فتحي؛الدمحم  .ولهوأص بحوثٌ مقارنةٌ في الفقه الإسلامي ،)سة ، )١طمؤس

  ).ه١٤١٤(يروت، ب الرسالة،
٩٩. سوقيد بن أحمد بن عرفة؛الدمحم  .رح الكبيرعلى الش سوقيحاشيةُ الد دار إحياء ،

  .الكتب العربية
، مطبعةُ السنة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.  محمد بن علي؛ابن دقيق العيد .١٠٠

  . القاهرة ،المحمدية
، جمعية الصالحين لتحفيظ  النوويةلأربعينشرح ا. محمد بن علي ابن دقيق العيد؛ .١٠١

 .عمان ،القرآن
١٠٢. مياطيد شطا؛الدد محمأبو بكر بن السي  . حاشية إعانة الطّالبين على حلّ ألفاظ فتح

  .بيروت ،، دار الفكرالمبين
١٠٣. ازيد بن أبي بكر عبد القادر؛الرمحم  .حاحمختار الص ،)محمود خاطر، : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤١٥(ت، بيروبنان، مكتبة ل
١٠٤. ازيد بن عمر بن الحسين؛الرمحم  .المحصول في علم الأصول ،)طه : ، تحقيق)١ط

  ). ه١٤٠٠(الرياض، ، جامعة الإمامجابر العلوانيّ، 
بيروت، ، دار الفكر، )٣ط(، التفسير الكبير. محمد بن عمر بن الحسينالرازي؛  .١٠٥

  ).م١٩٦٠(
١٠٦. افعيد عبد الكريم بن؛الرمحم  .رح الكبيرالشمعوض، وعادل عبد : ، تحقيق علي

 ).م١٩٩٧(بيروت، الموجود، دار الكتب العلمية، 
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 دار، )١ط(،  العلوم والحكمجامع. عبد الرحمن بن أحمدابن رجب؛ أبو الفرج  .١٠٧
  ).ه١٤٠٨(، بيروت، المعرفة

، دار الكتب الإسلاميالقواعد في الفقه . عبد الرحمن بن أحمدأبو الفرج  ؛ابن رجب .١٠٨
  .بيروت ،العلمية

، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.  مصطفى بن سعد السيوطي؛الرحيبانيّ .١٠٩
 ،ه١٣٨٠(دمشق، المكتب الإسلامي.(  

محمد : ، تحقيق)١ط(، البيان والتحصيل. محمد بن أحمد القرطبيابن رشد الجد؛  .١١٠
 ).ه١٤٠٤(بيروت، مي، حجى وآخرين، دار الغرب الإسلا

١١١. ؛ابن رشد الجدد بن أحمد القرطبيمحم  .داتمات الممهالمقد ،)ا : ، تحقيق)١طزكري
  ).ه١٤٢٣(بيروت، عميرات، دار الكتب العلمية، 

 ،، دار الفكربدايةُ اتهد.  محمد بن أحمد القرطبي أبو الوليد؛ابن رشد الحفيد .١١٢
  .بيروت

بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية، شرح حدود ابن عرفة. اسمالرصاع؛ محمد بن ق .١١٣
 ).م١٩٩٣(
، رسالة ماجستير، قواعد الأخذ بالأحوط ).م٢٠٠٢( ،الرفاعي؛ إبراهيم مصطفى .١١٤

  .، الأردنّالجامعة الأردنية، عمانغير مطبوع، 
١١٥. ؛ أحمد بن أحمد الأنصاريمليالر .مليفتاوى الرة، المكتبة الإسلابيروت ،مي. 
١١٦. ملي؛الرين أحمد الأنصاريد ابن الإمام شهاب الدمحم  .ِهايةُ المحتاج إلى شرح ن

  ). م١٩٨٤(بيروت، ، دار الفكر، المنهاج
١١٧. وكيد؛الرمحم  .ها في اختلاف الفقهاءقعيد وأثرة التنظري ،)دار ابن حزم، )١ط ،

  ).م٢٠٠٠(بيروت، 
، دار الكلمة للنشر، )١ط(،  في العلوم الإسلاميةلتقريبنظرية ا. الريسونيّ؛ أحمد .١١٨

 ).م١٩٩٧ -ه١٤١٨(المنصورة، 
مصطفى : ، تصحيح وتعليق)٦ط(، شرح القواعد الفقهية.  أحمد بن محمد؛الزرقا .١١٩

  ).ه١٤٢٢(دمشق، الزرقا، دار القلم، 
  ).ه١٤١٨(دمشق،  ، دار القلم،)١ط(، المدخلُ الفقهي العام.  مصطفى أحمد؛الزرقا .١٢٠
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١٢١. ركشيادر؛الز دين بن محمبدر الد  .المحيط البحر ،)مصر، ، دار الكتبي،)١ط 
  . )م١٩٩٤(
١٢٢. ركشيادر؛الز دين بن محمبدر الد  .المنثور في القواعد ،)تيسير فائق : ، تحقيق)٢ط

  ).ه١٤٠٥(الكويت، ارة الأوقاف، محمود، وز
 ،، دار الكتاب العربي عن حقائق التنزيللكشافا. الزمخشري؛ محمود بن عمر .١٢٣

 .بيروت
: ، تحقيق)٢ط(، تخريج الفروع على الأصول.  محمد بن أحمد أبو المناقب؛الزنجانيّ .١٢٤

  ).ه١٣٩٨(بيروت، محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، 
 .القاهرة، مصر ،، دار المعارف الإسلاميأصول الفقه.  محمد؛أبو زهرة .١٢٥
، دار الفكر العربي، )٣ط(، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه.  محمد؛أبو زهرة .١٢٦

  ).م١٩٩٧(القاهرة، 
١٢٧. يلعياالله بن يوسف عبد ؛الز .اية تخريجأحاديث الهدايةنصب الر تحقيق ، :د محم
ه١٣٥٧(مصر،  ،دار الحديث، وسف البنوريي.(  
١٢٨. يلعي؛الزعثمان بن علي  . الحقائق قائقتبيينكتر الد شرح ،دار الكتاب الإسلامي ،

  ).ه١٣١٣(القاهرة، 
١٢٩. الميعبد االله بن حميد؛الس  .مسطلعة الش شرح ،والثّقافة راث القوميوزارةُ الت ،

  ).ه١٤٠١(سلطنة عمان، 
١٣٠. امرائيإبراهيم؛الس  .الفرائدمعجم )م١٩٨٤(بيروت، ، مكتبة لبنان، )١ط.( 
بيروت،  ،، دار المعرفةفتاوى السبكي. ين علي بن عبد الكافيتقي الد السبكي؛ .١٣١

  .لبنان
١٣٢. بكي؛ابن الساب بن عليعبد الوه  .المنهاج شرح اجالإ ،)دار الكتب )١ط ،

  ).ه١٤٠٤(بيروت، العلمية، 
١٣٣. بكي؛ابن الساب بن عليعبد الوه  .ظائروالن الأشباه ،)عادل عبد : ، تحقيق)١ط

  ).ه١٤٢٢(بيروت، د، دار الكتب العلمية، الموجو
دار الكتب ، )٣ط(، فتح المغيث. حمند بن عبد الرين محمشمس الدالسخاوي؛  .١٣٤

ه١٤٠٣(بيروت، ، ةالعلمي.(  
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١٣٥. رخسيأحمد بن أبي سهل؛الس د بنمحم  .رخسيأصول الس ،)رفيق : ، تحقيق)١ط
  ).ه١٤١٨(بيروت، العجم، دار المعرفة، 

، الشركة الشرقية شرح السير الكبير. محمد بن أحمد بن أبي سهل سي؛السرخ .١٣٦
  .بيروت ،للإعلانات

١٣٧. رخسيأحمد بن أبي سهل؛الس د بنمحم  .وطالمبسفي الفقه الحنفي دار المعرفة ، ،
  ).م١٩٨٩-ه١٤٠٩(بيروت، 

 ،در للمعرفة، دار صاالطّبقات الكبرى. د بن سعد بن منيع البصريمحم ابن سعد؛ .١٣٨
 .بيروت

محمد حسن : ، تحقيققواطع الأدلّة.  منصور بن محمد بن عبد الجبار؛ابن السمعانيّ .١٣٩
  ).ه١٤١٨(بيروت، إسماعيل، دار الكتب العلمية، 

،  في عصر الخلافةالاجتهاد بالرأي .)م٢٠٠٥(، السنوسي؛ عبد الرحمن بن معمر .١٤٠
 .، عمان، الأردنّ الأدرنيةالجامعة غير مطبوع، رسالة دكتوراه،

١٤١. نوسير؛السحمن بن معمعبد الر  .المآلات اعتبار ،)١ط( ،دار ابن الجوزي ،
  ).ه١٤٢٤(السعودية، 

الرياض، ، مكتبة الرشد، )١ط(، مراعاة الخلاف. عبد الرحمن بن معمرالسنوسي؛  .١٤٢
  ).م٢٠٠٠-ه١٤٢٠(
١٤٣. يوطيحمن بن أبي بكر؛السعبد الر  .ظائرالأشباه والن، )ة، )١طدار الكتب العلمي ،

  ).ه١٤٠٣(بيروت، 
عبد الوهاب عبد : تحقيق، تدريب الراوي. عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي؛  .١٤٤

  .ياضالر ،ياض الحديثةمكتبة الر، طيفاللّ
: ، تحقيقجزيلُ المواهب في اختلاف المذاهبعبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي؛  .١٤٥

 ).م١٩٩٦(بيروت،  إسماعيل، دار الكتب العلمية، حسن
١٤٦. د الأنصاريد بن محماط؛ محمابن الش .روقالش إدرار ،بيروت، ، عالَم الكتب

 .، للقرافِيالفروقمطبوع بأسفل 
بيروت، لبنان، ، دار المعرفة، الاعتصام. إبراهيم بن موسى الغرناطيالشاطبي؛  .١٤٧

 ).م١٩٨٢(
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١٤٨. اطبيإبر؛الش اهيم بن موسى الغرناطي .ريعةالموافقات في أصول الشاالله عبد : ، تحقيق
  .بيروت ،دراز، دار المعرفة

١٤٩. افعيد بن إدريس؛الشمحم  .الأم ،)ه١٣٩٣(بيروت، ، دار المعرفة، )٢ط.(  
بيروت، أحمد شاكر، المكتبة العلمية، : ، تحقيقالرسالة. محمد بن إدريسالشافعي؛  .١٥٠

  ).م١٩٦٩(
، دار النفائس، )١ط(،  في الفقه الإسلاميالعمل بالاحتياط. شاكر؛ منيب محمود .١٥١

 ). م١٩٩٨-ه١٤١٨(الرياض، 
عمان، ، دار الفُرقان، )١ط(، القواعد الكلية والضوابطُ الفقهية.  محمد عثمان؛شبير .١٥٢

  ).ه١٤٢٠(
١٥٣. تريسعد بن ناصر بن عبد العزيز؛الش  .عن الأ والظن ينالقطعوليص ،)دار )١ط ،

  ).ه١٤١٨(الحبيب، الرياض، 
١٥٤. ربينيد؛الشحمن بن محمعبد الر  .على شرح المحلّي على جمع الجوامعتقريرات  دار ،

  ). ه١٤٠٢(بيروت، الفكر، 
١٥٥. ربينيد بن أحمد الخطيب؛الشمحم  .شرح المنهاجتاجغني المحم  ،)عادل : ، تحقيق)١ط

  .بيروت ،، دار الكتب العلميةعبد الموجود، وعلي معوض
-ه١٤٠٠(بيروت، ، دار النهضة العربية، تعليل الأحكام. شلبي؛ محمد مصطفى .١٥٦

 ).م١٩٨١
١٥٧. د مهديين؛ محمشمس الد .قليدالاجتهادوالت  ،)ة، )١طوليسة الدبيروت، ، المؤس

 ).م١٩٩٨-ه١٤١٩(
، مطبعة برار شرح طلعة الأنوارهدي الأ. عبد االله بن إبراهيم العلويالشنقيطي؛  .١٥٨

 ).ه١٣٢٩(المغرب، فاس، 
١٥٩. نقيطيد أمين؛الشمحم  .أضواءُ البيان ،)أحمد بن عبد ، طبعة على نفقة الأمير)١ط 

  ).ه١٤٠٣(السعودية، العزيز، 
١٦٠. نقيطيد أمين؛الشمحم  .ولذكّرة في علم الأصمة سالم، دار : ، تحقيقيخ عطيالش

  ).ه١٣٩١( بيروت،القلم، 
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١٦١. نقيطيد أمين؛الشمحم  .عودالس ود على مراقيالور نثر ،)تحقيق وإكمال)١ط ، :
  ).ه١٤١٥(جدة، محمد ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، 

١٦٢. د الخضر الجكني؛ محمنقيطيالش .راريكوثر المعاني الد ،)سالة، )١طسة الرمؤس ،
  ).م١٩٩٥-ه١٤١٥(بيروت، 

محمد سعيد : ، تحقيق)٢ط(، إرشاد الفحول.  محمد بن علي بن محمد؛الشوكانيّ .١٦٣
  ).ه١٤١٢(بيروت، البدري، دار الفكر، 

محمود إبراهيم : ، تحقيق)١ط(، السيلُ الجرار.  محمد بن علي بن محمد؛الشوكانيّ .١٦٤
  ). ه١٤٠٥(، بيروت، زايددار الكتب العلمية، 

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والتفسير. بن محمد محمد بن علي ؛الشوكانيّ .١٦٥
  .بيروت ،دار الفكر

محمد : ، تعليق عن المشتبهاتكشف الشبهات. محمد بن علي بن محمدالشوكانيّ،  .١٦٦
 .مصر ،منير، مطبعة المعاهد

 ،ر الحديث، دانيلُ الأوطار شرح منتقى الأخبار.  محمد بن علي بن محمد؛الشوكانيّ .١٦٧
  .مصر

القاهرة، شفيق شحاتة، جامعة القاهرة، :  تحقيق،الأصل. الشيبانيّ؛ محمد الحسن .١٦٨
 ).م١٩٥٤(
، دار إحياء مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر.  عبد الرحمن بن محمد؛شيخي زادة .١٦٩

راث العربيبيروت ،الت .  
١٧٠. يرازي؛الشإبراهيم بن علي  .ول الفقبصرةُ في أصهالت ،)د حسن : ، تحقيق)١طمحم

  ). ه١٤٠٣(دمشق، هيتو، دار الفكر، 
١٧١. يرازي؛الشإبراهيم بن علي  .ول الفقهاللّمع في أص شرح ،)يد : ، تحقيق)١طعبد ا

 ،ه١٤٠٨(بيروت، تركي، دار الغرب الإسلامي.(  
الإسلامي، ، المكتب )٤ط(،  في الفقه الإسلاميتفسير النصوص. صالِح؛ محمد أديب .١٧٢

 ). م١٩٩٣-ه١٤١٣(بيروت، 
محمد عبد السلام : ، تصحيحبلغة السالك لأقرب المسالك. الصاوي؛ أحمد بن محمد .١٧٣

 .بيروت ،شاهين، دار الكتب العلمية
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 .بيروت، لبنان ،، دار الكتاب اللّبنانيّدروس في علم الأصول. الصدر؛ محمد باقر .١٧٤
: تحقيق، أدب المفتي والمستفتي. يرهرزوحمن الشلرثمان بن عبد اابن الصلاح، ع .١٧٥

 ).ه١٤٠٧(، بيروت، م الكتبعالِ،  عبد االلهموفق
حسين : تحقيق، )١ط(، إجابةُ السائل. الكحلانيّمحمد بن إسماعيل الصنعانيّ؛  .١٧٦

السوحسن الأهدل،ياغي  ،مم١٩٨٦( ،بيروت، الرسالة سةؤس.( 
 ،دار الحديث ،سبل السلام شرح بلوغ المرام.  الكحلانيّ محمد بن إسماعيل؛الصنعانيّ .١٧٧

  .مصر
،  طارق بن عوض االله:تحقيق، المعجم الأوسط. ليمان بن أحمد بن أيوبسالطّبرانيّ؛  .١٧٨
  ).ه١٤١٥(القاهرة، دار الحرمين، ، عبد المحسن بن إبراهيم و
عبدا  حمدي بن :تحقيق ،)٢ط(،  الكبيرالمعجم. ليمان بن أحمد بن أيوبسالطّبرانيّ؛  .١٧٩

  ).م١٩٨٣ -ه١٤٠٤ ( المدينة المنورة،، العلوم والحكمالموصل مكتبةُ، دي
١٨٠. د بن إسماعيل؛الطّحاويأحمد بن محم  .على مراقي الفلاح حاشيةُ الطّحاوي المطبعة ،

  ).ه١٣١٨(الكبرى، 
بيروت،  ،عرفة، دار المشرح معاني الآثار. أحمد بن محمد بن إسماعيلالطّحاوي؛  .١٨١

 .لبنان
١٨٢. بن خليل؛الطّرابلسي ين عليعلاء الد  .عين الحكّاممبيروت، لبنان ،، دار الفكر .  
عبد االله بن عبد المحسن : ، تحقيق)١ط(، شرح مختصر الروضة.  نجم الدين؛الطّوفي .١٨٣

  ).ه١٤٠٧(بيروت، التركي، مؤسسة الرسالة، 
: ، تعليق)١ط(،  عن حقائق السننالكاشف. اهللالطّيبي؛ الحسن بن محمد بن عبد  .١٨٤

 ه١٤٢٢(بيروت، محمد سمك، دار الكتب العلمية، 
 ،المعرفةدار ، العقُود الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية.  محمد أمين بن عمر؛ابن عابدين .١٨٥

   .بيروت
عادل : ، تحقيق)١ط (،رد المحتار على الدر المختار.  محمد أمين بن عمر؛ابن عابدين .١٨٦

  ).م١٩٩٤(بيروت، ،  دار الكتب العلميةعبد الموجود، وعلي معوض،
 ،)١ط (،نزهةُ النواظر على الأشباه والنظائر.  محمد أمين بن عمر؛ابن عابدين .١٨٧

  ).ه١٤٠٣(دمشق،  محمد مطيع الحافظ، دار الفكر،: تحقيق
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تونس،  الدار التونسية للنشر والتوزيع، ، والتنويرالتحرير. ؛ محمد الطّاهرابن عاشور .١٨٨
  ).م١٩٨٤(
محمد : ، تحقيق)٢ط(،  الشريعة الإسلاميةمقاصد. ابن عاشور؛ محمد الطّاهر .١٨٩

  ).م٢٠٠١-ه١٤٢١(عمان، الميساوي، دار النفائس، 
محمد سماعي، : ، تحقيق)١ط(، ولمرتقَى الوص.  محمد بن محمد الأندلسي؛ابن عاصم .١٩٠
  ).ه١٤١٥(المدينة المنورة، ار البخاري، د
زكريا عميرات، دار الكتب : ، تحقيق البيناتالآيات. العبادي؛ أحمد بن قاسم .١٩١

  ).م١٩٩٦-ه١٤١٧(بيروت، العلمية، 
 .ةي، المطبعة الخيرالجوهرةُ النيرة. العبادي؛ محمد بن علي الحدادي .١٩٢
١٩٣. ابن عبد الب؛روسف بن عبد االله  يمريالن .مهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيدالت ،

،  العربيالمغربمصطفى العلوي، ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف، : تحقيق
  ).ه١٣٨٧(
مسعد : ، تحقيقجامع بيان العلم وفضله. وسف بن عبد االله النمريي ؛ابن عبد البر .١٩٤

  ه١٤٢١(وت، بيرالسعدنيّ، دار الكتب العلمية، 
 ،م عطاسالِ: تحقيق ،)١ط(، الاستذكار. وسف بن عبد االله النمرييابن عبد البر؛  .١٩٥
  ).م٢٠٠٠ - ه١٤٢١(بيروت،  ،ةدار الكتب العلمي، ضد معومحمو
حبيب الرحمن : ، تحقيق)٢ط(، صنفالمُ.  أبو بكر ابن همام الصنعانيّ؛عبد الرزاق .١٩٦

  ).ه١٤٠٣( بيروت،مي، الأعظمي، المكتب الإسلا
حسان : ، تحقيقشجرةُ المعارف والأحوال. عز الدين عبد العزيزابن عبد السلام؛  .١٩٧

 .الرياض ،عبد المنان، بيت الأفكار الدولية
، دار الكتب قواعد الأحكام في مصالح الأنام.  عز الدين عبد العزيز؛ابن عبد السلام .١٩٨

  .بيروت ،العلمية
،  على نكت مسائل الخلافالإشراف. ؛ أبو محمد بن علي القاضيعبد الوهاب .١٩٩

  ).ه١٤٢٠(بيروت، الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، : ، تحقيق)١ط(
، دار إحياء التراث )٣ط(، كشف الخفاء.  إسماعيل محمد بن عبد الهادي؛العجلونيّ .٢٠٠

بيروت ،العربي. 
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٢٠١. ؛العدويعيديالص علي  .حاشية العدويقيق، تح :يخيو ،وسف الش ،د البقاعيمحم
  ).ه١٤١٢(بيروت، دار الفكر، 

٢٠٢. ؛العراقي المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار مع مطبوع ،
  . للإمام أي حامد الغزالِيالإحياء: كتاب

بيروت،  ،، دار إحياء الكتب العربيةطرح التثريب. العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين .٢٠٣
 .لبنان

٢٠٤. د بن عبد الأندلسي؛ محمابن العربي .أحكام القرآن ،)ة)١طدار الكتب العلمي ،، 
  .بيروت

٢٠٥. د بن عبد الأندلسي؛ محمابن العربي .شرح موطّأ مالك أنس القبس ،)تحقيق)١ط ، :
 ،د عبد االله ولد كريم، دار الغرب الإسلاميم١٩٩٢(بيروت، محم .( 

سعيد فودة، دار البيارق، : ، تعليقالمحصول.  محمد بن عبد الأندلسيابن العربي؛ .٢٠٦
  ). م١٩٩٩(عمان، 

 -ه١٤٢١(جدة، ، دار اتمع، )١ط(، دلالةُ الكتاب والسنة. عزام؛ عبد االله .٢٠٧
 ).م٢٠٠١

 دار الكتب لّيالمححاشية العطّار على شرح .  حسن بن محمد بن محمود؛العطّار .٢٠٨
  .تبيرو ،العلمية

دار ، يلفيتِ إبراهيم الس:قيق، تحتحقيق المراد. صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي؛ .٢٠٩
 .الكويت ،ةقافيالكتب الثّ

٢١٠. ؛العلائيين خليل كيكلديصلاح الد  .موع المُذهب في قواعد المذهبا ،)١ط( ،
لمكرمة، مكّة اتحقيق مجيد علي العبيدي، وأحمد خضير عباس، المكتبة المكية، 

  ).ه١٤٢٥(
، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك. محمد بن أحمد بن محمدعلّيش؛  .٢١١

 .بيروت ،دار الكتب العلمية
، دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليل.  محمد بن أحمد بن محمد؛علّيش .٢١٢

  ).ه١٤٠٩( بيروت،
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٢١٣. ؛ وميض بن رمزيريالعم .تمكين الباحث ،)١ط(، ،فائسان،  دار النعم)ه١٤٢١-
  ).م٢٠٠١

بيروت، ، مؤسسة الرسالة، )١٤ط(، التشريع الجنائي الإسلامي. عودة؛ عبد القادر .٢١٤
 ).م١٩٩٨-ه١٤١٩(
 ، دار الفكر شرح صحيح البخاريعمدة القاري. العيني؛ بدر الدين محمود بن أحمد .٢١٥

 .بيروت
  . لبنانبيروت، ،، دار المعرفةاءُ علوم الدينإحي.  أبو حامد محمد بن محمد؛الغزاليّ .٢١٦
: ، تحقيق)١ط(،  من علم الأصولالمستصفى.  أبو حامد محمد بن محمد؛الغزاليّ .٢١٧

  ).ه١٤١٣(بيروت، محمد الشافي، دار الكتب العلمية، 
محمد : ، تحقيق الأصولتعليقاتالمنخول من . أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ؛ .٢١٨

  ).م١٩٨٠(دمشق، و، دار الفكر، حسن هيت
أحمد إبراهيم، ومحمد : ، تحقيق في المذهبالوسيط. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ .٢١٩

 ).م١٩٩٧(مصر، تامر، دار السلام، 
، المكتب )١ط(، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي.  إبراهيم محمد؛الفائز .٢٢٠

 ،ه١٤٠٢(بيروت، الإسلامي.(  
، دار )٢ط(، الفوائد الجنية حاشيةُ المواهب السنية.  محمد ياسين بن عيسى؛الفادانيّ .٢٢١

  ).م١٩٩٦(بيروت، البشائر، 
عبد السلام هارون، : ، تحقيقمعجم مقاييس اللّغة. ابن فارس؛ أبو الحسي أحمد .٢٢٢

 ،م١٩٦٩(القاهرة، مطبعة الحلبي.( 
  .بيروت ،، دار الكتب العلميةكّامتبصرةُ الح.  إبراهيم بن علي اليعمري؛ابن فرحون .٢٢٣
، مطبعة شيخ  في أصول الشرائعفصول البدائع. الفناري؛ شمس الدين محمد بن حمزة .٢٢٤

  ).م١٧٧٢(أستانة، يحي، 
محمد : ، تحقيق)١ط(، الحدود في الأصول.  محمد بن الحسن الأصبهانيّ؛ابن فورك .٢٢٥

 ،ليمانيّ، دار الغرب الإسلاميم١٩٩٩( بيروت،الس.(  
٢٢٦. د بن يعقوب؛الفيروز آباديمحم  .القاموس المحيطسالة، مسة الربيروت ،ؤس.  
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٢٢٧. وميالمقري؛الفي د بن عليأحمد بن محم  .رح الكبيرالمنير في غريب الش المصباح، 
  .المكتبةُ العلمية

عبد العزيز : يق، تحق)٢ط(، روضةُ الناظر.  موفّق الدين عبد االله بن أحمد؛دامةابن قُ .٢٢٨
  ).ه١٣٩٩(الرياض، عبد الرحمن سعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

  .بيروت ،، دار إحياء التراث العربيالمغني.  موفّق الدين عبد االله بن أحمد؛دامةابن قُ .٢٢٩
: ، تحقيق)١ط(،  في الفقه المالكيالذّخيرةُ. القرافيّ، شهاب الدين أحمد بن إدريس .٢٣٠

 ).م١٩٩٤( بيروت، دار الغرب الإسلامي،  وآخرين،يمحمد حج
 ،، عالَم الكتبروق في أنواء الفروقأنوار الب.  شهاب الدين أحمد بن إدريس؛القرافيّ .٢٣١

  .بيروت
، )٢ط(، ول في شرح المحصول الأصنفائس. شهاب الدين أحمد بن إدريسالقرافيّ؛  .٢٣٢

مكّة المكرمة، تبة مصطفى الباز، عادل عبد الموجود، وعلي معوض، مك: تحقيق
 ).م١٩٩٧-ه١٤١٨(
أحمد : ، تحقيق)٢ط(،  لأحكام القرآنالجامع.  محمد بن أحمد الأنصاري؛رطبيالقُ .٢٣٣

عب، ردونِالبدار الش ،م١٩٥٢(القاهرة، ي.(  
محيي : ، تحقيق)١ط(،  مسلم لما أشكل منالمفهم. القُرطبي؛ أحمد بن عمر بن إبراهيم .٢٣٤

م١٩٩٦-ه١٤١٧(دمشق، ين مستو، وآخرين، دار ابن كثير، الد .(  
بيروت، ، دار ابن حزم، )١ط(،  في الخلاف الفقهيالاستدلال وأثره. قُريسة؛ هشام .٢٣٥

 ).م٢٠٠٥-ه١٤٢٦(
٢٣٦. ؛قليوبيأحمد سلامة، وعميرة، أحمد البرنسي  .اغبينحاشيةز الرعلى كن ،إحياء  دار 

  .الكتب العربية
عبد الجبار زكّار، دار الكتب : ، تحقيقأبجد العلوم. ديق بن حسنالقنوجي؛ ص .٢٣٧

  ).م١٩٧٨(بيروت، العلمية، 
، دار الكتب إعلام الموقّعين عن رب العالمين.  محمد بن أبي بكر الزرعي؛ابن القيم .٢٣٨

  .بيروت ،العلمية
د حامد  محم:قيقتح، )٢ط(، إغاثةُ اللّهفان. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٣٩

  ).م١٩٧٥ -ه١٣٩٥(بيروت، دار المعرفة، ، الفقي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٤٢٤ -

،  هشام عطا:تحقيق، )١ط (،بدائع الفوائد.  محمد بن أبي بكر الزرعي؛ابن القيم .٢٤٠
  ).م١٩٩٦-ه١٤١٦(مكّة المكرمة، مكتبة الباز، وآخرين، 

 ،بيروتة، دار الكتب العلمي ،الروح. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤١
  ).م١٩٧٥ -ه١٣٩٥(
، )١٤ط(،  في هدي خير العبادزاد المعاد. محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم؛ .٢٤٢

مكتبة المنار و ،سالةؤسسة الرم ،شعيب الأرناؤوطو ،عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق
م١٩٨٦-ه١٤٠٧(، بيروت، ةالإسلامي .(  

 مطبعة ،محمد غازي:  تحقيقالحكمية الطّرق. محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم؛ .٢٤٣
   .القاهرة ،يالمدنِ

دار ،  سلمانمشهور: تحقيق، )١ط(، الفروسية. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤٤
  ).م١٩٩٣-ه١٤١٤( ، السعودية،حائلالأندلس، 

 محمد حامد :قيقتح، )٢ط(،  السالكينمدارج. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤٥
  ).م١٩٧٣-ه١٣٩٣(بيروت،  ،دار الكتاب العربي، الفقي

 ،ةب العلميدار الكت ،مفتاح دار السعادة. محمد بن أبي بكر الزرعيابن القيم؛  .٢٤٦
  .بيروت

، دار الكتب العلمية،  الصنائعبدائع.  علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود؛الكاسانيّ .٢٤٧
  ).م١٩٩٧(بيروت، 

، مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي، القاهرة، مطبعةُ قواعد الكرخي ؛لكرخيا .٢٤٨
  .زكريا يوسف: الإمام، نشر

٢٤٩. ؛الكفوي وب بن موسى الحسينيأبو البقاء، أي .اتالكلي ،)سالة، )٢طسة الرمؤس ،
  ).ه١٤١٣(بيروت، 

، دار النفائس، )١ط(، ليين عند الأصوالأدلّة الاستئناسية. الكنانيّ؛ أشرف بن محمود .٢٥٠
  ). م٢٠٠٥-ه١٤٢٥(عمان، 

محمد : ، تحقيق والفوائد الأصوليةالقواعد. ؛ علاء الدين علي بن عباسابن اللّحام .٢٥١
 ).م١٩٩٥-ه١٤١٦(بيروت، شاهين، دار الكتب العلمية، 
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د الباقي، محمد فؤاد عب: ، تحقيقسنن ابن ماجه.  محمد بن يزيد القزويني؛ابن ماجة .٢٥٢
  .بيروت ،دار الفكر

٢٥٣. د بن علي؛ أبو عبد االله محمالمازري .سلمالمعلم بفوائد م ،)د : ، تحقيق)٢طمحم
 ).م١٩٩٢(بيروت، دار الغرب الإسلامي، الشاذليّ النيفر، 

٢٥٤. مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي .نةالمدوفي الفقه المالكي ةدار الكتب العلمي ،، 
 .بيروت

 دار إحياء ،د فؤاد عبد الباقيمحم: تحقيق، الموطّأ.  ابن أنس بن مالك الأصبحيمالك .٢٥٥
مصر ،التراث العربي.  

الرياض، ، دار إشبيليا، )١ط(، قواعد الوسائل.  مصطفى بن كرامة االله؛مخدوم .٢٥٦
  ).م١٩٩٩-ه١٤٢٠(السعودية، 

٢٥٧. بن سليمان بن أحمد؛المرداوي علي  .الإنصافتحقيق ، :د حامد الفقي، دار إحياء محم
راث العربيبيروت ،الت .  

الدمام، ، دار ابن القيم، )١ط(، القواعد الأصولية عند الشاطبي. المريني؛ الجيلاليّ .٢٥٨
 ).م٢٠٠٤-ه١٤٢٥(
٢٥٩. ؛مسلماج النيسابوريأبو الحسين ابن الحج  .مسلم صحيحد فؤاد عبد : ، تحقيقمحم

  .بيروت ، العربيالباقي، دار إحياء التراث
عبد الوهاب أبو سليمان، : ، تحقيق)٢ط(، الجواهر الثّمينة. المشاط؛ حسن بن محمد .٢٦٠

 ،م١٩٩٠(بيروت، دار الغرب الإسلامي.( 
٢٦١. د أبو المكارم؛المطرزييبن عبد الس ناصر  .المُغرب في ترتيب المُعرب دار الكتاب ،

بيروت ،العربي .  
، دار العلم للملايين، )١ط(، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد.  محمد جواد؛مغنية .٢٦٢

  ).م١٩٧٥(بيروت، 
، مكتبة الرياض  والمنح المرعيةالآداب الشرعية. محمد بن محمد المقدسيابن مفلح؛  .٢٦٣

 ).م١٩٧١(الرياض، الحديثة، 
 .بيروت ،م الكتب، عالَالفروع.  محمد بن محمد المقدسي؛ابن مفلح .٢٦٤
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أحمد بن عبد االله بن حميد، جامعة : ، تحقيقالقواعد.  محمد بن محمد بن أحمد؛لمقّريا .٢٦٥
  .مكّة المكرمة ،أم القرى

حمدي عبد : ، تحقيق)١ط(، خلاصةُ البدر المنير.  عمر بن علي الأنصاري؛ابن الملقّن .٢٦٦
  ).ه١٤١٠(الرياض، ايد إسماعيل، مكتبة الرشد، 

، دار العاصمة، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.  علي الأنصاريعمر بنابن الملقّن؛  .٢٦٧
 ).ه١٤١٠(السعودية، 

٢٦٨. ءوف؛المناويد عبد الرمحم  .اتوقيف على مهمعاريفا التلت ،)د : ، تحقيق)١طمحم
  ).ه١٤١٠( بيروت،الداية، دار الفكر المعاصر، 

٢٦٩. ؛المناوي وفءعبد الر .فيض القدير ،)تعليق)١ط ،: ،ماجد الحموي ة المكتبة التجاري
  ).ه١٣٥٦(مصر، ، الكبرى

دار عبد االله ، محمد الشيخ: ، تحقيقشرح المنهج المُنتخب.  أحمد بن علي؛المنجور .٢٧٠
نقيطيياض ،الشالر.  

زكريا عميرات، : ، تحقيقالتاج والإكليل لمختصر خليل. المواق؛ محمد بن يوسف .٢٧١
  ).م١٩٩٥(بيروت، دار الكتب العلمية، 

٢٧٢. ؛المنذري عبد العظيم بن عبد القوي .رهيبرغيب والتالت ،)إبراهيم : ، تحقيق)١ط
ينشمس الد ،ه١٤١٧(بيروت، ، ةدار الكتب العلمي.(  

 بيروت، ،، دار صادر)١ط(، لسانُ العرب.  محمد بن مكرم الإفريقي؛ابن منظور .٢٧٣
  . لبنان

  . لبنانبيروت، ،، دار المعرفةشرح تحفة الحكّام.  محمد بن أحمد الفاسي؛ميارة .٢٧٤
، مطبعة شرح الكوكب المنير.  الفتوحيمحمد بن أحمد بن عبد العزيز ؛ابن النجار .٢٧٥

  .مصر ،السنة المحمدية
محمد مطيع الحافظ، دار : ، تحقيقالأشباه والنظائر.  زين الدين بن إبراهيم؛ابن نجيم .٢٧٦

  ). ه١٤٠٣(دمشق، الفكر، 
، دار الكتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق.  زين الدين بن إبراهيم؛ابن نجيم .٢٧٧

القاهرة ،الإسلامي.  
٢٧٨. دويأحمد؛الن علي  .ةالفقهي القواعد،) ه١٤٢٠( دمشق،، دار القلم، )٥ط .(  
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٢٧٩. سائيعيب؛النحمن أحمد بن شأبو عبد الر  .سائيسنن الن ،)اح عبد: ، تحقيق)٢طالفت 
  ).ه١٤٠٦(حلب،  المطبوعات الإسلامية، أبو غدة، مكتب

، دار الكتب )١ط(، كشف الأسرار. النسفي؛ أبو البركات عبد االله بن أحمد .٢٨٠
   ).م١٩٨٦(بيروت، العلمية، 

  .بغداد ،، مكتبة المثنىطلبة الطّلبة. النسفي؛ عمر بن محمد بن أحمد .٢٨١
 . بيروت، لبنان ، دار الفكرالفواكه الدوانيّ. ن سالِمالنفراوي؛ أحمد بن غنيم ب .٢٨٢
، المكتبة الأزهرية للتراث، )١ط(، أصول الفقه الإسلامي. د زهير محم؛أبو النور .٢٨٣

  ).ه١٤١٢( مصر،
٢٨٤. وويي؛ النيحيى بن شرف بن مر .روضةُ الطّالبين ،)٢ط( ،المكتب الإسلامي ،

  ).ه١٤٠٥(بيروت، 
٢٨٥. وويييحيى؛ النبن شرف بن مر  .صحيح مسلم شرح ،)دار إحياء التراث )٢ط ،

 ،ه١٣٩٢(بيروت، العربي(  
٢٨٦. وويي؛النيحيى بن شرف بن مر  .المهذّب شرح موعا ،ةإدارةُ الطّباعة المنيري ،

  ).ه١٩٢٥(القاهرة، 
، دار )٢ط (،فتح القدير.  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ابن الهمام .٢٨٧

  .بيروت ،الفكر
، بيروت ،سالةسة الرمؤس ،كتر العمال. علي بن حسام الدين المتقيالهندي؛  .٢٨٨

  ).م١٩٨٩(
٢٨٩. ؛الهنديحيم الأرمويد بن عبد الرمحم  .ول في دراية الأُصولاية الوص ،)١ط( ،

مكّة رية، م السويح، المكتبة التجاليمان اليوسف، وسعد بن سالِصالح بن س: تحقيق
  ).ه١٤١٦(المكرمة، 

٢٩٠. بن حجر؛الهيتمي د بن عليأحمد بن محم  .تحفةُ المحتاج في شرح المنهاج دار إحياء ،
راث العربيبيروت ،الت.  

 ، المكتبة الإسلامية،الفتاوى الفقهية الكبرى. عليأحمد بن محمد بن الهيتمي؛  .٢٩١
 .بيروت
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، دار الكتب العلمية، في شرح الأربعينالفتح المبين. عليأحمد بن محمد بن الهيتمي؛  .٢٩٢
  ).م١٩٧٨(بيروت، 

٢٩٣. د بن ؛الهيتميأحمد بن محم علي .ماعمات اللّهو والسعاع عن محرالر كف، )١ط( ،
 .)ه١٤٠٦( بيروت،محمد عطا، دار الكتب العلمية، : تحقيق

  .يت، الكوالموسوعةُ الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية .٢٩٤
-ه١٤٠٤(، القاهرة، دار الطّباعة المحمدية، دلالةُ الأوامر والنواهي ؛وفا، محمد .٢٩٥

  ).م١٩٨٤
أحمد : ، تحقيق)١ط(، الأشباه والنظائر.  محمد بن عمر بن المرحل؛ابن الوكيل .٢٩٦

  ). ه١٤١٣(الرياض، العنقري، وعادل الشويخ، مكتبة الرشد، 
٢٩٧. اس أحمد بن يحيى أبو؛الونشريسيالعب  .مالك الإمامإيضاح المسالك إلى قواعد  ،

الصادق بن عبد الرحمن الغريانيّ، ليبيا، كلية الدعوة الإسلامية، : ، تحقيق)١ط(
  ).ه١٤٠١(طرابلس، 

٢٩٨. اس ؛الونشريسيأحمد بن يحيى أبو العب .المعرب والجامع المغربالمعيار د : ، تحقيقمحم
 ).ه١٤٠١(بيروت، لإسلامي، الحجي وآخرين، دار الغرب ا

  
  
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“Original Fundamental Applied Study” 

By 
Mohamed Semai 

Supervisor 
Dr. Mahmoud Djaber 

Abstract 

This study is aiming to illustrate the meaning of one big pillar on 
which the whole Islamic Shari’ a and due to its expansion and roots in 
the whole Shari’ a, the researcher had to study it as a theory 

First of all this study was begun trying to describe the clear 
concept of Precaution in Islamic Jurisprudence. Including all its types 
and categories which are so many to be mentioned and finally of 
Precaution In Islamic Jurisprudence can be defined as its Shari’ a 
function that is trying not to be against Islamic rules and orders incase 
of failing to know its absolute or relative judgment. 

Moreover, this concept doesn’t achieve the complete meaning unless 
mentioning its uses and applications .that’s why this study inclined to 
highlight the most prominent aspects of Precaution In Islamic 
Jurisprudence In Islamic Shari’ a and its important targets. 

During study, the researcher concluded that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. has to meet bunch of conditions that make it 
legal: which are: having a legal evidence, existence of considerable 
suspicion, absence of any awareness of Allah ruling in the issue one 
trying to get, and  other conditions the researcher mentioned in the 
research. 

The researcher also exposed to the main concept that can be the 
inducing of the considerable suspicions, which enforce the person to 
imply the of Precaution in Islamic Jurisprudence, in his life. Then the 
researcher ended the chapter mentioning and clarifying those inducing 
glossaries. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 - ٤٣٠ -

 Then the researcher mentioned the tracks, which the person and 
the interpreter should follow to imply the concept of Precaution In 
Islamic Jurisprudence. Such as: following the strongest evidence, 
following the ruling of the most interpreters, and not making any 
judgment incase of opposition of evidences and others he mentioned in 
the research. 

During the study the researcher proved that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. Concept is applied in all Islamic doctrines, no 
one left behind, and he concluded that the dispute mentioned in the 
history after all returns to some details but not to the main concept of 
Precaution in Islamic Jurisprudence. 

The researcher during the research has mentioned the restrictions 
and condition which must be taken by the interpreter to make the of 
Precaution in Islamic Jurisprudence legal and to achieve its goals after 
all. 

In the last chapter of this research, the researcher-illustrated bunch 
of rules emerged from the of Precaution in Islamic Jurisprudence. 
Concept, clarifying the location these rules are occupying and the 
importance of them. Then the researcher mentioned practical 
applications in our life to give a comprehensives illustration to the 
concept.  

Then the researcher ended with important results and 
recommendations. 

 
  
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